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الجزء السابع 


مكتبة الإمام السالمي 
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n 
کلب رب ا ای‎ 


ا حا سلہان بن ارا ھر ب بزیز راود بر رین موی باز 
راھ برعاو _بولولع ‏ رة س امان لای 


ا ا وبارك على رسولك 
e‏ محمد وغل آله وصحبه وعلى تابعيهم 


بخان إلى بوم لدان ريك الله E‏ 
على أتمٌ الأحوال» وأكمل الخصال في 
معارج الآمال وسائر الأعمال. 


الكتاب الرابع 43 


من كتب مدارج الكمال: 
في الزكاة 


()6( لكتاب الرابع‎ E 


من كتب مد ارج الكمال: في الزكاة 


قدّمه عَلى كتاب الصوم لاقترانها بالصلاة في غالب آيات الكتاب» 
كما في قوله تَعَالَى: #وَأَقِيمُا الله واوا آلركرة 4 ونحوها من الآيات» 
وقد أخَرها بعض المصنفين عن كتاب الصوم نظراً إلى تأخير مفروضيتها 
عن مفروضية الصيام عَلّى ما قيل» أو لأنَّ الصوم أعمّ تَعيّداً فته يجب عَلَى 
الغني والفقير» وهى لا تجب إلا عَلَى مالك النصاب» وفيه خمسة أبواب 
جامعة لأحكام الزكاة» وفي ضمن كل باب معان كثيرة. 

الباب الأول 
في موجبات الزكاة وموانعها 

أي: الأسيباب الى تقض 'تبوتها فى اللمة او المال» والآسباب 
التي تقتضي رفعها من ذَلِكٌ . 

فالمُوجبات: جمع موجبة» أي: مثبتة بمَعتى الحُصلَّة المثبتة / "؟/ 
للزكاة من حصول النصاب» وتمام الحول» وكمال الملك» وتحو ذَلِكَ . 


والموانْع : جمع مانعة» بمعنى اتسين الرافعة لوجوب الزكاة» 
امراق الديم عند هن جحله زافعاً . 


والزكاة في اللغة: النمو والبركة وزيادة الخيرء يقال: زكا الزرع إذا 


.٤۳١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


تما رركت الشفة إذا بورك نبيا» وتان زاك آي كير السير» وتطلق على 
التطهير» قال الله تَعَالَى : مَدَ افم من رَكّهَ74' أي: طهرها من الأدناس» 
وقطلق أبنضا قلى المد قال :انه الى + ا 13 14 أي 


تمدحوها. 

وفي الشرع : اسم لما يخرج من مال على وجه مَخصوص لطائفة 
مخصوصة بالنية. 

وَقِيلَ: إخراج جزء من المّال عن المّال أو البدن عَلَّى وجه 
7 مخصوص . 

وَقيل : صرف جزء من النصاب المالي إلى فقير ونحوهء غير هاشِميٌ 
ولامطلبي: 

وَقِيل : هو اسم لقدر ممخصوص من مال مَخصّوص يجب صرفه 
لأصناف مَخصّوصة بشرائط ستأتى إن شاء الله . 

والمَقصّود من هَذِه الأقوال معنى واحد» وهو الزكاة في الشرع» لكن 
منهم من اعتبر المَال المخرجء ومنهم من اعتبر الإخراج وهو فعل 
المزكي» ومنهم من اعتبر في التعريف شروطأ غفل عنها الآخرء وَكُلْهِم قد 
خاولوا اتطباق الخد عَلَى المحدود وإن قضرت عنه بعضن العبارات» ولا 
يَحْفَى أن في هَذِهِ التسمية الشرعية نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى 
آخر لكن لمناسبة / 4/ بين المعنيين» فإن في إخراج القدر المَعلُوم من 
المَال تنمية للباقي من حيث البركة» فإن الله يرفع البلاء عن ذَلِكَ المَّال 


.4 سورة الشمسسء الآية:‎ )١( 
.”” سورة النجمء الآية:‎ )۲( 


كتاب الزكاة e‏ ۱۱ 


بسبب ذلك الإخراج» فصار نماء ذ ا ا ا في الصورة؟ 
بعادي الويف «الهاء قري ف اررق ب لكت WO‏ 
إن لخحظنا مغتى التطهير فيو أن الركاة تطهر صاحبها من الذثوضس» قال الله 
تَعَالَى : خد مِنّ ن موي صَدَقَهٌ طهر هرهم ورکیم 4 وفي الآية إشارة 
الع الطيارة والنمو وجاء نها أوساخ الناس» وكان بعضهم يقول 
للمسكين: «جاء الغسّال»» ويقال: إنها فكاك من النار» وغسل من 
الايا 

وإن لَحظنا معنى المدح فإنها جامعة لخصال من المحامد تقع بها 
الألفة» وتسترق بها الأحرار» وتُهاب بها الأغنياء» لكن لا يقصد صاحبها 
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إلا أداء الفرض ورضا الله . 

ونقدّم أمام المقصود مَسَائِل : 

المسألة الأوتى 
في بيان الوقت الذي فرضت فيه 
الزكاة عَلَى هَذه الأمّة 

وقد اختلفوا في ذَلِكَ : قَقِيلَ: إِنّها فرضت في السُنَّة الثانية من الهجرّة 
بعد زكاة الفطر. وَقِيل: في الرّابعة. وَقيل ‏ وهو المعتمد عند بعض 
الحنفيّة : إِنّهَا فرضت بمكّة إجمالاًء وبيّت بالمديئة تفصيلاً» > جَمعا بين 
الآيات التي تذل عَلَى فرضيتها بمكّة وغيرها من الآبات والادلة . وقال 
000 لم لج مق دكره بهذا اللفظه وأخرج ما يشبهه في صلة الرحم» ابن حجر في فتح الباري» 


عن عائشة مرفوعاء ° €0. 
رك سورة التوبة» الآية: EE‏ 


١ ۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 
:-1#31#313733#3434800أا0| وااو ع ا ا 


بعض المطلعين /5/ من المُتأخرين: لم يتحرّر ِي وقت فرض الزكاة. 
وقال السراج البُلقِينِي''': لَمْ يتعرّض الحفاظ ولا أصحاب السير للستة 
التي فرض فيها زكاة المال» قال: ووقع لي حديثان ظهر منهما تقريب ذلك 
وَلَمْ أسبق إليه. ثُمّ قال: فقد ظهر أن زكاة المّال بعد زكاة الفطر وقبل قدوم 
ضمام بن ثعلبة'"'» وقدومه كان في السنّة الخّامِسةء هذا ما قيل في ذَلِكَء 
وَلَمْ يذكر أحد من القائلين الشهر الذي فرضت فيه» ولا دليل يقطع بواحد 
من هذه الأقوال. 

أمّا القول بأَنّها في السّنَّة الرّابعة: فشاذء ومع ذَلِكَ فلا أعرف له 


وأمًا القول يانه ق فت ا فيدل هليه ها شير فى سيب رول 


2 


قوله تَعَالَى: وسم من عد آله يث اتتا من قصلي . ...4 الآية: 
«أنَّ ثعلبة بن حاطب قال: يا رَسول الله ادع الله أن يرزقني مالاًء فقال 
د علية الضيلاة والسلام :ايا تُعلبّة»» قليل توذي شكرة غير هن كثير لا 
E‏ بنك كر اله وكا ل» اذى E‏ لعن ررقي ا 
لأعطينّ كل ذي حق حقه»» فدعا له قاٽخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود حَنَّى خَ 
ضاقت بها المَديئَة فتزل بها وادياً فجعل يُصَلَّ الظهر والعصر ويترك ما 
سواخماء 3 تمت ر كرت ى ترك الصلواف إلا الح © ترك الح 
وطفق يتلقّى الركبان يسأل /5/ عن الأخبار» وسأل رَسول الله ية عنه 


)١(‏ هو: صالح بن عمر بن رسلان البْلْقِينِي (۷۹۱- 878ه)» وقد سبقت ترجمته. 
MCG (۲)‏ کک e‏ وذكر أنه 
AV /Y‏ . 


(۳) سورة التوبة» الآية: ه 


كتاب الزكاة e‏ ۱۳ 


فأخبر بخبره فقال: يا وَيْحَ تُعلَبَة» فنزل قوله تَعَالَى: لخد من أَمَرَهِمَ 
كذ فحت اله رجن ال ثرا بتعلة فخا ا :فد ذلك 
قال لهما: ما هَذِه إلا جزية» أو أخت الجزية» فلم يدفع الصدقة فأنزل الله 
تان + لومم من علهد أله فقيل له: قد أنزل الله فيك كذا وكذا فأتى 
رَسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ وسأله أن يقبل صدقته فقال: إن الله 
مَنعَنِي مِن قبُولٍ دَلِكَّ» فجعل يَحثي التراب عَلَى رأسه فقال ‏ عليه الصلاة 
راسلا افد فلث ك كما اطع فرع إلى مدرله وفيض 
رسول الله يله تم أتى أبا بكر بصدقته فلم يقبلها اقتداء بالرسول عليه 
الصلاة والسلام ه ثم لم يقبلها عجر ادا بای بكر» ثم لم يقبلها عدمان: 
وهلك ثعلبة في خلافة عثمان»”" » فهَّذِه القصة تَدُلُ عَلَى أن فرض الزكاة 
كان الد 


فإن قيل: إن الله تَعَالَى أمره بإخراج الصدقة فكيف لَمْ يقبلها منه النَبِيَ 
- عليه الصلاة والسلام » ولا الخلفاء من بعده؟ 


واكم 


جيب : باه منع من قبولها كما يذل عَلَيهِ قوله كَل ان الله معني مِن 
قبولٍ ذَلِكَ» فالمّنع خاص بثعلبة إهانة له ليعتبر غيره به» فهي عقوبة له في 
الدنيا عَلَى ما أخلف الله فيما وعده» ويّحتمل أنه أتى بها عَلَى وجه الرياء 
لا عَلّى وجه الإخلاصء واطّلع النَبِىَ - عليه الصلاة والسلام - عَلَى ذَلِكَ 
/۷/ بالعلم الإلهيء ويحتمل غير ذَلِكَ. 


اتج القائلون بأنها فرضت قبل الهجرة بآيتين : 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» عن أبي أمامة بلفظ قريب رلاه”5» 4/4. والطبراني في 
الكبير» ر لاملا ا وأخرجه الهيثمي : مجمع الزوائد» مثلە» ۳۱/۷. 


١ 3‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


أنهو 


إِحْدَاهُمًا: قوله تَعَالَى في سورة المزمل وهي مكية : «َاأقِشرا الصاو 
ا 

اج بأن آخر السورة مدني . 

والثانية : قوله تَعَالَى في سورة الأنعام وهي مكية أيضاً: #وءَانوأ حَقَّهُ 
gO "1‏ بود به «القة ”فى CE‏ 
السَّمَاكُء وَنِصفُ العُشر فِي ما سُّقِيَ بالدوالِي»» وهو قول ابن المُسيّب 
والس وطاووشن .والفيماك. 

واعترضَ بثلاثة وجوه: أحدها: أن آية إيجاب الزكاة وهي قول 
ال دد ين اموي يه دة اثقاقا : 


E O N AA A E ER ET 


كانت في سورة مكية . 

وتالا : أن اا الحق مجمل تحهمل أن يكون الركاة» وان يكون 
غيرها من الحُقُوقء وقد قيل: إِنّه غيرهاء فقد قال مُجَاهِد: إذا حصدت 
فحضرت المساكين فاطرح لَهُم منه» وإذا دُسنّه وذْرَيته فاطرح لَهُم مِنه» وإذا 
كربلته”*' فَاطرح لَهُم منه» وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته» قال ابن جبير: إن 
هذا كان قبل وجوب الزكاة ثُمّ نسخ بوجويها. 

والجَوّابٍ عن الأَرّل: أن ورود الآية المدنية بإيجابها لا يّمنع كونها 


.۷۸ سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(۳) ذ) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ فيه تقديم وتأخيرء كتاب الزكاة والصدقة» باب (00) 
في النصاب» ر١"".‏ والنسائي» عن معاذ مثله» ر٠2519‏ 47/50. 

(4) كَريَلَ الشيء: خلطه. انظر: المعجم الوسيطء كربل. 


كتاب الزكاة 
لس واچ ا 


واجبة بمكّة أيضاً؛ لأنَّه قد ينزل في الشيء الواحد آيتان وثلاث وأكثر من 
ملك بوعل يكون / ال ھا جا وا مك كنا عا ا اجات 
بمكة وفصّلت بالمَديّة . 

والجَوّاب عن الثاني أن كون الآية مدنية هن بين باقي السورة 
مُحتَاجٍ إلى نقل صحيح . 

والجَوّاب عن الثالث: لا نزاع في الإجمال إذ لولاه لوجب القطع 
بمدلول النص» غير أن الإجمال أثبت الاحتمال» وسوَّغ الاجتهاد فرجح 
كَل واحد ما تبادر إلى ذهنه من المعاني» والظاهر المتبادر عِندَنا هو 


کے عر 


الزكاة» وغيره مُحَتَاجٍ إلى دليل» وال أعلّم . 


© تنبيه: ما تقدّم من ذكر وقت فرض الزكاة 

لاحو بالنظن إلى قله ۷ ساعية ل اعارا فاا ب الاي 
فإن فرض الزكاة ثابت قبل هذه الأمة كثبوت الصلاة» وقد قال هال شي 
وصف إسماعيل تلا : وان يَأمْرُ اهم بلصلاو وَالرَكةِ2©"74» وقال في حقّ 
بني إسرائيل: اقيم الله واوا اكه وأرْكَمُوا مع كيين 4*. وقال 
المفسرون: إن الله تَعَالّى فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم بأداء ربع 
أموالهم في الزكاة» ومن أصاب ثوبه تجاسة أمر بقطعهاء وكانوا إذا نسوا 
شيئاً عجلت لَهُم العقوبة في الدنياء وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من 
الطعام بعض ما كان حلالاً لهم» قال الله تَعَالَى: طقِظاٍ مِنَ اديت هادا 
رمتا عَم يب لت 4 وكان عذابهم /4/ معجلاً في الدنياء 


5 


(۱) سورة مریم » الآية: 00. 
)€ سورة الساء :الآية + 13 


١ 7‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وكانها من ا واا قالوا: وهذا عو مدق الأضر المذكون فى 
قوله تَعَالَى حكاية عن المُؤمنين: ول مَل عتا اضرا كنا مَل َل 
الیک من با4 وقال تعالى في وصف عيسى 42 : : اوسني اا 


ل 


ورَكَوْوَ ما دُمَتُ حَيا4”"'. فإن قيل : كيف أمر بالصلاة والزكاة مع أنه كان 
ظفلا صغيراً: ان ال E‏ 
الطيع E‏ ..» الخدر يث؟ أجيب بوجهين : 

أَحَدُمُما AT‏ ال يدن على : تَعَالَى أوصاه بأدائهما في 
الال بل بعد البلوغء فَلَعَلَ المُرّاد أنه تَعَالَى أوصاه بهما وبأدائهما في 

وَتَانِيهِمًا ‏ واستظهره بعض قومنا -: يحتمل أن يكون عيسى 4 
صار بقدرة الله تَعَالَى بعد الولادة بالغاً عاقلاً تام الأعضاء والخلقة» وَيَدُلُ 
عَلَيهِ عِندَهم قوله تَعَالَى : للت مل عسئ عند ألو كمسل كمثل ٤اد‏ يوم قالوا: 
فكما أَنّهِ تَعَالَى خلق آدم تاماً كاملاً دفعة فكذَّلِكَ القول في عيسى تل 
وفيه إشكال من جهتين : 

إِحَْدَاهُمَا + أن قرله عا كلك 406 # مشر بقرله: م من 
راب . ...€ إلخء /٠١/‏ فالمماثلة إِنْمَا هي في ظهور القدرة في خلق آدم 
وعيسى حيث كان گل واحد منهما بلا أب» فلا يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى التساوي 
فى الخلقة. 
والجهة الثانية 


| 


."١ سورة البقرة» الآية: 7585. (۲) سورة مريمء الآية:‎ )١( 


(۳) سورة آل عمرانء الآية: 09. 


كتاب الزكاة 
2222721 واچ 


مم م برا يه تام الخلقة» وهم مع ذَلِكَ 
ا کات في الْمَهْدِ ص فهذا نص يبطل الوجه 
الآخر أصلاً فلا يثبت له قرارء وَاللهُ أعلّم . 


المّسألة الثانية 
في حكمة مشروعية الزكاة 
وقد ذكر الفخر الرازي لَهَا وجوهاً كثيرة وحصر ذَلِكَ في نوعين: 
أَحَدُهُما : عائد إلى معطي الزكاة. والثاني: عائد إلى آخذها. 


فأمّا النوع الأول فهو أشياء: منها: أن المّال مَحبوب بالطبع؛ لأنَّه 
سبب القدرة إلى حصول المَطْلُوبِء فكان ذَلِكَ يقتضي استغراق النفس في 
حبه؛ لأنّها مسارعة إِلَى ذَّلِكَ فيفضي بها الخال إلى الغفلة عن حب الله 
وعن التأهب للآخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المّال بإخراج 
طائفة منه من يده ليصير ذَلِكَ الإخراج كسراً لشدّة الميل إِلَى المّالء ومنعاً 
من انصراف النفس بالكلية إلى ذَلِكَءِ وتنبيهاً لَهَا عَلَى أن سعادة الإنسان لا 
تتحصل /١١/‏ عِندَ الاشتغال بطلب المّالء وَإِنَّمَا تحصل بإنفاق المّال في 
طلب مرضاة الله تَعَالَى؛ فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض 
حب الدنيا عن القلب» فالله سبحانه أوجب الزكاة 7 الحكمةء 
المُرّاد من قوله: لخد من أموليم صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم يا 

ومنها: أن كثرة المّال توجب شدة القوة» وكمال القدرةء وتزايد 
المّال يوجب تزايد القدرة» وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك 


.19 سورة مريم الآية:‎ )١( 


القدرة» وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان إلى أن يسعى في تَحصيل المّال 
الذي صار سبباً لحصول هَذِه اللذات المتزايدة» وَلَمْ يكن لذَّلِكَ آخر ولا 
انتهاء فأثبت الشرع لها مقطعاً وآخراً. حيث أوجب عَلَّى صاحب المّال 
صرف طائفة من تلك الأموال إِلَى الإنفاق في طلب مرضة الله تَعَالَى 
ليصرف النفس عن ذَلِكَ الطريق الظلماني الذي لا آخر له» ويتوجّه إلى 
عالم عبودية الله وطلب رضوانه. 

ومنها: أن كثرة المّال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب»ء 
وإليه الإشارة بقوله تَحَالَى : + إِنَّ لاسن لطي ٭ أن راء استنوّه274. وقال 
تَعَالَى : ولو سط أله الرَرْفَ لِعِبادو- لبَعَوَا في الْأَرْضٍ4”"". فإيجاب الزكاة يقلل 
الطغيان» ويرد القلب إلى طلب رضوان /؟١١/‏ الرحمن 

ومنها: أن النفس الناطقة لْهَا قوتان: نظرية وعملية. 

فالقوة النظرية: كمالهًا في التعظيم لأمر الله. والقوة العملية: كمالهًا 
في الشفقة عَلى خلق الله» فأوجب الله الزكاة ليحصل لجوهر الروح هذا 
الكمال» وهو اتصافه بكونه محسناً إلى الخلق» ساعياً في إيصال الخيرات 
0 دافعاً للآفات عنهم» ولهذا السر قال - عَلّيه الصلاة والسلام -: 

قُوا بأخلاق ا 

ومنها: أن الخلق إذا علموا في الإنسان كونه ساعياً في إيصال 
الخيرات إليهم» وفي دفع الآفات عنهم أحبوه بالطبع» ومالت نفوسهم إليه 
)١(‏ سورة العلقء الآيتان: .2 ۷. 
(؟) سوزة الشورى» الآية: ۲۷. 


8 ذكره الجرجاتى بلفظه فى + التعريفاضه ماده (فلسقة) ۳۲۹7 والستاري آيشا فى : 
التعاريف» .055/١‏ 


كتاب الزكاة م 19 


22927221 وااو 


لا محالة عَلَى ما قاله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «جُبلت القُلُوبُ عَلَى حُبٌ 
من أَحسّنّ إِلَيِهَاء وَبُعْض مَن أَسَاءَ إلَيها»» فالفقراء إذا علموا أن الغني 
يصرف إليهم E EE‏ وأنّهِ كُلّما كان ماله أكثر والذي يصرفه إليهم 
من ذَلِكَ أكثر أمدوه بالدعاء» وللقلوب آثار» وللأرواح حرارة؛ فصارت 
تلك الدعوات سبباً لبقاء ذَلِكَ الإنسان في الخير والخصب بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: ١حَصَّنُوا‏ أموَالّكم بالرَّكَاق)”" . 

ومنها: أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء» فإن 
الانعشاء بالشىء برجب الاسام إل إلا أنه يتوسّل به إلى الاستخناء عن 
غيره. فأمًّا الاستخناء عن /1/ الشيء فهو الغنى التامء وَلذَلِكَ كان 
الاستغناء عن الشيء صفة الحَقّء والاستغناء بالشيء صفة الخلق. فالله 
سبحانه لَمّا أعطى بعض عبيده أموالاً كثيرة فقد رزقه نصيباً وافراً من باب 
الاستغناء بالشيء» فإذا أمره بالزكاة كان المَقَصُّود أن ينقله من درجة 
الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه وأشرف منه وهو الاستغناء 
عق الفىء. 

وَمِنهًا: أن المّال سريع الزوال» مشرف عَلَّى التفرق» متحقّق 
الذهاب» فما دام في يده فهو كالمشرف عَلى الهلاك والتفرق» فإذا أنفقه 
في وجوه البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يُمكن زواله» فإِنّه يوجب 
المدح الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة. 


)١(‏ رواه القضاعى فى مسند الشهاب» عن أنس بلفظه» ر۹۸٥ ."0٠0/١‏ وأخرجه العجلونى 
عن ابن مسعود بلفظه: كشف الخفاءء ر57 .595/١ 23٠١‏ 


)۲( رواه الطبراني في الكبير» عن عبد الله بن مسعود بلفظه. ر95١1١٠» .١58/٠١‏ والبيهقي 


فى الشعب» عن أبى أمامة بلفظه» ر۷٥٥۳»‏ ۳/ ۲۸۲. وأخرجه الهيثمي: مجمع الزوائدء 
رض 


e ۲۰‏ معارج الآمال ه الجزء السابع 


قال الفخر الرازي : وسيوعت واحدا يقول: «الإنسان لا يقدر أن 
يدعب يديه إلى القيزاء فلت بل تبكنه لك فإنه اسف فى طا 
الا ب القبر وإلى القَيَامَة . 
بالبخلاء المذمومين فكان البذل أولى . 

ومنها : أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحَقٌ يلِةِ» والسعى فى 
تحصيل هَّذِه الصفة بقدر الطاقة تخلق بأخلاق الله» وَذَلِكَ منتهى الكمالات 
الإنسانية. 


وَمِنَهًا : أن الإنسان ليس له / /١4‏ إلا ثلاثة أشياء: الروح» والبدن» 
والمال؛ قَلَّمّا أمر بالإيمان فقد صار جوهر الروح مستغرقاً في هذا 
التكليف» ولا آم بالضلاة فقد ضار الاتسان مستغرقا بالذكر والقراءة: 
والبدن مستغرقاً في تلك الأعمال» بقي المّال؛ فلو لَّمْ يصر المّال مصروفاً 
إلى وجه البر والخير لزم أن كروضح ااتساديماله تون شح يروس 
وبدنه» وَذَلِكَ جهل ؛ لذن مَرَاتب السعادة ثلاثة: لها : السعادات 
الا الا د المرتبة الوسطى.. وثالنها : 
السعادات الخارجية وهي المّال والجاه. 

فَهّذِهِ المَرَاتب تجري مجِرَى خادم السعادات النفسانية» فإذا صار 
لوو سارلا فى سكام العودية ل مفصيل الشم ال الال ترم جحل 
الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصليء وذَلِكَ جهل فثبت أنه يجب 
عَلَى العاقل أيضاً بذل المّال في طلب مرضاة الله تَعَالَى . 


وَهِنهًا: أن العُلّماء قالوا: شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب 


۲١ e كتاب الزكاة‎ 


مرضاة المُنعم» والزكاة شكر النعمة فوجب القول بوجوبها لِمَا ثبت أن 
شكر المنعم واجب. 

وينها: أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الإلف بالمودة بين 
ا »رزو ال ا ا كل ا هو امات 

فَهّذِهِ وجوه معتبرة في بيان الحكمة الناشئة من إيجاب الزكاة العائدة 
الم اکا 

وما النوع الثاني» وهو العائد إِلَى المعطى فأشياء / /٠١‏ أيضاً : 

ا انه لبن طب ا لالجب 
والفضة مثلاً لا يُمكن الانتفاع بهما في أعيانهما إلا في القليل؛ بل 
المقضود من خلقهما أن يتوسل بهما إلى تحصيل المنافع» ودفع المفاسدء 
فالانسان إذا عدص لاسن التال يعدو جاج كان هر اول ا سا وا 
ED a‏ ماز نهم بكوثة ساعياً في 
تحصيل ذَلِكَ المال» فكان اختصاصه به شك من اختصاص غيره» فإن 
فضل عن قدر الحَاجَة اقتضت الحكمة دفع جزء منه إلى مُحتاج آخرء وَإِنْمَا 
كان نصيب المّالك أكثر لاجتماع سببين: كسب المّال» والاحتياج إليهء 
وأيضاً فقلبه يبه ؛ لاله من عمل يده وَلَمْ يبق للفقير الآخر إلا سبب واحد 
وهو الاحتياج فقطء فكان نصيب المّالك منه أكثر لِهَذِهِ الحكمة. 

وَمِنهًا: أن الحكمة في خلق المّال الانتفاع به ودفع الحَاجَةء وإذا 
أمسك الغني الفاضل عن حاجته كان ذَلِكَ تعطيلاً للمنافع وتضييعاً 
للحكمة» فاقتضت الحكمة الإلهية إيجاب إخراج هذا الجزء المَخصُوص . 


وفنا I aco‏ يها عو افق لالض د 


۲۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


ڪل 


َه فا4 والأغنياء خزان الله ؛ لأنَّ الأموال التي في أيديهم أموال 
الله ولولا /؟١/‏ أن الله تَعَالَى ألقاها في أيديهم ما ملكوا منها حبة» فكم 
من عاقل ذكي يسعى أشد السعي ولا يُملك ملء بطنه طعاماًء وكم من أبله 
جلف ثأتيه الدنيا عفرا ضفوا قاشتقيت الحكية أن يقول الملك لكازن: 
اصرف طائفة مما في تلك الخزانة إلى المُحتاجين من عبيدي». 


وَِنهَا: أن الفقير لا يملك شيئاً أصلاً» فلو لَمْ يُصرف إليه نصيب من 
أموال الأغنياء بقي ضائعاً؛ فاقتضت الحكمة صرف ذَلِكَ إليه لدفع 
الْحَاجَةَء والباقي عند الغني كثير» فإن كانت حاجته أكثر من الباقي أمكن 
أن ينّجر به حَنَّى يجبر ما أخرجء ويّحوز بِذَلِكَ فضيلة الامتثال في الإخراج 


والبعى على الال. 


وَمِنَهَا: أن الأغنياء لو لم يقوموا بمهمات الفقراء خيف عَلى الفقراء 
من شدة الحَاجة اللحوق بأعداء الله ؛ لان الدنيا في أيديهم» وَرْبّمَا حملهم 
ذَلِكَ عَلَى الإقدام عَلَى الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرهاء فاقتضت الحكمة 
دفع نصيب من أموال الأغنياء إليهم . 


وَمِنهًا : أن المّال مَحبوب بالطبع» فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه 
برحب الصيرع :رهما نظا لاما لقوله ا الان ان تت 


558 
3 


صَبْر اه فكأنّه کک و 


220 سورة هود» الآية: 1 


(؟) رواه القضاعى فى مسنده» عن أنس بلفظه» ر59١».‏ ۱۲۷/۱. والديلمى فى الفردوس» 
مثله» ر۳۷۸» .۱/١‏ 


كتاب الزكاة 5 3 
ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين» وأيها الفقير ما أعطيتك الأموال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين» ولكني أوجب عَلى الغني أن يصرف 
إليك طائفة من ذَلِكَ المّال حَتَّى إذا دخل ذَلِكَ المقدار في ملكك شكرتني 
فصرت من الشاكرين» فكان إيجاب الزكاة سببا فى جعل الضعفين 
موصوفين بصفتي الصبر والشكر . 

وَمِنَهَا: أن في إيجاب الزكاة جبر خواطر الفقراء بعد انكسارها بالنظر 
إلى الأغنياء» وَذَّلِكَ أن الغني إذا لَمْ يقبل منه الفقير كان ذَلِكَ مؤنة عَلَّيهِ في 
التكليف» فتراه إن كان صادق الإيمان يعدو خلف الفقير» ويتلطّف به ليقبل 
منه فكانت المنّةَ للفقير عَلَى الغني» فلو قال الغني : قد أنعمت عليك بهذا 
الدينارء قال الفقير: بل آنا المنعم عليك حيث خلصتك في الدنيا من الذم 
والعار» وفي الآخرة من عذاب النار. 


فهذه جملة الوجوه التي ذكرها الفخر في بيان الحكمة» ولا يعلم 
أسرار الحكم الإلهية إلا هو تبارك وتَعَالَىء وَإِنّمَا قالوا ذَلِكَ بحسب ما وقع 
لهم من المناسبة» وفهموه من مقتضى المعاني» وعند الله مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو وَاللَهُ أعلم . 

المّسألة الثالثة 
في منزلة الزكاة في الاسلام 

اعلم أن الزكاة قاعدة من قواعد الإسلام كالصلاة؛ لقوله /١8/‏ 
- عليه الصلاة والسلام -: ابْنِيَ الإسلامٌُ عَلَى تحمس. ..) ذكر منها 'إيتاء 
الزكاة»» فمن منع الزكاة بعد وجوبها عَلَيهِ عن الإمام أو نائبه قوتل عليهاء 
لما مات رَسول الله ية ارتد أكثر العرب ومنع بعضهم الزكاة مُحتجين بأنّه 


٤‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


تَعَالَى أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - بأخذ الصدقات» ثُمّ أمره بأن يُصَلَىَ 
عليهم» وذكر أن صلاته سكن لهم» قالوا: فوجوب الزكاة عليهم مشروط 
بحصول ذَلِكَ السكن» ومعلوم أن غير الرّسول لا يقوم مقامه في حصول 
دَلِكّ» فلا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرّسول - عليه الصلاة والسلام ء 
وهذا الاحتِجَاج باطل من وجهين : 


أَحَدَّهُما: أن صلاة الررسول ليس شرطاً لدفع الزكاة وَإِنَّمَا هي فضيلة 
لدافعهاء فلا يلزم تعطيل الزكاة بانقراض هَذِه الفضيلة» عَلَّى أنه يُمكن أن 
تكون باقية في الأئمة الراشدين فضلاً من الله ومنة؛ إذ لَمْ يقم للخصوصية 
دليل إلا محض الخطاب» وقد قيل : إن أمّةَ الى بي داخلة تَحْتَ الخطاب 
وإن كان خاصاً به؛ لأنَّ الخطاب يتوجّه إِلَيه والمُرّاد هو مع أمته. 


والوجه الثاني : أن سائر الآيات دالّة عَلَى أنَّ وجوب الزكاة مشروع 
حيسي ولشدّ نظام الإسلام» كما في قوله تَعَالَى: #8إِنَمَا 
...0" الآية. وكما في قوله: #9إرَف مله حى َسيل 

اتير 7#" /١57‏ وقوله: کا ا و او وهذا الخال 
دائماً مستمرٌء فيجب استمرار وجوبها فاضمحلت شبهتهم» وهم أبو بكر 
بقتالهم فكره ذَلِكَ أصحاب رسول الله» وقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد 
قال رَسول الله ل : «أمِرت أن أَقَاتِلَ النَّاسسَ حى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا اش قدا 
الوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأَموَالَهُم)؟» قال له أبو بكر: «أَلَيسَ قد قال: 
إلا بحقّهًا)؟. NEC NEA‏ لو منعوني 


.5١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ 


کتاب الزكاة 2 30> 


عِقًالاً"» وفي رواية : «عَنَاقاً"'' كانوا يؤدُونه إِلَى رَسول الله لقاتلتهم عَلَى 
«فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحَقٌّ. .؟؛ قال عمر بن الخطاب: «واللّه لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان 
هَذِه الأمة جَمِيعاً فى قتال أهل الردة». 


النتين شولود ١‏ أفضل مق أ بكر لقن قام ام ى من ا لاء في 
قتال أهل الردة. 

وقال أنس بن مالك: كرهت الصحابة قتال مانعى الزكاة» وقالوا: 
أهل القبلةء فتقلّد أبو بكر سيفه وخرج وحده فلم يجدوا با من الخُروج 
على آل وقال ابن عرد كرعنا ذلك فى الأبعداء 3 هونا عله فى 
الانتهاء. 


وذكر بعضهم: أن العرب افترقت في ردتهاء فقالت فرقة: لو كان 
نبياً ما مات. وقالَ بَعضُهم: انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحداً بعده. 
وقالَ بَعضهم : نؤمن بالله» ونشهد أن مُحَمَّداً رَسول الله ونصلي» ولكن لا 
لعطيكو أموالناة فأبى آبو يكر إلا ققاليي»»وجادل آبو بكر أضصحابه ف 


)١(‏ قوله «عقالاً»: هو الحبل الذي يعقل به البعير. قيل: أراد به البعير تسمية له بما يعقل به» أو 
أراد نفس ما يعقل به» وقد قيل عن الإمام يأخذ بعير الزكاة وعقاله» أو اراد ما يسوى 
عقالاً من مال الزكاة مطلقاً. (المصنف). والرواية رواها الربيع» عن ابن عباس بلفظهء 
كتاب الزكاة والصدقة» باب (08) الوعيد في منع الزكاة» را٤.‏ 

(؟) وقوله: احَنَاقاً (بفتح العين): الأنثى التي لَمْ تبلغ سنة من ولد المعزء وذكرها مبالغة. 
(المصنف). لفظ البخاري» عن أبي هريرة» كتاب الزكاة» ره 217 0017/7. 


۲٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


جهادهم وكان من أشدهم عَلَيهِ عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسالم مولى أبي حذيفة. وقدم على أبي بكر غبينة بن حصن والأقرع ين 
حابس" في رجال من أشراف العرب فدخلوا عَلّى رجال من المهاجرين 
فقالوا: إِنَّه قد ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام وليس في أنفسهم أن يؤدوا 
إليكم من أموالهم ما كانوا يؤدون إلى رَسول الله کي فإن تجعلوا لنا جعلاً 
نرجع فنكفيكم من وراءناء فدخل المهاجرون والأنصار عَلَى أبي بكر 
فعرضوا عَلَيِهِ الذي عرضوا عليهم» وقالوا: نرى أن تطعم الأقرع وعيينة 
طعمة يرضيان بهاء ويكفيانك /١١/‏ من وراءهما حَنّى يرجع إليك أسامة 
وجيشهء ويشتد أمركء فإنا اليوم قليل في كثيرء ولا طاقة لنا بقتال العرب. 
فقال أبو بكر: هل ترون غير ذَلِكَ؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: إنكم قد 
علمتم أنَّه كان من عهد رَسول الله إليكم المشورة في ما لم يمض فيه أمر 
من نبيكم» ولا نزل به الكتاب عليكم» وإن الله لن يجمعكم عَلَى ضلالة» 
إلى ساشير هنيكم ف ونا آنا وجل مک قنظروة فى ما أشرقه عليكم؛ 
وفي ما أشرتم به فتجتمعون عَلََى أرشد ذَلِكَ فإن الله يوفقكمء أَمّا أنا فأرى 
أن نشد إلى عدونا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وأن لا ترشوا عَلَى 
الإسلام أحداء وأن تتأسوا برَسول الله يل فنجاهد عدوه كما جاهدهمء 
والله لو منعوني عقالاً وا أجاهدهم عَلَيِهِ حَنَّى آخذه من أهله وأدفعه 
إلى مستحقهء فأتمروا يرشدكم الله فهذا رأبي. 

فقالوا لأبي بكر لما سمعوا رأيه: أنت أفضلنا رأيأء ورأينا لرأيك 
تبع» فأمر أبو بكر الناس بالتجهز عَلّى المسير بنفسه لقتال أهل الردة» ثُمّ 


)١(‏ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس: من سادات العرب في الجاهلية» قدماً على 


كتاب الزكاة e‏ ۷ 


أخروه وأخرج الجيوش عليهم الأمراء فقاتل الكل حَتَّى فاؤوا إلى أمر الله 
فكان ذَلِكَ إجماعاً منهم عَلّى قتال مانعي الزكاة. ثُمّ اختلف العُلّماء في 


هو لّاء المانعين : 

فمنهم من قال: مشركون. ومنهم: من لم / ۲۲/ يشركهم بِذَلِكٌ. 

ثمّ اختلف المشَرّكون في علة الشرك : 

فقال أبو مُحَمّد: إِنّهُم جحدوا فرضها فكانوا بِذَّلِكَ مشركين. 

والجَوّابٍ: أنه لو صح هذا ما خالف فيه أحد. 

وقال آخرون: إن الامتناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر بنفسهء 
EE EEE‏ بقوله EEE‏ وول لْمْتَرِكِينَ + دين ا ون 
O‏ ع 2 0020 
ا 

ووجه الاحيَجًاج: أنهم قالوا: إنه تَعَالى ذكر منع الزكاة بين صفتين 
كلاهما شرك : 

إِحْدَاهُمًا: قوله تَعَالَى: وول يِلْمْتَرِكِينَ*2 والثانية: قوله تَعَالَى: 
لوهم بِلْلَحْةَ م فوك فلو لم يكن منع الزكاة من خصال الشرك لَّما كان 
لذكرها بين خصاله معنى؛ لأنَّ بلاغة الكلام متوقفة عَلّى مراعاة المناسبة 
بين أجزائه» قالوا: ثم أكد ذَلِكَ أن أبا بكر الصديق وله حكم بكفر مانعي 
الزكاة. 

والجوّاب عن الأَوَّل: لا نُسَلَّم أن المناسبة في أجزاء الكلام متوقفة 


)0 سورة فصلت» الآيتان: c1‏ ۷. 
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عَلى جعل جَمِيع أحواله متحدة في الموجب؛ بل يجوز أن يكون وجه 
المناسبة غير ذَلِكَ مع اختلاف الموجب كما وقع في قوله تَعَالَى: #أرَءَيتَ 
آليتكنٍ4» ومن المَعلوم أن دع اليتيم وترك الحضّ عَلَى طعام المسكين 

ولواب ".عن الثاني :أن آيا جك لم بك بشرك الماتعيخ: 
وَإِنْمَا حكم بقتالهم حَتَّى يؤدوا إليه جَمِيع ما كانوا يعطونه لرسول الله یاف 
والصّحِيح أن منعها لا يوجب الشرك؛ لأن الشرك نقيض التوحيد» وقد 
ثبت بالدليل القاطع أن التوحيد شرعاً : عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان» وهما حاصلان عِندَ عدم إيتاء الزكاة عِندَ لمن أقر بفرضهاء فلم 
يلزم الشرك من ترك الزكاة كما لم يلزم من ترك الصلاةء وَإِنما جاز لالومام 
قتال المانعين لوجوب طاعته على الرعية» ومن طاعته تسليم الزكاة إليه؛ 
غاا وال تكالى ل خد من موي ا 
تطهرهم وركيم ا » فمن كان في منصب خلافته نزل في هذا الأمر 
منزلته» وما وجب عَلَيهِ الأخذ حى وجب عليهم الأداءء» فإذا امتنعوا منه 
جبروا عليه» فإن لَّمْ يقدر عليهم إلا بالقتال قوتلوا كما فعلت الصحابة 
- رضوان الله عليهم -. 

وَقِيلَ: إن مانعها يقتل وإن كان مقدوراً عليه» ودليلهم حديث ابن 
عبّاس أن النّبِيَ بيه قال: «مَانِعُ الزگاة يُقْتَلَ)""'. قال الربيع: قال أبو 
)١(‏ سورة الماعونء الآيتان: ١‏ -". 


3 رواه الربيع › عن ابن عباس بلفظه» کتاب الزكاة والصدقة» باب (0) الوعيد في ملع 
الزكاةء ر١٤٠.‏ 


كتاب الزكاة aE‏ ۲۹ 


عبيدة: ذَلِكَ إذا منعها من إمام يستحق أخذهاء وقد تقدّم في / 75/ خاتمة 
باب الصلاة من الجزء الرابع كلام في قتل مانعي الزكاة وتارك الصلاة 
تراه من سالا واه أعلّم . 
المَسألة الرّابعة 
في مؤخّر الزكاة بعد وجوبها 

فإن كان قد طلبها الإمام أو نائبه فلا يسعه التأخير عن وقت الإمكان 
إجماعاً» لما تقدّم من إجماع الصحابة عَلَى قتال المانعين» والمؤخّر بغير 
عذر في حكم المانع» وفي الحَدِيث: «لاوي ان 
(واللاري» هر المماظل) وإ طلها مه التسلدوف قال ؟ تع ل تر 
في ذلك سنة ثم عات وَلَمْيوضص؟ فإن كان مات مطلق اللسان» فيل : هو 
أهون ما يكون من أمره الوقوف عنه. 

وإن كان ممن يقر بالزكاة ويدين بها غير أَنّه بلي بالتواني فمات 
مُمسك اللسان» أو مفاجأة أخذت الزكاة من ماله» ولم يبلغ به إلى أن 
يحول عن ولايته التي كانت له من قبل» كذا في الأثر. 

ووجهه: أن البراءة لا تكون عَلَى شبهة» فمن نزل في الولاية لا ينقل 
عنها إلا بشيء يوجب البراءة» وهو قول أبي عبيدة وبشير - رحمهما الله -. 

وهذا المؤخّر يحتمل أن يكون له عذر في تأخيره» فلهذا الاحتمال 
ساغ البقاء عَلَى ولايته السابقة. ومن أجاز نقل الولي إلى الوقوف للشبهة 


يجيزه هاهنا. 


)010( رواه البيهقى فى سننه» عن ابن مسعود بلفظه وزيادة» رمالل :/ 87 
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وأا إذا لم يكن في وقت إمام أو لَّمْ تطلب منه: كَقِيلَ: لا يسعه 
ايها غر وق اكاد اا دعا / 08 بأدافيا» وهامو 
بالمسارعة إلى مغفرة من الله ورحمةء فيقتضي ذَلِكَ وجوب المسارعة إلى 
أدائها في أوّل وقت الإمكان؛ فإن أخرها صار عاصياً» وهو قول أبي 
محمد وكير من الثلجهاء: 


وَقِيلَ: يسعه التأخير من حال إِلََى حال ما كان في نية الأداء؛ لأنَّ 
الله تَعَالَى قد أمره بأدائها أمراً مطلقاً لم يحدده بوقت دون وقت فمتى أداه 
عد ممتثلاًء فلا يعصي بالتأخير عِندَ هَؤُلَاء ما لَمْ يقصد الترك» وهو قول 
جمهور المَشارقة» جر به محمد بن روح» وصَحححه أبو سعيد. قال 
محمد بن روح: ومن السعة أن يدين بالزكاة ويتأمل إخراجهاء قال: ولا 
تِمُ أمل ولا عمل لأحد إلا بفضل الله وعفوه. 

افا تآملت آياك"الكناي الحويز وأخوال الستة السوية ظير للك مه 
لحن الخطاب تحريم التواني في أدائهاء وأن المتواني بعد الإمكان عاصء 
ولس عر 2 اچ وای فى الاش اليظلق» لأن دا ون د 
فيها يؤكد الفورية فيهاء وهذا الخال لم يوجد في الأمر المطلق» فنحن إِنّما 
نقول بوجوب التعجيل عِندَ الإمكان بانضمام أحوال مع الأمر بالأداء لا 
بنفس الأمر حَتّى يلزمنا القول بجعل الأمر للفور. 

]ل ات ارتي قلي الا عر من المفاسة اة 5م 
والذقوية كير لف ان الكرل يعوب ااا ن الا يدرئ 
متى يموت» فإذا عاجله المّوت قبل الأداء بقيت زكاته في عنقه» فإن 
أوصى بها انتقل حال السعة الذي كان للهالك إلى الوصي فيسعه من 


۳١ e كتاب الزكاة‎ 


اراو ا ا يوت والوض 1 ف فنقه. 
فإن أوصى بها أيضاً وسع الوصيّ الآخر ما وسع الوصيّ الأَوّلء وهكذا 
فيفضي الحَال إلى تعطيل الزكاة رأساًء وكفى بها مفسدة عظيمة. وهذا 
المَعنّى نبه عَلَيهِ شيخنا الصالح"'' ‏ رحمة الله عليه فظهرت لنا به أكبر 
المصالح. 

فأمّا ما أجبت به في المشارق فَذَلِكٌ أمر مَبِيَ عَلَى التوسعة الدينية» 
وهذا أمر عائد إلى سياسة العالم» ومراعاة صلاحيتهم في الدين والدنياء 
وإن الفقيه المفتي كالطبيب الماهر يصف للعلّة الواحدة إذا كانت في 
أشخاص متعددة أدوية مختلفة» فقد يصلح هذا ما يفسد هذاء وَاللهُ أعلّم. 


© تنبيه: في معاملة مانع الزكاة 

وذَلِكَ أن مانع الزكاة لا يشترى منه شيء مِمّا فيه الزكاة» ولا يبايع 
وهذا كله عَلى قول من جعل الزكاة شريكاء ويعامل عَلى قول من جعلها 
في الذمةء /۲۷/ فإذا باع غلته التي فيها الزكاة: 

فقيل : لا يَجُوز بيعها جَمِيعها وإِنْمًا يجوز بيع تسعة أعشارهاء وهو 
حق المالك. 

وَقِيلَ: للمصدق الخيارء فإن شاء أخذ من الثمن وإن شاء من 
الثمرة» وهذا القول يوقف تمام ذَلِكَ عَلَى اختيار المصَّدّق؛ لأنّه إن أخذ 
من الثمن فقد أَتَّمّ البيعء وإن أخذ من الثمرة لم يمه 


)١(‏ إشارة إلى شيخه العلامة صالح بن علي بن ناصر الحارثي ١١5٠0(‏ - 5١7١ه).‏ انظر ترجمته 
فى المقدمة. 
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1#31#313#3#343400'أا0| وااو ع ا ت 


وَقِيِلَ: يفسد البيع كُلّهِ؛ لاله صفقة واحدة وهي لا تتجُزأء فإذا فسد 

وَقِيلَّ: إِنّه بيع فيه عيب» إن أتمّه المشتري تم ولا انتقض. وهو 
مَبنِيَ عَلَى قول من جعل الزكاة في الذمّة . 
وَقِيلَ: يجوز البيع بقدر الحَكّال”"؛ ودَّلِكَ لأنَّ الخلا لا زكاة فيه 
حَنَى يدرك . وفيه: : أن النْبِيَ ب «نهّى عَن بيع ثَمَرَةِ (التخلٍ) حى وهی 
وهذا التجويز مصادم لهذا النهي . 

وإن قال الموكل لوكيله: لا تخرج زكاة المّال» وأمره أن يتركها في 
جملة الطعام والدراهم» فإن كان يعلم أنه لا يخرج الزكاة فلا يدخل في 
وكالته» وقد قيل: قبح الله مالاً لا يزكى» وقبح أهله. 


2 
ر اج 


7 في الرواية: «گمَى بالمرْءِ خِيانَةَ أن يحون أميناً لِحَائْنِ» أو 
تكون ا كاه" ول أنه اا ضار آي لخاد نقد ساعد فى 
خيانته » eA,‏ للخائن خائن مثله . 


5 
رت 


وإذا فوض أمانته إلى خائن فقد عرضها للخيانة» وصار خائناً؛ فهذا 
معنى الرواية» وال أعلّم . 


)١(‏ الْحَلّال: هو البُسر أوّل إدراكه. انظر: المعجم الوسيط» خل. 

() رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر۸٥0.‏ 
والبخاري» مثله» > باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 270817 557/7/. ومسلم» 
مثله» باب وخ ضع الجوائح» ر٩٥۱‏ ۳/ ۱۱۹۰. 

(۳) رواه البيهقي في شعبه» موقوفاً عن مالك بن دينار» ر4117. وابن نعيم في الحلية› 
دقف 


كتاب الزكاة ١‏ 
222999١‏ وااو |2233 سيم 
المّسألة الحَامسة 
في عقوبة مضيع الزكاة وني 
3 ا > )م 5 للدت ري 1 تي الو ل تدقع 


امه 


سيل أله تانكم حي یر ه تم شی عق و لد عملم كت 
يا طقلم E E‏ هذا 0 0 وفوا ما 3 
کت4 وقال تعالى : ول اتکی * الي لا مون َرَكَذ وهم 
لاي وي با ا 
الغرك, 

قال ابو هري :قال زسول اله كله ايكون كنْز أَحَدكُم يوم القِيّامَة 
شجَاعاً أَفْرَع”" ير مِنهُ صَاحِبُهِ وَهُوَ يَطلْبُه حَنَّى يلقمه أصَابعَه)7” . 


وعن ابن مسعود عن النَِىَ بء قال : هما مِن رَجُلِ ا يودي رَكَاةَ مَالِهِ 
إلا جل ال ؤم القياَة في علق شجاعاء كم قرأ ْنَا مِصداقَه يمن تاب 
الله : د Be‏ ون يها يمآ اتلم أله EET‏ 
كك م ملف م يوأ بد يم الوك ويك راث الك وا 
مر ار 


وعن أبي هريرة قال: قال رَسول الله كَكْةِ: /۲۹/ «مّا مِن صَاحِبٍ 
TET E TS‏ لخر ل 


)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: 25 ه". 

)¥( الأقرع: هو الذي لا شيغر على رأسة لكثرة سمه وطول عمره. (المصنف). 

(۳) رواه أحمدء عن أبي هريرة بلفظه» ر۷٦۱۰۸»‏ 570/7. والبخاري» مثله بلفظ قريب» باب 
في الزكاة وألا yT‏ ر10۷ .٥0۲/7‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: .٠۸١‏ 


۳٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 
ا وااو ع 


صَفَاِحَ من تار َأ حيبي عَلَيِهَا من تار جهنم ٠‏ فَيُكوّى بها جنه وجبيئه وظَهْرَهُ 


0 ده م 


لما اكت أُعیڌت لَهُ في يوم گان مداه خَنْيِينَ أت سه حب بى ين 
العِبَادِء فَيَرَى سَبِيلَةُ إِمّا إلى الجَنّة وَإِمّا إلى الثّار". قيل: «يا رَسول الله 
فالإبل؟» قال: (وَلَا صَاحِب إبلٍ لا بودي مِنْهَا حَقَّهًا ‏ وَمِنْ حَقَّهَا حَلبُهًَا 
يوم وردمًا - إلا گان يَومُ القِيَامّة بطح لها بقاع قَرْقَرا'' أوقْرُ ما كَانَت لا 
0 اليه تمي واج تقرف E O‏ 
اللاقا ذا فليو أخراها فى جر كان ينذازة مييق الت شن حت انض 
ِيْنَ العِبَادٍ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الجَنّة وَإِمّا إلى التّار». قيل: «يا رَسول الله 
فالبقر والغنم؟» قال: «وَلَا صَاحِبٍ به بر دلا م لا يدي بنا ها | إلا إِذَا 
اة 8 0 

گان يوم القِيَامَة بطح لها بقاع. كرك لا قد مها شيا لسن فبهًا عضا" 
ا ا ل ا اه 2 واه بأظلَافِهاء ES‏ 
ا 

/ ا ال اال 00 کر َه لجر 
ا وَهِيَ لِرَجُل أجْر؛ اما التي هى أ له وزر فَرَجَلَ رَبَطعَ رِياءَ أو فَخراً 
e SS‏ 


N 


)١(‏ قوله «بقاع قرقر»: القاع : الأرض المستوية» والقَرْفَرٌ (بقافين): الأملس. (المصنف) 

(؟) العٌقصاء: جمع عُقَص»› مو قيض اي ونحوه: إذا التوى قرناه عَلَى أذنيه إلى الخلف. 
انظر: المعجم الوسيط؛ عقص 

4 لاء : جمع جل وهي التي لا قرن لها من الحيوان. انظر: المعجم الوسيط. جلح. 

(:) الناقة العَضبّاء: مشقوقة الأذن» والشاة العضباء: مكسورة القرن. انظر: العين» عضب. 


77 27 و لسسع لا 8 س ده 08 ي 2 
الع ھی له جر فرجل ره في سَبيل الله لاهل الإسلام في مرج 
وَرَوْضَهء فَمَا أكَلتْ م : مِنْ ذَلِكَ المرج أو الأؤقةاين شي ا لهذ نا 
أكلت خستات» وكيب له عَدَدَ أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتء ولا تقطع وَّلَهَا 
شتف 3*1 إى قرتى لذ كفن اند لس هذه إثاركا 1 O‏ عات 
ولا مر بها ضَاحِبهًا على لیر فشربت هله + ولا بريد أن بها إلا كتت اله 
لَه عَدَّد ما شَرِبَت حَسّئَات». قيل: «يا رَسول الله» فالحمر؟»» قَالَ: «مَا 
چ ر م ر 5 10 
أنزل علي فى الحمر إلا هله الآية الماذة الجامعة: #فمن يعمل قال 
َرَو حا يَرَمُ ٭ وَمَن يمل وال دَرَوَ شرا بر4 


وعن أبي ذر أن الي ي قال: اما من رجل ي د له إيل آو بر أذ 


عتم /۳١/‏ لا يودي حَقهَا إلا أن بها يوم القيامة َة أعظم مَا E‏ 
لام ل لي اك الف اش عاتن اولان 


_- 
ع ا 


حتّی يُقَضَى بِبْنَ ا 


دعن ابي ع قال رَسول الله 5ٍ: «مَنْ آتاه الله مالا فلم يود 

رَكَاتَهُ مَل لَه مَالَهُ يَوْمَ القيَامَةِ شجاعاً أُقْرَعَ لَهُ رَِبَتَانِ"' يطوق يَوْمَ اليا 

)١(‏ قوله «في مرج» بفتح الميم وسكون الراء: المرعى. وقيل الأرض الواسعة ذات نبات كثير 
تمرح فِيها الدواب» أي: تسرح. (المصنف). 

(۲) قوله «فاستنت» بالتشديد: أي: عدت وركضت. وقوله: ١شرفاً)‏ بالمعجمة أي : شوظا» أو 
ميداناً» أو مكاناً عالياً. (المصنف) 

(۳) سورة الزلزلة» الآيتان: ۷» ۸ 

(4) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفطه» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق, ر۹۸۷ ۲/ .1۸٠‏ 
والبیهقی» مثله بلفظ قریب» باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة. . .» رل/ا١‏ هلا .۸۱/٤‏ 

)0( ا عن أبي ذر بلفظه» كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء ر١791١2 .٥۳*/۲‏ وابن 
ماجه» مثله» كتاب الزكاة» باب ما جاء في منع الزکاة» ر21188 .519/١‏ 

(5) قوله: «زبيبتان» أي نقطتان سوداوان فوق العينين. (المصنف). 


لم يَأ بلهرّمتيه - يعني : شدقيه َم يفو يَقُولُ: آنا مَالْكَء آنا كُنذكء ثم تلد 
#ولا کسی لذن IR OT‏ تقدّم في بعض الأحاديث أ 
«يلقمه أصَابِعَه) . وفي هذا الحَدِيث: أن الشجاع يأخذ بلهزمتيه؛ أي: 

قال بعضهم : لَعَلَّ السر فيه أن المانع يكتسب المَال بيديه» ويفتخر 
بشدقيه» فخُضًا بالذكر. واستظهر بعضهم أن يقال: كَل يعذب بما هو 
الغالب غلية: 

ويحتمل أن مانع الزكاة يعذب ببجميع ما مر في الأحاديث» فيكون 
ماله تارة يجعل صفائح» وتارة يصور شجاعاً أقرع يطوقه» وتارة يتبعه ويفر 
منه حَتَّى يلقمه أصابعه. 

وعن ابن عباس أن النَبِيَ كَل قال: ١لا‏ صَلَاةً لِمَانِع الرَّكَاةٍء قَالَهًَا 
TES‏ 

قال أنس: قال الس اة : «مَانِعُ الرَّكَاةٍ (يُومَ القيَامَةٍ) في | 

وعن عائشة - وكيا - قال النّبِى يلل : 0 
ل 


)١(‏ رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الزكاة والصدقة» باب (288) الوعيد في منع الزكاة» 
ر”5”. والبيهقى فى الشعب»ء عن أبى هريرة بلفظ قريب» ره T°‏ 0 . وأخرجه 
الزيلعي : نصب الرايق» ٠ 8٠۸/٤‏ 

براه ال عن ابن عبان بلق كاب الزكاةوالصدقة» باب (01)الرغية فى محم 
الزكاق» ر؟74. 

(۳) رواه الطبرانى فى الصغيرء عن أنس بلفظه. ره97. وأخرجه الهيثمي: مجمع الزوائد» 
ا 0 

(4:) رواه البيهقى» عن عائشة بلفظ «ما..)» رهه4/ا» ٠١۹/٤‏ . والشافعى فى مسنده» مثله 
بلفظه, 4/١‏ 00 


كتاب الزكاة e‏ ۷ 


ويقال: 0 من منع الزكاة منع الله 
منه حفظ المّال» ومن منع الصدقة منع الله منه العافية» ومن منع العشر منع 
الله منه بركة أرضه» ومن منع الدعاء منع الله منه الإجابةء ومن تهاون 


- 


ةا 


بالصلاة منع الله منه كلمة التوحيد عند موته)» والله 


تنبيهان 


2 8 2 5 5 
© الأوّل: في بيان الكنز المّدكور في الآية 

أصل الكنز في كلام العرب هو الجّمع» وكل شيء جمع بعضه إلى 
بعض فهو مكنوز. يقال: «هذا جسم مكتنز الأجزاء» إذا كان ممجتمع 
الأجزاء . 

واختلف علماء الصحابة في المُرَاد بهذا الكنز المذموم : 

فقال الأكفرون: هو المّال الذي لم تؤد زكاته. وقال عمر بن 
الخطاب ون : «ما أذَّيتَ زكاته فليس بكنز». وقال ابن عمر: كَل ما 
أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تخت سبع أرضين» وگل ما لَّمْ تؤد زكاته 
فهو كنز وإن كان فوق الأرض». وقال جابر: «إذا أخرجت الصدقة من 
مالك فقد أذهبت عنه شره ولیس بكنز». وقال ابن عَبّاس / ”7”/ في قوله 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. وتوجد معانيه متفرقة بين أحاديث صحيحة وحسنة. 


۳۸ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


کے کے ا 


تَعَالَى : ولا يْفِقُوَا في سيل أله يريد الذين لا يؤدون زكاة أموالهم. 

قال القاضي : تخصيص هذا المَعنّى بمنع الزكاة لا سبيل إليه» بل 
الواجب أن يقال: الكنز هو المّال الذي ما أخرج عنه ما وجب إخراجه 
عتا .ولا فرق بين الركاة وبين ما يجب من الكقارات» وبين ها يلرم من 
نفقة الح أو الجُمُعَة وبين ما يجب إخراجه في الدين من الحَُقُوق 
والإنفاق على الأهل أن الغيال وضمان المعلفات وأروشس الجنايات؛ 
فيجب في كل هذه الأقسام أن يكون داخلاً في الوعيد. 

القول الثاني: إِنَّ المّال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم» سواء 
أديت زكاته أو لم تود وهو قول اف ذر واي الدرداء وحن هريرة 
وغيرهم . 

وقال علي : كَل ما زاد عَلَى أربعة آلاف فهو كنزء أديت منه الزكاة أو 
لم تؤد. 

وقال أبو هريرة: كَل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز. 

وكان أبو الدرداء إذا رأى العير تتقدّم بالمال صعد عَلَى موضع 
مرتفع» ويقول: جاءت القطار تحمل النار» وبشر الكتازين بكيّ في الجباه 
والجنوب والظهور والبطون. 

القول الثالث: أن الآية نزلت في أهل الكتاب خاصة. 

قال أبو ذر: اختلفت أنا ومعاوية بالشام فقال معاوية: نزلت في أهل 
الاب / “ار قلف رلت قينا وهب : 

وحضر أبو ذر يوماً مجلس عثمان في آخر خلافته فقال عثمان: أرأيتم 
من زكى ماله: هل بقي فيه حق لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين . 


كتاب الزكاة 
2222222 واچ 


ا له: كذبت يا ابن اليهوديء ثم تلا 
RAEN‏ يل ENN Ga NN‏ بال وَالَْوَرِ 


ت 


لآ المڪ وَالْكتبِ وال واف ا ل 530 دوى 2 وآ 


ولم الس واب اسيل وَالسَلِينَ وف لقاب دافام الصَّكَوة وا 0 0 
0 ع 2 ا E‏ ع 


بِعَهَدِهِمُ إا عَنهدوأ أ وَأَلصَيرِيَ 5 مام ره وَحِينَ ال 
وَأَوْلَتِكَ وو ا 


5 
31 


الزهري ‏ رحمة الله عليه - ال يد ة حَتى حالت بين عثمان 
وبين الرجل القائم» فقال عثمان: إني لأرجو لعبد الرحمن خيراً؛ لأَنّه كان 
يتصدق» ويقري الضيف» وترك ما ترون. 

فقال كعب الأخبار: دقك يا أمير المؤمتيم» فشال أبو در العضا 
فضرب بها رأس كعب. وقال: يا ابن اليهودي» تقول لرجل مات وترك 
هذا المّال: إن الله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة» وتقطع عَلَّى الله بِذَلِكَء 
يي 
قيراطاً» 0" . 


ف ا ال سات ل ٤‏ كو ر كسس عو 
رسول الله ية يقول: «ما يَسَرَنِي أن أَمُوتَ وأدَعَ ما يَرِنَ 


فقال له عثمان: وار عني وجهك» فكان هذا سبب نفي أبي ذر إلى 
ال رال عا 


.١ا/ال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» عن أبى ذر وغيره بمعناهء ۲۳۹/۱۰. والبزار فى 
مسنده» مثله» ر۳۸۹۹» / 1" 

(۳) الرّبَدّة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام» فيها المساجد من ذات عرق على طريق الحجازء 
إذا رحلت من فيد تريد مكة» وبه قبر أبي ذر الغفاري. انظر: معجم البلدان» ربذه 74/7. 


3 0 معارج الآمال « الجزء السابع 


وإقراء الضيف وَإِنَّمَا عاب عليهم رجاءهم له عَلّى ترك المّال» والقطع عَلَى 
الله بذَلِكَء كما صرح به كلامه ‏ رحمة الله عليه -. / 5؟/ 


وقال الأحنف بن قيس: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر فقال: 
البشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبكي في اقفائهم 
يخرج من جباههم» . وفي رواية: /أنهُ يُوضعٌ عَلَى حَلمة ثذي أحيهم 
فَيَخْرّحُ من تفض كَتِفَيو» ويُوضّع عَلَى فض فيه حَنَّى يَخرّحَ ِن حَلمَةٍ 
o‏ ر %3( 
ثدييو ويترّلرّل) . 


وَقيل: إن الحكمة في تخصيص الجباه والجنوب والظهور بالكي أن 
السائل إذا رآه صاحب المّال مقبلاً عَلَِيهِ انتصبت أسارير وجهه ‏ وهي 
الخطوط التي في جبهة الإنسان ‏ وقطب - وهو المعتاد في الإنسان إذا رأى 
ما یکره رؤيته - فكوى الله بذَلِكَ المّال جبهته» فإن السائل يعرف ذَلِكَ في 
وجهه فيجد في قلبه ألما لذَلِكَء وإذا رأى السائل قد أقبل تَمغَّر وجهه 
وأعطاه جانبه» وتغافل عنه عسى يرجع عنه» ولا يواجهه بالسؤال فكوى الله 
به جنبهء فإذا علم من السائل أنه يقصده وَلَابُدَ أعطاه ظهره وسارع كأنّه لم 
یره وكأنّه يريد يفعل شغلاً عرض له» ولا يخفى ذَلِكَ عَلَى الله فيرجع السائل 
محروماً فكوى الله ظهره» فلذا خص الجباه والجنوب والظهور بالكي . 

حت أرباب القول الْأَوَّل: بعموم قوله تَعَالَى : ها ما كُسَبَتَ وَعَكَِا 
4351 فإن ذلك يدل على أن كل ما کے الإنسان فيو تة 


)١(‏ رواه أبو نعيم: المسند المستخرج عَلّى صحيح مسلم» عن الأحنف بن قيس موقوفاً بألفاظ 
قريبة ركان ۳/ ۷۳. 


كتاب الزكاة 
ا واو 

وكذا قوله ا ر تنک آمو کہ وقوله /”"/ عليه 
الصلاة والسلام -: «(يا عَمْرو) عم E‏ اعرد لِلرَجُلٍ ال" 
وقوله عليه الصّلاة ة والسلام -: كن اموي أعن كني" وقوله - عليه 


الصلاة والسلام -: EE‏ گان پاطناًء وما بلع أن 
يُرَكّى وَلَمْ يرك فَهُوَ گن ون كَانَ ظاهِراً»”؟". 


وجاء حى ادن غتاني أله قله يردن الوك الاك انك 
ا ذلك المسله کک 6 س 0 


نول ونا فَرضَ ا من انال کک es‏ 
مَا يَكْيْرُ المَرء: المَرأَةٌ الصَّالِحَةٌ ذا نَظْرَ إِلَيها سَرَّتةُ وَإذًا أَمَرَهَا 
اع وإِذًا غاب عَنْهَا lL‏ 


نَم إِنّهُ - عليه الصلاة والسلام - تدب إِلَى إخراج الثْلّْث أو أقلّ في 
المَرض» ولو كان جمع المّال مُحرّماً لكان ## أقرّ المريض على التصدق 


."5 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في صحیحه» عن عمرو بن العاص بلفظه» ر١١؟"”.2‏ 1/۸. والبيهقي في 
شعبه» مثلە» رمة؟25» .٩۱/۲‏ 

() ذكره ابن قدامة في المغني» عن الحسن بلفظ قريب» وقال: رواه سعيد في سننه» /٩‏ 5960. 

(6) رواه البيهقي» عن ابن عمر بمعناه» .۸۲/٤ 27١77‏ وعبد الرزاق في مصنفه» مثله» 
راةالاء 5/لا١٠.‏ 

(5) رواه أبو داود» عن ابن عباس بلفظه باب في حقوق المال» ر554١2‏ 155/5. 
والحاكم» مثلە» ر۸۷٤۱»‏ ١/لا5ه.‏ 


a‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 
لح وااو ع ت 


وقد كان فى زمانه ‏ عليه الصلاة والسلام - جماعة ذوو أموال» متهم 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهماء وكانوا يعدون من أكابر 

اتح أرباب القول الثاني بوجوه: 

الأوّلَ: عموم هَذِه الآية» /لا/ وهي قوله تَعَالَى: #وَأليت 
يكروت ألذَّهَب وَالْفِضَةَ. ..* الآية. ولا شك أن ظاهرها دليل عَلَى منع 
جمع المّال» فالمصير إلى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة ترك لظاهر 
هَذِهِ الآية» فلا يصار إليه إلا بدليل منفصل 


الثاني : ما روى سالِم بن [أبي] ال A‏ نَزْلَت هَذْه الأية قال 
رسول الله 4ل : لبا لذب تا لِلفِضَّة) قالّها تلاثاً. . ا أي مال 


ا در 


ننّخْذ؟» قال: الِسَاناً ذاكراً» وَقَلباً حَاشِعاًء وَرَوْجَةَ تُعِينُ أَحَدَكُمْ َأ 


د 


ر مر 
ٍ 


وقال عليه الصّلاة والشلام : من ترك صَفْرَاءَ أو بَيْضَاءَ كوي 
ب 


وتوفي رَجِلٌ (من أهل الصّفَةِ) فؤجدَ في مِنْرَّرِه دينارٌ» فقال ‏ عليه 


)١(‏ سالم بن أبي الجعد (19ه): مولى أشجع» واسم أبيه رافع: تابعي كوفي ثقة. سمع: 
عبد الله بن عمر وجابراً وأنساً. روى عنه: منصور والأعمش. مات في ولاية سليمان بن 
عبد الملك. انظر: التاريخ الكبيرء ر5١75, .٠١١۷/٤‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره» عن سالم بن أبي الجعد بلفظه» .١١9/٠١‏ وابن كثير في تفسير» 
عن علي مثله» ؟/507. 

0 رواه الطبري في تفسيره» عن أبي ذر بلفظه» ٠‏ و والبخاري في التاريخ الكبير» بلفظ 
قريب» ر ۰۱۷۰۷ 609/5. 


كتاب الزكاة e‏ ۳ 


الصلاة والسلام -: انان وتوف آذ ا اا قله 
الصّلاة والسّلام : «كيتانِ. 

الثَايِث : أنه تَعَالَى إِنَّمَا خلق الأموال ليُتوسل بها إِلَى دفع الحاجات» 
فإذا حصل للإنسان قدر ما يدفع به حاجته ٿم جمع الأموال الواكدة عليه 
فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته» ومنعها من الغير الذي 
يُمكنه أن يدفع حاجته بهاء فكان هذا الإنسان بِهّذَا المّنع مانعاً من ظهور 
sS‏ 

والجُرّاب عن الثاتي: آن حديث سالم محمول على ترغيب النامن 
في أمر الآخرة» /8"/ وتنفيرهم عَن العَاجلة» فهو عَلّى حدٌ قوله تَعَالَى : 
وغ اال ا ص i Od‏ وقوله e‏ کک ن اة 3 و 

05 
لحر 4 . 

راا ليق الصثراء واليفناء ا 
الترخصيو» فيو لظ حر أيه ال وا ما حديث الكيّة والكيتَيْن فهو 
إخبار عن وَاَعَتَيْن؛ فإن صم الحَبّر وجب أن يُحمّل عَلَّى أَنَّهُما لم بويا ما 
وجب عليهما من حَقُ في ذَلِكَءِ أو انما اكتسبا ذلك من غير جلّه» كالذي 
يغل من الغنيمة قبل قسمها 


)¥( رواه الطبرانى فى الكبير» عن أبى أمامة بلفظه» ر «Vo‏ 7/4 . وأخمدة بلفظ قريب» 
ر ۲۲۲٦‏ 0۲/9. 


(۲) سورة الفجرء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة القيامة» الآيتان: .5١ ٠٠١‏ 


٤ ٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


والجَوّاب عن الثالث: أنه أمرٌّ عائدٌ إِلَى قَواعَدٍ الفَلسَمة» وقد وَرَدَ 
بل الواجب الإذعان والشليم. 1 

وقد أباح الشّرع تَمِلِيكَ الأموال إذا كانت من الحلالٍ ولو بلَعَت ما 
تلخت» وعدا الكوجبة بحرم ذلك فلا يلكفث إليه ولا يعد بده ولو كان 
املُك للقدر الرَّائِد تن الحَاجَّة حراماً لجار لِلمُحتَاج إليه أخذه بغير إذن 
المَالكِء وتجويرٌ ذَلِكَ بَاطل قطعاً فبَطلَ المَلرُومء وَاللَهُ أعلّم . 


9 التنبيه الثاني: في توبة مَضَيّع الزّكاة 

وذَّلِكَ أنه يَلِزْمُه إذا تاب أن يُخرِجّ ما كان عَلَّيهِ من حقّ الله تَعَالَى 
وحقوق عباده» ولا يّسعٌه التَّغافل عن شيء منهاء فإن لم يقدر عَلَى أداء 
ذلك جاق له أن 88 اوو ا الاس إذا اع ووی ما كان 
عَلَّيهِ من زكاة أو غيرها؛ لأنّه يكون بمنزلة العَارِم» وقّد جعل اللهُ للغارمين 
ایا کے الذكاة: 

وَقِيلَ: لا يأخذ منها لذَلِكَ؛ لأنَّ العُرمَ حاص بحقوقٍ العبادء وإن 
كان سک رکا فقيو بذاك عر ولس علي العا مضي يعلد .عه 
إلى الإسلام . 

وقال أبو جابر: عليه الركاة لما مضى ؛ N‏ والركاة 
ا ا 

وفيه أن يُقال: إنه مُقرٌ بالجُملة مُدكرٌ للتفصيل» فلا تنفغه الْجَمَلَةُ مع 
نقص شيءٍ منهاء فهو في حكم من لم يقر بهاء وناهيك أن اليهود 


كتاب الزكاة 
7292922272 7 واچ 


والتضارق قوذ ااه ارات هيد “» وَإِنَّمَا يُتكرون بعض الأنبياء ؛ 
اليو و فس ولحل - عليهما الصلاة والسلام -» والتصارى 
كرون مر لخم ا وستشوي ٠‏ متيو الركره معام ولي نجي 
الجُملَة الي أقرُوا بهاء حيث فرَّقُوا بين رُسل الله - عَلِيهم الصَّلاة 
والسّلام ل فكذَّلِكَ المَقِرٌ بجملة الإسلام إ إذا الك ف ا ولأبي 
جابر أن يقول #شلمها الفردلك تشرك: نكاية ها فيه أنه شري والمرتد 
يُجبّرُ إلى الإسلام وتَلرّمُه أحكامٌه وهو ظاهرء وسيأتي في المُرتدٌ لاء“ 
إن شا اله الي 


وَقِيل : لا ضمان عَلَّيهِ في ما ضيِّعَ من حقوق الله إذا عجر عَن أَدَائِها 
إذا تاب. /5٠١/‏ 

ويوجد في بعض معاني قولهم: انه لا ضمان عَلَيهِ فيهاء ولو كان 
يقدر عَلَى أدائها بعد التوبة» ا ال عنه » ويصلح ما قبل . 

وهذا القول يوجد عن أبي عبيدة» ومنازل بن جيفر» وموسى بن علي 
- رحمهم الله -» ولا أعرف لِهِذَّين القولين دليلاً إذا كان المُضِيّعٌ مُنتهكاًء 
فإِنَ الخطاب قد توجّه إليه بوجوب الحُقُوق عليه» ولّم يرد بعد ذَلِكَ ما يَرََمُ 
الؤُّجوبَ عنه. اما عصيانه وإسراقه عَلَى نفسه فلا يُوجِبُ رَفمَ ما كان واجباً 
عَلَّيوه بل يستحق عليهما العقُوبةَ والإغلاظ؛ لكن لُْطف الله تَعَالَى ومِنَّه 
عَلينا وعليه أن جعل التَّوبِةَ مفتاح الرَحْمَة» فهي جب المَعاصِي» ويبقى ما 
كان لأذماً عليه قلن خاله سے يو ذيه: 


ولعّل المُرخصين شبَّهُوا هذا العاصي المُسرف بالمُشرِك بجامع 


امسا 


)١(‏ لم يكتب الله الحياة للشيخ حتى يصل إلى الحديث عن المرتد وأحكامه. 


العصياة واف فلي ا التوو عت ليا ا 
الإسلام جب لما قله وكاس لذَلِك بان النهقة تجلب اللبيير» و 
البرك أن شو وله Ny ET e‏ 
الصحابةٍ قد اكتَمُوا منهم بالتّوبة من غير تضمينٍ لما ضيّعُواء من غَيْر بَحثٍ 
عن مُستحل ومُنتهك. وفيه: ان هذا بوجت اطراذه في لقوق الله ولحقوقٍ 
0 
سيك طحن ار التزام ذَلِكَء عَلَى أنه قد قيل في 
۳ حُقوقٍ العباد أنه لا عُرم عَلَيهِ إذا تاب كالمُستجل» وعلى كل 
حال فهَذِه ححص مبنية عَلَى التيسير والتشير» ورحمَة الله وَاسعَة وعَفْرٌ الله 
عَظيمٌ» والذي يقتّضيه الدَليلٌ خلاف ذَلِكَء وَالله أعلّم . 
المسألة السادسة 
في فُضل إخرّاج Es‏ 

قال تَعَالّى: خد من اميم صَدَكَهُ هره رُم وريم يها وَصَلِ لبهم إن 
تلك A‏ لَه سَمِيعٌ يم فلو لم يرد في فُضل إخرَاج الرّكاةٍ إل 
هه الآية لكانت كافيةً شَافيةًء فإنَّها جَمَعت بين تحصلتَيْن عَظيمَتَيْن لمُخرج 
الركاة: 

إخداهنا: أنيا تطهرهم من الآثام. والثّانية: استحقاق الدّعاء 
بالصّلاة عَلَى إخراجهاء وذَلِكَ قوله تَعَالَى: #وَصَلَ مه4 . قال ابن 
عَبّاس: معناه ادع لهم . 

قال الشافعي: والسُّنَّةُ للإمام إذا أخذّ الصَّدقةَ أن يَدعُوَ لِلمُتصَدّقء 


.٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة ساره ۷ 


اا وااو 


چ 
أ 


ويقول: آجرَّك الله في ما أَعطَيْتَء وبَاركَ لك في ما أبقّيت. 

وقال آخرون: معناه أن يقول: اللَّهُمّ صل عَلَى فلان. وتقلوا عن 
الي ية في آل أبي أوفى لَمّا وه بالصدقة» قال: «اللّهُمّ صل عَلَى آل أبي 
اوقا ولقل أن غلا قال لِعُمر وهو مُسبََّى: «عليك الصّلاة والسّلاما» 
ومن الناس من أنكر ذَلِكَ . 

ونْقِل عن ابن عَبّاس - و - أنه قال: «لا تنبغي الصلاة من أحد عَلَى 
// أحد إلا في حقّ النَّبِىَ - عليه الصلاة والسلام - »» وقد تقدّم ذَّلِكَ 
في شرح الخطبة من الجُزء الأوّل. 

ويُرِوّى عَن رسُول الله بل أنه قال: «حَصّنُوا أُموّالَكُم بالرّكاق 
ودَاوُوا مَرْضَاكُم بالصَّدقَةَ واسنَدفِعُوا أَنوَاعَ البّلايَا بالدعاءِ»» وقال أبو 
عير قال شيون الك كلفد ذلا لقص ان من دلق ولا اتراقم 12 را 
A EEE oN,‏ إل زَادَُ الله بها و و 
قولِه: اما نَقُص مَالُ مِنْ صَدَقَةٍ. يَعنِي: أنه يُبارِك فيه» وتُدقَعٌ عَنهُ 
الات ي O E N‏ الأعروئن» راصييك 
الخسنات: 

E A ND 
: وهذا خطابٌ للقاصرة أنظارُهم عَلَى المَنافع الدنيويّة» فهو نَظِيرٌ قَولِه تَعَالَى‎ 

ون كنت بريد رک اليا وتو ه2041 أو أنّه خطابٌ لكل مع قطع 

النّطِر عن المَقاصد ولكُلٌّ امرئ ما نوى. : 


000 رواه مسلمء عن أبي هريرة ب بلفظ قريب» باب ا 2 ستحباب ا لعفو والتواضع› رحماه 237 
54 وابن خزيمة فى صحيحه. مغله » ر۳۸٤‏ . 


(9)- سورة الشررئ» اة ۰ 


ا 


وقال عد : (مَنْ 8 ى الرَّكَاةَ و الصف وا الأماثة ققد وَقَى 

%4 ,0( ا : E aa E‏ 
شح شوه > وقال ی : اعَلَيكُم بالصَّدَفَة قَةِ فْإِنْ فيها ست خِصَالٍ: ثلاثة في 
الدُنْيًا وَنلاثة في الآخرّة: فأمًا ال فى ال ا د في ار وتك 
الكانو ب نع انناف انا اَي فِي الْآخِرَة : تسر العؤرة» وَتَصِيدٌ للا 
وق الرّأسِء / "4/ وَتَكُونَ سِثْراً مِنَ النَّارِ)”" . 

وقال بعضٌ الحُكماء: «في الصَّدقَةٍ عَشْرُ خصال مَحمُودَةٌ: حمس في 
الدنياء وَحَمِسٌ في الآخرة؛ فأَمًا اللواتي في الدنيا: فَأُوّلُّها: حفظ المَالء 


ر اس بير 


لقوله كا : «خصنوا َمْوَالَكُم بالرَّكَاق) . 

والعانية+ تطيير اليدة» لق تكالى: خد من َموي صَدَفَةٌ تطهَرَهُمَ 
ورکیم يا . 

والثالثة: إدخال السرور عَلَى المساكين من المؤمنين. 


والرّابعة : بركة في المّالء وسعةٌ في الرّزق» لقوله وم 
اقش بن تنو ھر ِسْمٌ وشو کر الرزئت74". 


والخايسة: دفع البلايا والأمراض» لقوله ##: «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ 
مهيا 


- 


وآمّا اللواتي في الآخِرَةِ: فتكون لصاحبها ظِلاً مِن شِدَةٍ الحَنٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء عن أنس بلفظه إلا «وأعطى في النائبة) بدل «أدى الأمانة»» 
ر۹1٤ ۱۸۸/٤‏ . والبيهقى فى الشعب» مثلفء ر 23١857‏ 4/5؟ل. 

(۲) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ٠‏ 

(49 “سوزة سا إا ۹ 


». . سبق تخريجه في حديث: «حَصنوا أموَالكم بالرّكاة.‎ )٤( 


كتاب الزكاة 
2221222275 واچ 
ea,‏ للحساب» ونُتقّل المِيرَانِء ونُسَهُلٌ الجَوارَ عَلّى الصراط» وتَرفَعْ 
الدّرجَات فى الجَنّةا. 
وعن ابن عَبَّاس في قول الله تَعَالَى: 9إمّن دا الى يُفْرِصٌ اله مَرْضَا 
Ne‏ ك I‏ کی قال : حسنة ة وزِيّادّة». 
ليك هد تشي“ إِنَّه يَضاعَفٌ OT 0 TT‏ 
اعدا والصّدقة فكاك من الاو aL,‏ ا أعلّم . 
المّسألة السابعة 
في أنواع الصدقة 
وذَّلِكَ أنَّ إخرّاج المّال عَلَى قِسمين؛ لأنَّهُ قد يكون واجباًء وقد 
/ :5/ يكون غير واجب. 
والواجبٌ قسمان: سم وجب بإِلرَّام الشَّرع ابتداءَء كإخراج الرَّكاةٍ 
الواجبة» E‏ وقِسمٌ لم يجب إلا إذا التَرّمّهِ العبدٌ من 
SS‏ وما ا والكل دة 
أوجبهُ الإنساثٌ على تفيه بالّذي 0 لي الا بالتذر قى 
قوله تَعَالَى : ي ذر4 ؛ فقد ورد العقابٌ عَلَى ال بالامتناع عمًا 
أحل الله في قوله عر من قائل: #يكأيها انى لر رم مآ أل أله 174 . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 556. () سورة الروم الآية: 9". 


459 سورة الانسان» الا ۷ 
(4) سورة التحريم» الآية: .١‏ 


0۰ عم معارج الآمال ه الجزء السابع 

ويد على أن أفضل ال اكات ,ا فاد غاي 

5686 ب وه 4> رس سحو‎ IS 

كلو مادا فقون قل ما أنفقَشّم مَنَ حير بودن وَالْأَوْبِينَ وال وسكي 
وان ا وما ا ع ا حبر قن 71 به OEE‏ قال عطاء ء عن ابن 
e‏ ا عليه الصلا» ا _ فقال : 
إن لى دارا :تفال اغفا غل عا قال إن لے تار قال: 
افيا عَلَى أهْلِك»» فال لى ثلاثة» ال ا فا عَلَى حادمڭ»» 
فال N E‏ إن لى کی 
قال : «أَنْفِفْهَا عَلَى قَرَابَتِكَ)ء قال: إِنَّ لى سئّةء قال: «أَنْفِقُها فى سَبيل الله 
ا اللا 

وروى الكلبي عن ابن عَبَّاس: أن الآية تزلت في عمرو بن الجَمُوح» 
وكان شيخاً كَبيراً هَرِماً» وهُو الَذِي فل يوم أَحَُدٍ وعندَهُ مَالُ عَظيم»ء فقال: 
اذا شق ا ا نالا 

وقال تَحَالَى : #وشعلراك مادا ميش فل ال4" فالعفرٌ ما سهُل 
ويسر مما يكون فاضلاً عَن الكفايّة . 

يقال : څذ ما عفى لك» ای" ما تسر اللا أن :للك نما يكون 
في ما يفضل عَن حاجَة الإنسان في نفسه وعيالِه ومَن تَلرَمه مُؤنّتهم . 

وججملة القول: أن الله تَعَالَى أدَّبَ النَّامنَ فى الإنفاق» فقال تَعَالَى 
لِتَبيِّه - عليه الصلاة والسلام -: #إوءاتٍ ذا الْفرَقَ حَقَمٌ وَالِْسَكِينَ وَأبْنَ أَلسَّبِيلٍ 
(۱) سورة البقرة» الآية: 0 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر۳۳۳۷» ۱۲۹/۸. والبيهقي» 


مثله» ر١۹۱۸٩» .Vo /o‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 


كتاب الزكاة e‏ ١ه‏ 


ر as‏ و 2 2 و سل ر وه > ê‏ عار N7‏ ا 2 
ولا بذر تیذا إن البذرين کانوا إخوان الین #” ك وقال: 0 لا عل 


يدك مَعْلولَةَ إل عَنْقِكَ ولا ها کل الْبَسلِ4”". وقال: #وَالَدي إا امو لم 


3 1 


>r ري‎ 


چ عدم > 1 وف 
دسرفوا ول دقتروا 4 


0 و 
م سرن و و 


+1 کلت AE‏ ا اا د : 4 له رو با 
وقال : «إذا كان عند أخدكم شية فليبدا بنفسه» ثم بِمَنْ يَعول. 


00. 


وكا وَهكدًا»“ وقال ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: ١خَيْرُ‏ الصَّدَقَةِ ما بقث 
قيده دلا يام عَلَى كَفَافٍ)”2 . 

وعن جابر بن عبد الله قال: «بينما تحن عِندَ رسول الله ئي إذ جاءة 
رَجَلّ بيثل البِيضّة من ذهب» فقال: يا رسول الله خُذهَا صدقة» كوالل لا 
ابداق كه كاك تاعرص E‏ تامسن بين كدي 
فقال: «هَاتِهًا ‏ مُغضباً - » فأخذها منهء ثُمَّ خَذقَهُ بها بِحَيتُ لو أصابَتهُ 
النَّاسَ!؟» إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عن طَهْر غِنَّىء خُذْهَا فاا حَاجَة لَنَا فيها». 

وفوا لد أنه حبس أله نوت i‏ 


وقال العا النضيلة بين طرتى الأقراط والتقويطظ» «الانفان 


.59 سورة الإسراءء الأآيتان: ١۲ء ۲۷. (۲) سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الفرقان» الآية: /ا5. 

(:) رواه مسلم» عن جابر بن سمرة بلفظ قريب» باب الناس تبع لقريش... ر21877 
.١ ۳‏ وأبو داود» مثله» باب في بيع المدبر» رلا790. 77/54. 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيرء عن أبي هريرة بلفظ قريب وزيادة» .5901/١‏ والبيهقي في 
القع ساد ر4 ۴0 00 

(5) رواه ابن حبان فى صحیحه» بلفظ قریب» ر۳۷۲ .٠٠١/۸‏ وأبو المحاسن: معتصر 
ا Aaa a‏ 

(۷) رواه البزار فی مسنده» عن عمر بلفظه» ر ."/8/١ ۰۲٥٥‏ والبخاري» بمعناه» باب حبس 
ا كا ع آل ر. .0 0/°. 


oY‏ ماه معارج الآمال u‏ الجزء السابع 


الككيدٌ غن:البزيز» والتقين جا مو افير والعدل هُو القَضيلةء 
المُرّاد من قوله تَعَالَى: #خْذٍ الْمَيوَ4''. ومدارٌ شرع مُحَمَّد يي عَلَى رعاية 
هذه الدّقِيقّة؛ فّرع اليَهِودٍ مَبناه عَلَى الحُشْوئَة التَامّهَ وشَرِعٌ النُصارَّى عَلَى 
التساشكة انا وک عند علة ر فى كل ذه الأموىء قلازك 
كان أكمل مِن الكل وال أعلّم. 


التنبيه الأوّل: في ما جاء عن رَسول الله يه في مواضع الانفاق 


ایو وسكي ين جرام قال كال ريرك لله كار سير 
الصَدَفَةٍ قَةِ ما گان عن ظَهْرِ غِنى) وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»» وعن أبي مسعود قال: 
قال رَسول الله ل : «إذَا أَْقََ المُسلمُ نََقَهَ عَلَى أَهْلِهِ وهو الختيييا كانه 
صَدقَة"'. وعن أبي هريرة قال: قال رَسول الله يلل : «ديتار أَنْقَفْتَهُ في 
سیل التو [ev]‏ رديار اسه في رکو ويار تَصَدَّفتَ به عَلَى مِسْكينٍ» 
وَدِيئارٌ أَنْمَفْتَهُ على أهلك» أَعْظَمُهًَا أجراً لني ET‏ 
ا انه صَدقةٌ وَصِلَة. 


5 5 : ِ- ش ڪاله 2 2 e‏ 3 34 
وعن ثوبان قال رَسول الله ب : «أفضل دینار ينْفِقَهُ الرّجُل دِيتَارٌ 


.٠۹۹ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» باب ما جاء أن الأعمال بالنية.. . » عن أبي مسعود بلفظ قريب» رهه, 
./١‏ ومسلمء بلفظهء باب النفقة والصدقة عَلّى الأقريين» ر ۲٠٠٠ء‏ 5480/5. 

(۳) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظه» باب فضل النفقة عَلَى العيال» ره2949 ؟/597. 
وأحمدب مثلەء ر .٤۷۳/۲ ١17‏ 


(4) ثوبان بن يجددء أبو عبد الله (54ه): مولى رسول الله ية أصله من أهل السراة» = 


كتاب الزكاة o e‏ 
العس واچ 


يُنْفِقَهُ عَلَى عِيَالِه» وَدِيئَارٌ يُنْفِمَهُ عَلَى دَابَّتَه في سَبِيل الله» وديتار يُنْفِقّه عَلَى 
أَصْحَابه في سَبيل الله . وعن أم سلمة قالت : يا رَسول الله الي 
ْمَقْتِ عَلَيْهه)”" . 

دقن يتب (اسرأة عبد اليو مس تالفة قال :رسول الله اة 
اتقو يا مالاع ور ون حكر اء قال رجت إلى غبد الله 
فقّلتٌ : إِنَكَ رجلٌ حَفِيتُ ذاتٌ اليَّدِء وإِنَّ رسول الله ية قد أمرّنًا بالصدقةء 
فاته َاسأَلهُ فإن كان ذَلِكَ يُجزئ عي وَإِلّا صَرَفتُها إلى غَيركم»» قالت: فقال 
لي عبد الله: بل ائيه أنتِء قالت: فانطلّقتٌ فإذًا امرّأةٍ من الأنصار يباب 
رَسُولٍ الله يل حَاجَتِي حَاجَتُهاء قالت: وكان رسول الله يه قد أَلقِيّت عَلَيه 
المَهابة» فقالت: فحرجٌ عَلينا بلالٌ فقّلنا له: إنْتِ رسول الله ي فأخبرة أن 
امَأتَيّن بالباب /٤۸/‏ تسألانك أَتَجْزِئُ الصَّدقَةُ عنهُما عَلَى أزواجهما وعلى 
أيتام في حُجورهما؟ ولا تُخبرهُ مَن نَحن. قالت: فدخل بلالٌ عَلّى رسولٍ 
الله یه فسأله فقال له رسول الله كله : «مَن هما؟» قال : امرأةٌ من الأنصار 
وريتب» فقال له رسول الله علله: أي ا القع قال 


سول الله كله «ليما ان ال ا و رالا ا 


= اشتراه النبي كَل نُمّ أعتقه» فلم يزل يخدمه حَنَّى مات» رخ إلى القام فقول الريلة ثم 
حمص فبنی بها داراً. له ۱۲۸ حديثاً. انظر: الأعلام» .1١7/7‏ 

)١(‏ رواه مسلمء عن ثوبان بلفظه» باب فضل النفقة على العيال» ر4944: ۲/ 147. والترمذي» 
مثله» باب ما جاء فى النفقة فى الأهل)» 2١955‏ 555/5. 

(۲) رواه البخاري» عن أم ا ا باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر» ر۱۳۹۸» 
؟/ . وأحمد» مثله 755485 .”"١٠١/5‏ 

(۳) رواه البخاري» عن زينب بلفظ قريب» باب الزكاة عَلََّى الزوج والأیتام» ر۱۳۹۷ء 
۲ . ومسلمء بلفظه» باب فضل النفقة والصدقة.. .» ر١١٠٠23 .1۹٤/١‏ 


وعن ميمونة بنت الحارث ف وَليدة فى زمان رسول الله ع 
فذَكَرّت ذَلِكَ لرّسول الله ية فقال: «لو أَعطَييِهًا أخوانكِ كَانَ أعظم 


الصَّدقَةِ أفضَل؟ قال: «جهد 


a™ 


وعن أبي هريرة قال: يا رسول الله أ 

المُقِلٌء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)9 . 
3 سم كل 3 1 4 للا ا ا 

وعن سليمان بن عامر ‏ وَقيل: سلمان بن عامر الضبي _ قال : قال 
رسول الله كَلهِ: «الصَّدَقَة عَلَى المشكين صَدَفَةٌ وَهِيَ عَلَّى ذِي الرَّحِم 
ا د ا 

وقد تقدّمت رواية عطاء عن ابن عَبّاس فى سبب نزول آية الإنفاق» 
نها نزلت في رجل أتى النَّبىَ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ فقال: إن لِي 
فينارا. عا إلى لخر a‏ وَاللّهِ أعلّم . 


0 التنبيه الثاني: في السّرٌ في تقديم الأخصٌ الأخصٌ في الانفاق 


8 نّم 8 الوالدين؛ ا /6%۹4/ کالمخرج له من العدم عع 
الوجود في عالّم الأسباب» ت ربياه في الخال الذي كان عَلَيهِ في غاية 


)١(‏ رواه البخاري» عن ميمونة بلفظ قريب» باب هبة المرأة لغير زوجها.... ر؟2515 
5 . ومسلم» بلفظه» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد.... 
ر44۹ 595/5. 

(؟) رواه أبو داودء عن أبي هريرة بلفظه» باب الرخصة في ذَلِكَء ر۱۹۷۷» .٠۲۹/۲‏ الحاكمء 
مثلف رحعهك .٥۷٤/۱‏ 

42 سلمان بن عامر الضبي (ق١ه):‏ صحابي بصري. سمع النبي ييا روى عنه: ابن سيرين 
حديثا موقوفاً في الأطعمة. انظر : الكلاباذي : رجال صحيح البخاري» ر۷٥٤» .877/١‏ 

(4) رواه الترمذي» عن سلمان بلفظه» باب ما جاء فى الصدقة على ذي القرابة» ر10۸» 
۳ 57. وابن ماجه» مثله» باب ما جاء في الاق ركا 4 


كتاب الزكاة 0 هه 


الضَّعفٍِء فكان إنعامُهما عَلّى الابن أعظمٌ من إنعام غيرهما عَلَيهِء ولذَلِكَ 
نال كال + A O EO‏ رفيدة إشارة 
إلى أنه ليس بعد رعاية حقّ الله تَعَالَى شيء أوجبَ من رعاية حقّ الوالدين؛ 
لأنّ الله تَعَانَى هو الذي أخرج الإنسان من العدم إلى الؤُجود في الحَقِيقّة 
والوالداة ا البذان چا إلى عاتم الوسوه فى عاتن اا ساب 
الظاهرة؛ فثبت أنَّ حمَّهُما أعظمٌ من حقّ غيرهما فلهذا وجب تقديمها على 
برها كن رعا الخفوق» ا كر تعالى بعد الوالدين الأقربيق» وَالسَيثٌ 
فيه أن الإنسان لا يُمكنه أن يقوم بمصالح جمِيع المُقراء» بل لا بد وأن 
يرجح البعض عَلَى البعضء والتّرجيح لا بْدّ له من رجح والقرابة تصلح 
أن تكون سبباً للتّرجيح؛ لان القرابة مَظنَّةُ المُخالطة» والمُخالطة سببٌ 
لاطلاء كل واحد منهم عى الآخر. فإذا كان أَحَدُهُما عتا والآخز فقيراً 
كان اطلاع الفقير منهم على غَيِيهِم آم وكذلك اطلام العَنيَ على الفقيرء 
ولك من أقوى العوامل على الإنفاق؛ ولأللّه لو م يراع جانب كريبه احتاج 
المّقيرُ للأجوع إلى غير ودَّلِكَ عار في حقّه. |٠١|‏ فناسب أن يتكمّل 


ولأنْ قريبَ الإنسان جارٍ مَجرّى الجُزء منه» والإنفاق عَلَى التّفس 
أولّى من الإنفاق عَلّى الغيرء ولأنّ الإنفاق عَلَى الرّحم بمَنزلة صدقةٍ 
وصِلَّةَء كما في حديث سلمان بن عامرء وأمَّا قوله 4ل: «ابْدَأْ بِمَنْ 
كول "ا قرلزوم كلك« والذوة نل غ ا 


.۲۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه في حديث: «خَيْرٌ الصَّدَفَةِ مَا گان عن ظَهْر غنّى.١.2).‏ 


e 0‏ معارج الآمال « الجزء السابع 

ثُمّ ذكر تَعَالَى بعد الأقربين اليتامى؛ وذَّلِكَ لاهم لصعّرهم لا يَقدرُون 
على الاكساب» ولكونهم يعات لبن لهي أحد يكيب ليو؛ فالظفل الذي 
مات أبوه قد عَدم الكسب والكاست» وأشرف عَلى الضّياع . 

ثُمّ ذكر تَعَالَى بعدهم المَساكينَ» وحاجةٌ هَؤُلَاء أقلّ من حاجة 
اليتامى ؛ لان قُدرتَهُم عَلَى التُحصيل أكثرٌ من قدرة اليتأمى . 

نْمّ ذكر تَعَالَى بعدهم ابنَ السّبيل؛ لأَنَّه بسبب انقطاعه عن بلده قد 
يقع في الاحتياج والفقر. 

ثُمّ أردف هذا التفصيل العجيب بالإجمال الجامع لعموم المَنافع ؛ 
فقال: وما تعلو من عبر كَإِنَّ له يه علي أي: وكل ما فعلتموه من 
خير مع هَؤُلَاء المَذكُورين» أو مع غيرهم احتساباً وطلباً للتّواب» وهرباً من 
أليم العقاب فإن الله به عليم» فيُجازيكم عليه أحسن الجزاء» كما قال عد 
من قائل: أن ل يم عمل عل نکم ين كك أو أ4 وقال: نن 


// والله أعلّم . 


0 


1ن 6 


.١98 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة e‏ /اه 


وهاهنا قد انتهى بنا الكلام في المُقدّماتء قَلتَّضْرَّع الآن في المَقصُود بالذّات» 


الأسباب الموجبة للزكاة 
فنقول : 
3 ال گاا والتضاب تحب فِي المّالٍ والحول بها ير 
إن أَمكنَ الإخراح وَالبعضٌ اشر رَط كبن كانت ابلك و 


م 
تقس 


قوله (يرتقب) آي : ينتظرء وقوله (وَاقتسط) آي: طلب باشتراط دَلِكَ 
القسط الذي هو العدل. 

والكحتي: 1 E aN‏ 
النُصابء وتَمامُ الحول» وإمكان اراي وكمال الثالك:» والملك عند 
SS‏ 
غل الكو كان هما عط فيه الخول» وذلك هو النهث والقضة 
والمواشي والتّجارة» ولا في الذي لم يكن إخراج الرّكاة منه» وذَّلِكَ هو 
المَال الممخصوبُ والضّائمُ من صاحبه» والدَّفِينُ الذي جُهل مكانه» والدَّينُ 
الذي يكون عَلَى المُفلِسء ولا في مال مالك لَم يَكمُل مُلكه عِندَ بعضهم. 
وذَلِكَ الصَّبِىَ والمديُون» ومشهورٌ المَّذهَّب وجوبُها في مال الصَّبِيَ أيضا . 
ولا الذى لو يستفر فک نی بين مالكة» مكل القراة فترو بدتاتين أو 
ذا سايم فان نع العلماء قال: إنّها تعن الوقت لزكاتهاء 
تم یکون أمرُها مَوقُوفاً حَنَّى يمسن الرَّوجُ أو يُطلّقَ. وقال آخرون: /57/ 
ماو 


O۸‏ ار معارج الآمال لل الجزء السابع 


وأصل اختلافهم : هل الصداق يجب لََا بالعقد أو بالمَسٌ؟ . 

E‏ ا يعن لكاي سعل وك 
الصف من الضداق موقوفة حَتّى َ نعي الزو أو تطلية لأنّ ملكها لم 

قال الشيخ عامر: وكدَلِكَ اختلفوا في الأجيرء متى يأخذ الوقت إن 
اسا جره رو تارا ؟ 

قال بَعضهم : لا اشد الرقت ی يكمل الحا ومست الدثاتير: 

وقالّ بَعضُهم: إذا دخل العمل استحقٌّ الدّنانير» وعليه أخذ الوقت 
للزكاة» ووجب عَلَيهِ أن يُوفي بالعمل. قال: وكذَلِكَ إن أخذ الح بالأجرة 
فى ا اال 

قال: وأصل اختلافهم في هَذِه المَسّائل من جهة اختلافهم» متى 
م ا وض ل س قال وأمّا جَميع ما يرجع إلى قيمة 
العدول من عناء الإجارات» E‏ الجراحات» ومتعة 3 النساء ا 
يكبي انك واد یر ات یا 0ی 
الرّكاةٌ ولا يُسقَظه الذي وجب عَلَيِهِ حَنَّى يُقوّم» فإذا قُوَّم عِندَ الحاكم أو 
تراضياً على الق عند ا مهما أغيل له الوق ضاحئث» وأ سقط الى هو 


کو ت هر 


عليه؛ حا ل سسا ا سس ست هذا 
هه که ¥ 5 5 2 ت 2 
فِيمًا دون حَمْس أوَاقٍ صَدَفَة والأوقية أربعون درهّماء وَليْسَ فِيمًَا دُونَ 


كتاب الزكاة aE‏ 0 

ا واو 
٤‏ ا 

أبعرة)» ولس فيا دون اربج شان اه وَلَيْسَ فِيِمَا دُونَ حَمْسَة أُوْستي 

0 


وما اشتراط الحول: فلقوله ب لِمُعاذٍ حين بعثهُ إلى اليمن عاملاً : 
«انْتَظِرْ بأَرْبَابٍ الأَمْوَالٍ حَؤْلاً ثم حذ مِنْهُمْ ما أَمَرْتُكَ به ye‏ كلك 
«لَيْسَ في مَالٍ صَدَقَةٌ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولُ)0"» فظاهر الحَدِيئَيْن أن 
الحَولَ مُسْتَرَظ ابتِداءً وانتِهاءًء وبه قال الجُمهُور متا ومن غيرناء وهو 
مدهت عي الله بق عمرة ولم تققرطة ابن عباس فى الابشداء» بل قال 
١تَجب‏ بنفس ملك النّصاب» فإذا ملك ذَلِكَ وجبت عَلَيهِ في الوقت» نَم لا 
زک فوخي تكخرل غليه الول د كلك ابو سعيه قال و معدن 
الرواية أنه لم يَختلِف ابنُ عَبّاس وأحدٌ من التاس إلا أخذ الاس بقول ابن 
عباس إلا فى هَذِه المَسألة» فإن الناس أخذوا بقول ابن عمر. 

وآكنا اسعقرار الجلك+ ف الذعاة قلى أربات الأموانه 
ا خد من َموي صَدَفَةُ 2 وقوله كك : «انتَظر بِأَرْبَابٍ الْأَمْوَالٍ. . 
الحَديث» TS‏ قال 
فيهما المُلكُ فقطء سواء كانت في يده أم في ذِمَّة غيره» سلفاً أو ديناً حل 


أداؤٌه. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الزكاة والصدقة» باب (05) في النصاب» 
ر””". ورواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة. 

(۲) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

(۳) رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظ «زكاة)» رة١الاء .٠١5/5‏ والشافعي في مسنده» مثله» 
۱/. 
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قُلتٌ: بل هو شرظ فيهما أيضاً؛ لان ثبوته في ذَمَّةٍ الغير إذا [كان] 
حالاً والغيرٌ ملي وف لا ينافي استقرار الملك. ولهذا أخرجوا المُفلسَ 
والمال الذاهب من الذين الآجل على حسب ما سياتي» وال أعلم».وفي 
المَقَام مُسائّل : 


المّسألة الأو تی 
فى حكم الزّكاة 
وهي: فرضٌ إِجْمَاعاً. والدليل عَلَى فرضيّتِها قوله تَعَالَى: #حُد من 


اويم صَدَقَةُ تطهرهم وركيم يبا . وقوله تَعَالَى: #وَآَقِيمُوا الوه واوا 
آليكَدة وقوله تَعَالَى: ول إَلَمتْرِكِينَ * الدِبنَ لا يو ألرَكَرة4. وقوله 
تَعَالَى : لوَأوْسيماً لهم فِمْلَ الْحَبْرتِ وَإِقَامَ اصَّلرة ويك الركرة274. 


5 ا 5 عو ا م م 2 1 م مه : 
وقولة تغالى > E DERE‏ التكرة خنارا A‏ ا 
وقوله تَعَالَى : و أل مَنْ ءامن لَه وَالَْوْرِ الآز ولَلْبِكَةٍ والكتب ولي 


اق لمال عَنَ حُبّوء دوى اشرق ولتم وَالْسَكينَ ون السَّبِيلٍ والسايلي َف 
لواب ا EO‏ اة 4 » وقوله ل وتیل لِلْمصَلِنَ 0 لزي 


م 
وح د 22 ريع ٠.‏ ار و ادا و 


هم عن صَلَاتهِمٌ سَاهُونَ # الْدِبنَ هم يروت «« ويسعون الْمَاعُونَ4. وذلكَ 
عند من فقسو الماغون بالركاة. 

وأمًا السنة: فقد وردت فى وجوبها 5 ما والأحاديث فى 
ذلك متكائرة على تعد طرقهاء ولا تكبر الشيع منها /58/ على سبيل 
الإجمال. 


.۷۳ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.0 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


كتاب الزكاة 
2225255955 واو 


عن الْنَبِيَ ب -: وما كان يأمرهم به؟» فقال أبو سفيان: «يأمرنا بالصّلاة 
والرّكاة والصّلة والعفاف». 

وعن ابن قناس با أن التو فلل بعك معاذاً إلى اليمن فقال: 
«ادَعُهُم إلى قياف أن الال إن ه واي رَسُولُ الل فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لِذَلِكَ 
فَأَعْلِمْهُم أن الله افْتَرَضَ عَليْهم حمس صَلَوَاتِ في کل يوم وَلِيْلَةِء فإن هم 
أَطَاعُوا لِذَلِكَ شه أن الله افْتَرَضَ عَلَّيْهُمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تؤْځذ مِنْ 
د اسان ا و كقيرة: 
بكر له عَلَى قتال مانعي الزكاقء ومن المَعلُوم أ هم لا يُجمعون عَلّى 
قتالهم ِل وقد تركوا الوَاجبٌ علَيهم . 

نَم إن فرط ا ا وا ا بالف ورف قن الكرها 
أشرلة حاف + وكلّ ما كان كذَلِكَ فلا يَحتاح إلى بَسط القّول في وجوبه؛ 
لأنَّ المُحتَاجٍ إلى ذَلِكَ الأمورٌ النّظريّةُ دون الضرورية» وما أحسن قول 
القائل : 

® ۰‰ .ك . 1 020 
وكيف يصح في الاذهان شسيء إذا احتاج النهار إلى فلل ۲ 


»١٣٣١ر رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاق‎ )١( 
والترمذي» مثله» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» ره؟5»‎ ..٠5 /١ 
ْ ۰ I 

(۲) البيت من بحر الوافر» ينسب إلى أبي الطيب المتنبي. دلائل الإعجاز» ."07/١‏ 
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المّسألة الثانية 
في شروط وجوب الزكاة 

وهي نوعان: أحدها عائد إِلَى المُرْكُيء والآخر عائد إلى المال 
الي 

فأمًا التوع الأول : فهو أنه يُشْترَظُ فيه الإسلام والحُرّية دون البلوغ 
والعقل. وما النوع الثاني فهو أنه يُشترّط خصول النصاب في المّال 
المُزكّىء ويُشترّط الحَولٌ إن كان المَالُ نعماًء أو شاءً» أو ذهباًء أو فضةء 
أو تجارة» وكذَلِكَ يُشترط إمكان الإخراج» وسيأتي إن شاء الله تَعَالَى 
تفصيل هذه الشروط في مواضعها. 


ولنتكلم الآن في شروط المُرْكّي وهي : الإسلام» والحرية. 


فما الإسلام: فهو شرط في جَمِيع العبادات» فلا تَصحٌ عبادةٌ من 
مُشرك أصلاً. كما تقدّم ذَلِكَ في شرح المُقدّمة من الجُزء الأوّلء وإن قُلنَا 
إنَها شرعت لِسَدٌَ حاجة الفقير فان مشرُوعِيّتها لذَلِكَ لا يُنافي كونها عبادةٌ 
ودَلِكَ لأَنّه قد يكون للشَّيءِ الواحد جهتان: يكون من أحَدهِما عبادةٌ؛ ومن 
الجهة E ed‏ من الانياع كاف" a‏ 
الرَّكاةٌ من المُشركء وَإِنَمَا تُوْحَذْ منهم الجزية. 


والدليل عَلَى ذَّلِكَ شيئان: أَحَدَّهُما: قوله تَعَالَى: ُد من آموي 
مد هرقم ورت ا والشمير للمسلمين» ولا طهارة ولا زكاة 
لِمُشركء //517/ فلا تؤخذ من أموالهم الرّكاة. 


وَنَانِيهِمًا: قوله يئِةِ: «أَمِرتٌ أن آحُدَّمًا مِن أَعْنِيائِكُم وَأَرُدّمَا في 


كتاب الزكاة e‏ 1۳ 


7 رانم إذ الخطاب للمسلمين خاصّةء وكذْلِكَ قوله بي لِمُعاذٍ: «قإن 
هُم أَطاعُوا ذلك قَأعْلِمْهُمْ أذ الله اْتَرَص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ. 


إلى آخر الحدِيثء فإِنّهِ أمَرهُ أن يقول لهم ذلك بعد الدّخول في الإسلام 
والقبول للصّلاة. 
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فَلِمَصْلَّحةٍ رآهاء وليست هي بزكاة وإن سُمّيّت بِذَّلِكَء وَإِنَمَا هي جزيةٌ» إذ 


و کاک رکا ها جات الا باد فا ؛ فالتوسّع من عمر إِنمَا وقع في 
التسهية ام وسيأتي ذكر ذَّلِكَ إن شاء الله تعالى في مَحلّه. 


ار 
أن 


E . تنك ان قن‎ yT 
والخرامات. وقال بعض قومنا: يبتّى عَلَى الأقوال فى ماله:‎ 

فعلى القول: أنَّ ملكه زول بِالرّدّةٍ فلا زكاة فيه وجب عَلَّى القول 
أنه اول ور ف على القوله يان مله موقر 

وعلى القول بؤجوبها: قَقِيلَ: إذا أخرجها في حال الرّدّة أجرّأتةُ 
كما لو أطعمَ عن الكمّاراتِء وهو مذهب الحنفية. 


وقال بَعضُهم: لا يبعْد أن يُقال: لا يُخرجها ما دام مُرتذاً. /٥۸/‏ 
وكذا الدّكاة الواجبة قبل 0 فإن عاد ا الإسلام أخرج الواجبة في 
الردة وقبلهاء ا مات را ا بقيّت العُقوبة في الآخرة. 


)١(‏ ذكره الصنعاني: سبل السلام» عن معاذ بلفظهء .٠٤١ /۲١‏ ورواه أصحاب السنن بألفاظ 


وقال غيره: يُحتَمَل أن يُقال إذا أخرج في الرّدة ثُمّ أسلم هل يُعيد 
الإخراج؟» فيه: وجهان كالوجهين في أخذ الرّكاةٍ من الممتنع . 

ومقتضى المَذمَّب عِندّنا أنَّ الأداء حال الرّدّةِ لا يُجزئه؛ لان الإسلام 
شرظ لِصحَّتها . 
وأمّا الحُرَيّةٌ: فهي الشَّرظ الثَّاني لؤُجوب الرّكاة؛ لأنّها سببٌ لأهليّة 
الماك قاذ ی على ور 0 م ا 
ام وليه العدم الماك تي الكل أن مال ال له اقول عا ا 
مَك لا يقَِرُ عل سىء ومن لا قدرة له عَلَى شيء فلا ملك له. فإن 
ملک اليد أو سحصل في بيده شية كانت زكاة ذلك عَلَى السيد دوثه» وهذا 
هو المَشهور في مذهبناء وبه قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» 
والشافعي» وإسحاق» وهو مذهب أصحاب الرَّأي. 

EI add‏ للعو أن 1 حي 
إذا الد ماو ا قل للق و رجت طاففة عع قرسا غل الد ا 
في ما مُلّكه إيّاهء وهو قول لبعض أصحابنا أيضاً. قال ابن المتذر: وروي 
ذَلِكَ عن ابن عمر. 

وقال آخرون من قومنا: ليس عَلَيهِ في شيء ولا عَلَى مولاه» /09/ 
وتسبه ابن المنذر لابن عمرء وجابرء والزهريئ» وقبادة؛» ومالك» 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيدة . 

وغل الك يعمل فا ريم باد لك اليد شيك لا كيني الاه 
فيه» وأمًا السَّيدٌ فلا تَجِبُ الرَّكاةٌ عَلَيهِ لِْخُروجه مِن مُلكه. 


)١(‏ سورة النحل» الآية: ه 


كتاب الزكاة 
739232211 7 7 7_7 7777777_7_7 1/1172 چو 


قُلنا: لم يرج بِالكُلَيّة إذ لو خرج من مُلكهِ استقلّ به مُلكاً لغيره. 
وأيضاً : فله أن يسترجعّهء فالعبد بِمَئْزلة الأمين. 

وفيه أن يقال: لا يلزم استقلال ملك الغير بخُروجه من يده؛ 
لاحتمال أن شرج من بيده يرقف على أشياء لا يستقل بها ملك الغير» 
ومن ذَلِكَ العطية للصّبي ؛ عَلَى قول من لا یری له الرُجوع فاه خارج من 
يده» ولا ملك للصّبيٌ فيه حَ ی يبلغ ل على قول بعضهم. وأَمّا 
الاسترجاع فهو أمرّ غير التّمنّك الأول 

وفي الأثر: إن ء عْتِقَ العبد وفي يده مالٌء ار 
e a e‏ فهو للسيد. وقي 
الكل لاد کے يداقغه الخد وقيل > كله لاد سى يتفرطة الت وعدا 
يني على القرل با العبد ملك» والذي قبله بنع على آله لا يمك : 
والأوّل قد لاحظ فيه التقرير» فإِنّهِ يُمكن في ما ظهر للسّيد دون ما خفي 
عَلَيء فكأنّه أقرّهِ عَلَى ملك ما في يده إذا لَّم يستثنه فهو تابعٌ له بعد العتق» 


ولَمَّا كان / /5١‏ المَخْفى لا يعلمه السَّيّدُ لم يكن تابعاً للعبد. 

قيل لبعضهم: هل عَلى العبد أن يُركَيَ المَال لما مضى من السّنِينء 
عَلَى قول من يقول: نه له حَتَّى ي يشترطه عليه السيد؟ 

ال ع کی کل لق على كول من قول إن الأكاة غل 
الد فى عالت واا على ا من يقولنة ا الا ےی اسن مان 
الله ا امي قن ا قوج عا 

قيل له: وعلى هذا القول الأخير هل يلزم العبد أن يُخبر السَّيّدَ بذَلِكّ 
فى حال العُبوديّة أو بعدها؟ قال: معى أن عَلَّيِهِ ذَّلِكَ؛ٍ لِيُؤدّي الرّكاة التي 
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هي أمانة عِندّه وإن لَم يُزكّه السيّدُ أشبه عِندِي أن يُلزم العبدّ أن زيه بعد 
العتق؟ لأنّه قد علم أن فيه الزكاة: 

قبل ل لے :فول هن يول :نان ز6 سال العد عله کل بكر له 
أن يُعطي سيِّدَه من زكاته إن كان فقيراً؟ 

قال: لا يجوز له ذَلِكَ؛ٍ لأنّه مال السّيّده وهذا إمسال منه عَن المّشي 
عَلَى التخريج» ورجوع اس الفتوى بما هو الرَّاجِحٌ غندّه» وذلك أنه رأى 

في التّخريج أمراً يَطولُء قَسَدَّ الباب بقَطع الجَوّابء وال أعلّم بالصواب. 

وأمّا المُكاتب فهو عِندّنا: حر ويّجبُ عَلَّيهِ في الرّكاة وغيرها ما 
يَجِبُ عَلَى الأحرار. وعند قومنا: أنه عبدٌ ما بقي من كتابته درهمٌ» فلا 
زكاة عِندَهم في ماله حَتى يُعتَقء ونقل ابنُ المُنذر /5١/‏ في هذا إجماع 
كَل من يَحفظ عنه من أهل العلم غير أبي ثور» وليت شعري كيف عَرْبَ 
جفظه عن مذهبنا وهو الحقٌ القويم» والصّراظ المُستقيم. 

وتَحقيقٌ القول في هَذِه المّسألة مُتَوفَّف عَلى تحقيقه في مسألة 
المُكاتبء أَمُو حر أم عبد؟ وسيأتي ذَلِكَ إن يسر الله وأعان في باب 
التق“ إن شاء الله تَعَالَىء وَالله أعلّم . 

المّسألة الثالثة 
في الشروط المُخْتَلّف فيها 

واا دش رسا اشترطوا في وجوب الرّكاة البلوع والعقل؛ 
فاا ۷ ر6 على ال ى مء ولا اجرف حى ب وهو 
مدخي ال 


)١(‏ لم يكتب الله الحياة للشيخ حتى يصل إلى الحديث عن العتق وأحكامه. 


كتاب الزكاة e‏ ۷ 


ونقل ابن المنذر القول بعدم وجوبها في مال اليتيم عن إبراهيم 
النخعي» وأبي e‏ والحسن البصري› وسعيد بن جبير» وبه قال 
حفن اعا 


فإن أفاق المَجنُون في بعض السَّنّةَ فهو عِندَهم بِمَنْزلة الإفاقة في بعض 
الشهر في الصّوم. وعن أبي يوسف أنه يعتبر ار 
الأصلي والعارض. وعن أبي حنيفة أنه إذا بلع مَجنوناً يعتبر الحول من 
وقت الإفاقة بمّنزلة الصَبيّ› وذهب جُمهور أصحابناء والشافعية» ومالك» 
وأحمد» وغيرهم: إلى عدم اشتراط البُلوغ والعقل» فقالوا بؤجوبها في مال 
الصَّبِىَ والمَجنون. 


ونقل ابن المنذر القول بوجوبها في مال اليتيم عن عمر» وعلي بن 
أبى طالب» وابن غعمرة وجابر بن زيد» /57/ ومجاهد» وابن سيريق» 
وبه قال ربيعة» ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» والحسن البصري» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وسليمان بن حرب”" . 


5 
ج 


قات 


حَتَى يَحضْرَ الصلاةء ويصومٌ شهر 


وقال أمحاب ارآ لا اة فى الطفل إلا فيما ا غر کت آرضه: 


)١(‏ شقيق بن سلمة» > أبو وائل الأسدي الكوفي (99ه): تابعى ثقة. روى عن حذيفة وابن 
مرد من امساب شورق وعد رر وا اغ الظرى العاريخ الك رت 
./٤‏ وطبقات ابن سعد ۱۰۲/١‏ . 

(۲) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي» أبو أيوب -١50(‏ 5؟1ه): قاض محدث 
ثقة من البصرة . سكن مكة وولي قضاءها ثُمّ عزل فرجع ومات بالبصرة . انظر: الأعلامء 
۲/7 
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فإن الصدقةً واجبةٌ عَلَيهِ فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله» فهّذِه أقوال 
الامّة فى هذه المسألة . 


وَالحُْبَة لنا عَلَى وُجوبها في مال الصَّبيَ والمّجنون» قوله تَعَالَى : 
مد من نريم صك وحم وركيم جا والضَّميرٌ لعامّة المُسلِمينء 
والشّخصيصٌ مُحتَاجٌ إلى دليل» وكذَّلِكَ قوله كك : «أُمِرْتُ أن خد الصَّدَقَةَ 
مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدّهَا في فُقَرَائِكُمك فإنّه خطابٌ للكلء ويدخل تخت 
الأغنياء جَمِيعٌ من استغنى بمّالهء عاقلاً كان أو غير عاقل» بالغاً أو صباً. 
وقال أبو بكر ول4 : «مَذِهِ فريضة الصدقة التي فرضها رَسول الله كَل على 
المُسلِمين»» والمُسلِم شامل لكل من ولد في الإسلام» أو دخل فيه بعد 
الحُروج منه . 

وايها قانتعال قو اقيق ؤكاة الات وکا الفط 
غير شرط البلوغ والعقل» فيلزمه القول بؤُجوبها / /٦۳‏ في زكاة الأموال 
فو غير اشتراطيها اها 

إ0 المقضرد من الركافاسد الكلوه وتطهين العال».وماليما قابل 
لأداء النّفقات والغرامات» كقيمة ما أتلفاه» وليست الرَّكاةٌ مَحض عبادة 

عل تقض بالتكلتية إن صبادة ا 

َم ل عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جه أن ل کل طب 
الناس فقال: الا من وَل يما له مال فَليَتَّجرُ فيه ولا يَتْرْكْهُ حَنَّى اك 
الصَدَقَةَ» وهذا يدل عَلَى وجوب الرّكاةٍ في مال الصَّبِىَء والمَجنون مثله 


02 رواه البيهقى» عن عمرو بلفظه› ر ۷۱۳٣‏ 96و والدارقطنى» مثله بلفظ قريب» باب 
وجوب الزكاة فى مال الصبى واليتيم» را» ٠0/5‏ . 


كتاب الزكاة 
22222275 9/0177 چ 


لارتفاع التّكليف عن الكُل. وقال أحمد: لا أعرف عن الصّحابة شيئاً 


TT‏ انقب 


وقد روي عن عمر وابنه وعائشة: القول بوجوبها في مال الصَّبىٌ 
والمَجئُونء وكان في حِجر عائشة القاسمُ بن مُحمّد بن أبي بكر وكان له 
مال تزکیه 

وعن عبد الرحمن بن القاسم''' عن أبيه أنه قال: «كانت عائشة يني 
وأخاً لي يَتِيِمَيْنَ في حِججرٍهاء فكانت تخر من أموالنا الزّكاة. وعن ابن 
غير الد كاف فيلت ا البقاي دده لكان يرق أ 
الوضع» قال: فكان يودي زكاته من أموالهم. 


نه أحرز له من 


وعن أبي رافع قال: كان علي يُزكي أموالنا ونحن يتامى. وعن ابن 
عي أن التي كل أعطى أبا رافع مولاء أرقا ع ها قماتف فباعها 
عمر بن الخطاب بمائتي المح شر فأوصى إلى علي بن أ ى 


3 


طالب ؛ |1 E E‏ حَنَى أدرك بنوه فدفعه إليهم» فحسبوه 
فوجدوه تاقضأء فسالوة فقالوا: 1 وجدنا مالّنا تاقضاًا؛ قال: أحسبتم 
زکاته؟» قالوا: لاء قال: احسبوا زكاته. فوجدوه سواء. وفي رواية: فقال 
على: أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه؟! . 

لزه اولة تمل Ou OL a‏ 
المُخالف ضَعَفََ حديتثٌ عمرو بن شعيب» وقالوا: فى روايته دليش ٤‏ 
2020 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي› أبو محمد 


(5؟1ه): عالم فقيه محدث من سادات أهل المدينة. روى عنه الثوري ومالك وشعبة. توفي 
بالشام. انظر: الآعلام ۳۲۲/۳ ۳۲۳. 
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وتعمية» وإبهام. قالوا: وَذَّلِكَ أله تسدنا ی صو عن ع 
وشعيبٌ عن أبيه» وهو عن عبد الله جد شعيب» وهو عن رسول الله کا 
ويُحتمّل أن عمراً يروي عن شعيب» وهو عن جده» فلا يكون مُتّصلاً . 
قالوا: وفي سنده مثنی وهو ضعيف. قالوا: وما روي عن عمر» 
وابنه» وعائشة» لا يستلزم كونه عن سماع» إذ يُمكن الرأي فيه فَيَجُورٌ كونه 
ناف اا 
قالوا: وحاصله قول صحابئ عن اجتهادٍ عارضه رأي صحابيٌ آخر. 


والجوّاب: أن احتجاجنا ليس بمُقصور عَلى الخبّر الصعيف» ولا 
عَلَى قول الصَّحابِيٌَ فقطء وَإِنَّما ذكرنا ذَلِكَ لِيُعلّمِ أنَّ الوجوب كان معروفاً 
بين الصحابة» وينَضِحٌ الاستدلال بالظواهرء وأنّها باقية عَلَى حالها كلم 


7 3 
3 


` 


بمحصص. 3 


اتح المُخالِف بوجوو: 


2 
ا ا 


E EEE‏ خد من ميم صدَقة تطهرهم وک 
8 کل اس هذه ات يل على أن اا قا کے ف 
الآثام» فلا تجب إلا حيث تَصِيرٌ ظهرة عن الآثام» وكونها ظهرةٌ عن الآثام 
لا يتقرّرُ إلا حيث يُمكن حصول الآثام» وذَّلِكَ لا يُعَقَلُ إلا في حقٌّ البالغء 
فوجب أن لا يَْبْتَ وُجوبٌُ الرّكاة إلا في حقٌّ البالغ . 

ا قوله 4ي : «رُفِعَ القَلّمْ عَنْ ثَلَانْةٍ: عَن النائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظَ 
وَعَنِ الصَّبِئَ حَنَى يحتلم وَعَنِ المَجْثونِ حى يَعْقِل)ء قالوا: وفي إيجاب 
الرّكاةٍ عليهما إجراء القلم عليهما. 


كتاب الزكاة 
700517777777227 ببس 


الها : أنَّ الرّكاءً عبادةٌ» فلا تتأدّى إلا بالاختيار» تحقيقاً لِمَعنى 
الابتداء» ولا اختيّارَ لَهُما بِعَدَم العَقل. 

والجَوَابُ عن الْأوّل: أن التَطهيرٌ شَيِءٌ لا يُوصَلْ إلى معناه إِلّا 
بتوقيفٍ من الشارع» ريصح أن يفع الله الظفل إذا بلغ » > بما أخرجه الإمام 
والوصيٌ والمتولّي له من ماله قبل بلُوغه. ويدل عَلَى ذَلِكم أنَّ امرأة أخذ 
بِعَضَدٍ صَبِيٌ فرفعَته ١‏ إلى لنب کيا فقالت: يا رسول اله الهذا حج؟» 
قال: انَعَمْ يي 

على أن الآية تدلٌ عَلّى أخذ الصّدقة من أموالهم: وأخذها من 
أموالهم يستلزمٌ كونّها ظهرة» كلم فلم إن أذ الرّكاة من أموال الصَّبِيٌ 
والمَجنُون ليس بظهرَة؟! . 

ايشا : فلا يلزمٌ من انتفاء سبب معن انتفاء الحكم طلقا . قا 
سَكمنا أن الظلهرة لَهُما غير ثابتة | | كما لزم من كلك انتغاء الوّكاة من 
انالبي ينذا الع 

والججوّاب عن الثاني : أن الحَييث يدل عَلَى رَفع الإنُم عن الثّلائة» 
وذلك أمر مَتّفقٌ عليه؛ ا العلات تن ا 
على أنه لا يعلق الوجوب على حك منهم»-وتاهيك أنه ذكرٌ مع الضبي 
والمَجنون النَائِمَء ولا خلاف في وُجوب الرّكاة عَلَيهِ في ماله. 

وكذَّلِكَ أيضاً: إذا نام عن الصّلاة فإنَّهِ يُصَلَّ متى استيقظء فهذا يدل 
عَلَى ثبوت الؤُجوب عَلَى عَؤْلَاء في الجملّة . 
(۱) رواه مسلم» عن ابن عباس بلفظه» > باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» ر21775 


. والترمذي» عن جابر بن عبد الله بلفظه. » باب ما جاء في حج الصبي» AS‏ 
TEY‏ 
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فإن قيل: لو كان واجباً عليهم لأثِمُوا بتركه» ووجوبٌُ الصّلاة 
والزكاة عَلَّى النّائم إِنَّمَا كان بعد يقظته لا قبلهاء فلا معنى للوجوب إذا لَّم 
ارك 

فٌلتًا: الوجوبُ َل نوعين: ادها موسَّعٌ) والآخر مذ مَضيِرِ 3 
والمُوسّع نوعان: واجبٌ في الجُملّة» وواجبٌ عَلَى الأعيان. 

فِالمَضَيّقُ هو الذي له وقت بقدره» يفوك شاف وذلك الصّوم . 

والمُوَسَّعٌ العينِنُ كالصّلاةء فإن لَهَا وقتاً أوسع منهاء تفوت بفواته. 

والواجبٌ في الجُملة: هو ما دخل النَامِنُ فيه جُملة لعُموم الخطاب 
5 > فمنهم من يَضَيِّقُ عليه ومنهم من يوَسّع له ولك كالدكاة؛ فإنّها 

جني دالكل شل ع اللصاج” لحي والمجنونْ داخلان في جُملة 
0 اا ويه علج عَلَى الكل قن اذى lub VI‏ وَسعَهما 
التأخير ا حال التُكليفٍ؛ لجع ايان بتّرك الماضى إن ل يُؤدُياهء فقد 
RTE‏ 

والجوَاب عَلَّى الثّالث: لا نُسَلّم أَنّها عبادةٌ مَحضّةٌء بل تقول إِنَّها 
عبادةٌ فيها مُوْنَةَ نَصِحٌ نيابَة العَيْر فيها 

قال أبو محمد: فى الرّكاة معنيان: 

أخدمنا* حقٌّ يجب للفقراء والآخر؛ حن تحب على الأغتباء: 
فمن زال عنه الخطاث من الأغنياء لم يكن زوال القرض عنه مُبيطلاً لما 
وجب لغيره في ماله. 

وأمّا ابن المُسيّب فإنه قاس الرّكاة على الصَّلاة والصَّومء يجامع أن 
الكل عِبادّة. 


7 
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كتاب الزكاة e‏ رف 


والجَوّاب: أَنّه قياس مع الفارق» ودَّلِكَ أنَّ الصَّلاَ والصّوم عبادةٌ 
CE‏ و ا فَأن الرّكاة عبادة فيها 077 وهی ا ا فلا 
NT ET IO DB LORE‏ 
المُوْنَةَ مع أن العِلّة وَالحكمة مُخْتَلِفة؛ فالصّلاة والصّومٌ لا تعمّل لهُما 
ا إا عا وجويها سد جاب المُحتَاج من أهل 
0 وَشَدٌ نظامهم عَلَى التّمام» و الذى ل تعمّل عله لوحي 
علیه» إن الصا والضّومٌ غير واجبين عَنَى الصَّبىّ ء هنما أبر بهما 
تمرينا على شعاتر الإسلام وليس عليه في ذلك مُونّةء بخلاف الرّكاة فإنها 
لو لم تكن واجبة ما جاز آخذها من مال فلا يصح تجويز الأخذٍ على 
طريق التمرين بخلاف الصّلاة والضّوم . 

وأمّا أصحاب الرَّأي /1۸/ فهم بعينهم أصحابُ أبي حنيفة من أهل 
العراق» واستدلالهم عين الاستدلال الأوّلء والبجَوَابُ هو الجَوَابُء وَالله 


ف 
% 5 


أعلم. 


وهاهنا فروع 3 تتفرّع عَلَى هذه المُسألة : 


77 الأوّل: في إخراجها من مال اليتيم 

وقد اختلف القائلون بوجوبها في ماله: 

ت جو قال إن الول ا ا ها تلن 
أعلَّمّهء وهو قول بعض أصحابناء والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء 
وقال ابن أبي ليلى: في ماله الزكاة» .ولكن ولي الصّبِن إذا آذّاها صمن؛ 
وغند لاء أن الول حخة على البتيم بعد بلوغه في قله إنه لم يرك 
ماله واد قد ال کا كذ 


وقال آخرون: عَلَيهِ أن يخرجها من ماله فلو أخََرها عصى» وهو 
مذهب الأكثر مناء وظاهر قول الشافعية في كتبهم . 

وسئل جابر - كله - عن رجل في ججره يتيمٌ وله مال: أيخرج 
زكاته؟» قال: نعم فَليْرَگه. قال السّائل: فنظرث إليه فقال: إن مالاً لا 
تحرج زکاته حَبيث. 

وعلى قول هَولاء: إن الوليّ ليس بِحْجْة عَلَى الصَّبِيَ بعد بلوغه إن لم 
يُخرجها؛ لأنه عاص مُضَيّع لأمانته. 

وقال ارون با قان شاء الل اها ون ها حصا 
إلى بُلوغه ثم يُخبره بهاء وغليه أن تصدقه؛ الو و وهو قول 
بعض أصحابنا / 19/ - رجمهُم الله تَعَالَى -. 

وحصر أبو سعيد الخلاف في غير الوالد والوَّصِئٌء وفي غير الثمار 
والمّاشية» وظاهر كلامه أن الوالد والوصي يُخرجانها منها بلا خلاف عند 
ضا قال : و اله والفضة: فقال من قال: إن الوصيئ ينفذ ما 
E REE I‏ 
حَسِبَ ذَلِكَ؛ فإن بلغ أخبّره به. 

ل عل الأكاة فى الكان «الافيه أن كل من ولد العا 
كاه 

ولّم أجد هذا اللشو فير PT E‏ کا ہی تيان وغ 
من المتأخرين؛ بل وجدث نص الخلاف فى الوص أيضاء وكفى به حافظاً 
واه 


وقال ابنُ شبرمة: لا أزكي مال اليتيم الذهب والفضة» ولكنّ البقرّء 


Vo e كتاب الزكاة‎ 


والإبل» والغنم» وما ظهر من مال زكيته) وما غاب لَم أطلّبهء وهو موافق 
لاعن القولين اا ا أبن سناد فى السب ر ا لك راوغ 
الك فرك نا خاب دون ما فير نيعو قاب ل اا موضع رأي . 


ولا أعرف الفرق بين المّواشي والثّمارء وبين الذهب والفِضَّةء 
وكيف يقول المُفْرّقُ بوجوب إخراجها في الأوُليْن دون الآعِرَيْن مع أن 
الكل ال واش واد 

ولََلّهم نظروا ا و ا بخلاف 
الذهب والفِضَّةٍ فإنّهما حجَرَانٍ باقيان» وأتعغيرة أذ اال ۷ کی 
فرقاً / /٠١‏ إلا على رأي من يرى جوارٌ النّعويض في الزّكاة» بل يُوحجِبُ 
الإخراج من ذَلِكَ الشَّيء بعَينه» ولَعَلَّ المُفرّقين أربابُ هذا القول فقطء 
وال أعلّم . 

ثم إنه يتفرع عَلَى القول بوجوب إخراجها عَلى القائم فروع : 

مِنها : تضمينه إياها إذا ضاعت من توانيه بلا عذر. وَهِنْهًا : جبره عَلَى 
إخراجها إذا طلبها الإمام منه. وَمِنهًا: أنه لا يلزم الصَّبِىَ تصديقه بعد 
البلوغ. بل له أن يأخذ ماله ولا يُخرِج شيئاء وضمان ذلك على الفاتم 
المضيّع » إلى غير ذَلِكَ من المعاني» والله أعلى: 


50 الفرع الثاني: في كيفية إخراجها من مال اليتيم 
ا ال 


وا 


نه 


a‏ ا 


وكدَلِكَ إذا كان 75 أو رة مَضْرُوبَيْن دراه أو دنانير فالإخراج 


أيضاً متعيّن؛ لكن بقي الكلام في غير المضروبَيْنء كالحُلِيَ الذي لا يعرف 
وزنه إلا بعد كسره+ فقد قيل : إِنّه قوم ويُركى بالقيمة: 

وقال أبو معاوية: أرق أن یکر ختى يعلد نا هو ويعطى زكاته 
على علي 

فالقائل الأول لاحظ معنى المّال كي لا يَضيعء وأبو معاوية لاحظ 
معنى الفرض كي لا يُؤدَّى عَلى غير يقين» والله أعلم . 
© الفرع الثالث: في أخذها من القائم [عَلَى اليتيم] 

ودَّلِكَ أنَّ للإمام أن يحم في الأخذ والثَّرك إلى البلوغ» فإذا حكم 
// بوجوب تسليمها كان عَلَى القائم تسليمُها إليه لوجوب طاعته» وقد 
كان ك1 التسلمية و ماين اموالة اس ايضنا: 

وإن جاء رجل 5 الوالي بزكاة» فقال: إن هذه الرّكاة عن يتيم 
عِندِي ‏ وكان ذَلِكَ المّال مشهوراً ‏ أخذها منه» وإن قال: هذا المَال ليتيم 
أخذ بإقراره وزگی في مَحله. 

وإن قال: 


فى ا می ووا اا ف الثال الى فى ينس ولك أن و 


له قد خلا له عشر سنين لم يُرِكء فلا يُوْحَد بقوله هاهنا 
«لم بُزك» إقرارٌ بتضييع زکاته» عَلَى قول من أوجب عليه أن يُزكي» فهو 
كمن قال: آنا نجست هذا المّاء لغير معنى» فإن قوله ذلك ليس بخجة؛ 
لأنَّه عاص بتنجيس الظاهر لا لِمَعنّى . 

وقال آل امل إذا كان القابدى غير هة فلن للتصاق أن يضدقةه أنه 
مال يتيم» وأنّ الزكاة قد وجبّت فيه ما لم يعلم صدق ذَلِكَء وإن قال: هذا 
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التمر زكاةٌ عن مال اليتيم» ولّم يقل: إِنَّه من ماله جاز أخذه. 
وود أن غير اا الس شك تن مال يره وان كان ت على 
الإقرار بما فى يده» لكن قوله (إِنْ فى هذا المّال زكاة» غير الإقرار به. 


وأمّا دفعٌ التمر عن زكاة اليتيم فليس إقراراً بأَنّهِ منه» فلذَّلِكَ جُوّر 


24 
م 


ع 


أله 

وقال المُحقق الخليلي : إن كان ثقدّء أو أميناً» جاز الأخذ عَلّى قول 
/۲/ من أجازها من ماله. 

ووجهه: أن المقصُود سكون التفس إلى صدقه» وأنّ صدق الأمين 
في ذُلِكَ حاصل في التفس . 

وجِوٌّرٌ ابنُ جعفر للقابض أن يأخذ لنفسه من زكاة اليتيم إذا كان 
مُستحقاً لذَلِكَء وأن يدفع منها لزوجته. ثُمّ قال: والدفع إلى زوجته حب 
إليّء وأبرُ للقلب. وفيه: أن نفقة زوجته لازمةٌ عَلّيهء فهي غنية بالنظر إلى 
ذَلِكَء وَالله أعلّم . 
© الفرع الرابع: في حمل مال الْأَوَلَاد عَلَى أبيهم في الزّكاة 

وذَلِكَ إِمَا أن يكونوا صبياناً أو بالغين» فإن كانوا بالغين: فإمّا أن 


يكونوا في حجره» أو معتزلين عله : 
فإن كانوا معتزلين : فحكمهم حكم أنفسهم» ولا يُحملون عَلَى الأب 
Ea‏ 


قولا واحدا؛ لأن كل أحد مسؤول غعما في يله: # و زر وازرة وور 
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وإن كانوا في حجره: فقيل : لا يُحملون عَلَيهِ أيضاً إلا بِمَعنّى الشركة 
والخلظة إذا اخنلطك أامواليبيه ر عم ككيرهم من سا الاسء وقيل : 
يُحملون عَلَّيهِ في زكاة الثمار دون الدّراهم. وَقِيلَ: يُحملون عَلَيهِ حَنَّى في 
زكاة الدّراهم. وقيل يُحمّل عَلَيهِ ما استفادوه من عنده دون ما استفادوه من 
عند غيره» وهو ظاهر كلام أبي عبد الله» وصرّح به الحسن بن أحمد. 
/vr/‏ 

وذَّلِكَ أن له الرّجوع في عطيّة ولده إذا شاء» ولو حاز الولد فهو في 
حكم المّال الذي لم ينفصل عنه. 

وإن كانوا صبياناً : ففي أكثر القول: أَنّهم يُحملون عَلَيهِ في الثّمار 
والدراهم وغيرها. 

وكيا + حن عله فما أضابيه مته دون ما صا وههن رة 

وحكى العلّامة الصبحي قولاً بعكس هذا القول» ولم أجده مُصِرّحاً 
به» وكفى به حافظاً واعياً . 

وقال ابن مَحبوب: إن كان يُخرج الصدقة حَملوا عَلَيهِ إن كان في 
ج 

ومعناه أنَّ الوالد إذا لَّم يَملك ما تجب فيه الزكاة فلا يتمم النصاب 
بمال الولدء وإن لم يَملك النصاب بنفسه حمل عَلَيهِ مال ولده إن كان في 
حجر 

وحفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله: في رجل له ولد» ولولده ولد 
ولس كلو ماله قال: يحمل مال الولد عَلَّى والده إذا كان في حجره» 
ويحمل مال ولذه أيضا عَليهِ خنّى يحمل كل ذلك على الأب الأكبر» فإن 
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اة ا جر ا 
كان الأوسط ميتاً لم يُحمل مال ولده عَلَى الجدء وذَلِكَ لانقطاع الواسطة. 

وقيل في جارية لها حلي من قبل أمّها ومن قبل أبيها: حمل عَلى 
أبيها ما كان من قبله» وحمل عَلَى أمّها ما كان من قبلهاء وكذَلِكَ الصَّبِيُ 


على هذا المعتى لرا ولا تحمل على والديها ما امبف و امح عن 
غيرهما. 


-ه 


فإن أخرجّت هي الرّكاءً من مالِها / 75/ وإلا أخرجَ عنها أبوها إن 
شاء من ماله وإن شاء من مالها. 


ولا يقبل من صب زكاة إلا برأي أبيه» فإن كان يّتيماً أقيم له وكيل . 


وإن أدركت الجارية وهي مع أمّها حمل مالّها عَلّى مال والدتها إذا 
كان من عندهاء ولا يحمل ما اكتسبته من غيرها. 


وعلى ولد المُرتدٌ الزكاة؛ لأنَّ حكمه حكم أَوْلَاد المُسلمين. 

وإث أسلميت اة دون زوجها فالولدٌ تبَعٌ لِمَن أسلم منهما. 

ولا يُحملٌ المجنون عَلى أبيه إذا كان قد انفصل عنه بعد بلوغه. 

ولا يُحمّل بعض الأؤلَاد عَلّى بعض إذا لَّم يَملك أبوهم التّصاب» 
وإن ملك التصاب: فَقِيلَ: يُحمل عَلَيهِ ما آل إليهم من عنده» ويَخْرّج فيه 
الخلاف المتقدم. 

وإن زرع الأَوْلَادُ البالغون زرعاً وهم في حجر أبيهم فبلغ التصاب في 
الكل: 

فقيل : يحمل بعضهم عَلى بعض وتجب الزكاة» وَقيل : لا يحملون» 


۸۰ 2 معارج الآمال ه الجزء السابع 
ولو كانت الأرض من عند أبيهم» وهو مبِنِيَ على الخلاف السّابق. وجزم 
بالأوّل: العلّامة الصبحي» وبالثاني: ناصر بن تحميس . قال أبو نبهان: 
أكثر ما في قولهم الحمل. 

هزه آقيا كلها ع ی القرل. بوجوب قال ال 

ولا كان فى مدهب الأكثر متا أن مال الولد لأبيه ./۷١/‏ جرت 
الفتوى في هذا الفصل عَلَى القول بالحمل؛ لأنَّ المَالَيْن بِمَنْزلة مال واحد. 

وما قل من التقصيل بين ها كاك من عنده وها كان من عند غيره» 
وبين البالغ وغيره؛ فعلَّقُه: أن الآيل من عنده في حكم الذي لم ينفصل 
عنه» وأن البالغ مُكلّف بنفسه. وكذا القول في الحمل عَلَى الأم فيما جاء 
من عندهاء فإِن المَعنّى فيه أنه لم ينفصل عنها انفصالا تامَا . 

وما القول: بأنّ مال الولد له دون أبيه فلم أجد له في هذا الفصل 
فرعاًء إلا ما أشار إليه بع المُتأخرين تلويحاً في مُجمل القولء وإلّا ما 
قالوه في عدم الكحمل لما اكتسبه الولد من غير الوالد» فإنه مني عَلَى ذَلِكَ 
أيضاً؛ إذ يلزم القائلين بأنَّ مال الولد لأبيه أن يقولوا بحمله أيضاً لعدم 
الفرق» وينبي عليه القول بعدم الحمل مطلقا » إلا أن يكون مال جاء من 
عند الوالد للولد ولم يحرز منهء فإِنَ هذا في حكم ماله الذي لم يَخرُج من 
يده . 

وسبآتي إن شاء الله الى تحقيق القول بآ مال الولد له أو لآببه قى 
مَحلّهء والتوفيق بيد الله وال أعلّم . 
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9 الوّل: في زكاة مال الغائب والمفقود 

وقد جرت العادة عند المُوْلّينَ من أصحابنا انهم /77/ يذكرون 
أحكام الغائب والمّفقود عقب أحكام الأيتام» فناسب أن نذكر هاهنا 
أحكام زكاتهما. 


ولا يَخفى عَلَى النّبيه الفطن أن وجوب الزكاة في الغائب والحاضر 
سواء» وأنَّ الكلام هاهنا في صحة أخذها من ماله بعد غيبته أو فقده. ففي 
جواب أبي سعيد عن الإمام حفص بن راشد''' في : مال الغائب أنه يوقف 
عند بعضهم حتى يحضر الغائب» ثم يخرج ما عليه. وقيل: يجوز للشريك 
أن يسلم زكاة مال الغائب واليتيم إلى الفقراء أو إلى الإمام. وفي كلام أبي 
جاب ا 


انه لا يزكي الورق دون ما عداه من النخل والثمار أو غيرها. 

وقال أبو سعيد: إذا وجبت الرّكاة بعلم من الوالي أو صاحب 
الصّدقة أخذها مخ العال» كان صاع الثال اضرا أو غاتباً» إذا كان 
الإمام في حال يُجبر عَلَّى الزكاة» وإن كان لا يُجير عليها فلا تُقبض إلا 
عن راق ضاحن'العاله أو وكيله الذي جحل لذلك» واحت غير أن لا 
يؤخذ وكيل الغائب بزكاة ماله إلا أن يكون أْمَرّهِ بذَّلِكَ؛ٍ لأنَّ الغائب لا 


)١(‏ حفص بن راشد بن سعيد اليحمدي (ق5ه): إمام عادلء بويع عَلََى الدفاع بعد وفاة أبيه 
راشد. لم الشمل ورأب الصدع وكف الناس عن التحدث في مسألة موسى بن موسى 
وراشد بن النظر. كابد من العباسيين أهوالاً كثيرة عندما طمعوا في إخضاع عُمان 
لسلطانهم» وانهزم الجيش العباسي. توفي بنزوى ودفن بمقبرة الأَئِمّة. انظر: معجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 


قال : وكذَلِكَ المُؤتّمن ليس عَلَيهِ أن يُخرج الرّكاة من أمانته. وقوله: 
اش RE‏ جائز لا لازم. 

وقال غيره: أرجو /۷۷/ أن حكم مال المفقود كُكم مال الغائب 
في أمر الزكاة» إلى أن ينقضي أجل الفقد. 

قُلتُّ: هُما سواءء يت في أحَدهِما ما ثبت في الآخر. 


lL ا‎ 

فقيل : لا زكاة في هذه الدراهم لما مضى؛ لأنّه لا زكاة في دراهم 
الغاقي على کر القول: 

قيل : وكدَّلِكَ لا زكاة عَلََى الورثة في هَذِه الدّراهم حَتَّى يُصيب كل 
واحد منهم نصاباً تاماً» وتحول على ما ف يذه الكول. 

قال أبو جابر: ولا يقاس عَلَى هذا الثمار من التخل وغيرها. 

وَالحَاصِل من اختلافهم هاهنا أربعة أقوال: جواز الإخراج» وعدم 
0 ووجوب الإخراج مطلقاًء ووجوبه في غير التّقدين (الذهب 

فألا" انكر :"قير ےا المعتره فى ارا 

وأمّا الوجوب : فلجعل الحافظ قائماً مقام الغائب» مع ملاحظة قوله 
تَعَالَى: خد من اويم صَدَئَهُ تطهرهم ورگيم يا4: مع قوله بي: «أمِرتُ 
أَنْ آحُدَهَا مِن أَعْنِيَاتَكُم). 


وما المّنع فلإمكان الحوادث عَلَى الغائب» فإنّهِ لا يدرى ما عند 
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وااو ا 


ولا ما عَلَيهء ولا ما كان منه في ماله» ولَعَلّه قد مات وانتقل إلى غيره؛ 
ولَعَلّهِ صار إلى حالة لا تلزمه فيها الزكاة» كما إذا حجر عَلَيه لِدَين يستغرق 
ما عندّه» وما أشبه ذَلِكَ من المعاني. 
وأَمًا منع أخذها من النقود فلا حتمال الذين» كما صرّح به أبو جابر» 
وهو مَبِنَِ /۷۸/ على قول من یری أن AE‏ لأجل الذيية: 
أنه إذا لاحظتم هذا الاحتمال لزمكم أن تلاحظوا ما قبله من 
الاحتمالات عند المانعين طلقا : ولا معنى لاعتبار بعضها دون بعض» 
والله أعلّم . 
!0 التنبيه الثاني: في زكاة المّال إذا مات عنه صاحبه ووارثه غائب 
كالذي يموت بعمان» ووارثه بالبصرة. 


قال الأزهر بن علي : تؤخذ منه الزكاة» كان عَلَيهِ دين آم لا . 


وفيه : 


وقال موسى بن علي : لا تؤخذ منه الرّكاة حَتَّى يسال عن وارثه» فإن 
كان عَلَّيهِ دين لم تؤخذ منه الزكاة» وإن لم يكن عَلَيهِ دين أخذت منه. 

وقال أبو زياد: إذا مات قبل شهر زكاته لا يؤخذ منه الزكاة حَنَّى 
يُسأل عن وارثه مَخافة أن يكون عَلَيهِ دين. فإن لَّم يكن عَلَيهِ دين أخذت منه 
الزكاة» وإن مات بعدما دخل شهره أخذت منه الزكاة. 

فأمّا الأزهر: فقد نظر إلى أصل وجوب الزكاة في المّال ولّم يلاحظ 


الانتقال؛ لأنّه في الأصل مال مُرْكَىء سواء كان للهالك أو للوارث» أو 
لصاحب الذين» فالزكاة حى الله فى ذَلِكَ المّال أينما كان. 
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المّال فيكون مستغرقاً في الدّين. ويُمكن أن يكون الدّين لغير واحد» وأن 
الزّكاة لا تجب في سهم كل واحد منهم . 
وأكا اردنا د ها ا لئے فيما إذا مات قل شهر زات 
دوة جا امات مان ال ا ا ا ا اين 

إحداهما: احتمال وجود الدّين. /۷۹/ والأخرى: كون موته قبل 
شهره؛ لأنّه إذا مات بعد دخول شهره فقد مات بعدما وجبت الزكاة في 
المّال» فلا يكون حقٌ الغرماء إلا في نصيب الهالك دون حن الله. 

وللأزهر أن يقول: إن تقسيم المّال بين الغرماء لا يُبطل زكاته. 

فلو قدّرنا صحة هذا التقسيم لأوجبنا عليهم الزكاة من حيث 
الاشتراك والاختلاط» فلا جواب عن هذا إلا أن يقال بعدم حمل بعض 
الشّركاء عَلَى بعض» وهو شاد من القول» فالأكثر غيره» والله أعلّم . 


© التنبيه الثالث: في زكاة ما مضى من مال اليتيم والغائب 

إذا لم برك من كان الال فى بد عملا يقول مق لا يرق لداذلك» 
فاه إن أغيد مهدا القول كان قوله حجة على صاب المال» ووجب عله 
أن يركن على حسب ما وص ف له من قدر الدّكاة. 

وإن لم يعرف القابض مقدار الزكاة» ولا عرف ذَلِكَ اليتيم أو 
الغائب؛ فإنّه يحتاط في ذَلِكَ حَسّى يطمئنّ قلبه بأنّه قد أخرج قدر الواجب 
الإرادة فهو الخَلاص فى حقه» إذ لا طاقة له بمعرفة ما مضى يقينا . 


وإن أراد اليتيم والغائبٌ مُخاصمة القابض فيما أخرج؛ فإن كان قد 
أخذ زكاته الإمام أو نائبه فلا خصومة له في ذَلِكَ . 
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وكذَلِك إذا كان القابض وص اليتيم عند أبي سعيد»ء أو وكيله عِندَ 
أبي نبهان» فإنَّ لازم قولهما أنه لا تتصب عليهما خصومة. 

وكذَّلِكَ وكيل الغائب إذا أمره / /8١‏ بدفع الزكاة» وأمّا إذا لم يأمره 
ولم يأخذها إمام أو نائبه فإِنَ المَرجع فيه إلى رأي الحَاكم؛ فإن كان في 
رأيه منع الإخراج حكم عَلى المُخرج بالضمان» وإن كان في رأيه جوب 
الإخراج أو جوازه فلا ينصب له خصومة. 

وأقول: إن فعل ذَلِكَ بأمر حاكم أو فتوى مفت فلا ضمان عَلَيهِ» ولا 
ينبغي للحاكم أن ينصب له خصومة إذا صح معه دَلِكَ؛ لِكَلّا تتناقض 
الأحكامء فإن القابض قد أخذ بوجه واسع أو واجب» فيترك وما صنعء 
I ES‏ أن قد RS‏ 
ما كسبت ولكم ما کسبتم» واخووف ال فى الرأيى ر حمق وتناقتض 
الأحكام فيه يفضي إلى الْضيق الكداى لالاعة” التشودة دن I‏ 
عن النص على الحكمء فاته تَعَالَى لو أراد الحتم على الناس فيه بكم 
دون حكم لعيّنه بالنصوص القاطعة. كما اقتضت حكمته ذَلِكَ في 
المنصوصات فلما تركهم واجتهادهم علمنا أنّه لم يُرد منهم حكماً دون 
کہ بل ميم آل ادن ف كلك ضواتك» كنا بت كل 
مُجتَهدٍ مُصِيبٌ'" فمن هاهنا لا ينبغي التعرض لما فعل بكم أو فتوى. 

َأَمّا الذي يفعله الإنسان عن اختياره من غير فتوى ولا حكمء ولا 
ا Ge‏ 
)١(‏ لم نجد من من رفعه إِلَى الرسول بي أو ذكره حديثاً» وَإِنَّمَا هو أحد الأقوال التي اختلف 


فيها الفقهاء في حكم المصيب والمخطئ في المسائل الاجتهادية الظنية والقطعية» واستدلوا 
بقوته أو ضعفه حسب الوقائع والأحداث التى أحيطت به. 


يقال في هذا أيضاً: إِنَّهِ يَحمُّن السُكوتٌ عنه؛ لان بعض العُلّماء أجاز له 
أن يختار من الأقوال فيعمل بأيّها شاءء وإذا /۸١/‏ جاز له الدخول في 
الشيء لمعنى صحيح في الشرع» فلا ينبغي له أن يطلب بضمانه. 

وفيه أن يقال: إن الله تَعَالَى أمر العامة بسؤال أهل العلم في قوله: 
لفسا هَل ألرْكَرٍ إن كس لا يْكَمُوس 4 وإن عمل العامي باختياره 
يبطل الحكمة المَقصُودة من سؤال العُلَّماءء وفي فتح هذا الباب أمر يطول 
لما يفضي إليه من الأحوال: 


منها : مُخالفة العوام للعلمّاء» فإلّه إذا لّم يَلِرّمهم الأخذ بقولهم؛ بل 
جاز لَهُم الأخذ يما شاؤوا كانت العْلّماء في طريق وكاتوا فى خيرة فأين 


الهداية المُشار إليها في قوله عر من قائل: #إتماً أت 0 ر ولل هوم 
ا 


فإن قيل: إن العُلّماء كلهم هداة؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسلام -: 
50 ےو 5 ووك ديعم 8 و با لا 5 
«(اصحابي E‏ بايهم افتديتم اهتديتم» ٠‏ فإذا أخذ العامي بقول من 
أقوالهم فقد اهتدى» كان القائل حيًاً أو ميّتا. 

فا هذا يسوع إذا عدم العُلّماء في عصره» وأمّا عِندَ وجودهم فلا؛ 
لأنّه مأمور باتَّبَاعَ المَوجُودين؛ إذ لكل قوم هادء فمن مضى هداةٌ لِمَن 
مضى» والحاضر هداة للحاضر» والحَدِيث فى الصحابة يحتمل وجهين: 


.۷ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعدء الآية: ۷. 

(۳) أخرجه ابن حجر: عن عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي بسنده» وهو 
ضعيف جداء ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد ولم يعرف. انظر: 
تلخيص الحبیر» ر94 27٠0‏ 190/4. 


AV e كتاب الزكاة‎ 


لآنهإنا آن تحمل على غواء التسلمين فى زماتهدي» كما يدل غا 
ظاهر الخطاب من قوله: «اقتَدَيتَمُ) و«اهنَدَيْتَمُ»» وعلى هذا فلا إشكال فيه؛ 
لأنه عين ما نحن بصدده. 

وما أن يُحمّل عَلَى جَمِيع الأمة؛ فتكون مزية اختصٌ بها الصّحابة 
دون غيرهم من سائر / ؟87/ العُلّماء» وهو معنّى قول من قال: «إن قول 
الصحابة حجة»» وقول الآخر: «لا تقليد إلا لصاحب هذا القبرا» يَعنِي: 
رَسول الله كَلنةِ. قال : ا أصحابه فلهم الاتبّاع» نا غيرهم فهم رجال 
ونحن رجالء وال أعلّم . 

المّسألة الرّابعة 
في زكاة المّال الذي لم يستقر ملكه 

وذْلِكَ كما إذا أوصى بشيء من الدراهم أو غيرها لأحد من الناس» 
أو لشيء من أنواع البر فطال حبس الدراهم عندّه» أو أدركت الثمارء ففي 
قول مَحبوب بن الرحيل ‏ رحمه الله -: أن في كل مال موضوع الرّكاة. 
وفي قول سعيد بن قريش: إِنَّهُ لا زكاة عَلَى الرجل فيما أخرجه ليحج به 
فلم يحج إلى أن حال الحول»ء قال: ولا يُحمل عَلى ماله في الزكاة. قيل : 
وكذَّلِكَ لو جَعل مالآ وسَّمّى به للفقراء أو ابن سبيل» ولَّم يذه فيما جعله 
حى حال عَلَيهِ الحول» فلا زكاة عَلَّيهِ فيه. وسكل عنهما العلّامة الصبحي 
فَأقرّمُما واعترف بصحة الأَوّلء وقال في الثاني: أحسبه كما قال: إِنَّه لا 
زكاة فيها بعد أن أخرجها من ملكه لباب من البر. 

وَقِيلَ: إن ميّر ذَلِكَ المُوصى به من دراهم أو غيرهاء فليس عَلى 
الوصِيّ إخراج زكاتهاء وإن لم يُميِّرَهُ في حياته» بل ميزه الورثة بعد موته 
كان فيه الزكاة» وعليهم أن يتموا التاقص من ثلث المّالء فإذا نفد الثلث 
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فليس في ذَلِكَ زكاة» وأمًّا النخل: فما أوصى به لفقراء غير مَخصُوصين 
فلا زكاة فيه» وقال أبو علي: لا أقول في ذَلِكَ شيئاًء وما / ”8/ أحبٌ أن 
يتعرّض لهء وإن كان لناس مَخصّوصين كالذي يوصي لأقاربه. فإن كانت 
الزكاة تجب في مال أحد منهم» فعليه أن يزكي نصيبه الذي أصابه من هَذْه 
الوضية . 

وقال أبو الحسن في رجل جعل وصيته في شيء مَحدود من ماله 
فباع الوصي ذَلِكَ الشيء» وبقي في يده حى حال عَلَيهِ الحول: أن في 
ذلك الزكاة» آي كان من وصايا البر. قال: وليس ذلك يمنولة من مير 
دراهم محدودة لِحج أو غيره» فَإِنّها ليس فيها زكاة» وبمثله صرّح أبو جابر 
وغيره» وهو معنى ما حفظه مُحمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم» وفي 
حفظ الوضاح بن عقبة أنه إذا عين دراهم مَخصّوصة لِحبّته فليس فيها 
را كال وزة كانت الذراهم اثر هنا ارصن يده أو له دين على 
الناس» ففيها الزكاة إلى أن يُحجّ عنه. 

قيل له: فإن فرّط الوصئٌ في إعطاء الحبَّة إلى أن ذهب بعضها في 
الزكاة» وهو يّجد من يخرج بها؟ فقال: ينظر؛ فإن كان في ثلث مال 
المَيّْت فضل زيد منه في الحبّة» مثل ما ذهب منه في الزكاة» وإن كان 
الثلث قد نفد فالوصي غارم. 

قال أبو جابر: وإن أخذ المُصدق زكاة ذَلِكَ ولم يكن ثلث يرد منه 
فعليه أن يرد دَلِكَّ» وإن أخذها والقّلث باق ثُمّ ذهب المّال كله فليس عَلَيهِ 
رد؛ لاه أخذها في وقت وجبت له. قال: وإن /85/ قبض الحجّة رجل 
ليح بها بالضّمانة فلا زكاة عَلى الورثة فيهاء وعلى القابض زكاتها إذا 
حال عليها عِندّه الحول» وإن لَّم يأخذها بالضّمان بل بالأمانة للورثة فإن 
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حجّ أعطوه ذَلِكَء أو لَّم يقبضها منهم فلا زكاة عَلَّيهِ في هذاء وَإِنَّمَا هي 
عَلى الورثة» وهَذِه فروع مَبِنِيّة عَلَى اعتبارات مُختلفة : 

فان مَحبوباً - رحمه الله تَعَالَى ‏ اعتبر نفس وجود المّال» وأوجبها فيه 
عَلَى حسب ما كان في الخال الأَوّلء وأمّا ابن قريش فقد لاحظ معنى 
الملك في الزكاة» وأن المّال المُخرج للحج أو غيره فو اواو الو ليس 
ارج ملك قدو كا هو لها حرج لن ويك أن بكرن هذا القوك هيا 
على قول من لا يرى له الرجوع فيما أوصى به لشيء من أنواع البر» إذ لو 
كان له الرّجوع في ذَلِكَ لكان ملكه باقياً فيه» وقد يقال: إِنَّه لا يلزم من 
جواز الرجوع بقاء الملك؛ لاحتمال أن يكون الإجوع تملا ثانياً . 

فيجاب: بأن التملك لما خرج عن ملكه مُحتاج إلى مُمَلَكء 
معدوم» فلو جاز له أن يتملك ما خرج من يده جاز لغيره مثل ذَلِكَ فيه وهو 
باطل . 

وأَمّا القائلون ‏ وهم الأكثر ‏ بأنّه لا زكاة فيه بعد موته إذا ميّزه في 
حياته» وإن لَم يُميّزه ففيه الزكاة؛ فقد لاحظوا انقطاع الملك عنه بموت 
مالكه؛ فاه حين مات انتقل لِما أوصى به من أنواع البر بسبب تعيين 
| ۸°/ امرض ااه وتمبيزه اه قر اناد الراريك كه اة 
وكدلك توشياء دناه شير کا یت يفيت فيه ملك لحد وكان مخ 
الملك مشروطاً في الرّكاة لقوله تَعَالَى: خد من اموي صَدَمَه. فان 
الإضافة تفيد الملكيّة. ولقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «أمِزْتُ أن حدما 
ِن أَعَنبَائِكُمْ) فن فيه إشارة إِلَى أن المأخوذ منه هو المستغني به» وللا 
ق لشاف تالو امرك ]5 كاه نما كم يقت ند ملك اعد من 
الا و انا الا متو رارت رارض فلس بوذ اة رذ 


تمبيزهم لا يفيد إخراجه من أبديهم؛ إذ کُم أن يُخرجوا غيره. وأنّه لو 
ذهب لزمهم بدلهء فقد ظهر أن ملكهم باق فيه بخلاف الْأوَّل؛ إذ يموت 
الموصي تقع الوصيّة عليه بعينه. فلا ملك لأحد فبه. 

فهذا وجه ما قالوه من الفرق المَذكُور بين المُميّز وغيره. وأَمّا قولهم 
ا بوش السك شو اق o‏ 
الحجة من الثلثء وأنه إذا لم يكفها ما عينوه ككمو 
توه 3 ف غلييم بعد له لی قول من يرق أن سے 
الإسلام تَخرْج من أصل المَال أن يُخرِجوا ذَلِكَ من جَمِيع المّال» ولو أتت 
عله كلد غير انهم لم ينرغوا على .هذا القول» /85/. وإ ها فزعو على 
القول: الأول «وكميونين الأقوال كر في الأثرولا تيهنا لها فيه فروعا ؛ 
لوت السل: على غبرهاء والله أعلو: 


حي ل ۽ 


بيان الأصناف التي تجب فيها الرّكاة 


فقا ل: 


في ذهب وفضَّةٍ ومتجَرٍ ومهتووإيبلوبتقَر 
وَسَابِرٍ التمور والزبييبٍا والبرّبّل وَسَائِرٍ الحَبّوب 

قوله : (في ذهب) متَعَلّق بقوله: (تجب) في البيت الأَوّل. والمَعنى : 
أن الزكاة تَجب بعد تّمام الشّروط في: الذهب» والفضة» والتجارة» 
والغنم» والإبل» والبقرء والتمرء والزبيب» والبر» وسائر الحبوب» 
وهي: الشعير» والذرة» والسّلت» واختلفوا في معناه: فَقِيلَ: هو الشعير 
الأقشرء وَقِيلَ: هو حَبٌ يشبه الجنطة في اللون والتّعومة» والشّعيرَ في 
برودة الطبع. وعكس آخرون فقالوا: هو في صورة الشعير» وطبعه حار 
كالحنطة» وهو أصل برأسه» فلا يضم إلى غيره» أو يضم إلى الحنطة أو 
إلى الشعير» وجوه ثلاثة ذكرها بعض قومنا . 

وعلى هذا فالزكاة منحصرة في هذه الأشياء. وَقِيلَ: السّلت كل حب 
له سنبل يستبقى في أيدي الناس ويقتات به»ء قالوا: وما عداه فلا زكاة فيه. 
وَقِيلَ: السّلت جَمِيع ما وقع عَلَّيهِ اسم الحبّء كان سنبلة أو قروناًء مثل 
اا واللويا» وذى الل كار الك وا اء تعد د ل 
أن الزكاة تَجب في هذا كله. 


23 الذعن: .هو الجاووس > وهو حب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه = 
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زفي الآئر من كداب محمد بن زافدة: أن الضدفة في خسسة ]| 
عشر نوعاً فين التمار» وهی القمرة والزييت: والحنطة. والشغيرة 
والسلت» فال والسشمسم» والدخن› والدرشق (وهو السهوى). 
رالاس واا "أي واا ب ا2 و االحمصى ل لار الم قال 
بعد ذلك: وکل ما كان من الحبوب الماكرلةء ا 
الأشباء التي تجب فيها الزكاةء ولا زكاة عِندَنا فيما عدا ذَلِكَ اثماقاً إل 
ما يوجد عن بعضهم أن في القطن الزكاة» ولم يعمل به أحد» وعرض عَلَى 
بعضهم فلم يثبته» فقال السائل : : أفأضرب عَلَبه؟ قال: لا. تاد له أن سيك 
بإمكان أنه لم يخرج معه إلى الباطل. قال: أو يكون له فيه نظرء هذا جملة 
القول في هذا الموضع› وفي تفصيله مسائل : 
المسألة الأوتى 
و 
في بیان ما أَجَمِع عَلَى زكاته 
من هذه الأشياء» وما اختلف فيه 
وقد وقع إِجْمَاع الأمة عَلّى وجوبها في الذهب» والفضّة» والتجارة» 
والإبل» والبقر» والغنم» والتمر» والحنطة. والشعير» والرّبيب عند 
صاحب الإشراف . 


01 


= بكثير» يشبه الدرسق والسهوي› وكان يزرع بصورة واسعة بعمان. انظر: العين» (دخن). 
والعبري: إرشاد الإخوان» 1۳. 

)١‏ الْمَاسْنُ أو الْمِنْجح: وهو فصيلة من اللوبياء إلا أن حبّته أصغر من حبة اللوبياء ولونه أخضر 
غامق. انظر: العبري: إرشاد الإخوان» ص"7. 


كتاب الزكاة 2 ۹۳ 


لّم يصر زبيباً ؛ فهو بمّنزلة الرّطب من النخل» فإن أريد ذَلِكَ فالخلاف سائغ 
في المذهب أيضاً . وما الببب فلا خلاف فيه ثم رايت القاسم ذكر 
خلافاً في الزبيب وهو مردود /88/ بما سيأتي. 

وخالف داود في زكاة التجارة فلم ير في شيء من العروض زكاة. 

وزاد بعضهم الزيتون» فقال: فيه الزكاة» وروي ذَلِكَ عن ابن 
عَبّاس» وزاد عطاء بن أبي رباح فأوجبها في النخل» والعنب» والحبوب 
كلها وهو قول ل أصهاننا أرقيا: 

وقال الزهري: في القطاني العشرء وهو كل شيء له قرون كالباقل 
واللوياء ويه أيضا قال عضن أضحاينا: 

وقال الشافعي : ما أجمع أن يؤرعه الآدميون» ويبيبس ويدخر ويقتات 
به مأكولاً چا أو س أو طحناً ؛ ففيه الصدقة» ل 
ولا القَّتّء ولا حبوب البقول» ولا السُّوسٍ'" صَدَ 

وزاد أبو حنيفة فأوجبها في كل شيء أخرجته الأرض» سواء سقي 
ا أو سقته السَّمَاء ولا بت يشترط فيه النصاب» ولا أذ يكون فنا 
يبقى » َ حتى قال بوجوبها في الحُضروات› إل الحطبّ» والقَصبّء 
والحشيش . 
)١(‏ الأبازير: جمع جموع مفرده بزر» وهو: الحب الذي يلقى في الأرض للإنبات. انظر: 
لمعجم الوسيط»› پر 
(؟) السّوس: نبات عشبي مخشوشب معمر بري» طويل الجذور عميقهاء من فصيلة القرنيات 
لفراشية» تسحق جذوره السكرية وتستعمل في الطب» ويصنع منه شراب معروف بعرق 
لسوس. انظر: المعجم الوسيط» ساس. 
(۳) السيح: هو الماء الظاهر على وجه الأرض جاريا يسيح سيحاً. انظر: العين» سيح 
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وزاد الأوزاعي» وربيعة» والزهري» ويحيى بن سعيد» فأوجبوا 
الزكاة ذ في العسل» وبه قالت الحنفيّة ا ا من المَالكية . 


واختلفوا فيما يوجد في الجبال من العسل والثمار: فَقِيلَ: فيه 
العشر. وقال أبو يوسف: لا يجب فيه شيء؛ لان السّبب الأرض النامية» 
ولم يوجد. 

راجب ا0 التعضوة لار وقد صل + فل أفزال ۸۹ الان 
في هذا المَوضع» وبعضها أقرب من بعض . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: يروى أن رَسول الله يلِِ: «أمر 
معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة» والشعيرء 
والنخل» والعنب - أو قال: - مِنَّ الثَّمْرِ وَالرّبيب». قال: والذي أختار 
من ذَلِكَ الاتبّاع لسنة رَسول الله ككل أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة» 
يعني : :مثا أنشت ار مع قول من قال بلك من الصحابة والتابعين. 

وقال موسى بن طلحة"": عِندَّنا كتاب معاذ بن جبل عن النَبِى كلل 


)١(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصريء أبو محمد ۱۲١(‏ ۔ ۹۷٠ه)»‏ وقد سبقت 
ترجمته. 

(0) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ» ورويت منه أجزاء في أحاديث متفرقة كما في الأحاديث 
السابقة والآتية. 

(۳) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسى (١٠٠ه):‏ تابعي ثقة محدث فصيح» كان 
يسمى المهدي لفضله. من أهل الكوفة ثُمّ تحول إِلَى البصرة. وقيل شهد وقعة الجمل مع 
أبيه وعائشة. انظر: الأعلام» ۳۲۳/۷. 


كتاب الزكاة 
22921222752 واچ 


أنه قال: «إِنّمَا أمرّهُ أن يَأْحُذَ الصََدَقةَ مِنَ الجنظة وَالشَّعِيرٍ وَالرّبيب 
راک“ . 1 1 

قالوا وفي معناه: الخبر الصَّحِيح «لا تُوْحَذُ الصدَقّةٌ إلا مِن هَذِهِ 
الأربَعَةِ: الشعيرٌء والجنطةء والتَّمرٌء وَالرّبيب» . 

قال أبو عبيد القاسم: خصٌ رسول الله يو هذه بالصدقة وأعرض 
عمًّا سواهاء وهو يعلم أن للناس أموالاً مِمَّا تُخرج الأرض»ء وكان تركه 
ذَلِكَ عِندَنا عفواً منه؛ كعفوه عن صدقة الخيل والرّقيق» فَهذِه حُجّة من 
قصرها في الثمار عَلَى الأصناف الأربعة. 

قاور ين لباك انر اي لا سن ابن 
قال : «الصدقة في الحنطة» والشعر» وال والدوة» والشلت). وليه 
نه استدلال بمذهب صحابي» وهو مُختلف | |٩۰‏ فه. 


واخْتّحٌ من حصرها فى الحنطة» والشعير» والتمر» ان لن كله إِنّمَا 
حكم على العرب في صدقاتها بما تعرف من أقواتِهاء مِمّا هو طعام لها في 
حاضرتها وباديتهاء قالوا: ولم يكن إلا هَذِه الثلاثة الأصناف» فكانت 
الحنطة» والشعيرء لأهل المّدرء وكان التمر لأهل الوبر. قالوا: وخرج 
الربيب من هذا المَعنّى. قالوا: وَإِنْمَا وجبت الصّدقة للفقراء عَلَى الأغنياء 
فيما لا حياة لَهُم بعد الله زه به ؟ ليعيشوا معهم كالإبل» والبقر» والغنمء 
التي خصّها رَسول الله E‏ بالصدقة من جَمِيع سوائم الخيل» والبغال» 


»۲۲۰٤ار وأحمد» مثله»‎ .080/١ 2١5هالر رواه الحاكم» عن موسى بلفظ قريبء.‎ )١( 
. 1 ه/‎ 


(؟) رواه البيهقي» عن أبى موسى الأشعري بلفظهء باب لا تؤخذ صدقة شىء من النخل 
والعنب» ر٤٤‏ ۷۲ .١580/5‏ 


والحمير» تعن ا جلك و لحرمها افا للناس دون هله فوجبت فيها 
الزكاة دون الأخرى. قالوا: فكذَلِكَ هَذِهِ الأصناف الثلاثة من الطعام» كذا 
ذكر عنهم أبو عبيد القاسم في كتاب الأموال. 

والجُواب : أله يكل لم يقتصر عَلَى الثلاثة» بل ذكر معها الرّبيب كما 


0 


- 


وما :داود فقد تعلق شرل علد: «لَيِسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ 3 


ا 00 
صدقه . 


رجي بآ حول قلى عا لس للتار يل للعنية» :ويدل على 


وجوبها في التجارة قوله تَعَالَى: ايها الِب انوا أنَفِقُوا من طَيبَتٍ ما 
مقتجاع و قال اھر «نزلت في التجارة» . 


وضع ابی در مرفوعا: «في الإبل صَدَقَتَهَاء وَفِي البَمَرِ صَدَفَتَهَاء 
/41١ /‏ وَفِي العَنّم صَدَفَتَهَاء وَفِي الأ ا ا" وال فسّروه بالثياب 
المعدة ة للبيع عند البزّازِين» وزكاة العين لا تجن فى اباب فتعين الحمل 
على ؤكاة اجار 


وحكى ابن المُنذر إِجْمَاع عامة أهل العلم عَلى وجوبهاء فقد ثبت 
وجوبها من الكتاب وال والإجماع. 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الزكاة والصدقة» باب (01) ما عفي عن زكاته» 
ر۳۳۹. ومسلم وغيره» مثله بلفظ : (مسلم)» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» 
ر۲ 1۷1/۲. 

(؟) سورة البقرةء الآية: /751. 

(۳) رواه أحمدء عن أبى ذر بلفظه» رلا589١7. .١179/0‏ والبيهقى فى الكبرى» باب زكاة 
التجارة» ر۷۳۸۹» ا 00 


كتاب الزكاة e‏ ۹۷ 


وأمّا من قال بوجوبها في الزيتون مع ما تقدّم من الثمار؛ فلعَل حجت 
قوله تَعَالَى: واوا حَمّهُ يَوَمَ حَصَادِن*. فإنّه قال ذَلِكَ بعد ذكر العنب» 


والجَوّاب: أنه لم يقتصر عَلّى ذكر الزيتون» بل ذكر معه الرّمان» 
فيلزمكم أن تقولوا بوجوبها في الرّمان أيضاً. ولَعَلّهم يلتزمون ذَلِكَ غير أَنَّه 
لم يُنقل إليناء فيكون الجَوّاب حينئذ: أن الكلام مُجمل لجهلنا بما يعود 
إليه الضمير . 

وق أن القاعدة عد العرب وة الشمير إلى اقرب مذكون قا 
جهالة . ويقال: إل كناية عن الكل . 


والجوّاب: أن معنى الحصاد لا يوافق جعل الضمير لما ذكرتّم؛ لأنَّه 
لما يُحصد من الأشياء لا لما يُجنى ويقطف. 


وفيه: أن الحصاد في أصل اللغة: القطعء وذَّلِكَ يتناول الكل . 


والجَوّاب: أن القطف والجَنْي قطع مَخصّوصء والحصاد قطع 


- 
َه 


واا أب ف على ا و 


مِنهًا: قوله تَعَالَى: يها الدب ءامنا أنَفِفُوا من يبت ما حَسَبثْمْ 
وَمِمَآ لَوْجِنَا ل ين الأرّض» فإن ظاهر الآية يدل عَلّى وجوب الزكاة في 
كل مال يكتسبه الإنسانء فيدخل فيه التجارة» وزكاة الذهب والفضة وزكاة 


كاله 


تنبته الأرض قوله تَعَالَى: «حُذَ بِنَ ميم صَدَمَة4 فإنّها متناولة لِجَمِيع 
أصناف الآموال. 

والجَوّاب: أن هذا العموم مخصص بما مر من الأحاديث فلو 
وجبت الزكاة في كل شيء لوجبت في الححديدء والضفرء وآأنية البيت». 
وغير ذَلِكَ مما يسمى مالا وبكون مكتسباً. ولوجبت أبضاً في الحطب». 
والقصب. والحشيش . والمُخالف لا يقول بشيء من ذلِكُ. فوجب القول 
بالتخصيض:. 

قالوا: أَمَّا الحطب» والقصب» والحشيشء [مِمَّا] لا يقصد بها 
استغلال الأرض غالباً» فلو استغل بها أرضه وجب فيها العُشر. قالوا: 
وعلى هذا فكل ما لا يقصد به استغلال الأرض لا يجب فيه العشرء وَذَلِكَ 
مثل السّعفء والتبن» وكل حبٌ لا يصلح للرّراعة؛ كبزر البطيخ» والقثاء 
لكونِها غير مقصودة في نفسهاء وكذا لا عشر فيما هو تابع للآرض 
كالتخل» والأشجار؛ لأنّه بمَنزلة جزء من الأرض» ولهذا يتبعها في البيع . 
قالوا: وكل ما يَخرج من الشجر كالصمغ» والقطران» /947/ لا يجب فيه 
العشر؛ لأنّهِ لا يقصد به الاستغلال» ويّجب في العصفر والكتان 
وحرمة لأن اا ن 

فلا : هذا كله تخصيص للعموم بالقياس. ودَّلِكَ مسقط لاستدلالكم 
بظاهر الأبتين» إذ لغيركم أن يُخصّص مثل ما خصصتم . 

وَمِنهًا: عموم الأحاديث الواردة في بيان ما يؤخذ في الزكاةء 


)١(‏ العصفر: هو الشوران عند أهل عمان كما ذكره المصنف في القسم الثالث من أحكام الْمَّاء 
المُضَافء وهو: نوع من الشجر الصغير يشبه زهره زهر الزعفران يستعمل للزينة عند 
النساء. 


كتاب الزكاة Te‏ ۹۹ 


كحديث معاذ بن جبل قال: «بعثني رَسول الله ية إلى اليمن فأمرني أن آخذ 
ا ا العشرء ويا سى بعلاج نصف العشر'» وحديث ابن 
عمر: «فيما سَفَّت السَمَاءُ والعُيُونُ أَوْ گان عَثرياً العْشرُء وَمَا سُقِيَ بالتضح 


ا ا قد 5 : Î‏ لا 
وروى أبو حنيفة عن ابان عن انس مرفوعا: «في كل شيْءِ 
أُخْرّجَتٍ الأَرْض العُشر أو ضف العش . 


زالخراب: أن هله التفيعات مخصضة با اديت أخرى ؛ متها" 
جلي معاذ بن جبل عن الس يا أنه قال : (إِنَمَا 
الحنطة والشعير والزبيب والتمر»» وفي الخبر الصجيح: «لا تؤخذ الصدقة 
إل من هذه الأريعة: الشعيرٌ والحفطة والقير» والوبيت41 والحضر فيه 
إضافي؛ /44/ لأنّه باعتبار ما أنبتت الأرض دون غيره من نحو التقدين 
والمواشي» وإذا جاء الشخصيص من الوجه الصجيح بطل التّمسّك 
بالعمومء والله أعلم . 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ إلا ابن ماجهء بلفظ قريب» في باب صدقة الزروع والثمارء 
رلالمكف 0۸۱/۱. 

(؟) قوله «عثريا» (بفتح العين والمثلثة المفتوحة المخففة» وقيل: بالتشديد وغلّطء وقيل: 
بإسكانها وضعف) هو : من امكل الذي يكرت يعروته من ماع المطر وديم فين بجخيرة 
وَقيل : هو العدي. وهو الزّرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطرء وَقيل : ما يزرع في الأرض 
تكون رطبة أبداً لقربها من الْمَاء. اه مصنفه. روى الحديث البخاري» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه بلفظه» باب العشر فيما يسقى من ماء.... ر ۱٤١٣‏ 040/5. والترمذي» مثله» 
باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغیره» ر 2.5140 ”537/7. 

(۳) هو: أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (١٠٠ه)»‏ وقد سبقت ترجمته. 

(:) لم نجده بهذا السندء بل بسند آخر رواه ابن أبي شيبة» عن شعبة عن حماد موقوفاً بلفظه» 
ل ١‏ ۳۷۱/۲. 


وما القائلون بالزكاة في العسل فحجّتهم: حديث ابن عمر أن 
النّبِىَ بيه قال: «فِي العَسّل في كَل عَشرَة أزقٍ زق“ رواه الترمذي» 
نووص انق ماه عن ابع هدرو ان الليع كله اعد ير لغشن الف 

والجَوّاب: أن مه الأحاديث غير صحيحة» وكيف؟! وقد قال 
الترمذي بعد نقل الحَدِيث الأوّل: (إِنّ في إسناده مقالاً»» ولا يصح عن 
الس به فى هذا الباب كبير شىء. ومعنى قوله: «إن فى إسناده مقالاً» أي : 
موضع قول للمحدّثين» أي تكلّموا فيه وطعنوا في صحته. وَالله أُعلّم . 

المّسألة الثانية 
في وجوب الزكاة من ارض الخراج 

وھی: أروضن كانت فى الزمان الأول فی آیدی بعضن أهل الكباب 
فصالحوا المسلمين عَلى أخذ الخراج منها. وهو: نصيب مَخصّوص يؤخذ 
من غلّتهاء يشبه من أخذ الزكاة لكته أكثر منهاء كالذي أخذه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ينه من نصارى تغلب . 

قال أبو عبيد القاسم: زوئ أن ابن أ لخطاب ‏ رحمه الله أراد أن 
يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنفواء وأرادوا أن يلحقوا بالروم» 
فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المُؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من 
الجزية» فلا تعن عدرَّك عليك بهم» فصالحهم عمر عَلّى أن أضعف /40/ 
عليهم الصدقة» وترك الجزية» لما يرى من نفارهم منهاء وأنفهم عنهاء 
020 سنن الترمذي» عن ابن عمر بلفظه. باب ما جاء في زكاة العسل» ر۲۹٦»‏ وم 


والبيهقى فى الكبرى» مثله بلفظ : «أزقاق»» باب ما ورد فى العسل» ر3: الا, .1١777/5‏ 
220 سنن ابن ماجه» عن عبد الله بن عمرو بلفظه› باب زكاة العسل» ر٤1۸ 2/١‏ . 


6١ e كتاب الزكاة‎ 


على أنه لا ضرر على المُسلمين من إسقاط ذلك الاس عنهيء فكان ذلك 
رتقا لما خيف من فتقهم» مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم 
تاس ل ااه السميل على هذا ال الحليل» اذا ضار في م 
َه الأراضي في أيدي أحد من المُسلمين» فهنالك وقع الخلاف بينهم 
فيما يؤخذ مِنها : 

فمنهم من قال: إِلّه يؤخذ منها الرّكاة. وَقِيلَ: العشرهء وَقِيلَ: 
الس كنا كانت قبل 

وعن الربيع بن حبيب وعبد الله بن عبد العزيز: «إذا كانت الأرض 
أرض خراج فليس فيها عشر؛ لأنه لا يجتمع خراجٌ وعغشرا. 

وقال ابن عباد''': «فيها العشر والخراج معاًء فالعشر في الحبّء 
والخراج في الأرض». ونسبه ابن المُنذر إِلَى أكثر أهل العلمء قال: كذلك 
قال عمر بن عبد العزيز» وربيعة» وعبد الرحمن» والزهري» ويحيى 
الأتنضارئ» ومالك مخ اتس والأوزاعين + وسفيان الفوري» والبحسن جن 
صالحء وابن اش لبلى : وعبد الله بن مبارك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد. قال: وقالت طائفة قليل عددها لا يجب 
فيما أخرجّت أرض الخراج العشرء ولا نصف العشر. 

قال آبو محمدة لا يسقط الخراح شيا من الركاة؛ لان الشراع 
بِمَنْزلة الإجارة للأرض . 

احج ابن المُنذر للقول بوجوب ذَلِكٌ بقوله تَعَالَى: #وَءَاتُوا حَقَّةٌ يَوَمَ 
)١(‏ محمد بن عباد بن عبد الله بن عباد المصري (ق: ١ه):‏ عالم فقيه مفت بمصر. أخذ العلم 


عن: أبي عبيدة مسلم» وأقام بمصر. مِمَّن روى عنهم أبو غانم مدونته. انظر: الشماخي: 
سرا .١١۲ ١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ٿت). 


١ 5" ۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


i E وبقوله عد : / ۹ اش فيمًا دون‎ ee 


اتج ابن المبارك بقوله تَعَالّى: «وَيكا اتا لخم مِنَ الأرض4. 
يَعِي: أن عموم الآية متناول لوجوب الزكاة مِمّا أخرجت الآرض» أ 


(nî 


8 الآخرون بقوله كَلِةِ: لا لحي في أَرْضٍ مُسْلِم عشر 
وَخََرَاجُ)” فإن صح هذا فهوأخص من أُدِلّة الأَوّلِينء وكين ا تست 
بالقواعد؛ لأنّه إذا كان الخراج عَلَى أهل الكتاب عوض الجزية» فمن 
اللو آلا رة على الل ا علو ا ا اا اقول آي د 
آذ الفراخ أجرة الأرضن فهر اا يضح أن لو ف إن الأرفن قد العذك 
و م أقرّ فيها أهلها عَلَى أن يوا منها نصيباً معلوماً» كما فعل 
رَسول الله َي بخيبر» وكما فعل عمر بسواد العراق» ومن المَعلُوم أن ما 
حن فيه غير ذَلِكَ؛ٍ لان خيبر ملك لأهل السّهام التي قسّمها رسول الله كلل 
عا واا الشواة قبن حل السا .وس ضافية ليو وا 
حكم الصوافي» وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تَعَالَىء وأمّا أموال بني 
فلب ف بعد سكيم لم يسا دلي التسلعوةه ا صا جرا عليها 
بالحُمسء وكدَلِكَ من كان في حكمهم . 

ويبحث فيه : بأنهم في حكم المُستأصلين لَهَا حيث هم القوم بالجلاء 
عنهاء والانضمام إلى العدوٌ. 

)١(‏ أخرجه الزيلعي: من رواية ابن عدي في الكامل عن ابن مسعود بلفظه» وفيه يحيى بن 


عا وشو صعيف: .وقال السار وري إل باطل له فصل له انظره تصي الراب 
/ 17 4. وتحفة الأحوذي» 777/7. 


كتاب الزكاة e‏ ۳ 


والجَوّاب: أن هذا غير مسلّم ؛ لاله حكم لغير الواقع بحكم الواقع 
وهو لاا يصح . 

وأيضاً: فإن كانوا في حكم المستأصلين /917/ فلم رجعوا إلى 
ااا و عا 
صنع رَسول الله ية مع أهل خيبر» وعمر مع أهل السواد؛ لأنا نقول: ليس 
الأمران سواء» وقد عرفت مِمّا تقدّم إنما صالّحوهم لأجل ما خيف من 
شرّهمء بخلاف أهل خيبر والسّواد فإنهم إِنْمَا صولحوا عَلّى العمل» فهم 
بمَنزلة الأجراء» والأوّلون بمنزلة أهل الجزية» والفرق واضح. 
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وإذا اشترى الذْمّي شيئا من أموال المُسلمين كالتخل؛ والأرض» 
والغنم» والبقرء فإنَ فيه الزكاة ولو تداولها ذمّي بعد ذمّي إذا كان أصلها 
من أموال المُسلمين» وعلى البائع أن يشترط ذَلِكَ عليه؛ لاله حقٌّ الله في 
ذلك لے ولیس لجو ان ر جرا بالماشية إلى أرفي الشرك إذا كانت 
نَجِرِي فيها الصّدقة؛ لقوله تَعَالَى: كد يِن ميم صَدَمَة24 فَإِنّها تدل عَلَى 
أن الصدقة ثابتة في أموال المسلمين» وَالله أعلم. 


المّسألة الثالثة 
فيما لا زكاة فيه من الجواهر وغيرها 
وذَلِكَ أن الأصَحابٍ ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ اتفقوا أَنّه لا زكاة في 


شيء من اللؤلۇ› ولا الفصوص› ولا العنبر» ولا غيرهماء مِمَا أخرج 
البحر أو البرء إلا ما تقدّم ذكره من الذهب والفضّة وما بعدمٌّماء فَإِنَ ما 
عدا ذَّلِكَ لا زكاة فيه إلا إذا دخل في معنى التجارة» ووافقهم عَلَى ذَلِكَ 


١ ¥ ٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السايع 


جح واااو ع ت 


ا 


جُمهُور الأمة» إلا العتبر فان ابن المُتذر حكى عن ابن عَبّاس: /۹۸/ أنه 
لا شيء فيه كما نقول نحن» وحكى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» 
والزهري: أن فيه الحُمس كما نقول نحن في الرّكازء وقال الحسن: في 
اللؤلق ابض الحس. 

وَالحْجّة لنا أنه لا شيء في الكل : أنه تَعَالَى لم يذكر الرّكاة في شيء 
من الجواهرء إلا في الفضّة والذّهبء مع قوله: ج َا اللو 
والمَاث 4 وقوله: #وين کل تَأكُلوْنَ لما طَرِييًا وتر له 
للتتونو د امتق على عبات يما تخر من البخرين ولم قرفن 
الرّكاة إلا في التقدين» بقوله عز من قائل: وليت يكروت الذَهَبَ 
وَألْيْضََةًَ..* الآية» فلو كان في سائر الجواهر زكاة لتوعّد عَلَى كنْزها كما 
توعد في التقدين» وعن ابن عمر قال رَسول الله بي : «لا رَكَاةَ في 


ا 
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ولَعَلُ حجْة القائلين بالخمس في العنبر قياسه عَلى الرّكازء وأنّهم 


.۲۲ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآية: ؟١.‏ 

(۳) أخرجه النووي والزيلعي عن ابن عدي في الكامل» والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب» 
وفئن سنده ضعف. انظر: فتح القدير» ۷/٦‏ ونصب الراية» 0 

(5) رواه البخاري» عن ابن عباس موقوفاً بلفظ جزئه الأول» باب ما يستخرج من البحرء 
ر١١٤٠»‏ 055/7. وابن أبي شيبة» عن جابر بلفظ قريب» من قال ليس في العنبر زكاة» 
ر ۱۹*۹ ۷/۲. 


كتاب الزكاة م م١١‏ 


جعلوا هذا الاسم شاملاً للكلٌء كما تشير إليه عبارة البخاري» وكدَلِكٌ قول 
الحسى فى اللو أيشاء قإله اا متيس على الذكاق+ آو دال تت اسب 
0 

وأجاب البخاري : بأنه إِنّمَا جعل الس ية في الرّكاز / 49/ الخمس 
ليس في الذي يصاب في المّاء . 

لاا شاه اله ا ا ا انيه شير 
متناول لما ذكرء وال أعلّم . 


المَسألة الرّابعة 
في ذكر ما لا زكاة فيه من الحيوانات 

وقد أجمع أصحابنا مع كثير من غيرهم عَلَى أنه لا زكاة في شيء من 
الحيوانات ما عدا الإبل والبقر والغنم» ويدخل في اسم البقر الجُواميس ؛ 
لأنها نوع منهاء حَنَّى إن أبا مُحمّد حكى إِجمَاعَ الناس عَلَى وجوب 
الصدقة في الجواميس» وإلحاقها بالبقر في حكم الصّدقة كحمل الضّأن 
فى الع : 

إذا عرفت هذا ظهر لك أن لا زكاة في العبيد» ولا في الخيل» ولا 
في الاك بولا الول فى الباء.والوضول» ولو تملكها الأساة 
وصارت أهليّة تتوالد في الإنس جيلاً بعد جيل» وكذَلِكَ كل ما كان في 
معناهاء إلا ما جعل للتّجارة فإِنّ زكاة التجارة واجبة في كل شيء اتّجر به 
إذا بلغ النصاب إججماعاًء ولا عبرة بخلاف داود المُتقدّم» وألا زكاة الفطر 
فى العيك على حسب غا سيان : 
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وخالق ات ضيفة و عقاو ين ا سلا * وزفري فأوخيرا 
فى الخيل 8 کات إنانا أو ذكورا وإنانا فى کل فريس دارا وان شا 
قوّمها وأخرج عن كل مائتي درهم خّمسة دراهم» زاد أبو حنيفة فأوجبها 
أيضاً في العبد إذا لّم يكن للخدمة» ولا حُحبّة لَهُم عَلَى شيء من ذَلِك . 

وَالحَجَّة لنا عليهم: حديث مسند الربيع والصَّحِيحين عن أبي هريرة 
/۰١/‏ قال: قال رَسول الله يكل : «لَيْسَ عَلَى المُسِلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ وَلَا 
في فَرَّسِها . 

قال أبو حنيفة: المُرَاد بالعبد العبد الذي للخدمة» وبالفرس: فرس 
الغازي . 


قلنا: تخصيص بغير مُخصّصء لا يقال إن الشخصّص قباسهما على 
الإبل فإن الزكاة فيها في الثامية المتخذة للتمؤل دون المتّخذة للرّكوب 
اا ا اله وال لهذا ا رون اننا ا 
نقول: إن الزّكاة في الإبل مشروعة» وفي اليل والعبيد معفوّة ولا يُمكن 
قياس المعقو عنه شرعا على الثابت شرعاء وإيجاب الزّكاة حكم شرعي 
لا لمكن فوته فى شىء إلا بذلل شرعى» وال أعلم. 

وأَمّا رفع الرّكاة عن باقي الأشياءء فلحديث علي : أن النّبِىَ بلا 
قال: «لَيْسَ في الحَضْرَوَاتٍِ صَدَقَة» وَلَا في العَرَايَا صَدَفَة ولا في أَقَلَ 
مِنْ حَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَفَةُ وَلَا في العَوَامِلٍ صَدَفَةٌ وَلَا فِي الجَبْهَةِ 
)١(‏ حَمّاد بن أبي سليمان» مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري (١١١ه):‏ تابعي من الرواة 


الخمسة. روى عن سعيد بن جبير والنخعي. وعنئه. الثوري وغيره. انظر: ابن سعد: 
طبقات» /٦‏ ۳۳۲. سير اعلام النبلاء. ۲۳۱/١‏ ۔ ۲۳۹. 
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صَدَقَةه!'". قال الصقر” : الجبهة: الخيل» والبغال» والعبيدٌ. 

روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عَبَّاس عن النَبِي كله قال: 
«لَيْسَ في الجَارَّةِ ولا في الكسعَة ولا في النْحََةِ ولا الجَبْهَةِ صَدَقَة0”. قال 
الربيع : السا الإبل جر بالرّمام وتذهب وترجع بقوت آهل البيث؛ 
والكسْعّة: الحَمِيرٌء والنْخّة: الرقيق» والجَبهة: الحَيل» قال الربيع : قال 
أبو غبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم يكن للتجارة»» 00 
کا ا الكلام في زكاة الإبل مُفصّلاً في مَحلّه» و 


أعلم. 
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(۱) رواه الترمذي» عن معاذ» باب ما جاء في زكاة الخضروات» ر۳۸٦ .٠/۳‏ وابن أبي 
شيبة » عن ابن عمر بلفظه. ر٥۰‏ ۲/ VY‏ 

(0) الصقر بن حبيب السلولي: يروي عن أبي رجاء العطاردي. قال ابن حبان: يأتي عن 
الأثبات بالمقلوبات» وغمزه الدارقطنى فى الزكاة ولا يكاد يعرف. انظر: الذهبى: ميزان 
الاعتدال. ر ۳۹۰۷ .٤٤/۳‏ 

7 رواه الربيع» عن ابن عباس » كتاب الزكاة والصدقة» باب (۷) ما عفى عن زکاته» 
ر۳۸ 


لاسي 


بيان أصناف الأموال 
وما يحمل منها عَلَى غيره وما لا يُحمل 


فقال: 
كالتمرٌ صِنفٌ كُلّْه وَالهِتَبُ 
وَمَتجرٌأًيضاً وَكلسَهَم و 
وكل جنس في الحبوب صنفٌ 
وك صنفيٍ زاد كا خمله عَلَى 
الا الك ك1 وو متي ي 
وا يزه إليو 
حول ل احمل عَلَيه إن حرج 


TEE 2‏ كد 
ين إبسل فم 


OTT 
ولَايُضمٌ فو مَا قبل شود‎ 
فِي ميه جين طرًا عليه‎ 
أي حُمسة وكان في المّالٍ اندَرَج‎ 
دون النصاب إن يكن بنفيو‎ 


0 


لد 


قوله: (وکل رټ (بفتح الهاء) للاتباع» والأصل فيها الّسكين؛ 
وقوله: (وقيل كلها) أي: صنف» فهو مبتدأ مَحذوف الحَبَر» وقوله: (وكل 
صنف زاد) أي : زاد في المّالء والمَعنى أ حدث من بعد حصوله 
التصاب» فإنّ الرّائد يُحمّل عَلى الحاصل. وقوله: (أي خُحمِسّه) (بالرفع) 
تفسير للضمير في (خرج)» والمَعنّى: أن أنواع التمر عَلَى اختلاف أصناف 
النخل كله في الزكاة صنف واحدء فيُحمل بعضه عَلَى بعض» وأنّ العنب 


كتاب الزكاة 
واچ 


صنف برأسه فلا يُحمل عَلَى غیره» ولا يُحمل غيره عليه. وعن أبي زياد: 
أن الزبيب يُحمل عَلَى التّمر. 

وسوَّعٌ الخلاف في حمل أَحَدِهِما عَلَى الآخر أبو سعيد» ونقله أبو 
ان ا غلك أب نسي يانه" 1389 يعقاتياةء ول عمس الول 
أصل إلا قياس اليه فى 'الطنورة» فا هما قد يعشانهان«صورة فى بعض 
الأفراد» والشّبه من أصله طريق ضعيف. فكيف به إذا كان صوريًاً؟! 
تالح با اي الاي ايه العو لا قينا شل ea‏ كلذ نيه 
فنك اسع وی معاد باذ ی و ها يشر 
للتجارة من السلع وتحوها صنف واحدّء فيُحمل بعضها على بعض. وأ 
الإبل الشسّائمة صنف برآسه. والبقر السائمة صنف برآسه. وكذلك الغنم 
السّائمة. فلا يحمل شيء من هذه الأصناف على غيرهء وأنّ كل جنس من 
الحبوب كالبْرٌ» والشعيرء والذرة» صنف برأسهء فلا يُحمل بعضها على 
بعض. وهو قول وائل بن أبوبء فإنّه لا برى حمل الشعير عَلَى البرّ ولا 
اک 

وقال موسى بن أبي جابر ومُحمّد بن محبوب : يُحمل كل منهما عَلَى 
لار 

وَقِيل : اا صنف واحد» حکاه أبو إسحاق ‏ رحمه الله -» 
تم قال: والعمل عَلّى القول الْأَوّل. 

وعليه فان حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النَِى َل زي 
وإن حصل ذَلِكَ من جنسين معاً فلا زكاة عليه. 
ٌْ 


نه 


قال ایو تحمد: ووجه قول ابن مَحبوب ما روي عن النبي ئي 


ا 


ال اس فا دون ا E U‏ يكسم على 
جملة تكال» ا ا e‏ 

وأيضاً: فإِنّها لما كانت زكاة واحدة ووقت واحد كانت كالدّراهم 
والدنانير يُحمل بعضها عَلَى بعض . 

وفيه: أن الأصل المقيس عَلَيهِ متنازع فيه أيضاً كما سيأتي إن شاء 
الله . 

والجَوّاب: لَم يُرد بِهّذَا القياس رفع النزاع رأساًء وَإِنَّمَا أراد قياسه 
عَلَى المَعمول به عِندَهم» فإن المَعمول به هنالك الحمل» فيلزمهم مثله 
هاهناء والأمر عَلَّى خلاف ذَلِكَء ويرد بأنّه يلزم ذَلِكَ أن لو سلم القياس 
وحن َمتَعّه؛ لآنّ اتحاد الوقت ليس بعلة يوجب ججمع المختلفين» فإذا 
عرفت الأصناف ظهر لك حكمها في الزكاق فإِنّ كل صنف بلغ فيه 
التصاب زكيء. وإن زاد معك قبل الزكاة شيء من جنسه فاخمله على 
الو جود أوَّلاً وزك الكل فتراه صنفا كامل. 

ماله : اوجبت عليك زكاة الذهب» ثم استفدت ماثة درهم قبل أن 
تزكي ما عِندَكَ فإك تضيف هذا الرّائد عَلَى الدّراهم السابقة فتزكي الكل» 
وكذا القول في باقي الأصناف. ويستثنى من ذَلِكَ الرّكاز؛ فإِنّهِ يُخْرَجٍ منه 
الحُمس متى ما وُجدء كان في وقت زكاة ذهبك أو لاء وكان عِندَّك ذهب 
تُزكيه أو لّم» فان / /٠١5‏ الخحُمس فيه واجب عَلَّى كلّ حال» ولا يضم 
عَلّى غيره في أَوَّل مرّة» وكذَلِكَ لا يُضَمُ عَلَيهِ غيره؛ لأَنّه بمُنزلة الغنيمة» 
فلذا وجب فيه الخُمسء فإذا أخرجت منه الخمس وأدخلتٌ الباقي في 
مالك كان حينئذ بمنزلة المّال المُستفاد» وحكمه حكم الفائدة فيُحمل عَلَى 
غيره» ويُحمل عَلَّيهِ غيره؛ لأنّه فائدة» وهو معنى قولي: (واحمله بل 
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واخمل عَلَّيهِ إن خرج) أي: حُمسهء وقولي: (وكان في المّال 
الباقي بعد الخُمسء واندراجه في المّال: دخوله فيه وانضمامه إليه» وإ 
Cy‏ الس 
بلغ التصاب وحال عليه الحول؛ لأنّه بمَنزلة المّال المُستأتّف» وَالله أعلّم . 


!(! تنبيه: فيما تدارك من الثمار في زمان واحد 


أو توالى بعضها يتبع بعضأء وكان من جنس واحد» كالذي يزرع 
الذرة في موسم واحد» أو موسمین : هل يضم الثاني عَلى الأوّل؟ فيه 
آقوال : 

أَحَدُهَا : أنه يُحمل إذا لّم يكن بينهما ثلاثة أشهر فصاعداًء فإن كان 
بينيما ثلاثة أشهرء أو أكثر فلا يُحمل» وهو قول حكاه أبو الحسن من 
جواب أبي الحَواري» يرفعه عن أبي المؤثر عن محمد بن محبوب. وحكى 
لجان عر لد دو حوب فى لقاو النايت من اعرد الوت أنه 
٠ /‏ قال: كنت ممن يقول إِنَّهِ يُحمّلء ثُمّ رجعتٌ إلى قول من قال: إن 
لا يُحمل» قال أبو جاير: وهذا القول حب إلينا. 

وتافيواة أله تسمل ها أفرك قبل سارل تويلا لا ا 
الواحدة كالتخل» فإنَّه يُحمّل بعضه عَلَّى بعض اتَمَاقاً. وهو أنواع كما 
ترى . 

وَثَالِتُهَا : أنه يُحمَّل ما لَّم يقسم الأوّل قبل دراك الثاني؛ لان القسمة 
صله وتُتلِفُه؛ لأنّها في حكم البيع . 

وَرَابِعُهَا: أنه يُحمل ما بقي في يده لم يُتلفهء وهَؤُلَاء نظروا إلى نفس 
وجود الجنس› ولم يعتبروا تعذد ل سات 
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آج تت ل ل واااو ع کک 


وَحَامِسُهًا: أنه يُحمّل إذا حضر الثاني قبل حصاد الأول وإلا لم 
يُحمل» وهذا يقرب من معنى القول الثاني؛ لأن حضوره دراكه. ويُحتمل 
أنهم أرادوا بخضوره حصوله عِندّهم بعد الحصاد» أو أنهم أرادوا غير 
ذلك . 


3 


ا اندلا ی على حال ودل لآ کن 
ثْمَرَّة وَاحدة وهو من جنس واحد فهو شيء واحد. ولعّل وجه التحديد 
بالثلاثة نظروا إِلَى فصول السّنة» فإنها أربعة فصول. كل فصل منها ثلاثة 
أشهرء وكل تُمرَةِ جاءت فى ذَلِكَ الفصل» فهى وإن تعدّدت ثُمرَّة واحدة. 


| 


ما إذا كان 


5 - 


ومن عنده زرع لم يبلغ النصاب» ورف زرعاً قد أدرك غير أنه لم 
جد نقيل : ل تحمل الكوووت قلي الذئ كه ل ور بعل 
الدّراك» والدّراك هو السّبب المُوجب للرّكاة. وخرّج أبو نبهان فيه قولاً 
5 ل وذلك على ول سن ر :14531 لا کا كمف 
المصطاح» فإنَّه دخل يده قبل المصطاح» فاجتمع هو والأَوَّل جَمِيعاً عِندَ 
وجوب الزكاةء وال أعلّم . 


)١(‏ المصطاح: لغة أهل عمان كما في جامع البسيوي ودلائل المحروقي وغيرهاء وجاء في 
المعجم الوسيط بلفظ: المسْطح جمع مَسَاطِحء وهو: الْجُرن الذي يبسط فيه التمر 
ويجفف. أو الحصير المصنوع من الخوص. انظر: المعجم الوسيط» سطحه. 


١ e كتاب الزكاة‎ 


ثم إِنّه أخذ: 
في بيان صفة الرّكاز وحكمه 


فقال: 
وَضفَة الركا فتو موده اوقا والكُمن فيه قد وت 
اوك عفن كاي واا وقي تجقاج نارابد 

ال کار ركس الا عار غر الك المدفوة عن الذغت: و الفكة 
الخالصين» بشرط أن يكون من دفين الجاهليّة» وهو معنّى قولي: (إن لم 
يكن كانزه موحّداً)؛ ومعنى قولي: (الذهب والفضة الخالصين) احتراز عن 
المُحتَاجٍ إلى التصفية بالنار فإِنّه ليس بركاز عِندّناء وزاد أبو إسحاق ثلاثة 
شروط: 

أَحَدُمًا : ألا درق عليز ملك لحد م الكو خديق. واا أن 
يكون واجده موحداً. وَثَالِتُهَا : ألا يعلم أنه في ملك أحد من الناس . قال : 
فإن دخل دار الحرب بلا أمان فوجده مع علمه بمالكه فهو له وفيه 
الخُمسء فإذا وجد ركازاً هَذِهِ صفته وجب فيه الخحُمس بمّنزلة الغنيمة؛ 
لقوله ك : «وَفِي الرّكَاذٍ الحُمُس»» وَإِنَمَا تَركثُ الشّروط التي ذكرها أبو 
إسحاق تعويلاً عَلى فهمها من المقام؛ إذ ليس الكلام في المّال المَملوك» 
ولا في أموال الموخدين» ولا في الذي يظفر به المشرك» لكن ذكرها 
موسي اللو كقان ا اجر اقم ود كيه على نان الس وان قولف 
«فإن دخل دار الحرب... إلخ» فهي خصلة استثناها من //ا١٠/‏ الشرط 


ا 
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ا ا ا 


الأخير؛ لان هذا قد علم بمُلك الكَثْر ومع ذَلِكَ فقد أعطاه حكم الرّكاز؛ 
لآل فصل الدان عير انان فهو وا الخارى» ومن التعلرم أن ها أدركيه 
الغزاة غنيمة» يُخرج منه الحُمس والباقي لّهمء قلَوا أم كثرواء وَالله أعلّم . 
هذا جملة القول وفى تفصيله مسائل : 
المسألة الأوتى 
فى صفة الركاز 
فذحب أضصحابتا والشافعى ومالك: أن الركاز هو المدفوث دف 
الجاهلية دون المعادنء والمرّاد به ما كان من النقدين الذهب والفضة 
خاصة» كما صرح به أبو إسحاق» قال أبو مُحمد ووافقهم عَلَى ذَّلِكَ أهل 
الحجاق» ولسبه ابن المتذر إلى الحسن البصري» والحسن بن ال 
والأوزاعي» وأبي ثور. 
وقال الزهريى وأبو عبيك الرزكاز الال العفو والمعدن جميعا . 
وقال أهل العراق من أصحاب أبى حنيفة : الرّكاز المعدن. 
وقال عفن الخشئة: المال المسة خرج من الأرض له أسام اة 
الكنو» والمغدن» والركاز. والكد : اسم لِما دفنه بنو آدم» والمعدن: اسم 
لما خلقه الله تَعَالّى في الأرض يوم خلقت الأرضء والرّكاز: اسم لَّهما 
مالکد مادم 25 الخال 151 حه رالمات عن عدن 
بالمكان» أي : أقام به والر كاز مخ «رگَرَ الرّمْحَ) أي: غرزه» وعلى هذا 
جاز إطلاقه عليهما؛ لان كل واحد منهما مركوز في الأرض» أي: مثبت» 


كتاب الزكاة 
ا واچ ا 


وإن اختلف الرّاكزء آي : المَثْبِّتء فالمثبت في المعدن /٠١8/‏ الخالقء 

وَالحَجََّة لنا حديث أبى هريرة قال: قال رَسول الله يك «العجمَاء 
جُرْحُْهَا جُبار» والبئرٌ جُبَارء والمَعْدنْ جُبَارء وَفِي الرّگاز الخُمُس)”" . 

ووجه الِاحتِجَاج: عطف الرّكاز عَلَى المعدن» وأنّهِ فرّق بينهماء 
وجعل لكل متهما حكماء ولو كانا بمَعنّى واحد لجمع بينهماء وقال: 
EE‏ ونين لض اه أو E CAEN‏ رويد اسه 
فلمًا فرّق بينهما دلّ عَلَى تغايرهما . 

أجاب ابن الهمام: بأن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق في 
ضمن الركاز حَنَّى يختلف بالسّلب والايجاب» إذ المرّاد به أن إهلاكه أو 
الاوك به للكجين الحافر له قير مضعرن »لاله شن اكل هة سه ولا 
لم يجب شيء أصلاًء وهو خلاف المتّفق عَلَيهء إذ الخلاف إِنّمَا هو في 


وقال الحُسيني : للخصم أن يقول: المّعدن هو الرّكازء فلما أراد أن 
يذكر لَهَا حكماً آخر ذكره بالاسم الآخر وهو الرّكازء ولفظ الصَّحِيح: 
«وَالبئرُ جُبَارٌء وَفِي الرّكَازٍ الحْمْسُ)ء فلو قال: «وفيه الحُمْسُ؛ لحصل 
الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر. 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب الزكاة والصدقة» باب )٥١(‏ في النصاب» 
رة””". والبخاري» عن أبي هريرة مثله» باب من حفر بئرأ في ملكه لم يضمن» ر٢۲۲۲۸»‏ 
۲ . ومسلمء مثله بلفظه» باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار» ر 2١1١١‏ 
ا £ 
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آذآ لل ل ااال ا ا ا 


لتا : ما قول ابن الهُمام إن الحكم المُعلّق. . . إلخ» فمسلّم» لكن 
لا يلزم من ذُلِكَ انتفاء الأخذ من المعادن رأساً كما توهمه؛ لأنَّ الأخذ 
منها مسكوت عنه في هذا الحَدِيث فلا يفيد إسقاط الأخذ منه؛ لاحتمال 
ثبوته من دليل آخرء وليس احتجاجنا بتفسير الجْبّار في المَعدن بألّه لا شيء 
فيه كما توهّمهء وَإِنَّمَا احتجاجنا بعطف الرّكاز /١١4/‏ عَلَى المعدن مع 
اختلاف الحكمين المَذكورين» والعطف دليل التغاير» واختلاف الأحكام 
يدل على ذلك فلو كات الركاز مارلا البعلن أيفا لكان جارا سيك كان 
المُعدن جباراًء فلمًا اختلف الحكمان في هذا المَعنّى علمنا أَنّهما شيئان. 


وأمّا قول الحسيني: «للخصم. . . إلخ» فإنَّه مُحتَاجٍ إلى دليل؛ لان 
دعر الخصع ذلك إلما كنيف على مهه فى تراما وان العرافك 
مُحتاج إلى دليل» فإذا صح ذَلِكَ صخت له الدّعوى» وإن لم يصح بَظلت» 
وَالله أعلم . 

ولعلا الال اد الزكان القال المدكوة والمحدة جد تون 
باه من أشياء المُشركين وأموالِهم» وأنّ حكم ذَلِكَ كُلّه إخراج الحُمس 
منه» كما في الغنائم الظاهرة» والفيء الظاهرء فلا فرق بين الذهب والفضة 
وغيرهما من الأموال والمعادن» لكن لَمَّا كان الظافر بالأموال الظاهرة 
الجيش أخذ منه الحُمُس» ورد إليهم الباقي فتقاسّموه عَلَى حكم الله فيه 
ولَمَّا كان الظافر بالرّكاز في الغالب واحداً لم يشارك في قسمته بعد 
الحُمس» فلو ظفر به جماعة كان القسمة فيه بينهم عَلّى سواء» ويدلٌ عَلَى 


م 


ذلك قوله تَعَالَى + فا ایر عد ین ل ولا وكاب د الآية7 > فإنه 


.5 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة e‏ ۱۷ 


ذكر قرى بني النضير وجعلها فيئًء حيث لم يوجفوا عليها بخيل ولا 
ركاب» فكَدَلِكَ الأموال المّدفونة في الجاهليّة . ۰ 

والجَوّاب: / /١١١‏ أنا نفرّق بين الحالين بأن نقول: إن في المَعادن 
عناء حيث تحتاج إِلَى المُعالّجة» بخلاف الذهب والفضة فهما اللّذان لا 
يحتاجان إلى شيء» ويبحث: بأنّه ليس العناء في علاج المعادن بأشدّ من 
العكاء فى ضار يكن الفضيرء مها الشاكر التجوراهر وسار الأموال 
المدفونة لا تحتاج إلى شيء من العناء» فما وجه إخراجه؟ 

ولا جواب إلا أن نقول: إن أبا هريرة روى تفسير الكنّْز حين قال 
رَسول الله عة : اي الرّگاز الحُمُسش»» قيل: وما الرّكاز يا رسول الله؟ 
قال اال الد حَلَقَهُ الله في الأَرْض يوْمَ خُلِقَتِ الأَرْضٌ)'' ويعترض 
بوجهين ` 


رعو ا 


أحدهما: 


ته لّم يذكر الفضّةء وأنتم تقولون بأنّه من الذهب والفضة. 

وَنَانِيِهِمَا : أن قله ايوم خان الشعاوات وَالأرْض يدل على أن 
الذهب فيها غير مدفون» بل مُخلوق معها يوم خلقت. 

والجوّاب عن الأَوّل: أن الفضة مقيسة عَلَّى الذهب؛ لاتّفَاقهما في 
جَمِيع الأحوال فلا يفترقان هاهنا؛ بل قيل: إِنَّهما جنس واحد وإن 
تفاضلا . 

والجَوّاب عن الثاني : أن الحَدِيث لم يدل عَلَى وجود الكثز معها يوم 
خلقتء وَإِنّمَا يدل عَلََى خلق الذّهب يوم خلقت» فيكون دليلاً عَلَى أن 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» عن أبي هريرة بلفظه. باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس» 
ر۷۹ 10/6. 
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- واااو ا ا 


الرّكاز من الذهب الخالص الذي لا أثر لغير قدرة الله فيه» فيخرج المصنوع 
من المُعادن وغيرها. 

وفيه أن يقال: إن المصنوع من المعادن إذا استخرجته الجاهلية» أو 
من 7 قلهم ت د ضار ركان إجناعاء ما ونه هذا الشيد؟ 

والجَوّاب: أنه مبالغة في نفي عمل الخلق عنه» فلا يُخرج ما ذكر. 

احْتَحّ القائلون بأن الرّكاز المعدن: بقوله بيه في كنز وجده رجل : 
(إِنْ كُنْتَ وَجَدتَهُ في خِرْبَةٍ جَاجِلِيّةِ أو فَريَةِ غير مَسْكُونَةٍ أو في غَيْرٍ سَبِيل 
ميتاءِ قَفِيه وَفِي الرّكَازٍ الحُمُس)"" . 

وعن أبي قري أله قال: قال رَسول الله 5: «في الرگاز الخَمْسٌ)ء 
ل ونا الزكاز يا سول الل ال ولات الى خلقة الله فى ار 
يَوْمَ ُلِقَتٍِ الأَرْضٌ»» فإنّه يدل عَلََى المعدن؛ لأنّه هو المخلوق 5 
الأرض. 

واا ا وود قينا پو جد من وال الجاهلية ظاهراً 
فوق الأرض في الطريق غير المَّيت» وفي القرية غير المسكونة» فيكون فيه 
وفي الرّكاز الحُمس» وليس ذَلِكَ من المعدن. 

ورد أن الكثر على ما ذكره الجوهري وغيره هو العَال المدفون» 
وفي الفائق للزمّخشري”' الرّكاز ما ركزه الله في المعادن من الجواهر. 
)١(‏ رواه الحاکم» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قریب» ر٤۲۳۷» .۷٤/۲‏ 

والبيهقي في الکبری» مثله» باب زكاة الرکاز» لا4لاء ر٤/١١٠.‏ 
(؟) كتاب في علم غريب الحديث» فيه شرح الكلمات الغامضة وبيان مدلولاتها. رتب ألفبائياً 


حسب حروف المعجم» طبعته دار المعرفة ببيروت في أربعة أجزاء» نشر دار الفكر 
بتحقيق : » (ط١/۱۹۷۹).‏ انظر: الفائق» مادة: ركز. 


کتاب الزكاة 2 ۹ ١١‏ 


75227221 واو ا 


ا 


والجَوّاب: أنه لا أثر للدّفن في الأحكام الشّرعية» فهو وإن كان في 
أصل اللغة كذَلِكَء لكن يجب تساويهما في الأحكام الشرعية؛ لحصول 
المَعنّى في المدفون والظاهر. 

سَلّمنا أن الأصل إطلاقه عَلَى الدفين فيجب إعطاء الظاهر منه حكم 
ا 


والحَوّاب: عن حديث 5 هريرة عن / ,/1١17‏ وچ 
4 


ا سكت يعيد اله بن سعيد بن أن ست اقرف 

الها أن قوله: «الذَّهَثُ الَّذِي حَلَقَهُ الله. .. إلخ»» لايد غل 
المعدن؛ لأنَّ المعدن لا يطلق عَلَيهِ اسم اذهب ما دام معدناًء والله أعلّم. 

المّسألة الثانية 
في علا مات الرّكاز 

وهو : كل كنز وجد فيه شىء من علامات الجاهلية» كما لو وجدوا 
التفس أنه من أحوال الجاهلية» فأمًا إن كان عَلّى ضرب الإسلام فليس 
بركازء وَإِنَّمَا هو لُقّطةء أو مال ضائع يَحفظه الإمام. 

واعترض: بأنّهِ لا يلزم من كونه عَلّى ضرب الجاهليّة كونه دفن 
الجاهلية؛ لاحتمال أن مسلماً عثر يكنز جاهلي فأخذه ثُمّ دفنه. 

وَأَجِيبَ: بأنْ الأصل عدم ذَلِكَء ولو قلنا به لم يكن لنا ركاز 


أبيه. وروى عنه: الثوري وأخوه سعيد. مسلم : الكنى والأسماء» ر٤‏ ۲٠١۲ء .555/١‏ 


كاله 


بالكلّية. فالحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم» فإِلّه لا سبيل إليه» 
وَإِنّمَا يكتفى بعلامة تدل عَلَيهِ من ضرب أو غيره. 

قيل: والتقييد بدفن الجاهلية يقتضى أن ما دفن فى الصحاري من 
دفن الحربيين الذين عاصروا الإسلام لا يكون ركازاً بل فيئاًء لكن يدل 
المع على تازا فى انك إذ لس الغرضى من الجاهلية إلا كر 

ويبحث: انا لآ تلم سارها لأن فقولا 71١‏ حريجون 
أجلاهم الإسلام عن أماكنهم» وأذلهم الحق بعد عرّتّهمء فما كان من 
أموالهم فهو فيء للمسلمينء والجاهليّة لم يدركوا الإسلام فليسوا بِهذِه 
اليغابة, 

واشترط بعضهم في كونه ركازاً أن يكون مدفوناًء وهو قول أبي 
ممل ولو يفط ذَلِكَ اتن محبوب ‏ رخمة الله عليهما -». قال أبو 
السقد» فإن وجد ظاهرا على ج اا ق هل ج فد و وا 
يكون سبيله اللقطة؛ لأنّهِ عِندِي بمُنزلة ما يسقط من الناس من الأموال؛ 
ولأنها مُخالِفة لوصف الرّكاز الذي هو كنز. 

وَقِيلَ: إن أظهره السيل فركازء وإن كان ظاهراً من أصله فلقطة. 

واشترط آخرون: أن يكون وجوده في أرض لم يجر عليها ملك في 
الإسلام» ولم يشترط ذَلِكَ ابن مَحبوب - رجمهما الله تَعَالَى -. فمن وجد 
في أرض رجل كنزاً قال ابن مَحبوب: هو لِمَّن وجده» ظاهراً أو باطناًء 
وفيه الحُمُس إن كان ذهباً أو فضة. 


وَقِيل: إن ادّعاه صاحب الأرض أخذه بغير يمين. وقيل: هو 


كتاب الزكاة 
واچ 


لصاحب الأرض؛ لأنه مما أخرجته أرضه. وقيل: إن كانت محصونة فهو 
لصاحبهاء وإن كانت غير محصونة فهو لِمَن أصابه. 

وإن وجد في دار حرب: فقال الأوزاعي: يؤخذ حمسه» والباقي بين 
الجيش» وقال الشافعى: هو لواجده» وقال النعمان: إن دخل بأمان 
/١١4/‏ فوجد كنْزاً في دار رجل رده عليه» وإن كان في صحراء فهو له 
ل وقال يعقوب ومتحشل: ا وقال أب ثرو هو 
لِمّن وجده إلا أن يكون ربّ الدار فيكون له» وسوَّغ أبو سعيد هذا الخلاف 
إل القول داله ليقن هال يي فاه يرق اليه a‏ اما وأعجبه فى 
العو جود فى بيت المسكون أن يكون لصاح البيث: 

وحرّر بعض قومنا المّسألة: بأَنّه تارةٌ يوجد في دار الإسلام وتارة في 
دار حرب؛ فالذي في دار الإسلام إن وجد في موضع لم يعمره مسلم ولا 
ذو عهد فهو ركازء سواء كان مواتا أو من القلاع العادية التي عمرت في 
الجاهلية. 


فإن وجد في طريق مسلوكة فهو لقطة» وقيل: ركاز» والمَوجود في 
المَسجد لقطة» وما عدا هَّذِهِ المَواضع ينقسم إلى موقوف ومّملوك» 
فالمملوك إن كان لغيره ووجد فيه كنزاً لم يَملكه الواحد بل إن ادّعاه مالكه 
فهو له بلا يّمين» وإلا فهو لِمَن تلقى صاحب الأرض الملك منه» وإن كان 
المَوضِع موقوفاً فالكنز لمن في يده الأرض» هذا كُلّه إذا وجد في دار 
الإسلام. 

وإن وجده في دار الحرب في موات: نظر: فإن كانوا لا يذبون عنه 
فهو كموات دار الإسلام» وإن كانوا يذبون عنه ذبّهم عن العمران فالصجيح 
أنه كمواتهم» وَقِبلَ: إنه كعمرانهم . 


١ ۲۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وإن وجد في موضع مَّملوك /١١5/‏ لَهُم نظر : فإن أخذ بقهر وقتال 
فهو غنيمة كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم» وإن أخذ بغير قتال ولا قهر 
فهو فيء» ومستحقّه أهل الفيء» وهو كلام لا بأس به؛ لأنَّه خارج عَلَى 
معنى الحق» وإن خالفته بعض الأقوال في المَدْمَبٍ كما تقدّم عن ابن 
محبوب وغيره. 

قال بعض أصحابنا: الرّكاز لِمَن وجده أينما وجده» سواء كان في 
أرض مربوبة أو غير مربوبة» ولا فرق بين أن يّجده في دار الإسلام أو في 
دار الشرك: أو في دار مصلء أو ذمين» أو عبد» أو خره أو صغيرء أو 
كبير» وجائز لمن وجده أخذه حيث وجده بالسّنَّةَ وإجماع الأمة. 

ودفين الإسلام (وهو الذي فيه علامة الموحدين) لا يحل أخذه 
وَِنَّمَا هو لقطة» وعليه تعريفه حولاً ثم يفعل فيه ما يفعل باللقطة. وَقِيلَ : 
إذا مضى عَلَّيهِ حول صار ملكاً للذي وجده. 

وغاية ما في هذا الفصل الرجوع إلى اعتبارات مُختلفة» مثاله: أن 
من جعله لصاحب الأرض اعتبر أنه من جُملة أرضه فهو بمّنزلة الخارج 
منهاء فهو به أحقّ من غيره لسبق الملك في جُملة الأرض» ومن جعله 
لواجده اعتبر حالة الرّكازء وأنَ الملك لم يقع عليه» وأنَ ملك الأرض في 
الجُملّة لا يتناوله؛ لان البيع والشراء والهبة وغيرهما من أنواع التَصرّف لا 
يقع إلا عَلّى ظاهر الأرض» فلو علموا ما /١١7/‏ في بطنها ما باعوها 
بالبخس» ومن اعتبر الحصن جعل في المّحصون خصوصية ليست في 
المباح؛ لاشتراك الناس في الانتفاع بالمباح كالانتفاع بالصّحراءء ولا 
كذَلِكَ المحصونء وعلى هذا فقس سائر الوجوه» فإنّها واضحة المَعنّى من 
حن الخطابء والله أعلّم بالصواب. 


كتاب الزكاة e‏ 
المّسألة الثالثة 
في حكم الركاز 

وقد اتفقوا في الجُملة أن في الركاز الخُمس؛ لقوله ية : «وفي 
الرگاز الحُمُس»» ثم اختلفوا بعد ذَلِكَ في أمور : 
الأمرالأوّل: في مقدار الرّكازالذي يُخرج منه ذَلِكَ 

فعند أصحابنا أن فيه الخُمسء قل أو كثرء ما لَّم يبلغ في القلة أقل 
من تحمسة دوانق» فإن بلغ ذَلِكَ فلا حُمُس فيه كالغنيمة؛ لأنَّ أقلّ ما يُمكن 
حياه lS a‏ دوتها فلا يَخْمّس؛ لان الدّانق أقلّ صرف عندهم 
في الزمان الأول فلذا كان حداً إذ لا شيء دونه» وعلى هذا فلو حدث 
صرف أقلّ منهء هل يعتبر أن يكون خمسة من ذَلِكَ الأقل؟ وجهان: 
أصحهما عِندِي الاعتبار؛ لأنَّ الدائق ليس بحد في نفسهء وَإِنَّمَا حدّ لكونه 
أقل الصرف» فإذا وجد هذا المَعتى في غيره انتقل الحد إليه» ولا يعتبر 
صرف التحاس؛ لأنَّ المّشروط في الكنز كونه من الذهب والفضّة. 

وقالت طائفة: يجب إخراج الخُمُس من قليل الرّكاز وكثيره عَلَى 
ظاهر الخبر. قال ابن المنذر: وهذا /١١/‏ قول أنس بن مالك» وابن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وبه قال 
الشافعي في القديم» وشرط في الجديد النصاب» فلا تجب الرّكاة فيما 
دونه إلا إذا كان في ملكه من جنس التّقد المَوجُود؛ لأنّه مال مستفاد من 
الأرض» فاختص بما تجب فيه الرّكاة قدراً ونوعاً كالمعدن» والحق أنه لا 
يعتبر فيه النصاب؛ لان إيجاب الحمّْس فيه اتّقَاقاً يؤكد شبهه بالغنيمة . 


وأنضا : فعموم الحبر المُتقدّم دال عَلَى عدم اعتباره» وَاللّه اعم 
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واااو ع کک 


Ak‏ 5 0 ی چ ج 
© الأمرالثاني: في مصرف الخمُّس 

وقد اختلف فيه: 

كَقِبْل: إن تصرقه صرق« الثكاة»: لاله سق واجب فى السعناد من 
الأرض» فأشبه الواجب في الزرع والثمار» قالوا: وَإِنَّمَا كان الخُمس فيه 
لكثرة نفعه» وسهولة أخذه. وقال أبو مُحمد: يُخرجه إلى الفقراء إذا عدم 
الإمام. وقال أو تسيل يعجبني أنه للفقراء؛ لاله أخذ بغير حرب» ولا 
إيجاف خيل ولا ركاب. 

وبل يقشع على سيل ق الت اد من أقيام الارن 

رف اله صرت لأعل الخصة 4 مال جادلى خضل الط به 
من غير إيجاف خيل» ولا ركاب» فكان كالفيء. 

نْمّ اختلفوا فيمن أصاب ركازاً فتصدّق بحُمسه من غير أن يدفعه إِلَى 
أصحاب الرأي: يسعهء قال ابن المنذر: وهذا صح . ومال إلية أبو 

ووجه افولا أن الإمام أحقّ بوضع ذلك فى موضعه» فهو 
كالزكاة عليهم أداؤها إلى الإمام» ولا يصح لَهُم إنفاذها بدون إذنه» فمن 
فعل فكأنّه لّم يزك. وكذَّلِكَ حُمس الرّكاز. 

ووجه القول الثاني : أنه مال وضع في مَحلّه» وأنّ الزكاة قد أوجب 
الشرع أداءها إِلَى الإمام لقوله تَعَالَى: لحد من أَمَرَِمَ صَدَمَة*. ولا كذَلِكَ 
خسن ار کار 


١6 e كتاب الزكاة‎ 


فلا : هو كخُمس الغنيمة» فالإمام أو نائبه أحقّ بصرفه في موضعهء 
الله أعلّم . 
€ الأمر الثالث: في الرٌكاز إذا وجده العبد 

فمقتضى المَّذْهَّب عِندّنا أن الباقي بعد الحُمس لسيّده؛ لاه بمَنزلة 
كسبه» وهو الجديد من قول الشافعي. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هو 
للعبد بعد الخُمس . 

وقال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: يرضخ له ولا يعطى کله» 
ومعنى قوله: ايرضخ له» أي: يعطى منه نصيباً غير معين» وهَؤُلَاء أنزلوه 
منزلة الغنيمة؛ لأنَّ العبد لا يقسم له من الغنيمة لكن يرضخ له. 

قُلنًا : ليس الأمران سواء؛ لأنّه إِنّمَا استحقّ الرضخ في الغنيمة 
لتزاحم السّهام فيها بكثرة الشركاء» وهو وإن كان شريكاً لم ينزل منزلة 
الأحرار في الإكرام؛ لأنَّ نفسه ليست كأنفسهمء فنفسه تباع ولا كذَّلِكَ 
الأحرارء فاستحقوا الكرامة دونه» ولَّم يزاجمهم في التقاسم»ء لكن أمر 
الشارع بالرضخ له تطييباً لنفسه» /١١9/‏ ومكافأة لسيّده» وأمّا في الرّكاز 
فليس فيه هذا المَعنّىء وَإِنَّمَا جعله الشارع لِمّن وجده» فهو لِمَن وجده أي 
کا عي + وماك الد اسه 


به 


وأمّا القائلون بأنّه للعبد: فكأئهم قاسوه عَلَى الشيء الذي يعطى 
العبد» أو يوصى له به» أو نحو ذَلِكَء فإِنّه قد قيل: إِنَّ العبد يختص به 
دون سيّده» والجامع أن كلا منهما مال لم يَحصّل بعناء» ولا كذ وَإِنَّمَا 
حصل بمحض الحظ» وهو موافق عَلّى بعض قواعد المَذَمَبء وَالله أعلّم. 
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7 الأمر الرابع: في المّرأة والصّبِيّ يَجدان الرّكاز 
في الاي وما عدا ج وبه صرّح أبو سعيد - رحمة 
الله عليه -» وهو قول الأوزاعي» وأصحاب الرأي. 
رالرى شرل لأ يكون ليما قال آين الفيذن: ظاهر الحديثك 
يوجبه» يعني : يوجبه لّهما؛ لأَنّه مطلق فيمن وجده. وما الثوري فقد جعله 
بمَنزلة الغنيمة كما تقدّم في العبدء وَالله أعلّم . 
المَسألة الرّابعة 
في المعادن 
(جمع مَعَدِنِء كمّجلِس): اسم للمكان الذي خلق الله تَعَالَى فيه 
الجواهر من الذهب» والفضةء والحديد» والنحاس» سمي بِذَلِكَ لعُدونه 
أي : إقامته» يقال: عَدَنَ بالمَكان: إذا أقام فيه» ويسمّى المستخرج منه 
أيضا معدا » فان كان ذها أو فضة ففيه الاكاة إجماعا : 
والأصل في زكاته قبل الإججماع قوله تَعَالَى: #يَآيْهًا اَن َمَنوَأ 
أَنَفِفُوأُ من طَيْبتِ مَا كَسَبْثْرٌ 4. أي : / /١١١‏ زكوا من خيار ما كسبتم من 
المّال فشمل المعادنء رعا أرَجِسَا کم ين الأرض# أي: من الحبوب 
واكمان وغه كله «الخذية المغادة القَبلِيّة صَدَفَةَ“» وهي ناحية بين 
الحرمين تسمى بالفرع . 
وقد أججمعت الأمة عَلّى وجوب الزكاة في المعدن إذا كان ذهباً أو 
فضةء ثم اختلفوا بعد الإجماع في أمور: 


)١(‏ رواه الحاكم» عن ابن بلال بن الحارث عن أبيه بلفظه» ر015517 .011/١‏ والبيهقي في 
الكبرى» باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا.. . » ر * 17< 58/5 .١1‏ 


كتاب الزكاة e‏ ۲۷ 


@ الأمر الأوّل: في زكاة الخارج منها ما عدا الذهب والفضة 

فذهب أصحابنا والشافعية إِلّى أنه لا زكاة في غيرهماء سواء كان 
الخارج نود و جاع ا ر و و أن زم هد بها لم يدخل 5 
التجارة. 

وكان الأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد لا يفرّقون بين أن يكون 
المُستخرج نقداً أو غيره» بل يوجبون الرّكاة في الكل . 

وحكي عِنْدٌ الشافعية وجه أنه يجب زكاة كل مستخرج منهاء منطبعاً 
كان كالحديد والتحاس» أو غير منطبع كالكحل والياقوت. قيل: وهو 
عِندّهم شاد منكرء والخلاف هاهنا مَبِنِيَ عَلَى الخلاف المتقدّم في الرّكازء 
وقد تقدّمت حجج ذَلِكَء وَالله أعلّم. 


© الأمرالثاني: في مقدار ما يؤخذ من المعدن 

والمَذْهَّب عِندنا أنّ حكمه حكم زكاة الذهب والفضة؛ لأَنّه منهماء 
ولا فرق بينهماء وهذا فيما احتاج إلى النار» كما هو شأن المعادنء أمّا 
الخارج بلا علاج ففيه الحُمس؛ لاله ركاز كما تقدّم. 

كان ضمر دن عبد العرين ا خد من السحادن 1١717‏ عن کل ما 
تحمسة دراهم كما نقول نحن» وكذَلِكٌ قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو ثور. وأوجب الزهري» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي فيه 
الحُمس قياساً عَلَى الرّكاز بجامع الخفاء في الأرض . 

وَقِيلَ: يجب فيه ربع العشر مطلقاً» احتاج إلى علاج أو لم يحتج» 
قياساً عَلَى الذهب والفضة الخالصين. وفيه: أن الذي لا يحتاج إلى علاج 
ركازء وقد نص الشارع عَلَى ثبوت الخمس قبهء والله أعلّم. 


١ ۲۸‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السايع 


20 1 جزء الساب 


الأمرالثالث: في اشتراط التصاب والحول 

وقد اختلف في ذلك أيضاً: : فمنهم من اث فح طا معا ذل زكاة فيه 
عِندّهم حَنّى يبلغ النصاب» EA NLA‏ وبه قال ابن مَحبوب› 
وجزم به أبو جابر» وهو قول الشافعي وطائفة من قومنا. 

و لم شترط بعضهي التصاب» وبه جزم أبو إسحاق في خصاله» 
هذا إلى e‏ و نه لكنهم 

ا يي ل خرج أربعين 
دوا يرقا أو أربعة مثاقيل ذهب فصاعداًء وقد لاحظ فيه أقل شيء 
ل لا 

و لخ شفط الخروق الخول: ا" شترطوا النصاب فقطء وهو قول 
مالكة فقن حكن اين المطر عة أنه كان شرل : ۸ إذا بلغ ما يُخرّج 
من المعدن عشرين واا أف مائتي درهم رقن منه» قياساً عَلََى الزرع 
تخرجه أرض المرءء وَالله أعلّم . 

وهاهنا فروع لا بأس بذكرها : 

الآؤلية إذا قطنا اتساب تابون شن قطنا Nl‏ 
الواحدة نصاباً» بل إذا ناله بدفعات ضُمّ بعضه إِلَى بعض إن تتابع العمل» 
وتواصل النيل . 
الثاني : إذا نال من المعدن ما دون التصاب وهو يَّملك من جنسه 


.٠١٤ص أبو إسحاق إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال»‎ )١( 


نصاباً فصاعداً : فإما أن يناله في آخر جزء من حول ما عندّه» أو مع تّمام 
حوله أو قبله» ففي الحالين الأَوَّلَيْن يصير مضموماً إلى ما عِندّه وعليه في 
ذلك الشد سمه وفيما اله سق على إت الأقوال هوا إذا كاله 
قبل تمام الحول فلا شيء فيما عِندّه حَنّى يتم حوله. 

وفي وجوب حق المعدن فيما ناله وجهان: أصحهما يَجبء 
والثاني: لا؛ فعلى هذا يجب فيما عِندَّه ربع العشر عِندَ تمام حوله» وفيما 
ناله ربع العشر عند تمام حوله» ولو كان ما يَملكه من جنسه دون النصاب 
كما إذا ملك مائة درهم» ونال من المعدن مائة درهم» نظر: فإن نال بعد 
تمام حول ما عِندّه ففي وجوب حت المعدن فيما ناله الوجهان: 

فعلى الأول يجب في المعدن حقه» ويّجب فيما عِندّه ربع العشر إذا 
مضى حول من جين كمل التصاب بالنيل. 

وعلى الثاني لا يجب شيء حَنَّى يَمضي حول من يوم النيل» فيجب 
في الجَميع ربع / /١7‏ العشر. 

الال إذا ا إن الل له وي وت وجري خن المعدة 
حصول اليل في يده» ووقت الإخراج التخليص والتنقية» فلو أخرج قبل 
التنقية من التراب والحجر لَّم يَجزء وكان مضموناً عَلَى الساعي يلزمه ردّه. 
فلو اختلفا في قدره بعد التلف أو قبله فالقول قول السّاعي مع يَمِينه» ومُوْنَة 
التخليص والتنقية عَلّى المّالك»ء كمُؤنّة الحصاد والدواس» والله أعلم. 
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]© الأوّل: في العبد إذا وجد المعدن 
إن يكون لسیده» ويخرج فيه ما تقدم من الخلاف في الركازع ولك 


عند من يَجعل المعدن وکا وکا القول فى التدراة والضيث: كانه إن 
وجده أَحَدَُهُما فهو له» ويّخرج فيه أيضاً ما تقدّم في الرّكاز من الخلاف. 


— 


ما المكاتب: فهو حر عِندَناء وأحكامه أحكام الخُرٌ في كل شيء. 
ال ا تلاك ها وعدم هن الجعوة وله ركاه قلت فده لزه عبد 

عِندهمء وَإِنَّمَا أثبتوا له التَملّك؛ لأنّه يَملك ملكا ضعيفاً لحصول المُكاتبة» 

ولذَّلِكَ أسقطوا عنه الزكاة؛ لان الشرط فيها عِندّهم كمال الملك» 

لا سم آنه مملوكء فتوجّب عَلَّيهِ زكاة المّعدن» وال أعلّم . 


التنبيه الثاني: في الذمي يَجد المَعدن في أرض الاسلام 


فإنّهِ لا شيء له فيه فيمنع من أخذه كما يُمنع من إحياء مواتها؛ لان 
لالد ا 0 ا 0 
عن يحو لعن ف َال أعلم. 


[© التنبيه الثالث: في المَعدن يشترك فيه ناس عَلَى شروط بينهم 
فإِنّهم إذا عملوا شيئاً من عمله» أو ضربوا بأيديهم في حفره فهو 
ثابت بينهم عَلى شروطهم» ولو كانت الشّروط مُجهولة فإن بعض الشروط 
تثبت مع الجهالة كالشروط في الصداق. والشرط في المضاربة فإن 
المضارب يعمل بجزء من الرّبح» ولا يدري أيربح أم يخسرء فهذا شرط 
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مجهول وهو ثابت أنّقَاقاً. فكذلِك الشرط في المعدن. فمن شاء الرجوع 
منهم قبل الشروع في العمل كان لهء وأمّا بعده فلا؛ بل عليهم أن يتموا ما 
ا وهم في المعدن على ما اشترطواء ونا الك ا قن ES‏ 
يرون من الضلاح لأنفسهم كان ذلك لہ الله أعلم . 
[© التنبيه الرابع: في المَعدن يكون في رم قوم 

فإته يُقسّم فيهم عَلََى قاعدته التي أدرك عليهاء وإذا خرج شيء منه 

فحصّة المولود فيه ثابتة وإن لم يدخل النار بعد» وكذلك بحا فو مات 
بعد استخراجه؛ لان لكل ا اق مدنا چ ا ا 
المولود له حصّة المَيِّت لوارثه» وإن ولد بعد القسمة ومعرفة السهام فلا 
يدرك شيئاً؛ لان القسمة في حكم الاتلاف؛ لأنّها بمُنزلة البيعء وال 
أعلم . | ۱۵| 
€ التنبيه الحّامِس: في الدعاوى في المعدن 

وأمر الجباة في مصالحه نافد فإذا أجروا عَلّى صلاحه أو فعلوا شيئاً 
من ذَلِكَ صح وثبت؛ لأنّهم في حكم التواب عن الباقين. وإذا اذعى عليهم 
حاتي سراي تعر كاي حي از اونا له اص ار يات 
البيتة عليهم ثبتت ثبتت المقاضاة في المعدن» وإن أنكروه ولم يُجد بيّنة : فقيل : 
يستحلفهم ؛ لان لَهُم فيه نصيباً فإن حلفوا بَطلت المقاضاة؛ لاله قن أل 
اليمين عن حقّه وَالله أعلّم. 


ا وا ليل ل ا 
قوم أو قبيلة: ثلا يتصرف ها را الظار ر ا ابن بركة» والدلائل 
للمحروقي. 
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18 ثم إنه أخذ في : 


بيان ما لا يشترط في زكاته 
تَمامُ الول ولا وجود النصاب 


فقال: 
ذكر ما لا يكون الحول فيه شرطاً 

آي وما لا يكوة التصاب فيه شرطا أيضا؛ وَإِنْما اققصر على 
الأوّل؛ لاه المُصدّر به في التظم . ولكونه أكثر مواضع من الآخرء فكان 
ذكر الثاني لقلته بمنزلة الاستطراد. 

فَأنًا الحول: فعبارة عن العام» وهو السّنة المُشتملة عَلى اثني عشر 
شهراً» سمي حولاً لاتصافه بِالمُضِيء مأخوذ من حال إذا مضىء فإنّهِ ولو 
لم يَمض في وقته ذَّلِكَ فلابد من مُضِيّه بانقضاء مدته» فهو تسمية بالمصدر. 
وقبل :سحي حولاً؛ لاله يدور» والمَعنّى متقارب. 

وأمّا التصاب: فهو في اللغة: الأصل» ومنه «نصاب السّكين» أي 
أصله الذي يقبض عليه . 

وفي الاصطلاح : عبارة عن مقدار ممخصوص إذا بلغه المال وجبت 
فيه الزكاة. /۱۲۹/ . 

قال: 
والحَولٌ لا يُشْرَط في الثشمار ولالدّى نَائِدَّةالثجار 
ولا ذا مَادَمَبَ المواشي مع بَقَا السَّخْالٍ وَالكَبَاششِي 


إن كَانَ لم يُخرج ركا الأَوَلٍ 
ما راد في حَولٍ الذي قد سبّقا 
وات تعديقا ناه 
إا انْتَهَى لِأَرِبَعِينَ وِرِمَمًا 
لأنّه ليس النصَابُ يُشتَرّط 
وفِي شَرِيكَينٍ لكل م مِنَهمَا 
نا کم ُکوئا شرگن أو يَكُن 
وكل صِنفٍ فيه شَّرظ الحَولٍ 

يعي : أن الول لا ب 


۱۲۳ 


2 و 
إن حدتّت وَحَونُّهَا لم يَكمُلا 
أو كب 


- 
03 


أو فِضَّدٍ أو من مَُواشٍ 
كل أن نزكه بتي دده 
ون تكن أخرَّجِنَّهًا قأدغخل 
ورو جين ي مُلحَمًا 


- 


مِن جين ماين عش صَنَاه 
أو أربّع مِنَّ الدّنانِيرٍ ا علمًا 
يعد بَعضُهمًا المْشرك فَافَهّمِ واستبن 
كقحجِنسّهبدلهفِي كول 


يشترط وجوده في زكاة الحمان مخ النخل» 


والكرم» والزروع» بل يجب أن تزكى يوم حصادهاء ولا يشترط في فائدة 
التجار التي استفادوها فوق أصل مالهمء فإنهم إذا اتجروا بما يوجب 
اللصاب تم استفادوا فوقه فائدة عَلَى رأس الححول» لزمهم أن يُرْكُوا هذا 
المُستفاد عِندَ ذَّلِكَ الأصل ؛ لأنّه تابع له في حكمه» حيث كان بمّنزلة 
من السّلع للتّجارة ا فإن الجَمِيع 
يُزكى /١71//‏ عَلى حول الأصل» وكذلِك لا يشترط الخحول في المواشي 
إذا حدثت وذهب أصلها الذي رجت فيه الزكاةة فإن الحادث يكون ا 
عنهاء وحوله حولها . 

مثال ذَلِكَ: أن يَُملك أربعين شاة فصاعداًء فتنتج في بعض الول 


ت وكذلك ما اشتروه 
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أؤلاداً ثُمّ تَمُوت الأمّهات قبل حولهاء وبقي السّخالء فإنَّه يزگيها في حول 
أمهاتِهاء ولا ينتظر بها الحول» وكذَلِكَ الإبل والبقر. قال أبو إسحاق: 
لاا قال: وقد قيل: إن لأبي عبد الله فيها نظراً . 

وكذلك لا يشعرط النصاب فى الزاكد على الذعت: باه 
والمواشي» أو الثمار والحبوب» فان من ملك من مله الأشياء التصاب 5 م 
دخل في ملكه شيء من ذَلِكَ الجنس قبل أن يُخْرِجَ زكاته لزمه أن يضمه إلى 
الذي معه» ويزكّي الجَمِيع من غير أن ينتظر بالزائد حولاً غير حول 
الأصل. 

وهذا في الثمار ظاهر؛ لأنَّ الول لا يث يشترط فيها مطلقاً؛ وأمّا في 
البواقي فلحمل الزائد عَلَى الأصل وضمّه إليه حَتَّى صار شيئاً واحداًء فكان 
حول ال ضا دولا له هنذا إذا لح يكن قد أخيري ابر أن 
بخدت عليه آلراتد» فإن كان قد زكاه» ركان الاكد من جتس الذخب أو 
الفضة أو التجارة» أدخله في جسه الذي عِندّه وزكاه حين يزكي أصله. 
وحاصل القول: أن الزائد تابع للأصل» فإن حدث قبل زكاته 


587 زكاه معهء وإن حدث بعدها زكاه فى القابل معه أيضاً . 
حينه » ولك 8 كان العامة قدر أربعين درهماً من الفضة» أو ارح دنائير 


من الذهب» فإذا حصل معه ذَلِكَ القدر أخرج ربع عشره» ولا ينظر به 
الحول» ولا تمام التصاب عند أبي إسحاق ‏ رحمة الله عليه -» وقد تقدّم 
فيه غير ذَلِكَ في مسألة المعادن. 


وكذلك لا يشرط التصاب فيما مر ذكره قبل هذا المَعتّى» وهو الدائد 
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عَلّى نصاب الذهب والفضةء والمواشي وغيرهاء فان الرّائد بُزگى مع 
أضله+ ولو لم يبلغ التصاب: 

وكذلك لآ يشترط التصاب فى كل واد مع الشريكين إذا اشدرها قن 
شيء مِمّا تجب فيه الزكاة» كان من الثمار أو المواشي أو غيرها؛ بل إذا 
وجب التصاب في الكل وجبت فيه الزكاة» فلو ملك أَحَدُهُما تسعة وثلاثين 
رأساً من الغنم» والآخر مام الأربعين لكنه شريك في الججملّة» فإن الزكاة 
تجب في جملّة الأربعين» وعلى صاحب الشاة حصة شاته. 

وكذا القول في البواقي» وذَلِكَ إذا كانا مسلمين؛ لأنَّ الإسلام شرط 
ت ا ا قآقا إذا کا م کی أن کان موا 
والآخر مسلماً فلا تجب الزكاة في حصتهما حَتَّى يَملك المُسلِم منهما 
التصاب بنفسهء فإِلّه /١79/‏ حينئذ يلزمه أن يزكي ما ملك هذا . 

وأمّا قوله (وكل صنف. . . إلخ) فإنَّه إشارة إلى قاعدة كلية يدخل 
تحتها كثير من الصورء وذَلِكَ أن بعضهم قال: كل شيء يكون الول فيه 
فراظا قمللك مس تضاباً وزو لوقا 28 وهب :ذلك الشيه من أصله ث3 
استعاض عنه من جسه فان يزكيه على رأس الول الأَوَّلء لأ المُستفاد 
يكو بذلا من الذاهب. 

وَقِيلَ: ليس عَلَيهِ زكاة في الحادث إلا إذا بقي معه من الأول شيء»› 
فان بقي شيء ولو قليلاً زى الحادث عَلّى حول الأول وَالله أعلّم. وفي 
المَقَام مَسايّل : 
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E 
فى بیان أن الخوق لأ ده يشترط في زكاة الثمار‎ 

وهي : د فَإِن 
الحول لا يشترط فيها؛ بل النصاب 

والدليل على ذلك قوله 1 اما منك الما وَالشتون أو كان 
ثريا العْشْرُ وَمَا قي بالتضح صف العُشراء مع قوله يَكي: «لَيْسَ فيم 
دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَة؛» فإنّه أوجب الرّكاة في الثّمار في الحديث 
الآول» وشرط التصاب في الحديث الثاني» ولم يذكر الحولء والسّرٌّ في 
ذلك أن الحول يشترط فيما يكون تماؤه بالأزمنة كالتجارة» والمواشي» 
والنفب» وا ا القمار تاها شين وج ها راوها 
إلى دراكها . 

ومن هاهنا كان الثراك والحصاة شرطا لوجوي ال اة فبها دون 
التحورل». فإذا' ركت ثم يت عفن مناحيها أحوالاً قلا زكاة فيها بعد الزكاة 
الأولي + لان الزمان يفتيها لا يشييا» وهر معت قول يشير رمه الله 
ما الحبوب فلا تجب عليه فيها زكاة في السّنة الثّانية . 

قال أبو الحواري: إن كانت الحبوب من الرّراعة فهو كما قال» وإن 
كانت من غير زراعة يريد بها التجارة زكّاها كل سنة» والله أعلم . 

المسألة الثانية 
في زكاة الفائدة الحادثة بعد حصول التّصاب 

كانت في التجارة أو غيرهاء وقد اختلف في ذلك: 

فقال جمهور أصحابنا: بضمٌ الفائدة إلى المال الأوّل» وأنها تزكى 
عه فد رل ول رون «الفائدة وق غير وقيع"النضاتب. 
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فلو كان لرجل تجارة وجبت فيها الرّكاة فعليه أن يحمل جَميع ما كان 
معه من ذهب» وفضّة وحل» وججميع ما استفاد من غلّته إذا كان من جنسها 
ويزكي الكل . 

قال أبو مُحمّد: وقد رفع الشيخ أبو مالك ون عن أبي مُحمّد 
عبد الله بن مُحمّد بن مَحبوب ‏ رجمهم الله أنه قال: «ليس في الفائدة 
زكاة حتى يحول عيها الحول»» وهذا قول مالك بن أنس المدني. قال أبو 
مُحمّد: وقد شككت أنه قال كان رأي أبي مُحمّدء وذكره /١١/‏ لِمالك 
لموافقته له» أو قال: هو قول مالك» وذكره على وجه الحكاية» قال 
والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول؛ لِما روي عن النْب بي أنه قال : 
«لا رگا في مَالٍ حَنَّى يَحُولَ عَلَيّهِ الحَوْلَ)اء وقال: والفائدة مالء 
والموجب فيها الزّكاة قبل الحول محتاج إلى دليل. 

وجاء عن ابن عبّاس: أن الرّكاة تجب بنفس الملك» فإذا حصل 
القصات في الذهب والفضّة وجيت عليه اكا من حيس ثم لآ ؤكاة فيه 
إلى الحول. فأين أبو مُحمّد من هذا البحر» وهو أعلم بالكتاب والسنّة 
ولم يشترط الحول في أوّل مرّة. على أن أصحابنا لم يطلقوا هذا الإطلاق 
وإتّما ضمّوا الفائدة إلى الأصل فقط . 

وحجّتنا على ذلك: حديث أنس: أنّ أبا بكر و4 كتب له الفريضة 
التي فرض رسول الله كي : «وَلَا يُجْمَعٌ بَيْنَ متفر ولا يُقَرَفْ بين مُجْتَمع 
خنكة ال فقى هذا الحديث ما يدل صريها على أن المج 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس عن أبي بكر بلفظه» باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 


مجتمع» ر21787 055/7. وأبو داود» عن عمر بلفظهء باب فى زكاة السائمة» ر94/ا6١2‏ 
4/۲. 


يضم بعضه إلى بعض» ولولا ذلك لزم تفريقه» وهو خلاف المشروع. 

ما استدلال أبى محمد بحديث الحول فمعارض بأحاديث التصاب؛ 
ففي حديث أبي سعيد الخدري أن رسول بي قال: «لَيْسَ فيما دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسْقٍ مِنّ الثّمْرِ صَدَفَة وَليِسَ فيما دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَ الوق صدقةء» 
aS TY /‏ كاين دوو مِنَ الال صَدَقَة) سا 

قان ظاهر هذا الحديث تاف لوجوب الصّدقة فيما دون التّصاب» 
وحديث أنس يوجبها في المجتيع ولو كان لأناس كثيرين» ويُمكن أنه لم 
يملك أحدهم مقدار النصاب؛ فلما ثبت اعتبار الاجتماع اتفاقاً وجب بقطع 
النظر عن التفريق في الحول وغيره» والله أعلم. 

لما كان المذهب ف الفائدة إلى الأصل جرى التفريع في كبا 
عليه . واختلف القائلون به فى أمور: 


© أحدها: الفائدة تحدث بعد الحول 
فقيل: عليه أن يزكيها مع الأصل ما لم يكن قد أخرج الزّكاة إلى 
أهلهاء حتّى قيل: لو بقي معه من الرّكاة درهم واحد حمل عليه الفائدة. 
وقيل: إذا ميّزها وأخرجها من ماله فليس عليه فى الفائدة زكاة» ولو 
لم يسلمها إلى أهلها . 


وقيل: إن أخَرها اختياراً لزمته زكاة الفائدة» وإن أخََرها اضطراراً 


)0 رواه البخاري» عن أبى سعيد الخدري بلفظه. باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» 
ر ۱۳۹۰ 04/۲. ومسلمء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب الزكاة» ر٩۹۸‏ 
۲/ 1۷0. 
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كالذي لَّم يدرك لها أهلاً فليس عليه زكاة الفائدة بعد تمييزها؛ لأنّه لم 
يُقضّر في الأداء . 

ول إ۵ كان فى رقت يلومه آدازها إلى الإماء أو تاه قل ضما 
مته وبقييت محا فلا ر اة عليه قيما ابعفاه ال اتتظار القابض: لأن 
تأخيرها ليس من فعله» حيث كانت مُحبوسة عليه . 

وقيل : إن حاسبه المصدّق فلا زكاة عليه في الفائدة بعد ذلك» وإن 
لم يُحاسبه زكّى الجميع؛ وذلك /١١7/‏ لأنّ حساب المصدّق في مثزلة 
انفصالهاء حيث ميّرها وتركها بنفسه؛ لأنها تكون بمثزله الأمانة بعد ذلك» 
بخلاف الحال الأوّل. فهذه الأقوال ناشئة عن هذه الاعتبارات . 

وأمّا القول الأوّل فإنه مبنَِ على أن الزكاة في الذمّة» والقول الثاني 
على أنه شريك . 

وبيان ذلك: أن ما كان في الذمّة لا ينحطّ عنها إلا بالتسليم» وسهم 
الشريك يتفصل بالتمييز. 

قلنا: شريك لم يعط حقّه حيث منع أهله عند الإمكان» فالظاهر 
البقاء على الحال الأولء إن كان أمانة فأمانة» أو ضمانة فضمانة» وكلا 
الوجهين لا يمنع الحمل المرتب على نفس وجودها. 
© الثاني: فيمن اذى زكاة دراهمه 

فى ا تسن لكا عن ا اف لولم ا ابقناد ذائدة 
لاس ال 

فقيل: لا زكاة عليه في الفائدة على القول المعمول به؛ لأنه يغتفر 
للناسي ما لا يغتفر للمتهاون أو المتغافل. 
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قلنا: الموجب للحمل وجود شيء من زكاة الجنس مع قطع النظر 
عن العلم والنّسيانء ثُمْ إن الخطأ والنسيان سببان لرفع الإثم والحرج لا 
لرفع نفس الواجب. آلا ترى أنه لا إثم على الناسي في تأخير الضلات 
فإذا ذكر لزمه الفعل فكذلك هاهنا. 


[@ الثالث: فيمن اقترض قرضاً 

هل يكون من الفائدة الْيَى تجب زكاتها بالحمل على ما غتدة؟ ؛ 

فخرج أبو سعيد في بعض القول: أن فية الزكاف وعليه هو قضاء 
دينه. قال: و في بعض القول أنّه إذا أراد أن يقضيه في سنته / 5 1/ لم 
تجب عليه فى قدره زكاة. 

وفي بعض القول: إنه ليس عليه زكاة في قدره على حال؛ لأنه 
مستهلك بالدّين إذا لم يتحصل في يده إلا وعليه مثله فصار مستهلكاً . فهذه 
ثلاثة أقوال» وقد عرفت وجه الأخير منها وهو المناسب ليسر الشريعة. 

وما وجه الأول: فهو أن القرض فائدة حيث صار حكمه حكم 
ماله» يتصرف فيه كيف شاء فهو ملكهء والرّكاة تجب فى الملك إذا كان 
في أموال الرّكاة» وعلى كل حال فهو مبِنِيَ على قول من لم يسقط الرّكاة 
بالدّين. 

وأمًا التقييد بإرادة قضائه في سنته وعدم إرادة ذلك فمبِنِيَ على قول 
من اشترط في زكاة الفائدة تَمام الحول» وذلك أنه لّم يتم له حول إلا وقد 


خرجت من يده و الله أعلم. 
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© الرابع: فيمن أطنّى ماله أو داس زراعته 

فأخرج زكاته ثم باع الحبٰ بدراهم» ولك زكاة دراهمه: 

فقيل : إنه ليس عليه زكاة في دراهم الثمرة حتى يحول عليها الحول. 
قالوا: وأكثر القول أنها تحمل على الورق في وقت زكاته. 

وفي المنهج: هذا القول عندي أصمٌ؛ لأنه من الفائدة التي أوجب 
الفقهاء فيها الرّكاة. 

ووجه القول الأوّل: أنه لا تجب زكاة في مال واحد في عام واحد 
مرّتين» وهو من القوّة بمكان» وإن كان الأكثر غيره. 

ساح انه فاتدة ا تقر ل دان اليا ا کد و کی 
إيجاب الرّكاة فيها مرّة أخرى مُحتاج إلى دليل. 
9! الخامس: في من ملك التّصاب من الدٌّهب أو الفصّة كُّمّ ذهب ذلك 
فإنهإنا أن بكرن ذلك الذهات أو التقصان في الحول الأوّل» أو 


فإن كان ذ في الحول الأوّل فلا زكاة في الحادث ولو بلغ التصاب 
حتى يحول عليه حول في يده منذ حدث . 


ع 


وإن كان بعد تّمام الحول واستقرار الرّكاة فيه فإمًا أن يذهب كله أو 


فإن ذهب الكل ثُمّ استفاد التصاب قبل وقت زكاته فأكثر القول 


١.‏ 0 معارج الآمال ه الجزء السابع 
عندهم لا زكاة عليه في الحادث حتى يحول عليه حول في يده. وقيل : 
عليه أن يزكيه فى وقت زكاة الأوّل. 

قيل لبعضهم: ولو استفاد قبل شهره الذي عوّد أن يزكّي فيه بعشرة 
أيَام؟ قال: هكذا معي إذا كان له شهر معروف أو يوم معروف» فإِنه يزكي 
ما استفاد قبله ولو بيوم» أو ساعة على هذا القول. 

قيل له: فإن استفادها فى أوّل شهره أو يومه» هل يلحقه معنّى 

وقال غيره: على هذا القول يلزمه أن يزكّي ما لم ينقض وقت زكاته 
فأوّله وآخره سواء. 

وأمّا إن بقي في يده شيء من الأوّل فأكثر القول عندهم بوجوب 
زكاته فى وقت الأوّل. 

ثُمّ اختلفوا في قدر الباقي الذي يُحمل عليه الفائدة : 

فقال ابن مَحبوب /١57/‏ وسليمان بن الحكم: إن بقي قليل أو كثير 
فعليه الزرّكاة فى الفائدة إذا بلغت . 

وقال موسى بن علي : لا زكاة عليه حتّى يبقى معه من الأوّل أربعون 
ورا لأن ذلك عنده أقل شيء تلزم فيه الزّكاة بعد وجوبها في الأصل . 

قيل لبعضهم: والبقر والإبل والشاة مثل الدّراهم في هذا؟ قال: 
نعم فإنّه إذا كان معه حمس بقرات فصاعداً وأخرج منهنّ الصٌّدقة بعد 
الحول ثم تلقن إلا واحدة منيقء فلمّا جاء الحول أو قبله استفاد أربعا 
وجبت فيهن الزكاة. 
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اختلفوا فين مض عليه رقت زكاته الذي تعوده». وقد نقضيت 
دراهمه أو ذهبه غن النْصَاب تم استفاد مالا من جنس الذي معه بعد سنتين 
أو تحو ذلك : 

فقال سليمان بن الحكم: إذا بقي من الأولى شيئاً فعليه أن يزكٌي في 
الشهر الذي جعله لزكاته. وقال أبو زياد: إذا انقضى شهره وليس معه 
نصاب فلا زكاة عليه فى الفائدة حتى يحول عليها حول منذ استفادّها . 

أمَا الأول: فقد لاحظ معنّى الحمل فإِنْ الرّكاة عنده مستقرّة فى 
الأصل» وإِنّْما انحَظّت عنه فى بعض الرّمان لقصور المال عن التَصاب» 
فلمًا رجع رجعت . 
والؤيادة لأ يضر فإذا اسم النقصان حتى عضى وقت زكات م 
ال ها كان واجبا علية» وخرجت الزكاة من الأصل أيقناً» واحعايت 


الفائدة إلى تقرير حول آخرء والله أعلم . 


!0 السادس: في نتاج المواشي 

وذلك أن يكون معه أربعون شاة فصاعداً فتنتج في بعض الحول 
أولادها ثُمّ ماتت الأمهات قبل حولها وبقي السخال؛ فإنه يزكيها في حول 
أمهاتها ولا ينظر بها الحول. وكذلك الإبل والبقر» وقد تقدم أن لابن 
محبوب وأبي إسحاق فيها نظراً . 

وفي بعض كتب قومنا: أن النتاج يضم إلى الأمهات بشرطين : 


أحدهما: أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلت البقية. قال: فلو 
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حدثت بعد الحول والتمكن من الأداء لم يضم إليها في الحول الأول قطعاً 
ويضم في الثاني . 

وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم يضم في الحول 
الماضي. وقيل: في ضمه قولان. 

الشرط القاني: أن يحدث النتاج بحن بلوغ الأمات" تصابا فلو 
ملك دون النصاب فتوالدت وبلغته ابتداء الحول من حين بلوغه. 

وإذا وجد الشرطان فماتت الأمّات كلها أو بعضها والنتاج نصاب 
زكى النتاج لحول الأمات على الصحيح الذي قطع به الجمهور. 

وفيه وجه أنه لا يزكي بحول الأمات إلا إذا بقي منها نصاب . 

ووجه ثالث: يشترط بقاء شيء من الأمات ولو واحدة. 

قال: وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إِنَّما تظهر إذا بلغت به نصاباً 
ار بان ملك عانة ا فولدت اخدى وعشري: لعجب شاثان» ار 
فلو تولد عشرون فقط لم تكن فيه فائدة. قال: إن المستفاد بشراء أو إرث 
أو هبة فلا يضم إلى ما عنده في الحول؛ لكن يضم إليه في النصاب على 
الصحيح . 

قال: والاعتبار في النتاج بالانفصال؛ فلو خرج بعض الجنين وتم 
الحول قبل انفصاله فلا حكم له. 

ولو اختلف الساعي والمالك فقال المالك: حصل النتاج بعد 
1) الأمّات ويه يد 3 18 ا ا ار 00 اي 
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وااو رلب 


الحول» وقال الساعي : قبل الحول» لو قال [المالك]: حصل من غير 
النصاب» وقال الساعي : من نفس النصاب؛ فالقول قول المالك» فإن 
كمه س د 

ولو كان عنذده نصاب فقط فهلكت منه واحدة وولدت واحدة فى حالة 
واحدة لم ينقطع الحول؛ لأنّه لم يَخل من نصاب. وقال بعضهم: لو 
شك: هل كان التلف والولادة دفعة أو سبق أحدهما لم ينقطع الحول؛ 
لآن الأصل کا التو 

ولا باس به» فإن جميع ما فيه من وجوه وتفصيل خارج على معنى 

وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - تفصيل القول في زكاة النتاج في زكاة 
المواشي» وبما سنذكره هنالك يظهر لك تخريج ما قاله هاهنا على بعض 
أقوال المذهب» والله الموفق. 


© السابع: فيمن يبادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر 

فراراً من الصدقة 

وقد اختلفوا في ذلك : 

قال ابن المنذر: كان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: لا 
زكاة على كل واحد منهما فيما قبض /۱۳۹/ من صاحبه حتى يحول على 
ما اكترق هن بوم اكقراه قال سنيان العوري كذلك» غير أنه لو يذكر الفرار 
من الصدقة . 

وكان مالك بن أنس والأوزاعي وعبد الملك وإسحاق بن راهويه 
وأبو عبيد: يرون في ذلك الزكاة إذا كان فراراً من الصدقة. 


وذكر المحقق الخليلى لعلمائنا فى المسألة ثلاثة أقوال: 

القولان المتقدمان. والثالث: تجب الزكاة إذا كان البدال هربأ من 
الصدقة وإلا فلا. 
الأول للآخر لكنه سوغ الخلاف وعلل الأقوال. 

فعلل القول: الأول امال جاده ر ا تحب الا نے الال إذا 
حل عليه الحول» ولا عبرة بالأول؛ لأنه قد انتقل . 

وغل اول الا اله لم بقل .من يده إلا إلى مال کله خاب 


فيه بمثل حكم الأول . 

وعلل المحقق الخليلى القول الثالث: بأنه من الحيل المبطلة للصدقة 
كالورَاط"'' المَنهِيَ عنه. 1 

ومال أبو مُحمّد إلى الأول معتلاً : بأنه كالممتنع من الجماع حذر 
الغسل» فلا لوم عليه. 


وفيه أن يقال: لا نسلّم أن الممتنع من الجماع لا يلام دائماًء بل 
يلام إذا حكم عليه به فلم يفعل» وإِنَّما يرتفع عنه اللوم إذا لم يغبت عليه 
وأيضا::فعليه أن براغ أحوال من عند وقد ن عليه :ذلك إذا 
خاف الفتنة بتركه ولو لم يحكم عليه» والله أعلم. 
)١(‏ الوراط: من ورط الشيء يرطه ورطاً: ستره» وفلاناً خدعه. والورّاط في الصدقة: الجمع 


بين متفرق أو عكسه. أو أن يخبأها فى إبل غيره» أو فى وهدة من الأرض لئلا يراها 
المصدق» او غير ذَلِكَ. انظر: المعجم الوسيط» ورط. 
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]© الأمر الثامن: فيمن مات وترك مالا يزكى على الحول 
بعده: فقيل : تؤخذ من ماله أوصى بها أو لم يبوص . وخرجه أبو سعيد 
على قول من جعلها شريكاً؛ لأن سهم الشريك لا يسقط بالموت. وأمًا 
على قول من جعلها مضمونة في الذمة ففيها أقوال: 

أحدها: أنها تخرج من ماله؛ لأنّها ضمانة كديون الآدميين. 

وثانيها: أنها تخرج من الثلث كسائر الوصايا. وإن لم يوص بها فلا 
شىء على الوارث لاحتمال الآداء؟ ولآنه المسؤول عنها. 

وثالغها: أنها تقدم في الغلث غلن سائر الرصايا؟ لأا غبادة فى 
المال: وساثر الوضايا لست مرها وتقل آبو سخيد اسطناء ما كان لها 

ورابعها : أنها بمنزلة غيرها من الوصاياء فكلها تزاحم في الثلث؛ 

وإن مات قبل وجوبها وبقي المال مجتمعا إلى وقت وجوبها ففيه 
خلاف أيضاً : 

قال بعضهم: لا صدقة فيه حتى يحول عليه حول عند من صار إليه؛ 
لأن حكم الأول قد انقطع وهذا ملك جديد. 

وقال آخرون: إذا بقي مجتمعاً ففيه الصدقة ولو لم يقع لكل شريك 
منهم نصاب. قال الزاملي : وبه كان يعمل الإمام» ولعله يعني الإمام 
ناصر بن مرشر؟١؟‏ وك انه كان فى زمانه؛ 


= ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العرب اليعربي (ت: 594١٠ه): إمام عالم عادل» من‎ )١( 


١ ۸‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


ا واااو ع ت 


وقال مسعدة بن تميم : في رجل مات وترك مالا من قبل محل زكاته 
/١51١/‏ فلا يزال المال بحاله ووقف حتى تحول زكاة الهالك». ويباع من 
الرتة رقيقاً أو غير رقيق من قبل وقت الزكاة» ثم جاء وقت الزكاة أنه يحمل 
ما بيع على ما ترك الهالك» وتؤخذ منه زكاته جميعاً» والله بأعلم. 
0 تنبيه: نذكر فيه بعض الفروع في زكاة الفائدة 

چریا على القول الذي عليه الفتوى فى المذهب: 
فيها أحد فقراء المسلمين ولا إمام عدل؟ قال أبو عبد الله : يحسب زكاة ما 
في يذه ثم يُميزها من ماله» فإذا وجد أحد فقراء المسلمين أو إمام عدل 
سلمها إليهم . فإن استفاد بعد التمييز والعزل فليس عليه زكاة في الفائدة. 

قال: وإن تلفت الزكاة بعد التمييز وقبل التسليم؛ فعليه الضمان» 
بعت : أنه يعرم الركاة إلى أهلهاء لأنها لا تخر عنه إلا بالتسلبي» لان 
الفرض أداؤها لا تمييزها فقط. 

وهذا واضح كما ترىء سق على قول فق صغلها شريكاة ۷ن 
مخاطب في مال شريكه بأحكام إن ضيعها لزمه ما يلزمه فيهاء وعدم أداء 
الا 

وفيه: أن سهم شريكه أمانة عنده وليس عليه في الأمانة إلا حفظها 
= أشهر أئمة عُمان ومؤسس الدولة اليعربية. ولد ونشأ بقصرى بالرستاق. أخذ عن: خميس بن 

سعيد الشقصي» وكان ربيباً عنده. تولى الإمامة سنة 75١٠ه.‏ حارب البرتغاليين وطردهم. 

أقام العدل وازدهرت البلاد في عهده. وقد أحصى المعولي فضائله وكراماته في كتابه 


قصص وأخبار جرت في عُمان (ص2377). انظر: الفارسي: نزوى عبر الآیام» ٠١۳‏ - 


كتاب الزكاة fh‏ ۹ 
لأهلهاء وإذا لم يقصر هذا في الحفظ فلا ضمان عليه» فيكون قول ابن 
محبوب على رأي من جعلها في الذمة / /١57‏ فقط . 

ومن ذلك: ما يوجد عن سعيد بن محرز: في رجل وجبت زكاته في 
رمضان فنظر فإذا هي عشرون درهماً فأعظى صاحب الزكاة عشرة دراهم 
وبقيت عليه عشرة حتى جاء رمضان؟ قال: إن كان حاسبه المصدّق وأخذ 
ند العشرة شرج آلا يكوق عليه إلا العشرة وير السنة لاء ورن كان 
لم يُحاسبه وأعطى بعض الزكاة وأمسك بعضها فإنَّهِ بحسب زكاة السنتين. 

وقيل: إنه يزكي ما وجب عليه في السنة الأولى في أصل مالهء 
ويزكي ربح ما ربح إلى السنة الثانية؛ لأنَّ الربح فائدة» وما بقي من الزكاة 
شيء ولو درهماً واحداً فإن الزكاة تلحقه في الفائدة. 

وسئل أبو سعيد: عمّن له مال تجري فيه الزكاة ثم تلف المال بعد أن 
ميو مه ارا اساد فان إن حمل علبي الركاة اتمحيزة من المال 
الأول وجب في الكل الزكاة: أيكون بمنزلة ما يبقى من ماله الذي تجب 
فيه الزكاة من قبل؟ 

قال إن كانت من المال فهي منه ما لم ينفذهاء لأنّ الزكاة مضمونة 
عليه» وهذا مال له وتجب عليه فيه الزكاة إذا استفاد قبل انقضاء وقت 
زكاته . 

قيل له: فإن حال حوله والمال تجب فيه الزكاة فميزها ولم ينفذها 
حى حال الحول الثاني فأنفذ / /٠٤١‏ زكاة الحول الثاني ولم ينفذ زكاة 
الأول الغ عيزها ثم تلف ماله كله ثم استفاد قبل الحول ما تجب فيه الزكاة 
إن حمل الزكاة الأولى عليه وإن لم يحملها لم تجب فيه الزكاة؟ 


قال: عليه الزكاة؛ لأنَّ الزكاة التي ميزها ولم ينفذها هي مال له حتى 
ينفذها . 

قبل له آرأيت إن كان عنده ماتا دوهم يزكيها كل سنة فى شهر 
معروف فحال حوله ولّم يزك حتى خلا أشهر بعد حوله» واستفاد في تلك 
الأشهر فائدة؛ هل عليه أن يحملها على المائتين ويزكي الجميع ما لم ينفذ 
زكاة المائتين؟ قال: هكذا عندي إنه قيل . 

قيل له: أرأيت إن لم يستفد حتى حال حول ثان» والمائتان بحالهما 
لم يزيدا أو لم ينقصاء وزكاة الحول الأول فيهما: هل عليه أن يخرج من 
المائتين عشرة دراهم: خمسة عن الحول الآول» وخمسة عن الثاني؟ قال: 
هكذا عندي أنه قيل. 

وقيل: إِنَّما عليه زكاة الحول الأول خمسة دراهمء والثاني ليس فيه 
زكاة؛ لأنها ناقصة خمسة دراهم وهي الزكاة إذا لم يستفد شيئا وقدر ما 
يجبر خمسة دراهم في بعض أحواله إلى هذا الوقت. 

قيل له: فإن كان يستفيد في سنته ويذهبه فيما يحتاج إليه فحال 
الحول ولبس في يده من الفائدة شيء إلا المائتين: هل عليه أن يخرج زكاة 
/١55 /‏ الحولين إذا كانت الفائدة مِمّا تجبر به الزكاة أن لو كانت باقية في 
يده حتى حال الحول؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك . 

قيل له: فإن حال الحول الذي تعود يزكي فيه فلم يزك حتى حال 
حول ثان فزكّى عن الحول الثاني ولم يزك عن الأول: هل تكون الزكاة 
الأول ديا عليه س أذاعا» ولا تكون عليه زكاة فيما سعد من الفاكدة 
بعد أن يخرج زكاة الحول الثاني بسبب زكاة الحول الأول» أم عليه وتكون 
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فيه الفائدة بمنزلة حول واحد ما دام لم يخرج زكاته؟ قال: معي أنَّه إذا 
أدى زكاة الحول الذي فيه انقطع عنه أحكام ما مضى من دخول زكاة 
اا ا ما عله مم الرعاة الما وار اة الماش 

قيل له: وإن وجبت عليه الزكاة في شهر رمضان ولم يخرجها حتى 
حال عليه الحول: هل تجب عليه الزكاة فيما استفاد في سنته كلهاء من 
تمن بيع حب أو تمر أو عبيد أو شيء من الحيوان؟ قال: معي أله قد قيل : 
إنه تلحقه فيه الزكاة في كل ذلك . 

قيل له: أرأيت إن حال عليه حول ثان ولم يكن أخرج زكاته؛ فلما 
كان في رمضان الثاني أخرج زكاة هذه السنة التي هو فيها؛ هل تجب عليه 
زكاة الفائدة في السنتين كلتيهما أم تكون زكاة السنة الماضية ديناً عليه 
/١15 /‏ ولا تجب في الفائدة في السنة الثانية؟ قال: معي أن من وجبت 
عليه الزكاة فلم يؤدها فما استفاد من فائدة غير مستهلكة في دين لازم على 
قول من يقول بذلك: إن فيها الزكاة بالغاً ما بلغ إلى أن يخرج الزكاةء فإذا 
أخرج زكاة السنة الثانية فقد انقطعت عنه أحكام الزكاة ولو لم يؤد عن 
فائدة السنة الأولى» وزكاة الأولى دين عليه. 

قيل له: أرأيت إن حل وقت زكاته فلم يؤدها ثم باع حباً أو تمراً أو 
غير ذلك من ماله بدين إلى أجل : هل يكون ذلك فائدة يؤدي عنه الزكاة؟ 
قال: أمّا إن كان ذلك المتاع مِمّا تجري فيه الزكاة من الأمتعة والأطعمة 
من التجارة فالزكاة في الأصل؛ لأنَّه قد حلت الزكاة فيه بعينه» وباعه بعد 
وجوب الزكاة فيه. 

وأمّا ما كان من أصل ماله الذي لا تجب فيه الزكاة فبعض يرى عليه 


الزكاة فيه عند إخراج زكاته» وبعض لا يرى عليه زكاة حتى يقبضه أو 


١‏ 3 معارج الآمال ه الجزء السابع 


يحل» ويكون على مقدرة من أخذه ثم هنالك تجب فيه الزكاة لِما مضى . 
وبعض يقول: لسنته إن كان مضى عليه سنون. وبعض : يجعله كالمال 
المستفاد ولا زكاة فيه إلا لما يستقبل» إذا وجبت زكاته أدى عنه في جملة 
زکاته» انتهى كلامه. 


وإِنّما ذكرته على هذا /١57/‏ الحال لما فيه من التفريع على القواعد 
المتقدمة فهو بمنزلة ذكر الفرع بعد الأصل . 
وإذا أتقنت ما أسلفته من القواعد سهل عليك تخريج الفروع عليهاء 
والله ولي التتسديد) وهو تعالى بكل شيء عليم . 
المسألة الثالثة 
في حمل الشركاء بعضهم على بعض في الزكاة 
وذلك أن المال أو الأرض تكون بين أناس فتبلغ غلتها النصاب» 
وإذا قسمت بين الشركاء لا يقع لكل واحد من النصيب إلا قدر دون 
الاب 
فإذا كانوا بهذه الحالة ففي أكثر القول عند أصحابنا: أن الزكاة في 
المال واجبة» ولا ر يشترط أن يُملك كل واحد منهما مقدار النصاب. 


وقيل: لا زكاة عليهم حتى يصل نصيب كل واحد منهم ما تجب فيه 
الزكاة» أو تحمل حصته على مال له آخر فتجب فيه الزكاة. 

وححّة القول الآول: حديث أنس: «أن أبا بكر و كشب إلى 
الأريضة التي رضي لسو 7110ل 1ل نعط ود اتوم E‏ 
مُجْتَمِع حَشْيَةَ الصَّدَقَةَا فإته متناول لكل مال تَجب فيه الصدقة. 
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ولعل الآخري: + بتصهوة العديت بالسياق وقراتن الكحوال: 
فإنه َة قال ذلك بعد ذكره صدقات الإبل والغنم. 

قلنا: الكل هال ۷ ١‏ / برط فى إكاته التاي» فها ثبت في 
أحدهما من أحكام النصاب ثبت في الآخرء وهذا الحديث يدل على 
وغيرها . 

فلو قسموا النخل أو الزراعة قبل الدراك فلا شيء في نصيب كل 

وإن قسموا بعد الدراك وجبت عليهم؛ لأنّها واجبة بالدراك في 
الح اها اا وا ا او ل قله 

وهذا على قول من جعل الوجوب بالدراك. وأمًّا على قول من جعله 
بالحصاد فلا شيء فيها إذا قسمت بعد ذلك» ما لم يّملك كل واحد منهم 


وإن اقتسموا الثمرة على رؤوس النخل فأكل بعضهم نصيبه رطباً 
00 وبعضهم حصده يابساً فلا شيء فيما أكل رطباً وبسراً. ويحمل 
اليابس بعضه على بعض فإن بلغ النصاب أخذت منه الزكاة. وهذا على 
قول من جعل الوجوب بالحصاد. 

وقيل: تجب أيضاً فيما أكل رطباً وبسراًء ويحمل بعضه على بعض» 
بناء على القول بأنَّ وجوبها بالدراك. قال بعضهم: وهذا القول أحوط 
وأبعد من الشبهة . 


وكان بعض أهل العلم يخرج زكاة ما أكله رطباً وبسراًء وإن لم تبلغ 
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غا الک التمناب وفك عاق لع الشركاء زرا عن قرعا فة 
نصيبه من /۱٤۸/‏ المشتركة يحمل على زراعته ويزكى إذا بلغ النصاب. 


وجبت الزكاة في الجملة وجبت في نصيبه أيضاًء فيخرج ما ينوبه منها . 
تبع له؛ لأنَّ له شركة في النصيب الذي وجبت فيه الزكاة. 

وقال عزان بن الصقر: لا يتبع العامل رت المال» ولا تلزمه الزكاة 
إلا أن يصيب في حصته ثلاثمائة صاع فحينئذ تجب عليه الزكاة. 
مخالفة الأثر الموجود عن أصحاينا . 

وننا اعس» للق لكرنه جيرا لا شرركاء.وآنا el EN‏ 
كغشرين ضاعا أو عشرة أصوع فهو أجين لا شريك» ولا زكاة عليه في 
هذا 

إن عمسا على اة كل تخلة عذقا فاه أجر ة تجيولة فان 
أنَمّاها بعد الدراك تَمّت» وأخذت الزكاة من الجملة» وإلّا رجع إلى عناء 
المفل : 

ا اة کی الشركاء ا قشي المال كفي الات أو يخر 
محضرهم» وكان القسم صلاحاً للأيتام فلا زكاة فيه إذا لم يبلغ نصيب كل 
البلوغ فإن ذلك الغير نقض للثابت /١597/‏ في الصبا. 


كتاب الزكاة e‏ ه6١‏ 


وإذ كان المال ا بالكبار ‏ مات المقترى :نهو بين الوراث كن 
حكم الأرض المشتركة تؤخذ من الجملة» وإن قسموه: 

فقيل: إن أتموا القسمة تَمَّت إن كانوا بالغين. وإن كان فيهم يتيم 
فللحاكم أن يأمر بالقسمة إذا رأى ضرراً على اليتيم» فإذا قسموا عن أمره 


- 


تت القيسة + واتار كل ضيه 


وهذا على قول من جعل بيع الخيار صحيحاً ثابتاً من يوم العقد. فإن 
التصرف فيه ماض» وينتقض بالنقضء» والله أعلم . 


© تنبيه: في الشريك إذا كان مشركاً أو من لا تجب عليه الزكاة من 
نحو الصوافي والأوقاف وغيرها 

وذلك أن ما قلامت ذكره.من الأحكام في صدر المسألة إنّما هو في 
الذركاء إذا كاثوا ساس 

فأمًا إذا كانوا مشركين فقد تقدم أنه لا زكاة على المشرك؛ لأنّها 
عبادة لا تصحٌّ حال الشرك» وتسقط عنه فيما مضى بالإسلام؛ لأنَّه جب 
لما قبله. 

وإن كان المشرك شريكاً للمسلم في أرض بلغت جُملتها النصاب: 

فقيل: لا يجب على المسلم زكاة في نصيبه حتى يبلغ النصاب» ولا 
يحمل على نصيب المشرك؛ لان الزكاة عليه غير واجبة. وهو قول أفي 
علي وغیره» وجزم به أبو إسحاق في خصاله» و أبو جابر في جامعه. 

قال أبو جابر: وكذلك /٠٠١/‏ من لا تجب عليه الصدقة من صافية 


وبيان ذلك: أن تكون الأرض نصفها ملكاً لمسلم ونصفها للمسجدء 
أو غيره هخ المذكورات فإنه لا يحمل تضيب المسلع غلى تصيب الشركة 
وغيره ممن لا زكاة عليه. 

وقيل: يحمل فتجب عليه الزكاة في نصيبه» سواء شارك ذمياً أو 
غيره» من نحو المسجد والصافية؛ لان النصاب في الجملة موجب للزكاة» 
وإنما سقط عن المشرك لكوتة ليس مخ أهلهاء وعفن المسجد وتحوه؟ 
لأنّه ليس من العباد المعيّنين بقوله تعالى: خد من أَمَوِمْ صَدَكَهُ هره 
كيم 4 . 

وينبغي أن يكون الخلاف في الحمل على الشريك المشرك مبنياً على 
الخلاف المذكور في تكليف المشرك بفروع الشريعة. 

وقد تكد أن المتعي اله لخاطي ياه بعتي N‏ يعن 
تركها. وقد قيل: إنه غير مخاطب بها . 

فالمناسب أن يجعل القول بعدم الحمل مرتباً على القول بأنه لم 
يخاطب بهاء إذ لا معنى للحمل مع رفع الخطاب. 

لرل لعي اغا الوق ا اي اا القطاب 
شامل للكل لكن لِخسّة الشرك لم تقبل منه الزكاة فوجبت على المسلم في 
نصيبه لهذا المعنى» والله أعلم. 


كتاب الزكاة ع 
22999 وااو ا 


في حمل المتفاوضين بعضهما على بعض في الزكاة 

والمتفاوضان: هما /١5١/‏ اللذان فوّض كل واحد منهما أمر ماله 
لصاحبه» بمعنى أنه أباح له فيه مثل ما كان لنفسه من التصرف وجواز 
الأمر. 

وقد تكون المفاوضة من جانب واحدء كالمرأة تدفع مالها إلى 
زوجها أو أبيها أو ولدها على معنى التفويض فيه» من غير أن يدفع ماله 
إليها . 

وقد سئل أبو سعيد عن المفاوضة: أهي بمعنى الإباحة أم العطية؟ 
فقال: ليست بمنزلة أحدهماء ولكنها تخرج عندي مَخرج الإدلال؛ 
لآنها ليك من طريق القعل هن رب الال يل هن طرق العرك جع 
الاطمئنانة بالقلب. 

قيل له: أتحتاج المفاوضة إلى الكلام؟ قال: تقع على معنيين» 
فتكون بالحل والإباحة» وتكون بالمتاركة والمسالمة حيث ارتفع الريب 
وات الشاك 

وسئل غيره عن حد المفاوضة بين الزوجين؟ فقال: حدهما أن يخلط 
ال لا فال ن فی رلا اسه شیم 

قيل له: فإن لم تسأله لكنه حاسبها هو؟ فأجاب: بأنه لا يضرٌ 
المفاوضة. 
)١(‏ الإدلال: من الدَّلَالّة» وهو: من باب التعارف والاستئناس الذي يكون بين اثنين حيث لا 


يتكلف أحدهُما ولا يشعران بالحرج فيما بينهما. انظر: كتاب التعارف لابن بركة» 
والدلائل للمحروقي. 
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وقال أبو مالك: لا يحمل حتى تترك مالها في ماله» يأمر فيه وينهى 
ويقبضه. وإذا كانت تعرف غلة مالها فلا يحمل ولو فعل فيه ما يشاء. 

وقد اختلفوا في ثبوت التصرف بالمفاوضة : 

فقيل - وهو الذي جزم به أبو سعيد -: إنها توجب التصرف في إزالة 
الأصل والفرع؛ لأنَّها / /٠١١‏ إباحة في المعنى. وقبل: غير ذلك. 

وينبغي أن يكون القول بمنع التصرف بالإدلال مطلقاً خارجاً هاهنا 
إذا لم تكن إباحة بقول؛ لأنَّ المفاوضة بمنزلة إدلال خالص. 

نْمّ اختلفوا في حمل مال أحد المتفاوضين على الآخر في الزكاةء 
وذلك كما إذا وجبت الزكاة في الجملة» فلو امتاز كل واحد بنصيبه لم يبلغ 
النصاب: 

فكان وائل وموسى يقولان: على الرجل أن يزكي ما سد عليه بابه 
من بنيه وامرأتهء إذا كانت المرأة مفوضة. 

وقال بشير: ليس عليه في حلي امرأته. 

وقيل: إن الزوجين يحمل بعضهما على بعض في كل شيء . 

قال بعض العلماء: و غيرهما عندي مثلهما. 

وقيل: يُحملان في الثمار والماشية دون الذهب والفضة. 

وقيل : يحملان في الثمار فقط. 

وقيل: لا يحملان في شيء أبداً بنفس المفاوضة. وهو قول مبني 
على منع المفاوضة من أصلها؛ لأنها نوع من الإدلال وليست من الشركة 
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وأمّا الموجبون للحمل بها فإنهم جعلوها بمنزلة الشركة . 

وأمّا القائلون بالحمل فيما عدا الذهب والفضة فلمًا قيل: إن 

وأيضاً : فالمفاوضة عندهم تقتضي أحوالاً لا توجد فيهماء وذلك 
كالمعاناة بالأوامر والنواهي» والمباشرة بالعمل» وغير ذلك من الأمورء 
والذهب والفضة عاريان من ذلك / /٠٠۳١‏ حتى قيل: إذا خلط أحدهما 
مائتي درهم إلا خمسة دراهم لا يملك سواها في دراهم للآخر بسبيل 
المفاوضة ما كان عليه فيها زكاة حيث لم تبلغ النصاب . 

قلنا : المفاوضة إباحة لا تتوقف على الأحوال المذكورة. 

وأيضاً: فالذهب والفضة لا يَخلوان من أحوال الأوامر والنواهي» 
فإنهما محتاجان إلى الحفظ والنقلة والتصرف بالبيع للنمو وغير ذلك من 
الأحوال. 

وَأمَا القائلون بالحمل في الثمار فقط فإِنّهم اعتبروا وجوب الزكاة» 
فرأوها ثابتة فى غير ما وقعت فيه المفاوضة. 

وذلك أن المفاوضة وقعت فى أصل المال فتبعته الغلة» فوجوب 
الزكاة إِنَّمَا هو في شيء ثبتت المفاوضة في أصله» بخلافه مع النقدين 
والمواشي فإن محل الزكاة والمفاوضة واحد. 


ذلك ألاعين العيء هو الذي يري فالزكاة قي المواظي في عينها 
حيث كان في أربعين شاة شاة» وكذلك الذهب والفضة. 


قلنا: هذا الاعتبار غريب» فإن الشارع قد ألغاه في قوله: «وَمَا گان 
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مِنْ خَلِيطَيْنٍ قَإِنَهُما و يَتَرَاجَعَانٍ بَينَهُمَا بِالسّوِيّ) 207 فان ظاهره يقتضي وجوب 
الزكاة بالخلطة» وأن المفاوضة أخص منها؛ لأنّها خلطة مع إباحة» فهي 
إلى الشركة أقرب» وأن وجوبها في عين ما وقعت فيه الخلطة» وهي 
الماشية لا في غيرهاء فينبغي /١55/‏ أن تكون المفاوضة مثل ذلك وليست 
مقصورة على الزوجين» بل تكون فيهما وفي غيرهما. 

وإلّما جرى ذكر الزوجين في كثير من مسائل الأثر؛ لكثرة الخلطة 
بينهما فهي وقائع حالية. 

و علي ا ی ا وچو وسپ إلى اک وال 
ا المع فى انر ون ر واحدء والحديث في الخليطين 
شاهد لذلك. 

وقد قال أبو الحواري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إخوة متفاوضين في 
طعامهم وإدامهم أخذوا عاملاً يعمل لهم جميعاً: ولكل واحد أرض على 
حدة. قال: إن كان البذر والماء على كل واحد منهم ما يجب عليه فليس 
هؤلاء متفاوضين» ولا زكاة عليهم ولو جمعهم الطعام» حتى يكون الماء 
واحدأًء والبذر واحدأ متفاوضين في ذلك» فعند ذلك يحمل بعضهما على 

ومعنى قوله: (ولا زكاة عليهم) أي: بالنصاب في الجملةء وَإِنَّمَا 
تلزم من ملك النصاب منهم. 

وقال أبو علي: إذا جمع العمل والزراعة أخذت منه الزكاة. وإن 
)١(‏ رواه البخاري» عن أنس عن أبي بكر بلفظه» ر1787» باب ما كان من خليطين.. .» 


5 ووالترمذي» عن سالم عن أبيه من حديث طويل بلفظه» باب ما جاء في زكاة 
الإبل والغنم» را٣٦ .١7/7”‏ 
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وااو 


كان يعرف كل واحد حصته من الزراعة ويجمعانه بعد ذلك ويأكلانه فلا 
يجمع ذلك عليهم. 

وقال أبو مالك: في امرأة لها بعير ولزوجها أربعة أبعرة: إن كانا 
متفاوضين فعليهما الصدقة. 

وقيل: في رجل له زراعة تجب فيها الصدقة» / /١55‏ وله ولد يعمل 
في أموال الناس: إنه يحمل ما للولد على ما كان للأب إذا كان في 
کر 

وإن مات أحد المتفاوضين بطلت المفاوضة. 

وإن مات بعد الدراك أو الحصاد فإنَّ الزكاة تجب في الجملة؛ لأنّها 
وجبت في حال المفاوضة» وإنما بطلب المفاوضة بعد الوجوب» والغلة 
للووثة ا اة الموكت قبل أن جا اا كر اه ل عا بطل قبل 
القبض» وَإِنَّمَا يباح له التناول والأخذ بالمفاوضة ما كانت الإباحة 
صحيحة» فلما مات المفاوض انتقل المال إلى الوارث وبطل أمر الهالك 

لا يقال: إن دراكه في حال المفاوضة بمنزلة دراكه عند البائع» وإن 
الخلة له كما لو باع المال بعد الدراك فإن الغلة للبائع ما لم يشترطها 
المشتري؛ لاتا نقول: إن المفاوضة ليست بمنزلة أصل التملك وَإِنَّمَا هي 
بمنزلة الإباحة» كما تقدم عن أبي سعيد» وبالموت ترتفع الإباحة فتبطل 
المفاوضة فيحرم التناول. 

وإذا مات بعد الجمع والأخذ فهي لمن أخذها من المتفاوضين؛ لأنَّ 
الملك قد انتقل إليه بالإباحة» والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان ما لا زكاة فيه فقال: 


ذكر ما لا زكاة فيه 
من الثمار والعروض وغيرها 


وگل مال لم يکن يما دُكر قلا رکا غير إن پو اثر /٠١١/‏ 


بشَرط كونِهو على وَفِيٌ وَقَايِرٍ َل ىالوّفَّا هن. 
ا لوار ږو ٤‏ 2 7 1 
گذاك كم كل دين ألا أوصَم مَانعٌ لِمَائَدعجلا 


56 
عَعََ و 


بعني: أنه لا تجب الزكاة في شيء من أصناف الأموال الغير 
المذكورة فيما تقدّم من الأصناف» فلا تجب في السلعة» ولا في العبيدء 
ولا في الخيل» ولا في البغال» ولا في الحميرء ولا في اللؤلؤء ولا في 
الجوهرء ولا في العنبر» ولا في الصفرء ولا في الحديد» ولا في سائر 
المعادن من النحاس وغيره» وإن بلغ في القيمة ما بلغ. كالفصوص 
المخصوصة إلا إذا أريد بشيء من هذا التجارة فَإِنَهُ تجب فيه زكاة التجارة؛ 
لما تقدّم أن التجارة من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» ولا تجب بها 
الزكاة أيضاً إلا بالنصاب وتّمام الحول. 

فمن باع عبداً أو داراً أو غيرهما ‏ من فرس وحمار ‏ بثمن يبلغ 
النصاب فإن كان نقداً حسبه من يومئذء فإن تَمَّ عليه الحول زگاه. وإن 
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سبقت معه تجارة أو ذهب أو فضة حمله على ذلك وأدخله فى زكاة 


الشاق. وان كان ت ذاه كا فيد كن ضيه عن ریه 


وقيل: حَنَّى يحل الدين بشرط أن يكون على وفِيَ ملنّ؛ لأنه يكون 
بمنزلة القادر / /٠١١‏ على أخذه فكأنّه في خزانته فحينئذ يحسبه في جملة 
ماله 
وكذلك إن اكترى داره أو عبده بقدر التضاب نسيعة. 
وكذلك حكم کل دين مؤجل أو معبّل حال بينه وبين أخذه حائل لا 
يمكنه معه أخذه فَإِنه لوكا فيه سے يأغيلة أو يقدر على أخذه. والله 
أعلم . 
المسألةالأولى 
فى زكاة التجارة 
وهي : ثابتة إجماعاً . وخالف فيها داود الظاهري. وقد نقل الإجماع 
على ثبوتها غير واحد من العلماء» فلا عبرة بخلاف المخالف. 
والحجّة على ثبوتها قوله تعالى : ##أأنَفِقُوأ من طَيْبَتِ ما حُسَبْثُمْ 4 . 
فعن مجاهد: أن المراد ما كَسَبْكُمْ من التجارة الحلال. ومعنى الآية ظاهر 
فيها لعموم الكسب لها ولغيرها. 
اها “قير عاك مرد النماء والزياذة ا کے الك الاد 


وقد تقدم هذا المعنى في الأصناف التي تجب فيها الزكاة. 
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واااو الح ا 


ولنتكلم هاهنا على مواضع الزكاة من التجارة» ونجعل ذلك في 
أمور : 


© الأمر الأول: في محل الاجماع في التجارة 
وذلك كل شيء لم تجب في أصله الزكاة أن لو لم يرد به التجارة» 
فإنه إذا أريد به التجارة وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة» 


وهو محل الإجماع في زكاة التجارة. 


َأمّا إذا كان من الأشياء /٠١۸/‏ التي تجب فيه الزكاة فقد اختلف 


فقيل: زكاته لا تتحول إلى زكاة التجارة. 

وَقِبيل: فيه زكاة التجارة على حال. 

وَقِيلَ: إن وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعاً للتجارة» وإن لم 
يكن فيها زكاة ففيه زكاة نفسه. 

وَقِيل: إن كان من الثمار زكى زكاة الثمرة» ثم تدخل علية زكأة 
التجارة في وقتها. 

وإن اشترى الأرض أو النخل للتجارة فزرع واستغل فإن بلغت الغلة 
النصاب ففيها الخلاف المذكور. وإن لم تبلغ ففيها زكاة التجارة قولاً 
اعدا 

وكذلك الأرض والأصل من النخيل وغيرها فإنه يزكى زكاة التجارة 
إذ لا زكاة فيه بتفسة» وَإِنّمَا الزكاة في تمرته إذا بلحت التصاب» وما ليس 
فى 'نفسه زكاة دحل فى زكاة العجارة اثفاقا . 


كتاب الزكاة د م١‏ 
اا وااو 

ووجه الخلاف فيما فيه الزكاة: أن القائل بدخوله فى التجارة جعله 
من جملتهاء واغتير المقاصد؛ لأنّ الأعمال بالثيات. 

والقائل بعدم دخوله اعتبر كونه أصلاً في الزكاة بنفسه» وقد ورد 
النص فيهء فلا يترك مدلول النص لأجل غيرهء فهو يزكيه بنفسه الزكاة 
المنصوص عليها. 

وَأمّا القائل: إنه يتبعها إن وجبت فيها الزكاة دون ما إذا لم تجب فإنه 
راعى ثبوت الزكاة فى الأصل» وأن الانتقال من زكاة أقل إلى زكاة أكثر 
/١ ١ /‏ ضرب من الاحتياط» فإذا لم يحصل هذا الانتقال فلا تترك الزكاة 
المعلومة قطعاً لأجل شيء مظنون. 

آنا القاقل ا یرک سرن ققد اعد الا حاط فى الموضعين» | 
ثبت فيه بنفسه زكاة» وفى التجارة بنفسها زكاة؛ فهما عنده فرضان لا سبيل 
إلى إسقاط أحدهما بثبوت الآخر إلا بدليل من الشارع» ولا دليل هاهنا فلا 
يسقط الفرض» والله أعلم . 
0 الأمر الثاني: في كيفية زكاة التجارة 

وقد اختلفوا في ذَلِكَ: فقال بعضهم: تزكى على ما جعل فيها من 
انتقصت زكاها على ما جعل فيها . 


وقال بعضهم : تزكى على قيمتها زادت على ما جعل فيها أو نقصت . 
وهو الظاهر من مذهب المشارقة. 


وفي حفظ أبي صفرة قال: إذا كان فيه ربح قوّم يوم حلّت فيه زكاته. 
وإن كان في ذلك وضيعة فمن رأس ماله تكون الزكاة. وإن باعه قبل محل 
زكاته بوضيعة فلا تكون عليه زكاة إلا مِمّا في يده. 

وماق ذلك ١‏ عل مدعي فى قال د على باج هاف 
الذهب والفضة» فهو على هذا يؤدي على الذهب والفضة» سواء جعلها 
في متاع التجارة» أو أسلفها لأحدء أو سلمها في متاع التجارة أو غير 
ذلك, فالأداء / /١١‏ في هذا كله على الأصل ما لم يبع متاعه بالذهب أو 
الفضة» ات حا کے ذلك ال به لأنه غين الأصل: 

ومن قال: «على قيمتها» فالأداء عنده على قيمتهاء سواء جعل فيها 

ومثال ذلك: فيمن جعل عشرين ديناراً أو مائتي درهم في متاع 
للتجارة» ولم يكن أذّى عنها الزكاة قبل ذلك فتلف من ذلك الشيء قبل أن 

وكذلك إن انقطع منها شيء أو أحرقته النار أو تغير بالقطران. وَأَما 
تغيير الزيت فلا يكون نقصاناً في العين؛ لأنّه يزول. 

ومن قال: يزكّى على قيمتها فإنه يراعي قيمتها عند تمام الحول» فإن 
كان فيها ما يؤدّى عنه أدى عنهء وإن لم يكن فيها ما يؤدى عنه لم يلزمه 
شىء » ووقته افا غير ثابت . 

ومن قال: يؤدي على ما جعل فيهاء وعلى قيمتهاء فالآداء على ما 
جعل فيهاء فإن كانت الزيادة فليؤد عليهاء وإن كان نقصانا فليؤد على ما 
جل قرهاء ولا يشل فصان الس 
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وكذلك أيضاً: من جعل أقل من عشرين ديناراً في المتاع للتجارة 
فقوموه بعد ذلك فوجدوا فيه عشرين ديناراً فإنه يأخذ لها الوقت من حين 
قوموها. 

وان وجا قت بعد لك اا رة الوقت اتف رکه إن كان من 
الدراهم / /١١‏ التي لم تؤد عنها الزكاة قبل ذلك. 
دنانير» وكذلك الدراهم على هذا الحال فوقته ثابت ما بقي من قيمتها ثلاثة 
دراهم» فالقيمة على هذا المذهب بمنزلة الدنانير أو الدراهم . 

وكذلك إن تلف من السلعة شيء على هذا المعنى إِنَّما ينظر في ذلك 
إلى القيمة» كذا في الإيضاح. 

قال وقي الأثر: فى من جعل عشرين ديثارا أو مائ درم من 
الدنانير أو الدراهم التي تؤدى عنهن الزكاة قبل ذلك في التجارة فحال 
غلبها الحرل ا إن كانت فا الزيادة على ما جنا فعا تلط على 
الزيادة . 

وإن كان النقصان وهو من نقصان الأسعار فليعط على ما جعل فيها. 

وإن كان من نقصان العين فَإِنَهَ يؤدي إن كان في قيمتها عشرون ديناراً 
فضاعداً» أو كان عنده ما يضم إليه إذا لم يكن قيمتها عشرون ديناراء وما 
ركه کات ها يقت ها 98 اتر 

ال الخ عادر وهذا | عا يخري علق هذعب من جسم بين 
القولين؛ لأنّه لم يفرق بين ما أدى عنه الزكاة وما لم يؤد عنه. 


قال: ويدل على ذلك أي وجدت في آثارهم من جعل ثلاثة دنانير أو 
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ثلاثة دراهم من الدناتير اف الدراهم التي تؤدى عنها الزكاة قبل ذلك في 
المتاع للتجارة فتلف منها شيء فوقته منتقض . 

وإن لم يتلف منها شيء / /٠١١‏ فقوّمها فوجد في قيمتها عشرين 
دينارا فإنه يؤدي عند حلول وقته على القيمة. 

ومنهم من يقول: ليس عليه شيء حتى يبيع المتاع . 

قال: فهذا الاختلاف يدل على تساوي الأمرين عندهم. 

قال: وبالجملة: إن من قال: يؤدّى على ما جعل فيها كان المتاع 
عنده بمنزلة الدنانير التي يؤدي عنها في جميع أحكامه. 

ومن قال: يوك على قيمعها كانت القيمة غئله بمتزلة الدتائير الي 
يؤدّى عنها . 

ومن قال بالقول الثالث جمع القولين جميعاً. 

وهذه تفريعات ذكرها الشيخ عامر في إيضاحه خارجة كلها على معنى 
الخلاف المتقدم : 

قمنها: أن من اشترى متاعاً للتجارة من غلة تخلةء أو جد صوفاً من 
غنمه فعمل منها ثياباً للتجارة فجعل يبدل ذلك المتاع بمتاع آخرء أو 
بحبوب أخر فكان ذلك حاله: 

فعلى قول من قال: لا يؤدي إلا على ما جعل في المتاع للتجارة 
ليس عليه شيء حتى يبيع بالذهب أو الفضة» ويحول عليه الحول؛ لأنَّه لم 
يجعل في تجارته ما تجب عليه الزكاة. 

وعلى قول من قال: «يؤدَّى على القيمة في التجارة» يؤدّي؛ لان هذه 
معاوضة» وكل معاوضة فهي من طريق المكاسبة. 
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وكذلك آیضا ؛ إن كان ييذليا بالقيمة على هذا الا اف 


وَمِنهًا: إذا دخلت الدراهم في بعض المتاع دون بعض قال بعضهم : 
يقم جميعاً. ويؤدي عليه / /۱٣۳‏ حين دخلت الدراهم في بعضه. 


وقال آخرون: لا يقوّم إلا ما جعلت فيه الدراهم دون غيره. 

وَهِنهًا: إن عمل ثياباً من صوف غنمه فاشترى أرجواناً بالدراهم 
فجعله لعلم الثياب؛ فإن بعضهم قال: يؤدي على ما جعل من الدراهم في 
الأرجوان» أو على قيمته في قول بعضهم . 

وقال بعضهم : يقوم المتاع والأرجوان نيعا : ويؤدى عنه إن بلغ ما 
يؤدى عنه. قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم: هل هي تجارة أم ل؟ 

وما إن اشدرى لر شرن دنار للتجارةا ق ت فح فده 
مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه يؤدي على ما جعل فيها من الدنانير» ويعطي 
عشرها أيضاً في قول بعضهم . 

وقال آخرون: لا يؤدي إلا عَلَى ما جعل فيها من الدنانير. 

وكذلك جميع ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا 
الاختلاف» والله أعلم. 


© الأمرالثالث: في من أخد سلعة يدين تسيكة للتجارة يعشرين ديتاراً 
أو أكثر 
فقبل: يأخذ الرقت للركاة من يوم اشغرى + لأنه صار فى ملكه» 
ودين الأجل لا يَوَدَى عنه صاحبه ولا يسقطه المديان. 


كاله 


وهذا على رأي من قال: إِنَّهَا تزكى بالقيمة؛ لأنَّ هذا المتاع عندهم 
بمنزلة العشرين التي اشترى بها . 

وَأمّا على رأي القائلين : إنه لا يُوَدي إلا على ما / /١4‏ جعل فيها 
فلس عليه شىء حت يبع ذلك الشى». 

فإن باعه بعشرين ديناراً أو أكثر قبل أن يحل أجل الدين أخذ الوقت 
لذلك؛ لاه لا يسقط دين الأجل» فإذا حل الأجل فليحظ ما يقابل ما عليه 
من الدين» و يودي على ما بقي . 

ومن له مائة دينار فاشترى بها سلعة نقداً ثمٌ باعها لرجل آخر بمائتي 
دينار نسيئة وفي يده مائة أخرى؛ فإن الأول يودي عن المائة التي جعلها في 
السلعة التي باعها بالمائتين نسيئة» ويِودَي الثاني عن المائة التي في يدهء 
ولأ دعل السلا ها دي هاا رل رل يفط ما ل 
الدين وهو لم يحل بعد. 

وإن باعها الثاني لثالث بثلاثمائة دينار نسيئة وفي يده مائة أخرى ؛ 
فإن الثالث يودي على ما في يده من السلعة والمائة» ولا يحط ما لزمه من 
اللي قل لر 

واختلفوا في المائة التي يودي عنها الآول: هل تلزم الثاني أن يودي 
عدبا اشا 

فمن قال: يسقط ما يُوَدّي عنه الأول لم يلزمه زكاته؛ لأنَّ كلّ مال 
بودي عنه صاحبه فإن المديان يسقطه. 

وإن لم يكن عند القاتي إلا خمسون فليسقطها وليسقظ العالثك 
الخمسين التي لا يسقطها الثاني. 
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وعلى هذا إن لم يكن عند الثاني شيء فليسقط الثالث المائة التى 
يودي عنها / /١5‏ الأول . كذا في الإيضاح . 

تم قال: وهذا إِنّمَا يتصوّر في الوصف» وَأمَا في الحكم فلا؛ لأنَّ 
من وجبت عليه الزكاة في سلعة قد اث شتراها للتجارة يصعب عليه معرفة إن 


ااا ص ار ضر ري 


قال: وفي الأثر: من اشترئ شا ابماكة دينار فباعه بمائة وخمسين 
إلى أجل» فباعه ذلك الآخر بمائتي دينار إلى أجل» وعند كل واحد منهما 
ما اشترى به؛ د ازل مها ى هخ الماقة التي اذ شترى بهاء والثاني 
يودي عن الخمسين ويحط عنه المائة التي بودي عنها الأوّل» والثالث 
بردي عن الماتتيخ ين ويقوّم السلعة إذا كانت بيده ويْوّذي عن الجميع . 

ومنهم من يقول: يردي كل واحد منهم عمًا في يده إذا لم يحل 
الأجل. فإذا حل أجل الدين فيّحطّ كل واحد منهما ما عليه من الدين» 
والله أعلم . 
© الأمر الرابع: في زكاة المقارض 

وهو: أخذ الدراهم أو الدنانير للمضاربة . 


فأمًا صل المال فعلى صاحبه أن يزكّيه إن علم سلامته على كل عام 


إذا وجك فه الوكاة, 


وله أن يأذن للمقارض أن يزكيه إذا أمنه على ذلك. 


وقال هاشم ومسبح : في رجل في يده مضاربة لرجل دراهم فاش 
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أربعين /١77/‏ شاة يريد بها الربح فبقيت الغنم في يده حتى حال عليها 
الحول؛ أن الغنم تقوم ثم يعطي الزكاة من الدراهم. 

وقال أبو عبد الله: إن بلغ فيها الزكاة ففيها شاة» وإن لم تبلغ وكان 
له درا غيرها تومت القن نا ف حملت الدراعر على تمق التي فان 
بلغت مائتين ففيها الزكاة. 

وَأَمّا المقارض نفسه فليس عليه شيء حتى يبلغ نصيبه نصاب الزكاة؛ 
لاه أجيرء فإن بلغ نصاب الزكاة» وحال عليها الحول فهاهنا وقع 
الخلاف : 

فقال بعضهم : ليس عليه من الزكاة شيء ما دام الربح في المال. 

قال الشيخ عامر: وهذا على قول من قال: لا يعطى إلا ما جعل في 
التجارة» والمقارض لم يجعل فيها شيا . 

وقال آخرون: عليه أن يزكي نصيبه في کل عام» وهذا على قول من 
تال بالفعة 

ولا يودي من مال القراض؛ لان .مقع لق ينه وبين غیرد ا يوذ 
من مال نفسه. 

وقيل: يحسب ما مضى اذا اقتسموا أدى عما مضى من السنين . 

رَأمّا أصحاب المال فَإِنَّهُ يُوَذّي على ما دفع ما لم يتبيّن له الربح» 


وكذلك إن أخبره تاجره بما ربح في كل سنة فَإِنّهُ يؤدي على ما قال 
له؛ أنه ام 
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وإن مات أو قدم ولم يعلم ما ربح في كل سنة فَإِنَّهُ ينظر ما صح 
/۷/ له في هذه السنة فليؤد مثله عن السنين الماضية ليكون على براءة 
من ذمته» والله أعلم . 
]© الأمر الخامس: فيما يؤخن للتجارة ثّمّ بدا له فجعله للا نتفاع؛ أو 

العكس 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : 

فقال مالك يق انس وسفيان الثوري والشافعي وأبو تور وأضحاتب 
الراي: عليه الركاة : 

وقال أصحابنا : إذا حوله من التجارة إلى الانتفاع قبل وجوب الزكاة 
فيه تحول ولا زكاة فيه» كالثياب ينويها للكسوة» والآنية للمنافع» والرقيق 
للخدمة» والماشية إلى السائمة فَإِنّها تصير بالنية سائمة» وتلزم فيها زكاة 
السائمة. ووافقنا في الماشية إسحاق بن راهويه واحتجّ بأن الأعمال 
بالنيات . 
ما الذي عنده غنم أو بقر سائمة تجري فيها الصدقة ففيها صدقة 
السائمة ولو نوى بها التجارة» ما لم يحولها بضاعة أخرى أو دراهم. 

وهذا عندهم مخالف للأول؛ لأنَّ فرض السائمة متيقّن في الماشيةء 
ووجوب زكاة التجارة فيها أمر مظنون» فلهذا فرقنا بين الصورتين . 

وَأمّا غير الماشية من العروض التي في يده فَإِنَّهُ إن نوى بها التجارة 
فليس عليه فيه زكاة حتى يبيعه» ويحول على ثُمنه حول. 

وَقبل + فيه الوكاة إذا كان مما تجب فيه الوكاة: أو كان عتده ما 
يحمله عليه . 
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وكذلك قيل في جميع ما كان في يده من يمار أو غيرها إذا نوى بها 
التجارة ولا لم /١54'‏ رك إلى غير لان الأعمال. بالات 

ووجه القول الأول: أن فرض الزكاة لا يجب بالنية حيث لا زكاة. 

ويبحث: بأنه وجب بذلك فيما اتخذ من أصله للتجارة» فإنه لولا نية 
التجارة ما وجبت فيه الزكاة. 

وَالجَوَابٍ: أنه إِنَّمَا وجبت بالنية مع الاتخاذ لا بالنية وحدها فهي نية 
مع عمل» ولهذا المعنى وجبت فيما كان في يده إذا حوله إلى غيره على 
قصد التجارة؛ لان التحويل أيضاً عمل فهو بمنزلة الاتخاذ من أول الأمر. 

ولعلّ قول مالك ومن معه مبني على الأحوط من الأمورء فَإِنّهُ إذا 
وجبت في شيء الزكاة فلا تنحط بنفس القصد. 

رقا ادن قن ؤكاة إة أزيك ف ا الأحوط عمل ا 
فيه حيث صار إلى شيء تلزم فيه الزكاة. 

والجواب: ليس الكلام في الأحوط وَإِنَّمَا هو في اللزوم» ولا يثبت 
ذلك إلا بالدليل. 

فإن قيل : الدليل استصحاب الأصل كَإْنَهُ كان في التجارة مزكى فهو 
على أصله حى ينقله عنه دليل. 

قلنا: ينتقض هذا بالعكس» فإ الأصل فيه عدم الزكاة» فالواجب 
بقاؤه على أصله حَتَّى ينقله عنه دليل» والله أعلم . 
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© الأمر السادس: في ما يزكى من التجارة وما يترك 
وذلك أن من وجبت عليه زكاة التجارة فعليه أن يحمل جميع ما كان 
معه من ذهب أو فضة وحلى» وجميع ما استفاد من /۱٦۹/‏ غلته» وجميع 
ما استفاد من فائدة على تجارته تلك» ويخرج من جملتها الزكاة على 
خلاف فى الغلة. والفائدة قبل الحول» وقد تقدم ذلك فى زكاة الفائدة. 
وقال أبو جابر: يقوّم على التاجر كل شيء في يده للتجارة من قليل 
أو كثير» قيمة وسطا على سعر البلد الذي هو فيه» ويترك له من الطعام ما 
يقول إِنّه يكفيه ويكفي عياله إلى تّمرة أخرى . 
وكذلك عن أبي علي - رحمه الله قال 
فيها شيء. 
ذلك للنفقة شيء إلا أن يقول e‏ من الدواب لضيعته» والمتاع 
ليده ا قال إنه می غ اا نكا ركان عله ف وکل هما 


۴ 


ما الكسووة فليس غندنا 


بقي» فإن رد ما حبس إلى التجارة فلا زكاة فيه حى يَجِيء وقت زكاته من 
قابل. 
وقال أبو عبد الله: لا يترك له نفقة إلا أن يكون لا مال له من 
الأصل» وَإِنَّمَا ماله تجارة في يده. فإن كان في يده طعام حاضر تركت له 
نفقة إلى وقت زكاته من قابل مما حضر في يده من الطعام. وإن لم يوجد 
في يده طعام إلا ما كان له من الطعام على الناس وغيره فلا يترك له شيء. 
وَإِنَّمَا تركوا له مؤنته من الطعام الذي في يده لرفع الضررء ولأته لا 


صَدَفَة 3 عن ظهر غت كما في الحديث» فإذا أحذث الصدقة من بعد 


صذقه 


إِ 
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موق فقن ات ع کے کے "رجلا بو وموك ما کال اند تج 
لضيعته لأجل مصدّق فى دینه . 

وله أن يحول ما كان للتجارة إلى سائر المنافع . 

وَنْمَا لم يتركوا له مما غذا الطعام شيعاً» لأنّ الركاة تعينت فيه بقن 
التجارة» وحاجته إلى شراء القوت منها لا تدفع عنه ما كان واجباً عليه 
بخلاف ما إذا كان الطعام نفسه موجوداً فإن له منه مؤنته . 

ولم يكن عندهم في الكسوة شيء» والظاهر أنّها كالآنية والدابة التي 


فإن قال: إنه يريد الثوب لكسوته صدّق وتركت زكاته» والله أعلم. 


© تنبيه: في بعض الصور المفرّعة على ما تقدّم من زكاة التجارة 

منها: ما قاله العلامة الصبحي ‏ رحمة الله عليه في من أعطته 
زوجته أو غيرها دراهم ليتجر بها ويأخذ ربحها على أن أصل الدراهم لربها 
الأول: إِنَّ ما ضمنه لزمته فيه الزكاة في بعض القول. وَقِيلَ: لا زكاة عليه» 
وهذا ضامن لما قبض. 

قال: ومعي أن بعضاً لا یری عليه ضماناً حتى يسمّى قرضاً. 

قلت: ووجه الضمان: سينا صارت في ذمته» ووجه عدمه: أنه 
تصرف بإذن صاحبهاء فهو تصرف بعد إباحة لا على جهة القرض فأشبه 
معنى المقارضة. 

والقول بالزكاة مع الضمانة ظاهرء إذ هو في حكم ماله» وسقوطها 
مع سقوط الضمان ظاهر أيضاً إذ لا يلزمه أن يزكي مال غيره. 
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ما سقوطها مع الضمان فلاشتغال ذمته بالدين» فما صار /۱۷۱/ 
المال في يده إلا وعليه مثله» والله أعلم . 

وَمِنَهَا: ما قاله أيضاً ‏ رحمه الله في القت والعِظَلِو''' أو غيرهما 
إذا زرعه للبيع لا لدوابه: إنه لا يكون للتجارة حتى يريد به التجارة. 

قيل له: وما صفة التجارة؟ قال: إذا أراد بزراعته الربح» فإن أراد 
بها ذلك فعليه تقويم ما أدرك منها يوم تجب زكاته. وكذلك ما حصل من 
بذر وقصب وغْفّة7"' وكل ما له قيمة. 

وَهِنَهًا: ما قاله ‏ رحمه الله في السكر: إِنَّهُ لا زكاة فيه إلا إذا أراد 
به التجارة؛ لأنّه من الشجرء فإن قصد به التجارة فعليه أن يزكيه مع 
تجارته» فإما أن يدخل ما أنفقه عليه أو يقومه في وقت زكاته. 

قال: والرأي في ذلك إلى المصدق أو إلى ولي الآمر. 

قيل له: إن قوّم الزرع بالقيمة: هل يسقط مثل قعادة' " أرضه ومائه؟ 
قال : هكذا عندي أنه قيل» وعليه أن يزكي ما بقي من الغرم. 

وقال غيره: إن عسر عليهم التقويم قسموا الزرع وأخذ ربع عشره 
وهي زكاة التجارة. 

وحفظ الإمام ناصر بن مرشد ول من الأثر: تخيير المصدق بين أن 
يحاسبه على ما أنفق فيه فيزكي على ذلك» وبين أن ينتظره إلى أن ينضج 
فيأخذ ربع العشر. 
)١(‏ العظلم: نبت يستخرج منه صبغ أزرق» ويعرف بالنيلة. انظر: المعجم الوسيط» تعظلم. 


7( ا من العْمَاء وهو : حطام البر وما تكسر منه. انظر: المعجم الوسيط» غفا. 
(۳) القَعَادّة: هى استئجار النخل وغيرها لسنين. 


وقال: إذا اختار الانتظار فَإِنَهَ يحط عن صاحب المال جميع ما غرمه 
عليه بعد ذلك» وأن القول قوله في ذلك مع يمينه. 


ومن زرع على الزجر للتجارة: فهل تؤخذ الزكاة من جملة السكر أو 
يسقط عنه مقدار طعام الدواب التي تزجره؟ 

قال /١17/‏ العلامة الصبحى: لا أحفظ فى هذا شيئاً» ولا سمعت 
أحداً من أهل العلم يفتي بأنه تحط قيمة طعام الدواب من جملة السكر قبل 
الزكاة» كما قيل بسقوط كراء الأرض والماء اللذين له من جملة السكر قبل 
الزكاة. 

قال: وسّمعت شيخنا العالم ابن سنان”'' يقول: إنه يعجبه إسقاط 
قيمة الطعام» ويراه ساقطاً قياساً على الماء والأرض . 

قال: وأقول أنا: إن ثبت الإسقاط لقيمة مائه وكراء أرضه فأي شىء 


يع من إسقاط قيمة طعام الدواب الذي من ماله وكان قوام الزرع بهذه 
الدواب» وقوام الدواب بالطعام» وللطعام قيمة؟ 


قال: وكذلك القول في طعام الخيل المتخذة للتجارة والعبيد وجميع 
الان 


)١(‏ خلف بن سنان بن خلفان بن عثيم الغافري (ت: ١٠٠١ه):‏ عالم فقيه وأديب شاعر من 
آهل الكشف. من أعيان عمان. ولد في بلدة المعمور من أعمال نزوى» واستوطن أماكن 
كثيرة» تخرج في مدرسة جبرين وبلغ مبلغاً عظيماً في العلم والقضاء. من الذين عقدوا 
البيعة للإمام سلطان بن سيف بن سلطان (77١١ه).‏ له شعر جيد أكثره في النصائح 
والحكم والمواعظ والفتوحات والمدائح لآئمة المسلمين. عمر طويلا. ملك مكتبة كبيرة» 
وله ديوان مطبوع وكتاب عالم الكشف. انظر: دليل أعلام عُمانء 08. تحفة الأعيان» 
۲ . معجم أعلام إياضية المشرق (ن»ت). 
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قال: وإذا ثبت هذا في طعام الدواب فمثله كراء المرجل الذي يطبخ 
فيه السكر. 

قال: وكذلك الخشب الذي يصلح بها العصير. 

قال: وكذلك ما أشبه هذاء فإن ما أشبه الشيء لاحق به. قال: ولا 
الها لاعن سيل ESEN‏ 

قال: وكنت سألت شيخنا خلف بن سنان نه في هذا ومثله فلم يره 
ساقطاً حتى كتبت بما عندي» وما حفظته عنه ‏ غفر الله له فقال لي : 
أعجبني ما عندك في هذاء وصرت إليه. 

وهذا كله فيما إذا أنفق من ماله كما قيده العلامة الصبحي في 
فسا له 

فأما إذا کان من مال تجارته ففيه تفصيل صرح به الزاملي في قوله : 
ما الذي غرمه قبل محل زكاته /۱۷۳/ فلا يحسب عليهء وَإِنّمَا تؤخذ 
الزكاة ما حصل من السكر. 

راا الذقغرمه بعد محل زكاته فإن زادعن قيمة السك معصوراً 
بقدر ما أنفق عليه أو أكثر لم يحسب عليه فيما يعجبني» وأخذت الزكاة من 
الکو 

وإن لم يزد يعجبني أن يحسب عليه إذا أنفق من غير رأي الجابي ؛ 
أنه أنفق شيئاً وجبت فيه الزكاة» وليس لها فيه نفع . قال: ومثله ما أنفق 
التاجر على قضّارة ثيابه» وصقالة قرطاسه. 

ينها : أن الآنية التي تشترى آلة للتجارة لينتفع بها فيها كالميزان 
والمكيال لا زكاة فيها. 
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TF‏ 1 جزء الساب 


فإن نوى بها الربح ففيها الزكاة» وكل ما نوى فيه الربح ففيه الزكاة 
إذا خضرت وذلك #الميراة أو المكيال يشريه لحد لا لحا إل من 
جملة السلعة» والله أعلم. 

وَمِنَهًا: من كان عنده آلف درهم يزكيها فبعد وقت زكاتها اشتر 
منها بخمسمائة درهم سلعة قبل إخراج الزكاة: 

ققيل: يخرج الزكاة من الألف فقط وإن كانت السلعة تسوى أكثر. 
وهو مذهب من قال تزكى على ما جعل فيها . 

وَقيل: تخرج من الخمسمائة وقيمة السلعة. وهو مذهب القائلين 
بالتقويم . 

نا من كان عند تمر للعجارة فر كا على تبمضايوع وكات ت 
زاذت قبحة الثم وباعه اقل عن القيمة الأولى : 

فإن كان قد بقي عليه من الزكاة شيء حمل الفائدة عليه» وزكاها مَعه 
على أكثر قولهم . 

وإن لم يبق شيء فليس عليه في الزائد زكاة في تلك السنة. 

وَمِنهًا: من أعطى رجلاً بضاعة من تجارته ليشتري له بها عبداً 
للخدمة ثُمّ غاب عنه ولا يدري: اشترى العبد قبل وقت الزكاة أم بعده 
فليس عليه أن يزكي ما غاب عنه إذا أشكل أمره. 

فإن قدم أمينه سأله» فإن قال: قد اشترى العبد قبل وقت الزكاة 
صدقه ولم تلزمه زكاة عن البضاعة. وإن قال: اث قرا بعد الوقت صدقه 
ا نه أمينه» ولزمه أن يزكي » والله أعلم. 

ومنها: من كان عنده متاع أو طعام أو غيره ذلك للتجارة فبقي سنين 
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لا يخرج زكاته فَإِنَهُ يزكي عنه لتلك السئين» فإن استوى سعره وإلا أخرج 


وفنا : العاجر يكون له على الناس سلف انه يزكبه إذا حل إن كان 
قادراً على أخذه. 
وَقِيل: يزكيه إذا قبضه زكاة التجارة» ويزكى ما عنده من رأس المال 
فى وقت زكاته. 
فإن كان رأس ماله لم يبلغ النصاب إلا بضم ما أسلفه إليه فإنه يزكي 
ما عنده فى وقته» ويزكى السلف بعد حضوره» والله أعلم . 
المسألة الثانية 
في زكاة الدين وهو إما أن يكون 
/ه/ حال أو مؤجلا 
ذا كان سالا : ا آن يكون قادرا على أغذه تغل وده نلف 
وإما أن يكون غير قاذدرء إِمّا لكوئة على مفاطل مثمرة أو على مک 
07 
فإن كان قادراً على أخذه من غير مُحاكمة فعليه أن يزكيه مع جُملة 
ماله في شهره قولاً واحداً عند أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ما لم يكن 
هذاقا فا 
فإن كان داق غالا > لكر که أو سد همه آله تعالی د مع 
الاختلاف» دخل بها أو لم يدخل ما لم تقبضه . 


وة كاقلا يقد على آأخنثه إلا بالمساكمة لكوت على ماع امتمره: 
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واااو ع کک 


تقيلة لها کا فك اکم الآنه قادن علي اد 

وَقِيلَ: عليه» ولو حاكمه إذا جحده ولم يحلفه؛ لألّه قصر في 
الطلب. 

وقيل: ليس عليه أن يزكيه» حاكمه أو ترك إذ لا يلزمه أن يحاكم» 
وإذا لم يلزمه ذلك فليس عليه أن يزكي ما توقف حصوله علیه» كالنصاب 
لا يلزمه أن يسعى في تحصیله» فإذا حصله وجبت عليه الزكاة. 

ويبحث: بأن وجوب الزكاة في هذا حاصل بثبوت الملك وحصول 
النصابء وَإِنَّمّا يُمنع وجوبها تعذّر الوفاء» وهنا لم يتعذر فليس هو 
كنحضيل التسابة: 


بيانه: أن النصاب لا تجب الزكاة /١5/‏ دونهء وهاهنا قد وجبت 


وتوضيحه: أن النصاب سبب ولا يجب السعي في تحصيل 
الأسباب. وإن تعذر الوفاء لمانع فما لم يحصل يقينا لا يمنع الواجب. 

وَالجَوَاب: لا نسلم الفرق» بل نقول: إن الملك هاهنا لم يتم حيث 
عبر لخصيله فين ا وای ارا اب سيت ا 
يجب تحصيله لفرض الزكاة. 

ويرد: أن الملك هاهنا قد ثبت يقيناً وهو تام لإمكان الإنصاف» فلا 
يشبه ما لم يحصل من النصاب . 

وإن كان على مفلس أو عَلَى غائب قد أيس منه» أو نحو ذلك من 
أسباب الإياس فُإِنَّهُ لا زكاة عليه قولاً واحداً . 
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فإن قبضه فهاهنا وقع الخلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين ولو استغرق 
المال كله. 

رھ من كال برعي ا امي هن اسیا تدا ا التي 
وبك فيه فإلّه حن اللفقراء وليس عليه وكاته. ثم يكون الحال على ذلك 
حن ‏ ر امال فون ]اساي و لكان د 

ومنهم من قال: رکه له واس نم يسل وكانه لوقه إذا حال 
واشتاره ابو محمد 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله ميمون بن مهران لمظالم كانت 
في بيت المال أن يردها إلى أربابهاء / /١17‏ ويأخذ منها زكاة عامهاء فإلّه 
كان مالا ضهارا» (والضمار من المال عو الذي لا يرجى). وقال أبو 
غيك الله إا وجا فلن 'بضمان. 

ومنهم من قال: ليس عليه زكاة فيما مضى أصلاً؛ لأنّه بمنزلة 
الفائدة. 

قال ابن المنذر: وقد روينا أخباراً عن الأوائل أنَّهِم قالوا: لا زكاة 
في الدين حتى يقبضه صاحبه» ويحول عليه الحول من يوم قبضه. قال: 
هذا عن ابن عمر وعائشة أم المؤمنين وعطاء وعكرمة. 

وكذا القول فيمن ذهب ماله في بر أو بحر أو خفي عليه مكانه» أو 
نسيه سنيئاً عديدة» أو عُصب منه قهراً ثُمّ رجع إليه فتخرج فيه جميع 
الأقوال المقدية؟ ان الي واد 


وحبّة من قال يزكيه لما مضى: ثبوت الزكاة في أصل المال فإنَّها 
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ثبتت فيه أوَّل الأمر بيقين» فلما أيس منه صار في حكم الممنوع فلم يلزمه 
فيه تعبّد» فلما رجع إليه وجب عليه إخراج الحقّ الثابت بيقين؛ لاله حق 
في الماك لا يزول إلا بإخراجه منه» والعدر إِنَّمَا وقع فى سنين الإياس عن 
الآداء؛ فهو بمنزلة مال الصبي والمجنون إذا بلغ وأفاق فإن عليهما أن 
وكيا ها فى يرك من «اليماضتى الاي ام متا ولا كارب 
عليهما في الترك حال الصبا والجنون» فكذلك الدين المتعذر وفاؤه. 

وأمّا القول بأنه: /١78/‏ يطرح منه قدر الزكاة في كل سنة فإِنّه 
لاحظ حم الله في المال» وجعل الزكاة في حكم الشريك» ولا زكاة في 
حى الله . 

وَأَمّا القول بأنّه : يزكي لسنته فقد اغتفر زمان الإياس عنده مُحقَّقاً في 
الزمان الذي لم يحصل فيه الوفاءء فأمًّا الوقت الذي حصل فيه الوفاء فلا 
يعتبر فيه الإياس؛ لاله ظنٌّ خالف الواقع . 

وآما القول: بأنه كالفائدة لا يوكى إلا بعد الحول أو عند وقت 
وجوب زكاته فإنه قد اعتبر انقطاعَ الملك بالإياس حيث صار في حكم 
العدم» وجعل رجوعه إليه بمنزلة المال الحادث . 

واحتجٌ بعض قومنا لذلك: بأن الدين ليس بمال حقيقة؛ لاله عرض 
والعال هو ورد لأن هم ت أن مال له لاا حك إذا كات له 
ديون غير مقبوضة . 

أيضاً : فإن الزكاة جب على الغني لإغناء الفقير» ولا يتحقق الغنى 
بالمال المستقرض ما لم يقبضه. 

وإن كان الدين آجلاً كالذي يبيع تمراً إلى سنة ثُمّ جاءت السنة؛ فقال 
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الشيخ ومسبح: لا صدقة عليه. زاد غيره: حتى يحول عليه حول مذ حل . 

وَقِيلَ: فيه الصدقة» ويُوَدّيها عنه كل حول إلى مَحلّهء وذلك /١079/‏ 
إذا كان الأجل سنين عديدة. 

وَقيل: إذا جاء الدين زكى لما مضى . 

وقال أبو عبد الله: في رجل كان معه خمسمائة درهم يزكيها واشترى 
بها متاعاًء وباعه بألف درهم إلى عشر سنين يحل له كلّ سنة من الألف 
مائة درهم: إنه إذا جاء وقت زكاته وقد حل له من حقه مائة أخرج زكاتهاء 
8 كلما اغمات وع آرم زكانها ی ب ن الخشسيانة دزهم التي 
هي رأس ماله. 

فإن أتلف الخمسمائة التي هي رأس ماله ثُمّ أخذ الربح مائة أو 
مائتين أو أكثر فليس عليه فيها زكاة حى يحول على المائتين منها معه 
حول 

قال: وإن كانت الخمسمائة درهم التي هي رأس ماله لم يكن يزكيها 
قبل ذلك فلا زكاة عليه في المائة التي يأخذها حتى يحول على مائتين منها 
حول وقد قبضها أو حلت له عليه. 

ومعنى قوله: «لم يكن يزكيها قبل ذلك» أي: لم تجب فيها الزكاة 
قبل الدين حيث إنه لم تبق معه حولاً كاملاً» بل أخرجها إلى ذمة الغير. 

وهذا منه ‏ رحمه الله - يدل على أنه لا زكاة في الدين الآجل حتى 
يحل ويّحول. 

وعن آبي جابر: من كان في يله مال يزكيه وله دين أجل : فقال من 
قال من الفقهاء: لا يؤخذ من دينه إلا أن يحل دينه مع زكاته. 
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وقال من قال: / /١6١‏ يعطي مِمَّا في يده ومن دينه الآجل . قال: 
رین قال بالك عل هن يلغنا ب أبو غمان: 

قال: وفي حفظ أبي صفرة في مثل هذا أنه يُخرج الزكاة من رأس 
مال دينه الآجل مع زكاته. 

وقال موسى بن علي وعلي بن عزرة: إذا كان وقت محل صدقته من 
الورق قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته» فإذا حل دينه أخرج زكاته. قال 
أبو جابر: وبه نأخذ. 

فهذه أقوالهم في الدين الآجل» ومرجعها إلى ثلاثة أقوال وهي 

احدها 2 لأ زكاة فيه کے کی وقبل + سن قرفن . 

وثانيها: لا زكاة فيه حَتَّى يحل ويحول. 

وثالثها : أن فيه الزكاة. 

ثم اختلف هؤلاء في صفة إخراجها: فمنهم من قال: يخرجها كل 
سلة ولو الم يحل الدين. 

ومنهم من قال: إذا حل زكى عن السنين الماضية. 

ومنهم من قال: لا يؤخذ من دينه إلا أن يحل دينه مع زكاة ما بقي 
فى يله. 


وعند هولاء: أن الدين محمول على غيره غير قائم بنفسه. ومن 
جعله قائماً بنفسه قال: يزكي ما عنده» فإذا حل دينه أخرج زكاته كما هو 
قول موسى بن علي وعلي بن عزرة. 
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والحاصل أن منشأ الخلاف اختلاف الاعتبارات : 

فمنهم: من لم يعتبر الدين الآجل ملكاً؛ إذ لو / /۱۸١‏ طالبه صاحبه 
لم يحكم له به إلا بعد الأجل» ولو كان ملكا له لحكم له به» ولا تجب 
الزكاة عَلى الإنسان إلا في ملكه. 

ومنهم: من اعتبره ملكاًء وأن تأخير المطالبة والحكم إِنَّمَا كان 
باختيار منه في طلبه النمو» فهو بمنزلة المضاربة فأوجبوا زكاتها في كل 
سثة. 1 1 

ومنهم: من اعتبر الأجل مانعاً وأنزله منزلة المال الذاهب» فلما 
رجع إليه زكاة لما مضى . 

ومنهم: من أنزله منزلة الفائدة فلم يوجب الزكاة فيه حتى يحل 
ويحول» والله أعلم. 


© الأول: في رجل له دية على قوم 

فكانوا يدعونه إلى قبضها فكره وخلا لها سنون كثيرة ثُمَّ بدا له قبضها 
فأخذها: 
الله تعالى جميعاً ‏ عن هذه المسألة: هل عليه فيها زكاة؟ فأجابه: إن كان 
أخذ إبلاً فلا زكاة عليه فيهاء وإن كان الحاكم فرض له أرشه دراهم 
فأخذها صاحبها دراهم كما فرض الحاكم فعليه الزكاة مذ يوم حلت إلى 
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قال: وكذلك إذا قبضها من المفلس فعليه الزكاة من يوم حلت إلى 
يوم قبضها إذا كانت مائتي درهم أو أكثرء ويطرح عنه كل سنة ما يوجب 
عله من الوكاة لهه الاولن. 

وقال غيره ‏ ومما أحسب /؟8١/‏ عن أبي علي - في رجل جرح 
رجلا وثبت الجرح بالا وفرض غلية ار قال فاا فرق ر 
الجرح دراهم» وحال عليه الحول ففيه الصدقة إلا أن يكون عرضاً فلا زكاة 


في العرض . 
وإن كان الذي عليه الأرش مفلساً فلا زكاة إلا يوم يؤخد؛ فإذا أخذ 
ففيه الصدقة . 


وهذا كله تفريع على ما تقدّم من ثبوت الزكاة على الدين الحال قبل 
!0 التنبيه الثاني: في زكاة القرض 

إذا كان القرض مِمّا تَجب فيه الزكاة من دراهم ودنانير فإنَّه بمنزلة 
الدين الحال» وعلى المقرض أن يزكيه في وقت زكاته. 

وقیل : يزكيه إذا رجع إليه عن جميع ما مضىء ولا يلزمه أن يخرجها 
قبل ذلك . 

واختلفوا في المقترض : 

فمنهم من قال: إذا بقي ذلك معه سنة فعليه أن يخرج زكاته بناء على 
فول فو قال إن اللي لا مقط الركاة: 

ومنهم من قال: لا زكاة عليه في القرض؛ لأن عليه مثله. وهذا على 
قول من أسقط الزكاة بالدين. 
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وإن أتلف الدراهم في حوائجه من غير التجارة فلا زكاة عليه قولاً 
واحداًء وَإِنَّمَا الزكاة على المقترض فقط؛ وذلك لأنّها صارت ديناً في 
انس ولا تيم الوك ا علي العديان في القيوة ا فى تحني الا 
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أينهانا ربنا عن الربا ثم يقبله مناء حاشاه سبحانه وتعالى. 


فلا معنى لما يوجد عن بعض المتأخرين في رجل اقترض من رجل 
دراهم» / /١8‏ وأقرض منها غيره» وأقرض الثاني ثالثاً فالزكاة على 
الجميع . 

ويدلّك على بطلان هذا القول: ما لو كثر المقترضون وقل القرض 
فإِنَ الزكاة تكون على قوله أكثر من المزكى . 

بيانه : لو قدّرنا أن المقترض مائتا درهم فتداولها حَمسون رجلاً. كل 
واحد منهم يقرضها صاحبه فإِنّه يلزمه على قوله هذا أن تكون الزكاة مائتين 
وتحمسين درهماً؛ إذ يلزم كلّ واحد منهم أن يزكي المائتين» وزكاتها خمسة 
دراهم» فهي حَمسة في خمسين فتلك مائتان وخمسون درهماً» ويأبى الله 
هذا ومثله. 

ثُمَّ إن الزكاة مبنية على اليسر» ولهذا قدر الوجوب بالنصاب» 
وتنوعت مقادير الخارج من ربع عشر إلى عشرء كل ذلك باعتبار الأحوال 
في شدة المؤنة وخمفتها. 

ووجوب الوكاة فى الدين على المديان من أشد العسر» لأنه يكون 
دينا فوق دين» وهذا مُخالف للحنيفية السمحة. 

ثم إن الدين مائم للركاة في غيره إذا كان من جسه على المشهور 
عندهم» فكيف تجب فيه بنفسه الزكاة؟ وهذا ظاهر كما ترى. 
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وَإِنّمَا أطلت القول فيه لينكشف للغيك”) وجه بطلانه» والله ولي 

التسديد والتوفيق» وهو تعالى بكل شيء عليم . 
المسألة الثالثة 
في صَدّقات النساء 

وهي: إِمّا أن تكون حالة أو مؤجلة. فإن كانت مؤجلة: فليس عليها 
زكاة» لأنها لم تستحقه / 184/ إلا بعد الأجل» ولا زكاة عليها فيما لا 

واختلفوا فيما إذا تزوج عليها ولم تطلب آجلها حتى مضى لها 
سنول : 

تقِيل: عليها الزكاة في السنين التي قد خلت؛ لأنّها لو طلبت ذلك 
كان لها؛ إذ بتزوجه عليها يحل آجلها . 

وقال أبو مهيل لا أرى علبها وكا لما ف إن لها إن كلت 
حالاً» وإن لم تطلبه فهو بحاله. 

ولعل في عرفهم كان الآجل مشروطاً بعدم تزوجه عليها كما يظهر من 
لحن كلامهم . 

فأمّا العرف اليوم فإن الآجل يغيَّى إلى أن تبين عنه بوجه من وجوه 
الفراق» وعلى هذا فلا يحل بالتزوج عليها . 

وقيل: إذا دخل عليها حل الآجل أيضاًء وهو الأعجب إلى أبي 


محمد . 


419 الغبئ: جمع أغبياء وهو: قليل الفطنة» وجاهل الأمرء والغافل عنه» والغباء ما خفي 
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قال عثمان بن أبي عبد الله: إن كان هذا القول أعجبها إليه فلم قال: 
لا أرى عليها زكاة في القول الأول. فإن كان الأول هو الصواب فلم 
يعجبه الثاني المخالف للآولء» إن هذا لهو العجب. 

قلتُ: ولا عجب في هذا فإنه بشرء والمجتهد يتغيّر اجتهاده؛ إذ 
ليس هو وحي يوحى» ولا تناقض بين قولي المجتهد إلا إذا قال قولين 
متناقضين في قضية واحدة» في شخص واحد» في وقت واحدء فأمًا إذا 
اختلف الشخصان أو الوقتان فلا تناقض لاحتمال اختلاف الأحوال بين 
الشخصين» وتغير الاجتهاد في الوقتين. 

وإن كان الصداق حالاً : فإن دفعه إليها وجبت عليها زكاته بشرطي 
النضات والبحول قرلا واحدا . 

وإن لم يدفعه / /١85‏ إليها: فإما أن يكون معسراً لا ترجو أخذه 
فحكمه حكم المال المؤيس منه. 

وان كان ملياً وسكدت عن مطالبته: فقيل : غليها زكاته بعد الحول. 

وَقيل: لا زكاة عليها فيه حتى تقبضه» فإن قبضته أخرجت زكاة ما 
می : 

نُمّ اختلفوا في الوقت الذي تجعله أول عامها لوجوب الزكاة: 
فقيل : يوم العقد» إذ به يجب الصداق. وَقِيلَ: يوم الدخول. وعند 
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مولا أن الرجرتب بالدخول مع العقد لا بالعقد نفسه. 

نم اختلفوا أيضاً : 

فقيل : عليها زكاة النصف قبل الدخولء فإن دخل بها وجب عليها 
زكاة الجميع. وهو قول أبي عبد الله طن . 
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وفي المنهج : تنتظر بزكاة النصف الثاني الدخول» فإن دخل أخرجت 
من زكاتها لما مضى . 

وَقِيل: ليس عليها فيما مضى زكاة؛ لأنها لم تكن مستحقة له لو 
طلقهاء فلو سلم لها أربعمائة درهم وبقيت في يدها حتى حالت فعلى 
الخلاف المتقدم : 

قيل: عليها زكاتها فإن طلقها الزوج قبل أن يدخل بها ردت عليه 
مائتي درهم وهو نصف النقد» وما أخرجته للزكاة يكون في الجملة. 

وھا على قول .من شرا اها فق الصداق شالت لأا 
يوم أخرجت منها الزكاة كانت الدراهم لهاء ولم يستحقّ نصفها الزوج إلا 
بعد أن طلق . 

وَقيل: تؤدي /۸١/‏ عن النصف» فإن دخل بها أدت عن الكل لما 

وإن طلقها قبل الدخول كانت الزكاة في المائتين عَلََى الزوج. وهذا 
على قول من يرى وجوب الكل بالدخول مع العقد؛ لأنَّ النصف كان له 
قبل الدخولء والله أعلم. 


ا ان 


© التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق 
إِنَّمَا هو بين المرأة وربّها. وأما عامل الإمام : 


ققيل: لا يُحاسبها عليها قبل أن تقبضه. 


وفي جواب أبي علي إلى أبي مروان قال: أدركنا الناس ولا نعرف 
أن النساء يحاسبن على عاجل صداقهن قبل أن يعطينه . 

وقيل: تحاسب عليه. وهو ظاهر كلام أبي عبد الله» وعليه عمل 
المتأخرين فيما يظهر من فتاويهم عند أُيمّتهم ‏ رضي الله عن الجميع -. 
والله أعلم . 
© التنبيه الثاني: في المرأة تشترط عَلَى زوجها عند العقد أن يُخرج 

عنها كل سنة زكاة حليها من ماله 

فإن قبل ليا ذلك فليا شرطياء ولك تابس عليه لأن الشتروط 
المجهولة تثبت في الصداق . 

وقال العلامة الصبحي : إذا ضمن الوالد وأقرٌ لزوجة ابنه بما يجب 
عليها من زكاة صوغها ما دامت زوجة ابنه ومات الوالد: فإن الزكاة 

قال: ولا أعلم في ذلك اختلافاً إن ثبت الضمان بها . 

وإن ادعى ما يبطل عنه لزومها في حياته نظر أهل العلم ما رأوه 
صحيحاً خارجاً على مذاهبهم عملوا به فى حياته وبعد وفاته. 

لا يقال: إن هذا مبني على قول من أجاز إخراج البدل في الزكاةء 
فلا يتم للصبحي قوله بعدم الخلاف فيه؛ لأنا نقول: إن الصبحي لم يدع 
القطع بعدم الخلاف» وَإِنَمَا قال: لا يعلم خلافاًء فقد أخبر بما علم لا 
غير . 


تم إن القول بذلك لا يتعين بناؤه على القول بالبدل لإمكان أن يخرج 
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من ماله من جنس ذلك الشيء» فإن كان ذهباً أخرج ذهباًء أو فضة 
فكذلك» والله أعلم. 
المسألة الرابعة 
في زكاة الايجارات 
وذلك أن يؤاجر عبده أو يكري منزله سنة تامة بأجرة تبلغ النصاب» 
فقيل إن الاجرة سس مهن حبق الد كان ضا . 
وَقِيل: إذا تم العمل وانقضت المدة. 
فعلى القول الأول يلزمه أن يزكيها إذا أخذهاء وعلى القول الثانى لا 
يلزمه إلا إذا حالت عاماً بعد تَمام العمل. 
وهذا إذا كان قادراً على أخذهاء وإن تعذرت فهي في حكم الدين. 
ولم يفرق أبو سعيد وليه بين الدين والأجرة المستحقة. 
عالاقدهم E‏ كانه رفول لا تجب فى شىء من ذلك زكاة حتى يحول 


عليها الحول من يوم يقبضه. وبه قال النعمان: إذا لم يكن له مال غير 
ذلك . 


وقال يعقوب ومحمد: إذا قبض منها قرهيا أ قر كاف ووجهه: 
ما قدمت لك من جعلها كالدين. 


وكذلك اختلفوا فيما يقبضه السيد من مكاتبة عبده: 
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فقيل: لا زكاة في شيء من ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم 


وَقِيلّ: إذا قبضه أدى الزكاة لما غاب عنه. 
وأصحاب الرأي. ونسب الثاني إلى سفيان الثوري وابن راهويه. 

ال الا راع اا خلج رهه ف رها وهو موسر بز اه وان كان 
معسراً فلا زكاة عليه 


وجعل أبو سعيد ذلك بمنزلة الديون؛ لأنّها بيع من البيوع» فما كان 
منها إلى أجل فمحلها إلى أجلهاء وما كان منها إلى غير ذَلِكَ فهو حال» 
والحال من الحقوق كلها على معنى واحد. 

فإن كان على قدرة من أخذه بعد محله كان فيه الزكاة لِجعله بمنزلة 
المال الموجودء وما كان غير قادر على أخذه فحكمه حكم المال المؤيس 
منه. وقد تقدَّم الكلام في النوعين معاء والله أعلم. 


في بيع الخيار على من تجب زكاته 
وذلك أن يبيع شيئاً من النخل أو الماشية على شرط الخيار إلى مدَّة 
Na‏ 1 ردول الجاشيةه E al Ns‏ 
على البائع مطلقاً؛ لأنَّ المال لم ينتقل عنه قطعاً. وهذا مبني على القول 
بأن مام البيع موقوف على انقضاء مدة الخيار» وعليه فتكون الغلة للبائع 
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ابا وعلى المشتري أن يزكي دراهمه. وبذلك جزم اد E‏ 


قال ابن عبيدان: ونحن نعمل بذلك» ونحكم به. وقال في موضع 
آخر: الذي يعمل عليه أشياخنا اليوم أن زكاة الدراهم على المشتري . 


وَقِيل: إن زكاة المبيع على من كان المال في يده من بائع أو مشتر؛ 
لأنَّ من تمام البيع الإحراز فإن أحرز فقد تم وبقي الخيار. 

وَقِيلَ: على من له الخيار من بائع أو مشتر؛ أله اسلف الما 
وللعامل أن يأخذها منه فلا ينتظر المدة. 


وَقِيلَ: ينتظر أيّام الخيار فتكون على من صار إليه . 

وهذا مبني على القول بأن البيع ثابت بالعقد» غير أن صحته موقوفة 
على عضول الشوظ وهو اتتقياء دة اجار أنه قير ذلك ل يدوق لمك 
يكون؛ إذ لكل واحد من البائع والمشتري فيه سبب» فأوقفت /١5١/‏ 
الزكاة حتى يعلم لمن يكون. 


ويجب على هذا أن تكون الغلة مثل الزكاة» فهى لمن يصير إليه 
المال. 


ويخرج على قول آخر أنها على الشاري مطلقاً. وذلك قول من يرى 


)١(‏ أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد بن عبد الله الناعبى» أبو بكر (ق: ٠ه):‏ شيخ مۇرخ 
الإمام محمد بن إسماعيل وولده بركات (50وه) وعمر بن القاسم الفضيلى وعبد الله بن 
محمد القرن» وله سيرة إلى بركات ووالده يعيب عليهما أشياء في حكمهماء وقد ذكر 
البطاشى جزءا منها فى إتحافه. انظر: إتحاف الأعيان» ۰۳۸/۲ ۱۱۸ .٠٤۸-‏ الفارسى : 
نزوى عبر الأيام» .٠٤١١ ٠٤١‏ 
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صة بيع الخيار» وهو المعمول يدهي هذا الزمان التكده وغليه فالغلة 
المشترى ايضاء 

وذلك أَنَّهُ لَمّا صح البيع لزم أن تتبعه الغلة والزكاة وسائر أحكام 
المال. 

وكون الخيار ثابتاً فيه لا يقدح في صحته؛ لاه بمنزلة من فوض غيره 
في ماله فمتى ما اختاره انتقض البيع» وصار في حكم المال المنتقل لا 
غير. 

وكل من قال: إن زكاته على البائع مطلقاً أو في بعض الأحوال فإنه 
يلزم على قوله أن لا تجب عليه زكاة في الدراهم التي اشترى بهاء فلا 
معنى لما يوجد عن أحمد بن مداد أَنَّهُ كان يعيب على هاشم بن غيلان 
الهلوق: قولة: إل وكاه على المنستري في تمن المبيع:بالخيان. 

وإن اشترى ذلك خياراً للتجارة فعلى ما تقدم من الخلاف في زكاة 
الأصل الذي أريد به التجارة. 

ومن اشترى الأصل قطعاً واشترط للبائع الإقامة إلى وقت معلوم» 
فليس على المشتري زكاة في دراهم الشراء؛ لان الإقالة بيع ثان. وَقِيلَ : 
نا فسخ للبيع . 

قال الصبحي: وعسى أن تجب الزكاة عند صاحب هذا القول. 

ومن غيّرمن مال اشتراه بالقطع لوجه يسوغ له الغير : فقيل: عليه زكاة 
أ دراعيه لما مفين من الزمان قبل الغ فيو على هذا وة الذي 
المؤيس منه» ويجب أن تخرج فيه جميع الأقوال الموجودة فيه. 

واختار العلامة الصبحي إسقاطها عن هذا المشتري لزوال الخطاب 


بزكاتها قبل الغير؛ ولأن الغير نقض للبيع بعد تمامه. قال: وقد جاء الأثر 
با لاختلاف في زكاة مال الضمار (وهو الذي لا يرجى) . 


قيل له: وهل فرق بين المال والعروض» وبين أن يكون الغير من 
البائع أو المشتري؟ قال: لا فرق عندي بين الأصول وغيرهاء وبين النقض 
من أيهما كانء والله أعلم. 


كتاب الزكاة 
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ثم إنه أخذ في بيان الشروط التي تراعى في وجوب زكاة الثمار» فقال: 


شروط إخراج الزكاة من الثمار 
كانت من النخيل أو العنب أو الزرع 


والمراد بإخراجها إخراجها المشروع» فَإِنَهُ تعالى لم يوجب الزكاة 
في الثمار ولا غيرها إلا بشروط بيّنها على لسان رَسول الله ياء وسيأتي 


الكلام في شروط بقية الأنواع . 


وَإِنَّمَا قدّمت شروط الثمار لكونها غالب مال أهل الحضرء وهم أكثر 
الناس في هذا الزمانء ولا ينافيه تقديم صدقة المواشي في كتاب أبي 
بكر وَل ؛ لاه قد لاحظ أحوال العرب في زمانه» وأن أكثر العرب يومئذ 
أهل ماشية» وأن البلاغة مطابقة مقتضى الحال فيجب على كل مخاطب أن 
يراعي أحوال المخاطبين كما أشار | |٠١۹١‏ إليه الحديث». وهو قوله 
ارت أن اتات الاس على قدر عُفُولهم). 


قال : 
وشرظة فد قات 
كذدَاكَ أن يَكُونَ يَابِسَاوَهَ 
مِن حَسَّفٍ وَخَردَّلٍ وتحوه 
وَالأرضٌ إن وَقْمّا وَلَمَّا تُملَكِ 


فلا رَكَاةفِى الذى قد أخرّجت 


في أرض ممسلم لهالإنبات 
3 7 خمسة أوسَّاق وخحالصاً حصا 
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ولم يکن يمن عَا EET‏ و بيسة 
إفسرة ايت أرق ست أو عَيرمًا فلا زكثةً تَاعلّم 

الهاء من قوله: (وشرطه) عائد إلى الإخراج المذكور في الترجمة. 

والمعنى: أن شرط إخراج الزكاة من الثمار أن يكون ذلك الشيء من 
الثمار المدخرة المقتاتة. فلا زكاة في غير المدخر كالبطيخ والخيار وجميع 
الخضروات؛ لقوله يلك فى حديث على : اليس فى الخَضِرَوَاتِ صَدَقَة . 

وأن يكون نابتاً في أرض مملوكة لمسلم؛ فإن كانت الأرض وقفاً أو 
صافية أو كان مالكها مشركاً فلا زكاة في ثمرتها إلا إذا زرعها المسلم 
لنفسه فَإِنَّهُ يزكي ما زرع» لكن بشرط ألا يكون من أهل الوقف الذين 
أوقفت عليهم الأرض . 

مثاله: أن تكون الأرض موقوفة لأهل الحاجة» فإن زرعها أحد منهم 
فلا زكاة عليه؛ لأنه من أهل الوقف. وإن /١97”/‏ زرعها غيره بالكرى 
وجبت فى ثمرته الزكاة. 

وإن كانت الأرض لمسلم فزرعها مشرك لنفسه فلا زكاة عليه؛ لأنّه 
ليس من آهل الزكاة. 

وكذلك ب ا اومان يعلهكرلها يايية خالفة 
من الحشف إن كان : والخردل إن كان ي 

والوسق: ستون صاعاًء فهي ثلاثمائة صاعء فما دون هذا القدر فلا 
زكاة فيه» والله أعلم . وفى المقام مسائل : 


كتاب الزكاة : 
ا وااو 


المسألةالأولى 
ف سفة ادش المتحات 


والمراد بالمدخر ما يمكن بقاؤه زماناً من الطعام» فيدخره الناس 
لمعيشتهم كالتمر والزبيب والبر والذرة ونحوها. فيخرج ما ليس بمدخر 
كالبطيخ ونحوه مما لا بقاء له فإنه لا زكاة فيه. 

والمراد بالاقتيات: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. قيل: سمي 
بذلك لبقاء ثقله فى المعدة ونعًا يله أن يُجَعْل ررق اله قرا أي بقدر 
ما يمسك الرمق من الطعام. وقال: «كفَى بالمَرْءٍ إِنْماً أن يُضَيّعَ مَن 
يَقُوت)”"' أي: من يلزمه قوته من أهله وعياله. وقال: «قَوَّنُوا طَعَامَكُم 


وَإنْمَا اشح المدّكر المقعات لكون اليسر فى المدخر موجوداً بخلاف 
غير نان نا E‏ ا ی 


ولو سلمنا أَنَّهُ يباع فيمكن الأخذ من القيمة؛ لأنَّ الفرض في الزكاة 
/١95 /‏ أخذها من العين لا من القيمة. 


لأنفسهم. فلو زرع للتجارة وجبت فيه زكاة التجارة إذا وافق وقتها. وأما 


.۷۳١/۲ .٠١ههر رواه مسلمء عن أبي هريرة بمعناه» باب في الكفاف والقناعة»‎ )١( 
وابن حبان»‎ .0۸٠/٤ .7751١ر والترمذي» مثله» باب ما جاء في معيشة النبى ية وأهله.‎ 
.۲٥٤/۱٤ 5 ذكر البيان بأن قوله يل كفافاً أراد به قرت رغ‎ 

(؟) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» باب في صلة الرحم» ر21595 .٠١۲/۲‏ 
وأحمد» مثله» ره5859 ؟/١5١.‏ 

(۳) رواه البخاري» عن المقدام بن معد يكرب بلفظ : «كيلوا»» باب ما يستحب من الكيل» 
ر١25051‏ 54/”5ل. وابن حبان في صحیحه» ر۹۱۸٤»‏ ۱۱/ ۲۸۵. 


المقتات فلأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه» فلذلك أوجب 
الشارع منه شيئاً لأرباب الضرورات بخلاف ما يؤكل تنعماً أو تأدّماً. 
كالتين والسفرجل والرمان والخوخ والتفاح والجوز واللوز والزيتون 
ارجا 

وكذلك ما لبس قات كالقطن والكان ورزر القطر تا + وحت الرشاد 
والكمون والكزبرة والجزر والفندال. 

ويدخل تحت المقتات جميع الحبوب التي يقتات بها» حتى ذوات 
القرون كالحمص واللوبيا والباقلاء» كما هو رأي بعضهم» وقد تقدم ذلك 
في أصناف الأموال المزكاة» وأن الصحيح غيره» والله أعلم. 

المسألة الثانية 
في بلوغ النصاب في الثمار 

وهو: شرط عندنا وعند جمهور قومناء فلا تجب الزكاة فيما دون 
خمسة أوسق» (والوسق ستون صاعاً فهي ثلاثمائة صاع) . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة من قومنا وعبد الله بن عبد العزيز 
الإباضي النكاري فأوجبها في الحبٌّ والتمر ولو كانت وسقاً واحداً أو 
أقل. ونسب القول بذلك / /١95‏ أيضاً إلى النخعي ومجاهد. 

وأوجبها بعضهم فيما إذا نقص عن النصاب نصف صاع» وقيل: ربعه. 
وعن بعض : أنه إن نقص خمسة أرطال أو أقل لا أكثر لزمت الزكاة؛ لان هذا 
قليل لا يخل بالشرط. فإذا بلغت النصاب وجبت فيما فوق ذلك وإن قل . 
وَقِيل: حَنَى يتم عشرة أصوع . وَقِيلَ: عشرين. وَقِيلَ: العشرين فيما سقي 
بالزجرء والعشرة في غيره. ولا دليل على شيء من هذه التحديدات . 


كتاب الزكاة e‏ ۳ 


والحجّة لنا على اشتراط النصاب : حديث أبي سعيد الخدري : الَيْسَ 
فيمًا دُونَ حَحَمْسَةٍ أَوْسُقٍ e r NE‏ دُونَ حَمْسَةٍ ذودٍ ا 
فیا دون حمس أوَاق صَدَقة). 


ا غ 


وفى رواية: رلا فِيدَية قيما دون ا تحَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنَ الثَّمْرِ). ٠‏ وفي 
ردان NE‏ عل يت د ا 


ا E,‏ 
رواية : البق مكاندون E E‏ 


راق 1053 (والوسق سرن ميختوما): 


5 کي ٠‏ 5 1 02 و 
ت ل 3 ٠.‏ لاي رك ا ب 52 
الع أو كم حبى خمسة اوسق» ولا في الرفة حتى مائتيٰ 
as‏ َ 
در 
ر ےر 1 
وفى حديث ابن عمر: الَيْسَ فبا ون تحمس مو الإيل صدقةء) وَلا 
ل rok E‏ ر ڪڪ 
فيمًا دون حمس أوَاق ولا حَمْسَةٍ أَوؤْسَاق صَدَقَةَ). 


وعن الرعرق عق ی كر بن محمل بن عرو ين حر عن ابه عن 
جده: «أن رسول الله يله گت إلى / 1945/ اَهْل اليَمَنِ بكتاب فيه المَرَائْضُ 
CE BT ].: ONY‏ نكا ار ذه 
فيه العْشْرٌ إِذَا بلع حَمْسَةَ أَوْسُقِء وَمَا سُقِيَ بالرَّشَاءِ أو بِالدَّالِيّة قَفِيهِ ِف 
العْشْرِ إِذَا بَلَعْ حَمْسَة أَوْسُقٍ)””". 


5 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي سعيد بلفظ قريب» كتاب الزكاة. ر4/ا9. ”/71/5. وأحمدء مثله 
بلفظه» ر۱۱۷۱°» ۳/ ۷۳. 

(۲) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن جابر بن عبد الله بلفظه» ۲/ ه". ومالك : المدونة 
الكبرى» مثله» ؟/ 555. 

(9) رواهابن حبان فى صحیحه» بسنده ولفظه. ر506094. .50١/١5‏ والبيهقى. مثله› 
ر۷٤۷‏ ۸۹/6 ١‏ 


3 
8 


واحتجٌ أبو حنيفة بحديث معاذ بن جبل قال: ١بَعََنِي‏ رَسول الله كيا 
إلى اليم قَأْمَرَنِي أَنْ آڅڌ مما سَقَتِ السَّمَاءُ العْشْرَّء وَمِمَا سقِيَ بلاج 
صف الع 0 

وهم خا ادن ع ا سكف ا کا 
كم > وما سقيت با لَضْح سفت الع 

ومن حديث جابر: «فيمًا سَقَّتِ الأَنْهَارُ وَالغيمُ العُشُورُء وَفِيمَا سى 
E EUT‏ 

E E فى اناك‎ TT 
iT سُقِيَ بالنْواضِح نطف اله‎ 

وروی أبو حنيفة عن أبان عن أنس مرفوعا: «فِي كل شَيْءٍ أَخْرّجَتٍ 
الأَرْضٌ العُشُرٌ أو يضف العُشُر). قال أبو حنيفة: ولم يذكر صاعكم. 

ووجه استدلاله: أن رَسول الله ية جعل فِيمًا سَقَّت السَّمَاءُ ما ذكر 
فيهاء ولم يقدّر في ذلك مقداراًء ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في 
كل ما خرج من الارض قل أو كثر. 

وَالجَوّاب: أن هذا كله عمومات» وما قدمنا ذكره من الأحاديث 
خاص» والخاص قاض على العام قدم أو ار 


)1١(‏ رواه مسلمء عن جابر بلفظه. باب ما جاء فيه العشر...» رمف 5 وأحمدء 
مثله» ر8م 21١5/١‏ ار 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد» عن أنس بلفظه» 177/75. والهيثمي مجمع الزوائد» 
وقال: رواه البزار ورجاله ثقات» ااا 


كتاب الزكاة e‏ ”> 


الحديث العام في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : في الك ربع العْشر» 
وما ذاك إلا لتخصيصه بقوله بي : «لَيْسَ فِيمًا دُونَ 0 


وإذا ثبت الحكم بالشامن ماعا الفاقاً وجب أن يكون القول في 
الثمار مثله لاتحاد المعنى» والفرق بينهما تحكم . 
واعلم أن منشاً الخلاف في هذا الموضع الاختلاف في ممحمل 
التعارض بين الخاص والعام» فإن المذهب عندنا وعند المعتزلة والشافعية 
أنَّ الخاص قاض على العام قدم أو أخرء علم التأريخ أو جهل. 
وعند أبي حنيفة أن المتأخر منها ناسخ للمتقدم» فإن تأخّر الخاص 
فهو ناسخ أو العام فكذلك؛ لأنَّ دلالة كل واحد منهما قطعية عنده. 
ونحن نقول: بقطعية دلالة الخاص دون العام فإنه ظني الدلالة 
عق أنه لا نحكم قطعا بدخول الشيء من الأفراد بعينه تحت مدلول 
العام وَإْنْمَا نظن ذلك وإن كان مدلوله في الجملة قطعيا. والله أعلم. 
¥ ¥ # 
تنبيهات 
7 الأَوّل: في معنى الوسق والصاع 
ما الوَسُْقّ: بفتح الواو وإسكان السين وهو الأفصح» ويُجمع على 
وسّق. وبكسر الواو وإسكان السين فيجمع على أوساق. 
وهو: من وسقته بمعنى جمعته» فأصله /۱۹۸/ مصدرء وهو ستون 
صاعاً اتفاقاً . 


ا 


009 رواه البخاري» عن أنس عن أبى بكر بلفظه من حديث طويل» باب زكاة الغنم» ر٣‏ ۱۳۸ 
۲ وأبو داود» مثله» باب فى زكاة السائمة» رل51ه31ك. .٩۷/۲‏ 


۴ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وَأمّا الصاع : فهو مكيال. قال الفراء: أهل الحجاز يؤنشون الصاع 
ويجمعونها في القلة على أصوع» وفي الكثرة على صيعان. وبنو أسد وأهل 
نجد يذگرون ويجمعون على أصواعء وريّما نها بعض بني أسد. وقال 
الزجًاج: التذكير أفصح عند العلماء. 


ونقل المُطَرّرِي” أعين الفارسي : 
كما قيل دار وآدر بالقلب. 


وهذا الذي نقله جعله أبو حاتم من خطأ العوام. قال ابن 
الأنباري : ليس عندي بخطأ في القياس؛ لأنّه وإن كان غير مسموع من 
العرب لكلّه قياس ما نقل عنهم» وهم أَنَهُم ينقلون الهمزة من موضع العين 
إلى موضع الفاء فيقولون أبار وآبار. 

ثي المراد بالصاع صاع النبي بي الذي بالمدينة أربعة أمدادء وذلك 
خمسة أرطال وثلت بالبغدادي. وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: الصاع ثّمانية أرطال؛ لأنّه الذي تعامل به أهل 
العراق. 


وردٌّ: بأن الزيادة عرف طارئ على عرف الشرع؛ لِما حكي أن أبا 


۳ ا أديب لغوي فقيه حتفي لد في جرجان يخوادع فم حل إلى يقداد 
والمعرب فى اللغةء والإقناع. .. انظر: الآعلام .۳٤۸/۷‏ 


محمد بن محمد (0۷0ھ). 


كتاب الزكاة e‏ ۹۷ 


يوسف"'' لما حج مع الرشيد فاجتمع بمالك بالمدينة وتكلما في الصاع 
فقال أبو يوسف: الصاع ثمانية أرطال. فقال مالك صاع رسول الله لاز 
تحمسة أرطال وثلث. ثُمّ أحضر مالك جماعة معهم عدَّة أصواع فأخبروا 
عن آبائهم أَنَّهُم كانوا يُخرجون /۱۹۹/ بها الفطرة ويدفعونها إلى 
رسول الله ية فعايروها جَجميعاً فكانت خمسة أرطال وثلثاً. فرجع أبو 
يوسف عن قوله إلى ما أخبره به أهل المدينة . 

وروى الدارقطني مثل هذه الحكاية أيضاً عن إسحاق بن سليمان 
ارا ا لبا كبن اد يا اعدا كم اروصم 
رَسول الله ؟ قال تحمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا خزرته: 

قلت: يا أبا عبد الله» خالفت شيخ القوم. قال: ومن هو؟ قلت: أبو 
حنيفة يقول: تّمانية أرطال. قال: فغضب غضباً شديداً ثُمّ قال لجلسائه: يا 
فلان» هات صاع جدك»› يا فلان» هات صاع عمك يا فلان» هات صاع 
جدتك. قال: فاجتمع عنده عدة آصعء فقال هذا: أخبرني أبي عن أبيه ن 
كان يودي الفطرة بهذا الصاع إلى النبئ كك وقال هذا: أخبرني ابي عن 
أخيه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي كلد وقال هذا: أخبرني أبي عن امه 
انها كانت تؤدي بهذا الصاع إلى النبئ بي قال مالك: أنا حزرتها فكانت 
خمية أرطال وتنا : 


)١(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» أبو يوسف 1١7(‏ - 187ه)ء وقد 

(۲) إسحاق بن سليمان الرازي العبدي الكوفي» أبو يحيى (١٠٠ه):‏ ثقة صالح صدوق ورع من 
الأبدال. نزل بالري وتوفي بها. روى عن: مالك وابن أبي ذكب وأفلح بن حميد وداود 
الفراء. وعنه: قتيبة وابن حنبل وأبو خيثمة والبزار. ابن حجر : تهذيب التهذيب» رآ ٣٤ء‏ 
.0/١‏ 


وسبب الزيادة في صاع العراق ما حكاه الخطابي: أن الحجاج لَمَّا 
ولي العراق كبر الصاع ووسعه على أهل الأسواق للتسعير فجعله ثمانية 
أرطال. قال الخطابي وغيره: وصاع أهل الحرمين إِنَّمَا هو خمسة أرطال 
وللك 

وقال الأزهري أيضاً: وأهل الكوفة / /٠٠١‏ يقولون: الصاع ثُمانية 
أرطال» والمد عندهم: ربعه» وصاعهم هو القفيز الحبّاجي» ولا يعرفه 
أهل المدينة . 

وعن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعاً 
فقال: هذا صاع النبي بي فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلثاً (يعني 
بالبغدادي). قال ابن أبي عمران: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو 
مالك بن ا 

واحتجّت الحنفية بما روي عن موسى بن طلحة قال : الحجاجي : 
صاع عمر بن الخطاب . 

وعن إبراهيم ‏ ولعله النخعي - قال: عبرنا" الصاع فوجدناه 
حجَاجِياً» والحجبّاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي . 

وفي رواية عن إبراهيم قال: وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر. 

وعن جرير عن مغيرة قال: ما كان يفتي فيه إبراهيم في كفارة يمين 
أو في إطعام ستين مسكيناً» وفيما فيه العشر ونصف العشر. قال: كان 
يفتي بقفيز الحجاج» قال: وهو الصاع. 
)١(‏ انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي» .١157/١‏ 


(0) عَبَرْناء من عَبْرِ المتاع أو الدراهم: إذا نظر ما هي وكم وزنها. انظر: المعجم الوسيطء 
عبر. 


كتاب الزكاة ماله ۲۰۹۹ 


وفي بعض كتبهم: أن الحجاج عايّر صاعه على صاع رَسول الله كلق 
وكان يفتخر به على أهل العراق» ويقول: ألم أخرج لكم صاع النبي بلا 
ولذلك سمي الحجاجي . 

وعن مجاهد قال: «دخلنا على عائشة ‏ وا - فاستسقى بعضهم فأتى 
بعڭ» قالت وا: «كان ال له يتيل بمئل هذه“ . /8١1/‏ 

ال اف وه ا حر اف رطالء ‏ رطال داي 


ع 


آرطال . 

قالوا: لَمْ يشك مُجاهد في الثمائية» وَإِنْمَا شك فيما فوقهاء فثبتت 
الثمانية بهذا الحديث» وانتفى ما فوقها. 

والجواب من وجهين : إجمالي وتفصيلي : 

فما الإجمالي: فهو أنَّ ما ذكروه كله لا تقوم به حبّة؛ لأنَّهِ إن صحّ 
فهو آثار عن الفقهاء» فهي أقوال للعلماء لا أصل لها عن رَسول الله لا . 

وأما التفصيلي : فإن وضع الحجاج قفيزه كان على غير صحة فيما 
200 الْعْك وَالْعْكة ‏ وعاء من جلود مستديرة؛ يختص بالسمن والعسل» وهو بالسمن أخص 
(النهاية» عكك). وذكره شید بلفظ : «بعس» وهو القدح الكبير (النهاية» عسس). وجاء في 
النسائي بلفظ : البقدح». ولعل الصواب رواية أحمد كما جاء في رواية ذكرها ابن الأثير في 


النهاية: «أنه كان يغتسل فى عسل حرز ثمانية أرطال أو تسعة» وهو ما قدره مجاهد فيما 
سيأتي. 


(؟) رواه النسائي» عن موسى الجهنى عن مجاهد بمعناه» باب ذكر القدر الذي يكتفى به الرجل 
من الماء للغسل». ر٦‏ ۲۲»› ۱۲۷/۱. وأحمدء مثله» ر 2755795 .01١/5‏ 


57 قول الحجاج: آل أخرج لكم صاع رسول الله 3 فليس 
بحجة وإن افتخر بها وسكتوا عنه؛ لأنّه ليس بالعدل» وسكوتهم يحتمل 
التقيّة» وهو ظاهر الحال فيهم. 

وَأمّا قول مجاهد: «فحرزته فيما أحرز ثمانية أرطال. ..إلخ» فهو قول 
عن مَحض الظن» ولذا شك وترددء وأن الظن لا يخني من الح شيئاً. 

سلمناء فهو معارض بما تقدم عن أبي يوسف وغيره. 

سلمناء فلعل الذي أخرج لمجاهد الإناء الذي كان يغتسل منه 
رَسول الله ية مع عائشة. /7١؟/‏ 

وروى الزعرى عن غروة عن عاتشة د ونا د قالت: «كُنتٌ أَغْتَسِلُ أن 
وَرَسُول الله يك ِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهْوَ الفرق (مِنَ الجَنَابَة)'' قِيلَ: والفرق: 
ثلاثة أصوع . 

فكان ما يغسل به كل واحد منهما صاعاً ونصفاًء فإذا كان ذلك 
تمانية أرطال كان الصاع تُلئيهماء وهو تحمسة أرطال وثلث رطل . 

وعورض: بأن هذا الحديث مُخالف لسائر الأحاديث» فقد روي من 
عدّة طرق: أنه ل «كَانَ يَتَوَضَأ بالمدّء وَيَخْتَسِلُ بالصاع». 

وَالجَوَابٍ : أن حديث عروة عن عائشة إِنَّمَا فيه ذكر الفرق الذي كان 
يغتسل منه رَسول الله جيه وهي لم تذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه: 
هل هو مِلؤه أو أقل من ذلك؟ 


.٠٤٣ر رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» باب (۲۲) في كيفية الغسل من الجنابة»‎ )١( 


والبخاري» بسنده بلفظ قريب» باب غسل الرجل مع امرآته» ر۷٤۲» .٠٠١/١‏ ومسلم» 
مثله» باب القدر المستحب من الماء.. .» ر۳۱۹ .100/١‏ 


(0) سبق تخريجه فى حديث: كان يَغتسل بالصاع» وَيَتَوضَاً ِالْمد). 


كتاب الزكاة 


اا وااو 

فقد يجوز أن يكون بملئه» ويجوز أن يكون بأقل من ملئه مما هو 
صاعان» فيكون كل واحد منهما مغتسلاً بصاع من الماء» فلا تعارض . 

قالوا: الجماعة الذين أخبروا مالكاً بالصاع لا تقوم بهم حجّة 
لكونهم مجهولين نقلوا عن مُجهولين مثلهم . 

سلمناء فهو خير من الحجاج» فكيف تأخذون عنه مع العلم بفسقه» 
وتطرحون رواية من تظنّ أمانته إن لم يكن عدلاً . . على أن أبا يوسف وهو 
لان الثالث» قال: «قدمت المدينة فأخرج إِلَىَّ من أثق به 
اعا ال هدا ا اع النبي ياء ققذواتة: قوصدد مه ييه رطا ل تلق 
فهذا كلامه صريح في أنه إِنَّمَا أخذ ذلك عمن يثق به لا عن مجهول» والله 
أعلم . 
0 التنبيه الثاني: في بيان مقدار الصاع بالرطل البغدادي وغيره 

وقد تقدم أَنَّهُ تحمسة أرطال وثلث بالبغدادي. ثي اختلفوا في تقدير 
الرطل البغدادي : 

تفيل + هر مائة وتلاتون درهما ؛ فالصاع على هذا: ستمائة درهم 
وثلاثة وتسعون درهماً وثلث درهم» كما قال الرافعي. 
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وَقِيلَ: إِنّه مائة وتّمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» وعلى 
هذا فالصاع ستمائة درهم وثمانون وخمسة أسباع درهم كما قال النووي. 
قال: وهو الأرجح› وبه الفتوى. قال الحسيني: وذكر صاحب القاموس 
وای و قال + ومدايقة ا 


١ ۲‏ ۲ 3 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وقال جماعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكمّي رجل معتدل 
الكفين . 

رتال الشيع أبنو سعد الضاع فلاف آمفاة إلا كلها ..والميق؟ هو 
الرطل المكي» وهو رطلان بالعراقي» يعاير بالمّاش لا غيرء إلا أن يكون 
شيء في النظر مثله فيكون خمسة أرطال وثلثاً بالبصري. 

قال: وهوالصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار» وتؤدى به زكاة 
الآبدان» وكفارة /7١5/‏ الأيمان» وعليه ثبوت الأحكام. 

قال: وليس اختلاف الناس في مكاييلهم ولو سَّمُوها صاعاً يزيد أو 
ينقص في أحكام الصاع الثابت شرعاً . 

وضبطه المحقّق الخليلي ‏ رحمة الله عليه بوزن القروش المعروفة 
في عمان» فقال: 
مَن شاء تحرير الصُّواع وضبطه بالقرش وزناً باعتبار قاش 
سبعون قِرشاً بعدهنّ ثلاثة منها ومثقالَ بحبٌ الماش 
والفرض زده من قروش تسعة أيضاً ومثقالاً بلا استيحاش 
فتتم مثقالان مع قرشين مكملة ثمانيناً من الأقراش 
والله فاشكره على نشر الهدى منهوكن له ربك تحاشي 

وهذا الاعتبار مخالف لما ذكره الرافعي والنووي» فَإِنَّهُ على قاعدة 
الرافعي يكون الصاع تسعة وستين قرشاً وثلاثة دراهم وثلث درهمء وذلك 
إذا جعلنا العشرة الدراهم ا اا عر نول يعقى اما 1817 إن 
جعلنا الدرهم ثلثي مثقال فَِنْهُ ستة وستون قرشاً إلا أريعة دوانيق > بوالدائق: 
سدس درهم. وام قاعدة النووي فَإِنّها دون ذلك. 
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299١‏ وااو ا 
وهذا الاختلاف إِنَّمَا هو في تقدير الرطل. ويُمكن أن تكون الزيادة 

عندنا مبنية على قول من جعل الصاع ححمسة أرطال وثلثاً وزيادة يسيرة. 


والمعقير عددثا ما ضيطه المحقق الخليلى» وعلبه فيكون الصا 
إخدى عشرة ربعة إلا س 8:97 عشر مثقالاً يورّان الشرقية» فإن الريعة 
عتدهر: سبعة مرون لامتفالا» والفرشن سبط مقاقيل + وهذا فى تمر 
اس 


كي ا قال يزاد لكونه أثقل فى الوزنء فيكون اثنى عشر 
لا مسالا 


فيكون مبلغ النضاب في السائر هن العمر على وراك الشرقية ست عشرة 
فرّاسلة إلا متا وربع منّ. وواحد وعشرين مثقالاء والمنُّ: عشرون ربعة. 
والفراسلة: عشرة اسان 


ويزاد في الفرض ونّحوه فراسلتين إلا ثمانية وعشرين مغقالا وهو 
عند أهل يسجن”' من أصحابنا المغاربة مائة حَثْيّة بعيار بلدهم» والحثية : 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: سائر التمر. أو أنه نوع من أنواع تمر المنطقة الشرقية من 
عَمان. 

(0) الفرض والبلعق والصرفان: من أنواع التمر المشتهرة بعمان» وأكثر هذه متداولة حتى 
اليوم» ومعروفة الأنواع. انظرها في: النخيل في سلطنة عُمان؛» لمحمود مكي ومحمد 
عثمان. 

(۳) يسجن (يزقن) أو بني يسجن (يزقن): إحدى القرى السبعة بمنطقة وادي ميزاب المسماة 
اليوم: ولاية غردايةء رقمها الإداري ٠٤۷‏ تقع في الجنوب الشرقي من الجمهورية 
الجزائرية. وهي بلد العلامة قطب الأئمة امحمد بن يوسف اطفيش والشيخ الثميني وغيرهما 
من الأعلام. 


١ 3‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 
ا وااو ع ا 


اتتا عشر هذاً؛ والمد: رطل وثلث بخدادي» وقيل: رطل وقلث وزيادة 
يسيرة بالبغدادي . 

سميت الحثية بذلك تشبيها بالحثية التي هي ما تأخذه اليد ويّملؤها 
تحقيراً وتقليلاً؛ أو لأنّها تملا باليد مرّة بعد أخرى» أو في إتمام كيلها. 


هى حقيقة عرفية خاصة غ الى ا عادو د ومادته موجودة فى 
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ال كم لأ لك ال 
قال القطب . متعنا اله مات قال والظاهر أنه إذا كر الس خت 


التنبيه الثالث: في اعتبار النصاب بماذا؟ 

رلا عاف فى أن الآصيل الذئ جاءت به الس فى التمار الكل دون 
الوزق» لكن لقا كان الم ر فى النديبة مكيلا » وكات فى کر من النواحن 
موزوناًء احتاجوا إلى تقدير ذلك بالوزن» فقدّره أهل كل ناحية بما وقع 
لهم من الاصطلاحات في الوزن» حتى أشكل على إمام الحرمين”'' من 
الشافعية فقال: الاعتبار في ما علّقه الشَّرع بالصاع والمّدٌ بمقدار موزون 
يضاف إلى الصاع والمُد» لا بما يحوي المد ونحوه. 

وذكر الروياني وغيرةه: أل الاعثبار بالكيل لا بالوزث» وهذا هو 
الصحيح . 

اسفن ترما ]لذ ال !ذا رج هبه الكاه بالاععاز شه 
بالوزن. 
)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمين  4١9(‏ 


«(AVA‏ وقد سبقت ترجمته. 


كتاب الزكاة 
واو 


نّم اختلفوا في وزن الرّطل الذي يقاس به الصاع : 

فقيل : يوزن بالمّاءء وقيل: بالبر الوسط» وقيل: بواحد من العدس 
والزبيب» وصريح كلام أبي سعيد» وظاهر كلام المحقق الخليلي في ضبط 
الصاع: أنه يوزن بحب الماش (وهو المنج)”"' . 

وَبّانَ ذلك أن تأخذ الوزان الذي ذكروه فتجعله فى كفة الميزات» 
وتجعل فى الكفّة الثانية ماشاً أو ماء على الرّأي الأوّل» أو برأ وسطاً على 
الرأئ القان» أو عدسا أو بيبا على الرأي الثالك» فإذا تعادلا جعت ف 
المكيال الذي تريد أن تكيل به الحبّء فالصّاع ما يَملؤه ذلك /۲٠۷/‏ 
الو زوق رل أعرت لوذه اللات كفا هد ارخ 

ولعلّ القائلين بالمّاء لحظوا معنى الصاع وَالمُد في الغسل» فقد ورد 
في كثير من الأحاديث أنه يك گان يَعْتّسِلٌ بالضّاعء وَيتَوَضَأْ بالمُدّ). 

ولعل القائلين بالبرٌ لحظوا الأغلب من المكيلات فى المدينة» فإن 

ولا أدري وجه القول بالزبيب والعدس» ولا القول بالماش» وفوق 
كل کی علم غليمة والعلم كله لله: 
€ التنبيه الرابع: في ما زاد على النصاب أو نقص 

فاا الزائد من الثمار على النضاب فإنه يزكى قل أو كثر. وقيل: لا 
زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أصوع . وَفيل : حتى يبلغ عشرين صاعا. 


)١(‏ الْمِنْجح: فصيلة من اللوبياء إلا أن حبّته أصغر من حبة اللوبياء ولونه أخضر غامق. انظر: 
العبري: إرشاد الإإخوان» ص”7. 


وَقيل: عشرين في ما سقي بالدلاء» والعشرة في ما سقي بغيرها من 
الأنهار والعيون» وهو ظاهر قول أبي عبد الله فإنه صرّح بالمعنى الأول 

ولا أعرف لكل واحد منها وجهاء ولعًل القائلين بالعشرة نظروا إلى 
قدر الخارج من الرّكاة؛ فإنه العشر في ما سقي بغير الدلاء» وذلك أكثر 
زكاة الثمار» ورأوا أن أقل شيء يعشّر عشرة أصوع . 

قلنا: قد بقي دون الصاع أشياء يُمكن عشرها كالمد والرّطل . ولَعَلَ 
القائلين بالعشرين لحظوا معنى الخارج من المَسقي بالدّلاء» فرأوه نصف 
العشرء فألغوا العشرة من الكلّ. /۲٠۸/‏ 

ا لا سيل إلى ناتيا بلا كليل ؛ 

ولَعَلَّ المفصلي: نظروا إلى التفصيل في أصل الزكاة» فإن الشارع 
أوجب في ما سقي بالأنهار والعيون أو شرب بعروقه | لعشر» وفي ما سقي 
بالدّلاء نصف العشرء فألغوا العشرة الأصوع في الثاني دون الأوَّل» وفيه 
ما تقدم في نظيره. 

وأمّا الناقص عن النصاب فإنَّه لا زكاة فيه» قل النقصان أم كثر؛ لأنَّ 
وجوبّها معلّق بخصول التصاب» والحال أنه لم يتحصل فلا وجوب. 

وقد تقدّم خلاف أبي حنيفة ومن معه في هذا وأنّهم لم يشترطوا 

وَقِيل: إن نقص الوسق بأقل من نصف صاع ففيها الزكاة» وقيل : 


)١(‏ انظر: المسألة الثانية (في بلوغ النصاب في الثمار) من: شروط إخراج الزكاة من الثمار. 


بربعه. وقيل: إن نقص النصاب تحمسة أرطال أو أقل لا أكثر لزمت 
الزكاة. 

وذكر عن غينة التقكور آنه قالء لا درك الصردقة اسان فوت 
ف أ هم a‏ د ع8 ا 5 
مكايك”' '. وتخرج الرّكاة. قال أبو المؤثر: لو قصر صاع واحد لم تخرج 
الزكاة حتى تتم ثلاثّمائة صاع» تم ذكر حديث الأوساق. 

وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في قدر التصاب ما هو؟ والأصح 
عد اا کین أله دی وبل 2 کی به وهو مذهب مالك والنووي من 
الشافعية» وعليه فيحتمل نقصان القليل كالقلتين فى باب الطهارة. 

وحاول إمام الحرمين ضبطه: فقال: الأوسق /۲٠۹/‏ الأوقارء 
رالو المقهين؟ اداد وعقرون رطلة , 

فكل نقص لو ورّع على الأوسق الخمسة لم تعد منحظة عن حدّ 
الاعتدال لا يضر وإن عدّت منحطة ضرٌ. 

وإن أشكل فيحتمل أن يقال: أن لا زكاة حتى تتحقق الكثرة» 
ويُحتمل أن يقال: يجب إبقاء الأوسق. قال: وهذا أظهر. 

وقال بعضهم: هو على التحديد في الكيل» وعلى التقريب في 
الوزن» وإِنّما قدّره العلماء استظهاراًء والله أعلم. 


)01( مفرده مكوك : وهو مكيال يسع صاعاً وتضقاء أو هو تصف الوية: أو نصف رطل إلى 


ثمان أواق. سبق تعريفه. 


1۸ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السايع 


© التنبيه الخامس: في وقت وجوب الزكاة في الثمار 
وقد اختلفوا ذلك: ومذهب أكثر العلماء أنها لا تجب إلا فى ما 
يبس وصار تمرأ وزبيباء وبه جزم أبو جابر في التمر» ولم يذكر في الزبيب 


4. 


وذكر بعضهم: أنه حفظ أنَّ الأشياخ اجتمعوا فرأوا في رجل أطنى 
ثمرة تخله ثم أتت عليها آفة وهي بُسر ورطب: أنه ليس عليه فيها زكاة. 

وقال آخرون: عليه الزكاة في ما جَمعه المصطاح. ومنهم من قال : 
في ما كيل» وأما ما لم يكل فلا زكاة فيه. 

قال أبو جار والقول الأول أخرط؟ وهو حت إل 

وقال آخرون: عليه الزكاة فى ما أطنى دون ما أكله رت المال 


وعياله» بسراً ورطباً . 


المهاجر). وأخذت به أئمة من عُمان من بعده ‏ رحمة الله عليهم جميعاً -. 
الاين 
وروى أبو إبراهيم عن الإمام أنه كتب يعطي المنير رزقه من زكاة 
الرطب» ويُخبر أنها من زكاة الرّطب فأخذهاء وأجاز ذلك أبو إبراهيم . 
قال بعضهم: وهذا فيه احتياط؛ لأنَّ من أخذ بالاحتياط في ما 
اختلف فيه الفقهاء فقد احتاط لنفسهء والاحتياط بأهل الورع أولى. 


قد يون للرجل المال الكنبر الذق لآ شك أن الزكاة تحب فيب 


كتاب الزكاة م 11۹ 


فعلى ما عملوا به أنه يؤخذ من كل عشرة دراهم. وهذا في ما تَجب فيه 
الزكاة بنفسه» أو بالحمل على غيره. 

حجبّة القول الأول أشياء : 

7 3-0 ای ا کے جبحا ...اح تور 0 

منها: قوله خحال + N E o‏ > على قول من 
فسّر الحق بالزكاة» وهو ابن ¿ عباس »2 وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
وطاووس والضحاك. 

وعورض بوجهين: أحدهما: كيف يودي الزكاة يوم الحصاد والحبٌ 
فى السنبل؟ 

وثانيهما : أن هذه السورة مكية» وإيجاب الزكاة مدني . 

احبيءعين الأول أله نكا عدر ا ا ا و 
على ظاهره ‏ للمعنى الذي ذكرتم ‏ خملناه على تعلق حق الزكاة في ذلك 
الوقت» ويكون الأداء عند أول الإمكان: ففيه التشيه على المسارعة. 

اجب عم القانى : بأنه لا نسلم أن الزكاة لم تكن واجبة في مكّة 
وأنّ وجوبها بالآية المدنية لا يَمنع وجويّها /7١١/‏ في مكة؛ لأنَّ الفرض 
ئ وکو وره وثبل اهاد هلها مدي 

ومنها: أحاديث: «لَيْسَ في مَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ صَدَقَةاء فإنّها د داه 
بتفهوفيا أن الشدقة لا تحب إلا فى ما كان بل أن بعال ول يكال إل 


الا س: 


)غ6 سورة الأنعام الآية: .١٤١١‏ 


۰ عم معارج الآمال ه الجزء السابع 


ولَعَلَّ القائل بالرّكاة في ما كيل يَحتج بهذه الأحاديثء فإ ظاهرها 

قلنا : ليس الكيل شرطاً لوجوب الرّكاة حتى لا تجب إلا في ما كيل» 
وإِنّما هو بيان لقدر ما تجب فيه الزكاة» فما بلغ ذلك القدر ففيه الرّكاة: 
كيل أو لم يكل» ولولا ذلك لاحتالوا لدفعها بترك الكيل» ومن المعلوم أنه 
باطل . 

ولَعَلَّ هذا القائل لَّم يرد هذا المعنى» وإن تناولته عبارته» وإِنّما أراد 
أن ما بلغ أن يكال في العادة ففيه الزكاة» ويُحمل على غيره» وما لم يبلغ 
ذلك فلا زكاة فيه وهو اللائق بحقه. 


وأما حجّة أبي المهاجر ومن تبعه فشيئان : 


أحدهما: أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل الدراك؛ كحديث 
عبد الله بن دینار ‏ قال: سَمعت ابن عمر يقول: «نهى النبي يك عَنْ بيع 
اة ادع 0 صَلَاحَهَاا وكان إذا سئل عن صلاحها قال: لاحت تَذْهَّبَ 
بسع O‏ 
عاهته) `. 


5 3 


وعن جابر بن عبد الله : الهى الشىئ 5 5 عن بيع الثمارٍ حَنَى . 
صَلَاحْهَا"””". وفي حديث آخر: /١١١/‏ ار 


)١(‏ عبد الله بن دينار (ق١ه):‏ تابعي مولى عبد الله بن عمر المديني. سمع ابن عمر وأبا هريرة. 
روى عنه: سهيل بن أبي صالح. انظر: التاريخ الكبيرء ر١۲۲» .4١/0‏ 

(۲) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله.. . . ره١5١2‏ 
۲... ومسلم» مله باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها...» ر٤ c0‏ 
۱/۱. 

(۳) رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظه» ر510. والبخاري» عن جابر بلفظه» باب من باع = 


كتاب الزكاة 
الچ 


وتن بيع السْنبل حَتّى يَشْتدٌ وَيَطيب وَيَبيض ويَأمَنَ العاهَة»" "© و «(تھی) عن 
e‏ 


ا 
31 


وغن أنس بن مالك: أن رسول الله 4 هى عَن بيع الثمارٍ حَنّى 2 
تَزْمّى)» قال: احتّى تَحْمَارَ وَحَتينَ تَْهُوا ا 

فمفهوم هذه الأحاديث جواز بيعها بعد بدو صلاحهاء وذلك يدل 
على أنه وقت دراكها؛ إذ لو لم تدرك لما جاز بيعهاء وإذا ثبت 00 
اه ؛ لقوله عر من قائل ٠‏ ا ين انوم ص 
اراق كازلى بالادرولو لى تعب الركاة عيدة الصلاع لكا امكن اها 
a‏ 


فإن قيل : هذا معارظى E al‏ 


و 
ء۶ 


أجيبّ: بأن هذا أمر بالأداءء فإنه يتعيّن حال الإمكانء وأما تعلق 
الوجوب فسابق على ذلك» فهو نظير قوله تعالى: فمن سد وتكم ألثَهَرَ 


= ثماره أو أرضه أو نخله.. .» ر01415 .05١/7‏ ومسلم» مثله بلفظ قريب» باب النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها.. . » ركلاهدك ١/لا5١١.‏ 

2157 رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظهء باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.. . ره‎ )١( 
والترمذي» مثله» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء‎ .. ٠/٣ 
.059/9#8 ر۲۷‎ 

(؟) رواه الترمذي» عن أنس بلفظهء باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
ر21774 ۳/ .٥۳۰‏ وأبو داود» مثله» باب في بيع الثمارة قبل يبدو صلاحهاء ر۳۳۷۱» 
ا 

(۳) رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر۸٥0.‏ 
والبخاري» بلفظه» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.. .» ر270485 .۷٦1/۲‏ 
ومسلم» مثله» باب النهي عن بيع الثمار.. .» ر5 6197 .1١157/1١‏ 


YY‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 
ل وااو ع ا 


ر 3 0 ع ع س 
َليِضْمَةُ274. فإِنْ شهود الشهر حضور هلاله» ومن المعلوم أن الصوم لا 
يكون من حال رؤية الهلال» وإنما يكون بطلوع الفجرء فشهود الهلال 
سبب لتعلّق الوجوب» وطلوع الفجر سبب لوجوب الأداء» وهو أوّل وقته. 

وثانيهما: حديث الخرص» وهو حزر ما على النخل من الرطب 
ثمراء وفلف /©1؟/ أن الغمار إذا أدركف من الرطث والعنن ما تحت 
فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يُخرج من هذا كذا وكذا 
زا وكذا وكذا تمراً فيحصيه» وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم» ويُخلي 
بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. 

وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي قال: «غزونا مع النبي كيا 
غزوة تبوك» فلمًا جاءَ وادي القرى إذا امرأة فى حديقة لهاء فقال مَل 
لاصنيحانة :> ا(الخرضوالاء وشرضة سول الله عله عك اسل فقا لها : 
«أخصي ما يَخْرحٌ مِنْهَاه... ‏ إلى أن قال: ‏ فلما أتى وادي القرى» قال 
للمرأة: اک جاءث خسيفعك؟1: قالت: عشرة أوسق خرص 
رَسول الله 202 . 

قالوا: وفائذة الخرصن التوسغة غلى أرباب القماز فى العناول منهاء 
والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم منها 
ا ينا لأ كد 

واعترض هذا بوجوه: 
}¥ سورة البقرة» الآية: 6 . 


099 رواه البخاري» عن أبي حميد بلفظه» باب خرض التمرة را١٤ا»‏ 0/۱. وأبو داود» 
مثله» باب فى إحياء الموات» ر۳۰۷۹» 70 ١‏ . 


كتابة الزكاة ® ۲۳ 

أحدها: أن أبا سعيد ول أنكر الخرص وقال: إِنّهِ لم يعلمه من قول 
أصحابناء ولا عمل به أحد منهم. ونقل الخطابي إنكاره أيضاً عن أصحاب 
الرأي. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم : أن الخرص كان خاصاً بالنبي لا ؛ 
EEL TU eG‏ الور 

وقال بعضهم : إِنّما كان يفعل تخويفاً للمُزارعين لئلا يخونواء لا 
ليلزم به الحكم؛ لأنّه تخمين وغرور» أو كان يجوز قبل تحريم الرّبا 
والقمان. 

وقال بعضهم: يصح أن يَحصل للثمرة آفة فتقتلهاء فلو ثبت الخرص 
لكان المأخوذ بدلاً عن شيء لم يسلم لصاحبه. 

والجواب من وجهين: أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي : 

جمال: و الاسعدلال بهذا اتحديف لیس إلا فى :تقض 
التقدير للثمرة حال زهوها وبدوٌ صلاحهاء وأن هذا التقدير يدل على ثبوت 
الحق فيها بذلك الحال» ولو لَّم يكن ثابتاً ما كان للتقدير معنى . 

وأما التفصيلي: فهو الجواب عن كل واحد من الاعتراضات بعينه. 

فأما إنكار أبي سعيد ونه فإنما هو للقول بأنه يلزم صاحب المال ما 
قال الخارص لا لنفس ثبوت الخرص في المال» فإِنه قد أثبته باجتهاد 
النظر من الإمام لتوفير الرّكاة. 

قال: ولا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة» وأنْهم إلى 
أمانتهم في ما أصابوا من أموالهم». فمن اتهم منهم فقال من قال من 
المسلمين: إنه يحلف» وقال من قال: لا يمين عليه في ذلك . 


٤‏ ۲۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


واااو ع ت 


مع آنه قد /9١؟/‏ قيل: إن الخرص عُمِلَ به في حَياة النَّبِيَ بل حَنَّى 
ع م دخ : 08 5 1 
ماتا ۲ ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولا من 
ال بن ترك ]لذ مع الك 

وأما اذعاء خصوصيته بذلك ؛ آنه مو لق فبعرايه من وجوه 

أحدها : أن الخضوسية لك نفيك و 

وثانيها : أن هذا مردود بما يوجد أنه بيه يرسل الخرّاص فى زمانه. 

وثالثها: أنه لا يلزم من کون غيره لا يسدّد لما كان يسدد له ترك 
الاتباع له» ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا في ما يعلم أنه يسدّد 
ف ديد اة لسقط اناف 
ِ ید الا نير باع 

وما قولّهم: «إنه يفعل تخويفاًء لثلا يَخونوا لا ليلزم به الحكما 
فمسلم إن صح ذلك» على أن نقول: إن الحكم لا نثبته بنفس الخرص» 
رما نقيت التقديرء :نشت بالك تفن الوعويا» إذ لى لي تكن الزعاة 
واجبة فيه لّما كان للتقدير معنى . 

وَآمّا قولهم : «إِنّه تخمين وغرور» فليس كذلك» بل هو اجتهاد في 
معرفة مقدار التمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. 

اا قلي لآو كان رر قبل ر آل راان ف 
بعضهم: بان تَحريم الرّبا والميسر متقدم و«الخرص عمل به في حياة 
7 النب كلا حتّى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم. 


2747 انظر الأحاديث الواردة في ذَلِكَ مثل: سنن الترمذي: باب ما جاء في الخرص» ر‎ )١( 
وغيرهما.‎ .1١١ /” 21508. وسئن أبى داودء باب فى الخرص»› ر..‎ . ۳ 


وكا قول بعضهم: (إنه يصح أن تحصل للثمرة آفة... إلخ»؛ 
فجوابه: أن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص . 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان» وأقرّه أبو سعيد. 


وقال عقبة: إذا ثبت معنى الخرص باجتهاد النظر من الإمام لتوفير 
الزكاة» فيشبه معنى الاتفاق أنه لا زكاة على أرباب الأموال فى ما يذهب 
ا كما قال 


قلت : ووجه ذلك تعذّر الأداء على الوجه المشروع, فإنه لا يُمكن 
إلا بعد الحصادء وإذا تعذر الأداء ارتفع الوجوب وإن تقدّم سببه .مثاله: 
المرأة تحيض بعد الرّوال بقليل» فإنه لأ يلزمها بدل الظهر حيث كان وقت 
الطهر بعد الزوال لا يسع الأداءء ومن المعلوم أنه قد توجّه إلبها بالزوالء 
غير أنه ارتفع عنها بالعذرء والله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء والله أعلم. 


وهنا تفريعات على ما تقدّم من الاختلاف في وقت الوجوب» 
نسوقها ليتضح لك المقام» وتعرف بها فتوى الأئمة الأعلام: 

منها قول أبى علي رحمة الله عليه في من أطنى جانباً من ماله 
بدراهم فأكل رطباً وبسراً: إِنَّهُ إذا صار / /۲٠۷‏ الذي عنده تّمراً فعليه 
الزكاة في تمن الطني» وهذا كما ترى مبني على القول بأنّها جب في 
التمر اليابس؛ لاله حمل الدراهم على التمر. 


©9 الط والظلثاء: هر بيع غلة العجر آر النخل وهو على رؤوس أشجارها قبل جذافها 
بالمزايدة العلنية. انظر: أحمد السيابى: الأثر الحضاري لبيت المال» ص5١١.‏ 


ونب هد ا وق ا قال يحول الف علي ال تفن غير 
التجارة. 

والخواب: أن هذا حمل ثمرة على ثمرة لا خمل ففنة على تة 
وذلك آنه حمل الماكول على التمر الباسن؛ 
الرطب عليه. 

وإن كان في المدرك من رطب وغيره فلا معنى لحمله على التمر» بل 
يجب أن تؤخذ منه الزكاة كان له تمر أو لم يكن» وجوابه ما سيأتي من 
الجمع بين الأقوال في آخر التنبيه . 

ومنهًا: ما قاله أبو سعيد كله في من أعطى فقيراً تخلة بسرأ ورطبا 
لتكون من زكاته» أن ذلك بمنزلة العروض» ولا يُجزئه على بعض القول 
حتی يصير تمراً يابساً. وقال غيره: يُجزئه ذلك. 

والأول على قول من لا يرى في البسر والرطب زكاة» والثاني على 

اما فاق الفخلة إذا سنيف اا الهلا يو كل مها کي 
لاك مقي NR‏ يوك عقوا EE E‏ 
وَقيل: ما أكل بغير كيل فلا زكاة فيه» وما كيل ففيه الزكاة. 

والأوّل مبني على القول بوجوبها في الرطب» /١١8/‏ والثاني على 
BB ESS‏ الو عا امم فلن عمال 
بقول من يرى ذلك» ولزمه تمام العمل الذي دخل فيه. 

وإن أكل بغير كيل فقد عمل بالقول الآخر ولا زكاة عليه. وَقِيل: 


كتاب الزكاة e‏ ۷ 


يؤكل من المصطاح الرطب والخُمّل ولا زكاة فيه» وهذا على رأي من 
لم يوجبها في الرطب والبسرء والله أعلم . 

وهنا : ما قاله أبو سعيد في من أعطى أحداً» أو باع له رطباً ثم لم 
يدر ما حاله: أنه لا زكاة فيه حتى يعلم أنه صار تَمرأًء أو يكون الأغلب 
تور صالة رصي عر 

قال: وهذا على قول من يقول: إنه ليس في الرطب زكاة» وإذا علم 
أنه صار تمراً أو كان الأغلب من حاله ذلك قال: فعندي أَنّهُ يُختلف في 
الزكاة فيه . 

قلت : وهذا الخلاف قد صرّح به في المنهج» وخرّجه على القولين : 
هل في كل التمرازكاة؛ أو لا زكاة إلا في ما جمعه المصطاح؟ وقد وقعت 
في هذا مباحثة لبعض العلماء ولم يصرّح باسمه» والظاهر أنه أبو سعيد. 

ونضّها: في رجل تجب عليه في ماله الزكاة فأطنى من ماله شيئاً» 
الأغلب من أحكامه أن يؤكل رطباًء ولَّم يعلم ما حاله أكل أو ججمع: هل 
له ترك الزكاة حتى يعلم أنه جمع تمراً؟ / /۲٠۹‏ 

قال: على قول من يقول: إنه لا يجب عليه في البسر والرطب زكاة» 
لا زكاة عليه حتى يعلم أنه جَمع تمراً. 

قيل له: أرأيت إن جمع ثلثه تَمرأً» أو ربعه ما يجب عليه فيه؟ قال : 
قلا گیل ما ضار مته تمر فى يدا المطے كان کے تمه الوكاةة والاختار 
الحضدق فإن اكتان الوكاة مخ العمية أى الجر 


)١(‏ الْحَمَّل: من خمل البسر: إذا وضع في الجرار ونحوها لِيّلين. أو في الْحَمْلّة: القطيفة التي 
يوضع فيه التمر. انظر: المعجم الوسيط» خمل. 


YA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


قيل له: فإن لم يكن أحد يقبض الزكاة وكانت للفقراء؟ قال: إن 
الأشبه أن يكون النظر على رث المالء فينظر الأوفر للزكاة. 

قيل له: فإن كان في نظره أن الأوفر في الثمن أيرجع على المطني 
بقدر الزكاة؟ قال: قد قيل: إنه ضامن لما أتلف من الزكاة بالبيع» وعليه 
أن يؤدى مثلها. وقيل : يثبت من البيع بقدر حصته دون الزكاة. وق 0 
البيع فاسد؛ لأنه باع ماله ومال غيره صفقة واحدة» وهو باطل. 

قيل له: إن كان التمر أوفر فأعطى من الثمن: هل يجزئه؟. قال: لا 
يبين لي ذلك على قول من أوجب الاجتهاد عليه في النظر. 

قيل له: أوقبل: إنه مخيّر في ذلك» ولو كان التمر أوفر؟ قال: أرجو 
أنه قد قيل ذلك . 

قيل له: فهل يَخرجٍ عندك أنه لا زكاة في ما طني رطباً وبسراًء ولو 
جمعه المطني تمراً؟ قال: لا أعلم أن أحداً قال بذلك /١١١/‏ من 

ومنهًا: ما قاله أبو المؤثر كته في من باع من تخله رطبا وتمراً ثم 
صار عند المشتري تمراً أن الزكاة على البائع» فإن عرف كيله أخرج تمراًء 
وان لی کرت کله زكن دراهو وقال غيره: لا زكاة عليه في ما باع أو 
أكل من الثمر والرطب. 

ومنها: ما يوجد عن بعضهم في من أطنى نخلاً فاجتاحت الثمرة 
جائحة» كالريح والمطر: أنه ليس عليه في الثمن زكاة في قول بعض 
اسل 5١‏ أن عفد لبن ا لحب فيه ا فيفاك تجن الركاة قي 
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قيل له: فإن تلف بعض وبقي بعض؟ قال: الزكاة في ما بقي من 
القيمة» ويِّحَط عنه ما تلف» وإن لم يبق معه تمر من ماله جب فيه الزكاة 

فلا زكاة فى الثمن. 

لس ل ا ل ال عي ل بسار وان 
قبل ذلك . 

وقد افق قولُهم بوجوبها في دراهم الطني إذا صار المطني تمراء أو 
بلغ التصاب» وفيه المناقشة المتقدّمة» وهي: أنه إذا كان البيع صحيحا فقد 
أتلف الثمرة قبل وقت الوجوب» فهو في حكم من باع شيئا لا زكاة فيه 
فما بالّها لزمته إذا صار تّمراً وهو في يد غيره ولو أكل منه تمرة بغير إباحة؛ 
لأسقطوا عدالته؛ لأَنّهُ ملك غيره» فلما اتّفْق قولّهم على وجوبها في الثمن 
بهذا الشرط علمنا أنه لا خلاف بينهم في تعلق الوجوب بنفس الإدراك» 
وإتما الخلاف في وجوب /١١١/‏ الأداء فقط 

فمن قائل: بوجوبه حال الإدراك» ويسعه التأخير إلى الحصاد 
والجمع. ومن قائل: لا يجب الأداء إلا بعد اليباس» أو الجمع في 
المصطاح» فلم يثبتوا الأداء قبل ذلك . 

وبهذا المعنى يحصل الجمع بين هذه الفروع المختلفة الظاهرء ولولا 
ذلك لما وجبت في ما أتلف بالبيع أو العطاء رطباً وبسراًء ولو بلغ ما بلغ 
وبقي ما بقي» وهم لم يقولوا بذلك ولا أرادوه» إذ فيه إبطال ما جاء به 
الكتاب والسنة» فعلمنا أن الخلاف في وجوب الأداء لا في نفس 
الوجوب» فتفطن له فإنه دقيق» ولله ما أغزر علمهم» وأذكى فهمهم. 

فإن قيل: ما معنى توقيف الزكاة في الثمن على يبس التمر عند 
المطني؟ 
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قلنا: معناه الانتظار إلى وقت وجوب الأداء» فبالدراك تعلق نفس 
الوجوب» فإن اجتاحته جائحة قبل وجوب الأداء عذرء. وكذا إذا ذهب 
بأكل؛ لأنه ذهب قبل وقت الأداء. 

وإذا ضار مرا أو قى معاد هن العمر عا تحب فيه الركاة» فة 
توجّه إليه الخطاب بالأداء» وقد تقدّم أنها نظير رؤية الهلال وطلوع الفجر 
في صوم رمضان» والله أعلم . 
]© التنبيه السادس: في ما أكله رب المال رطباً وبسراً 

وقد اتفقوا أنه لا زكاة فيه؛ لأن حاجة النفس والعيال مقدّمة على 

وفي الحديث: «لا صَدَقَةَ إل عَنْ ظهْرٍ غِنّى) وفي. لخر : «ابْدَأُ بِمَنْ 
ول ل وفي القرآن العظيم : /”7؟/ # وتارک 5 5 فقون َر 
عي ند وهو الفاضل عن قدر الحاجة. 
ليدع لهم ما يأكلون». 

وَقيل: إن اشترئ من الرطب بقلاً أو سمكا فعليه الركاة.. وقيل: لا 
زكاة في ما أكل» ولا في ما اث شترق للأكل» وذلك مثل اللحمء والسمك 
والبقلاع» وأمثاله مما يدخل في إدامهم . 

وهذا الخلاف على قول من أوجب الزكاة في الرّطبء وَأمًا 


(۱) سبق تخريجه في حديث: احيْرُ الصَّدَقَةِ ما گان عن طَهْرٍ غِنَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول». 
(؟) سورة البقرةء الآية: .5١9‏ 
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الآخرون فلا يرون الزكاة إلا في ما يبس» فإن اشترى بالتمر ففيه الخلاف 
عندهم أيضاً . 

وكذلك لا زكاة فيما أعطى جيرانه من البسر والرطب» ولا في ما 
أطعم دوابه» حتى قيل: يجوز أن يَجِذّ من ماله ليطعم دوابه» وأنّه لا زكاة 
عليه في ذلك» ولو استفرغ تمرة جميع ماله. وإن أطعمها تَمراً فعليه فيه 
الزكاة» وذلك على قول من أوجبها في التمر اليابس» ولو لَّم يبلغ 
المصطاح . 

وكذلك في ما أعطي الراعي من التمر أو أعطاه من يساعده عند 
الجذاذ» أو أعطاه من حضر من الناس فإن الخلاف فيه كله ثابت» وإن 
اف العلامة الضبحي الراضي» أو قال لا أعلم جوازه إلا بعد إتخراج 
الزكاة. 

ووجه ما قاله كله : أن الراعي أجيرء وأنّه إذا أعطاه عن أجرته تمراً 
فقد أخرج شيئاً تجب فيه الزكاة» ودفعه للأجير فهو في حكم من / ۲۲۳/ 
دفع بها مغرماً . 

ووجه ما قلته: ما تقدّم من الخلاف في وجوبها في التمر الذي لم 
يجمعه المصطاحء فإنه لابد على ذلك القول من سقوطها عنه في هذا 
الموضع . 

والخلاف في ما أطعم الصّارم منصوص عليه بثلاثة أقوال: قبل : فيه 
الزكاة مطلقاً. وَقيل: لا زكاة فيه مطلقاً. وقيل: إن كيل ففيه الزكاة» وما 
لويكل 9 : 

وهي خارجة على الخلاف المتقدّم في موضع وجوبهاء ولا بذ أن 
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تخرج هذه الأقوال كلها في جميع هذه الفروع؛ لأنها تسقى بماء واحدء 
والله أعلم . 
!50 التنبيه السابع: في زكاة البسر المطبوخ 

فأما اليابس منه فهو بمنزلة التمر اتفاقاً؛ إذ لولا الاحتيال بالطبخ 
لصار تمراً يقيناًء فلما احتيل عليه بقي على هذه الحالة» فهو نوع من 
التمرء غير أنه خالفه في الحُشونة بخصوصية الطبخ حال كونه بسراً . 

وإذا ظهر لك أنه نوع من التمر عرفت أنه لا خلاف في زكاته» بل 
تعب فاا > ولک ا كفنا واا . ورذ المغيرى فى الات وين أن 
يُخرج الزكاة منه» أو من التمر» ولو لم يكونا جنساً واحداً لما خيّر في 
ذلك . 

قال في المنهج: ويّجب أن يكون ذلك بالقيمة. 

قلت: بل الظاهر تقديره بالكيل أو الوزن» فيخرج مكان الصاع 
صاعاًء وأما القيمة فلا يصار إليها عند / 5؟؟/ إمكان الأصل. وإن أخرج 
القيمة فيخرج فيه الخلاف على حسب ما سيأتي إن شاء الله تعالى في 


إخراج العروض عن الزكاة. 
وما قبل اليباس فهو بمنزلة الرطب» وقبل الطبخ فهو بسر قطعاًء 
NEIL e,‏ 


وقيل لأبي نبهان كدنهُ: أله أن يطبخ البسر من ماله؟ قال: لا أرى 
مائعاً من ذلك. 


قيل له: أعليه أن يطبخ معه نصيب الزكاة؟ قال: لا يلزمه ذلك. 


كتاب الزكاة YY aE‏ 
ا وااو 
قيل له: وإن كان الصلاح في طبخه فاحتاج إلى شيء من المغرم 

أيعطى ما ينوبهاء إذا كان بمشورة من له الرأي فى ذلك؟ قال: هو كذلك» 
خصوصا على قول من جعلها شريكاء أمّا على رأي من لا يرى في الرطب 
والبسر زكاة فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف؛ لأَنَّهُ على هذا لا زكاة فيه 


وإن غرم عليها تطوعاً فلا يرد له» وهو تخريج حسن» موافق للحق» 
ومطابق للصدق» والقول في الفالوق (وهو بسر يُفلق ويجعل في الشمس 
حتى ييبس على حاله» فيدخر للشتاء) كالقول في البسر المطبوخ؛ لأنهما 
بمعنى واحدء ويُحمل هذا على هذا في الزكاة» ويُحملان جَميعاً على 
التمرء والله أعلم . 


!0 التنبيه الثامن: في زكاة الحشف 


قال E‏ سارت 1981| حش وا و 


زكاة فيه لفساده. قال هاشم: والخرث"'' مثله. 


للحشف . 


وقال بعضهم : في الخرث الزكاة E‏ وقيل : إن حصل الحشف أو 
الخرث بعد أن حلا ففيه الزكاة؛ لأنه قد أدرك» وأمًا الحشف المر فلا. 


)١(‏ الخرثيٌ من المتاع والغنائم: أردؤهاء وهو أسقاط البيت وشبهه. جمع خرائي. وهو من 
المصطلحات العمانية» تدل عَلَّى التمر الرديء. انظر: العين» خرث. 
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ومغل شمان ين محمد بن مداد" عن التخلة إا كانت من فادها 
إذا كثر فيها الفضح غَلَّجت''' وصارت حشفاًء فأراد صاحب النخلة أن 
يصرم تُمرتّها بعد أن زهت قبل أن يظهر فيها شيء من الرطب ولا القارين؟ 

فأجاب: بأنه قد قيل: إن كان إحشافه بعد أن حلا ففيه الزكاة» وأما 
الست المر فا زك قبس قال والسكقك الم عونا كان إحعقانه 
ر هده الدخلة ا هع م ها بعد أن 
صارت بسراً حلواً ففي حشفها الزكاة» وإن صرمت حخُلالاً أخضر فلا زكاة 

والصحيح: أنه لا زكاة فيه مطلقاً؛ لأنّها لّم تفرض في الحشف› 
وإِنّما فرضت في التمرء وأيضاً فهو علف الدواب» وهي إِنّما فرضت في 
طعام الناس لا في طعام دواّهم» والخرث إن لم يصلح للأكل فَمثل 
الشف 

وهل يكمل النصاب بالحشف أم لا؟ 

يَخْرِجٍ فيه الخلاف المتقدّم في زكاته» وكذا القول في الخرث» 
/75, والقول بعدم تكميل النصاب به هو قول زياد بن الوضاح ‏ رحمة 
الله عليهما -» وهو ظاهر كلام أبي سعيد أيضاً . 
)١(‏ سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد بن مداد الناعبي (ق١٠ه):‏ علامة فقيه من أعيان 


لدولة اليعربية. أخذ عنه: ولده ناصر وأحفاده عبد الله وسليمان. انظر: البطاشى: إتحاف 
لآعیان» ۹/۲". ۰ 

8 الفَضخ: من أفضم البسر: إذا بدت فيه الحمرة: (العين» فضم): وغلخ غلبا وتخلّح في 
لله ىوقل المج الرسيط» علع) وفي الان العمالى ٠‏ هى جاف ريرس القيرة 
قبل اكتمال نضجها. 

(۳) الْحَلّال: هو البُسر أوّل إدراكه. انظر: المعجم الوسيطء خل. 


To aE كتاب الزكاة‎ 


ومن لم يُميّز الحشف من التمر بل زكاه معه فلا بأس عليه؛ إن لم 
يعلم أن الردي في نصيب الركاة أكثر» قال أبو سعيك: وفي نفسى من 
ذلك. 

ووجهه: أنه خاف كثرة الردي في نصيبهاء فالورع التنقية ثُمّ إخراجها 
من التمر النقي» فإن شاء زكى الحشف على حياله» والله أعلم. 
0 التنبيه التاسع: في زكاة الدبس 

وهو: عسل التمرء فإن خرج من التمر بعد ما زكي فلا زكاة فيه قولاً 
واحداًء وإن خرج قبل أن يزكى ففيه الزكاة؛ لأَنّهُ لباب التمر وهو خارج 
منه» ولا شك أنه ينقصه. 

قبل : إن لم يتغيّر العمر فلا زكاة فيه» وإنما يركى الثمر ويُختاط 
حى لا يشاك وذلك لأن الركاة فى الثمر لا فى الخسل: 

قال: وإن تغير فعليه أن يعطى تمراً غير متغيّر» وعلى القول الأول 
فإنه يُخرج من التمر والعسل معاًء وقيده بعضهم بما إذا لم تنقص قيمتهما 
معا هنا کال عا الس 

وإن نقصت قيمة التمر ولم تف بذلك قيمة العسل فلا يُجزئه؛ لأن 

وإن عدم الفقراء وخاف على التمر الفساد فلا يلزمه أن يُخرج من 
غيره» وإِنّما يُخرج من التمر والعسل معاً (يعني وإن تغيّر) / ۲۲۷/ ؛ لأن 
التأخير كان لعذرء والله أعلم. 


۳ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


© التنبيه العاشر: في من أعطى تخلة من ماله 

فإمًا أن يعطيها قبل الدراك أو بعده» فإن كان قبل الدراك فإما أن 
تكون صدقة أو عوضاً» كالذي يعطى الحارص ليحرص""' ماله» فإن كانت 
صدقة فلا صدقة فى صدقة . 

وآيضا :نقد الت .من .ملكه قبل وخرت الحا 

وإن كانت لعوض فهي من الزكاة أبعد؛ لأنها في حكم المبيع› 
وعلى من صارت له أن يَحملها على ماله» ويزكيها إن وجبت فيه الزكاة. 

ويبحث: بأنه نهينا عن بيع الثمرة قبل أن تزهوء فكيف تمضي فيها 
العطية؟ وهي أيضاً انتقال ملك كالبيع . 

والجواب: إِنّما نهينا عن بيعها لعلة» وهي مَخافة الجوائح» كما نبّه 
الحديث عليه. 

وخوف الجوائح هنا لا يضر؛ لأنها عطية» وليس البيع كذلك؛ لأن 
فيه أخذ العوض . 

ويعارض: بأن العطية لعوض تشبه البيع في المعنى . 

والجواب: أنْها وإن شابّهته فهى مُخالفة له من جهة أخرى. وذلك 
أن العوض غير متعين» فإذا ذهب هذا لزمه بدله» ولا كذاك البيع. 

وإن أعطى بعد الدراك فإما أن يعطيها من زكاة ماله أو لاء فإن كانت 
من زكاة فقد تقدم الخلاف فيها» وإن كانت من غير الزكاة: TYA‏ 


)١(‏ حرص يحرص حريصاً عليك: أي على نفعك» والحارصة: التي تشق الجلدء (العين» 
حرص). ويظهر أن الحارص: هو الذي يحفظ المال ويستفيد منه. 
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فقيل : إن الزكاة على المعطى ؛ لأنه أخرجها بعد الوجوب. 

وقيل: إن أعطاها فقيراً فليس فيها زكاة؛ لأنه مستحق لَهاء وهو أحد 
أصنافها» وإن أعطى غنيا فعليه زكاتها؛ لأن الغنى لا تحل له الزكأة. 

وَقِيل: إن أخرجها على وجه الصدقة فلا زكاة فيهاء أعطاها غنياً أم 
فقيراً» إذ لا تكون صدقة فى صدقة. 

وفي حديث علي المتقدّم: «وَلَا في العَرَايَا صَدَقَذ!''. والعرايا جَمع 
عريّة» وهي : النخلة التي يعطيها مالكها لغيره ليأكل تمرها عاماً أو أكثر. 

ويخرج فيها قول آخرء وهو: أنه إن أكلت رطباً وبسراً فلا زكاة فيها 
مطلقاًء وإن صارت تمراً ففيها الزكاة مطلقاً» كما تقدّم في نظائرها. وهذا 
الوجه في ما يظهر أنه موافق لأكثر قولهمء وإن لم أجده مصرّحاًء والله 
غلم 
]© التنبيه الحادي عشر: في من أطنى ماله أو شيئاً منه 

فإن كان تجب فيه الزكاة فلا بط إلا نصيبه دون سق الركاة» فان 
أمرها إلى والي الأمر إن كان في زمان إمام تجب طاعته. 


وللجابى أن ياعد من الستطى قيا إن شا ذلك وان شاد أخذ 
ا 
وإن طنى على ثقة وشرط عليهم سهم الزكاة: 


ف هلکه وان اة عير 8 تقيل + تجرعه اا وقيل الا 


.).. سبق تخريجه فى حديث: «لَيْسَ فى الْحَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ ولا فى العَرَايا صَدَقَة.‎ )١( 


يُجزئه حتى يعلم أنه أخرجهاء وهذا إذا كان أميناً. /۲۲۹/ فأما مَجهول 
الحال. أو معروف الفسق فلا يفوّض إليه ذلك؛ لأنها أمانة الله عند عبده. 


وقيل في الثقة أيضاً: لا يُجزئه حتى يعلم أنه أوصلها إلى أهلهاء 
والصحة في هذا ونّحوه إِنْما تكون بالعدلين في الحكم. 

وأما العدل الواحد فلا يُجزئ إلا في الواسع من باب الاطمنانة» 
والأخذ بالواسع واسع. 

وَقيل: إن اشترط في الطني الزكاة فسد الطني من أصله وفيه عسر 
ومشقة تنافي سهولة الحنيفية السمحة» فالجواز أصح . 

وإن أطنى نصيب الزكاة معهء فإن كان ذلك عن مشورة القائم بالأمر 
فلا بأس» وإن كان عن غير مشورته فأمر الزكاة إليه: إن شاء أتم ذلك 

وإن لم يكن للأمر قائم فعلى صاحب المال أن ينظر الأوفر للزكاةء 
فإن رأى الأوفر في طنائها جاز له» وعلى هذا فيجوز أن يدخله في ماله 
عند صفقة العقدء. ولو كان المطني ظاهر الخيانة إذا لم يَحْشُ ذهاب 
القيمة . 

وإن كان التمر أوفر للزكاة فطناها على ذلك: فقيل: الطناء فاسد؛ 
وَقيل: لا ضمان. 


كتاب الزكاة e‏ ۳۹ 


وعلى القول بالضمان فإن طناها بأرخص /۲٠١/‏ لخوف أو لِحاجة 
فإنه يُخرج الزكاة تمرأاًء مثل عشر ما أطنى من النخل . 

فإن لم يقف على ذلك زاد بقدر ما يرى أنه قد بلغ نصيبهاء وإن 
أخرج بقدر ذلك دراهم أجزأه . 

واا واگ الجابي رخص الطناء وامتنع من طنا الزكاةء وأراد 
السيعطى البقاكية خلن وقوس العا ا اه يريد أن ق ا 
فلا يلزم الجابي ذلك» ولكن يُخيّره بين أن يأخذها بعدل السّعرء أو يترك 
النخل على حالهء ولا ضرر فى هذا. 

فق اناف لشن اعرد تعيب الركاة دك :القع يذ ركه على 
حالهاء وإن طناها إلى أجل بزيادة على النقد: فقيل: إلى أجله. وقيل : 
تؤخذ بالحال من جَميء الثمن . وقيل: تؤخذ نقداً بما يصح لها في نظر 
العدو ل 

ومن عليه دين لرجل فأطناه عن دينه ما يسوى حمسمائة درهم بألف 
درهم» فالمصدق بالخيار بين التمر والدراهم؛ لأنَهُ ألزم نفسه. 

وقيل: يخثّر إن كان الذين على ملى» والحق حال إن كان على 
ممتنہ فالزكاة في ما وقع في يده من تمر أو قيمته. 

ومن أطنى تخلة بسلعة: فقيل : يخير إن شاء أخرجها من التمرء وإن 
شاء قوّم السلعة وأخرجها من القيمة؛ لآن السلعة عوض الثمرة. 
)١(‏ من حرف الثمار واخترفها: اجتناها. وخرجوا إلى المخارف أي إلى البساتين. وأتحفه 


بخرافة نخلته وخرفتهاء وهي ما اخترف منها. وأخرفنا بها: أقمنا في الخريف. انظر: 
الزمخشري: أساس البلاغة» خرف. 
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ومن أطنى بألف درهم ثُمْ طلب إليه المطني أن يَحظ عنه مائتي درهم 
فحظ عنه: فعن أبي علي: /17١/‏ إن لم حط مُحاباة فلا نرى أن يؤخذ 
إلا أن يريد المضدق فن الثمر وهو الأصل. 

ومن أطنى بكلائماثة درهم ثم استطتى هو متها بمائة ورهم لتفقته فاه 
يؤحذ من طنا النخل دون المائة التى أطنى بها لعياله: 


ومن له شريك غائب فحاسب الجابي الحاضر منهما؟ فعن أبي 
. 


عبد اللهة آنه لآ باس أن واغل م خا الغاتي على ما خاسب عله 
شريكه. ويستدل له لقوله ية : «وَمَا کان من خليطين فَليتَرَاجَعَا) . 

واعلم أن دراهم الطناء فرع عن الثمرة» فإذا لم تبلغ النصاب فلا 
زكاة في الدراهم وإن كثرت. 

فلو أطنى بنخلة واحدة بمائتي درهم فلا زكاة فيهاء ولا بما هو أكثر 
منها ما لم تبلغ الثمرة حمسة أوسق . 

ومن اشترى علفاً لدوابه فأدرك وبلغ النصاب فعن هاشم ومسبح: أن 
فيه الزكاة» وهي على البائع ما لم يشترطها على المشتري . 

وقال أبو علي: إن كان الثمر قد أدرك فالزكاة على البائع» وإن كان 
لم يدرك فالركاة على المشتري: 

وقيل: الزكاة على البائع على حال» وله الخيار في النقص والإتمامء 
والله أعلم . 
التنبيه الثاني عشر: في وقت الطناء 

وقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: وقت ذلك إذا عرفت الثمرة 


رت 


بالوانها لحديف: ي ا اي ا 
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ومنهم من قال: إذا كان الغالب على النخل الفضح. وهؤلاء جعلوا 
الحكم للأغلب. 

ومنهم من قال: إذا صارت النخلة إلى حدّ إذا انكسر العذق منها لم 
يفسد. وهؤلاء نظروا إلى حديث «تهى عَن بيع الئَّمرَةِ حَنّى يبدو صَلَاحُهَا 
ومن التغليم آذ لايا الاهاع يها فى مالاع خان 

نَم اختلفوا من جهة أخرى: فقيل: لا يجوز بيعها حتى يطيب كل 
واحد من النخل المطناة. وقيل: يكفي أن يطيب بعض كل واحدة منها . 

وقيل: إذا كان الغالب في الثمرة الصفرة والحمرة جاز طناهاء ولو 
كان في الحائط تخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها . 

وَقيل: إذا طاب ثمرة واحدة من ذلك الجنس جاز طناء الحائط . 

مثاله: النغال''' إذا أدرك في قطعة منها واحدة جاز طناء تلك 
القطعة. 

وَقِيل: إذا طاب البعض جاز طناء الحائط» ولو كان من غير جنس 
واحد. 

مثاله: قطعة فيها نغال ومدلوكي”'' وغيرهما؛ فإنه إن أدرك واحدة 
من النغال جاز طناء القطعة على هذا القول. 

وثيل: يكي أن يبد الإدراك في البلك بشرط تلاق الإدراك. 

وقيل: يكفي بلا شرط» وهو من الضعف في نهاية؛ لأن المشروط 
في الحديث بدو الإصلاح في الثمرة المباعة لا في البلد فقط . 


)١(‏ النغال: من أنواع التمور المبكرة الموجودة في شتى مناطق سلطنة عُمان. 
(؟) مدلوكي: من أنواع التمور الممتازة التي تشتهر بها المنطقة الشرقية بسلطنة عمان. 
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ورج بشرط ابع الإدراك الباكورة عن الخل» فلا يععير بدو 
صلاحها / ۲۳۳/ في غيرها بل في نفسها وما كان مثلها فقط . 

ونقل أبو عبد الله القول بأنه: إذا ظهر الفضح في قطعة تخل جاز 
طناها إذا ظهر في عامتها كلها. قال: وإن لم يظهر في عامتها فلا يجوز 
طناها كلها . 

وهذا أرخص الأقوال عند المشارقة» وما قذمت ذكره فأكثره من 
كب ااا البخكارية: 


قال بعضهم: وأخبرني محمد بن رياسة بعد موت أبي عبد الله أنه 
سأله عن هذه المسألة وقال له: فإن طلب المطني النقض هل له ذلك؟ قال 
له: نقض ما لا يجوز طناه. ويثبت عندنا طناً ما جاز طناه» ولّم يفسر غير 
هذا. 

وصخح القطب: أنه لا يجوز بيع ولا شراء ما لم يَحمرٌ أو يصفرٌ من 
النخل» أو يبدو صلاحه من الشجر مطلقاً إلا ما قلّء وكان الغالب عليه 
مُحمراً أو مصفراً أو بادي الصلاح» وكان شائعاً فيه فلا يجوز شراء أو 
بيع ثمرة شجرة أو خلة أحمر بعضها أو أصفرء أو بدا صلاحه دون 
بعض» إلا إن كان البعض الذي لم يكن كذلك قليلاً شائعاًء ولّم يكن قنوا 
على حدة» فيقصر البيع والشراء على ما كان كذلك ولو قل» ويترك البعض 
الذي لم يكن كذلك وكان على حدة ولو كثر. 

قال: فلا يرد علينا أن ذلك يؤدي إلى فساد الحائط أو أكثره» وأنَ 
الله جل وغلة -/7575/ قد من علينا بآن الثمار لا تطيب دفعة ليطول 
زمان التفكه. 
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هذا كلامه» وهو موافق لظاهر الحديث فلا يعدل عنه إلى غيره» والله 
أعلم . 
0 فائدة: [في بيع الثمرة قبل أن تزهو] 

يحرم بيع الثمرة قبل الزهو بشرط البقاء إجماعاًء وكذلك إن سكتوا 

عن الشرط. وإن اشترط القطع: فقيل : بجوازه. 

ودليل المنع أحاديث ال خرن بوم الثمار ي ير وقال بعد 
النهي : «أَرَأَيثُم لّو مَنعَ الله الثمرَةٌ e‏ كال يفيل : 
ويتبادر منه أن العاهة بعد بدو الصلاح من ضمان البائع. وفي رواية: «لؤ 
أن رجلاً ابتاع تُمراً قبل أن يبدو صلاحه ثُمّ أصابته عاهة كان ما أصابه 
ل 

وفي رواية: الَو پعْتَ مِنْ أَحِيِكَ تَمْراً فَأْصَابَتْهُ عَامَةٌ قلا يَجل لَكَ أَنْ 
تاد مله شیا بم تاخذ مال أخيك e‏ 


قال القطب: ولهذا قال ال لقن بيع مد ا وأصضابقه 
جائحة يوضع عن المُشتري الثلث. وقال أحمد وأبو عبيد: يوضع الجميع . 
وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء. قال 
القطب: وبهذا كنت أقول قبل الاطلاع عليه» وأقول: إن وضع الجائحة 


.٥٥۸ر رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع»‎ )١( 
والبخاري» مثله بلفظه. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.. .» ر270485 ؟7577/7.‎ 
.١1 ١90/١ ومسلمء مثلهء باب وضع الجوائح» رهوههوك‎ 

(5) رواه البخاري» عن ابن شهاب موقوفاًء باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثُمّ أصابته 
عاهة.. .» رلالم 27١‏ ”57/7. وابن عبد البر: التمهيد» مثله. .١97/”‏ 

(۳) ذكره ابن حجرء عن أنس بلفظه عن أنس» فتح الباري» 949/5". والزرقاني في شرحه» 
مثلف .۳۳۹٣/۳‏ 
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واااو ع ت 


في ما بيع قبل بدو الضلاح بغير شرط القطع. قال: ثم رأيته - والحمد لله - 
[آةآش ا لهؤلاء. قال: والتحقيق أنه / ه؟١؟/‏ إثما يوضع بقدر المصاب 
ولو قل. 

وَقِيل: لا يوضع ما دون ثلث الثّمار؛ لقوله يلِِ: (إِذَا أَصِيبَ لت 
التّمرَة مَصَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَى البَائِع الوَضِيعَة"". ولا يعتبر الثّلث في 
القيمة بل فى الثمار» ولا وضع إذا بيعت مع الأصل› أو بيع الأصل ثم 
بيعت» وإن بيعت أوّلاً فالوضع واجب» وتوضع جائحة البقول وإن قلت . 
وَقِيل: الثلث فصاعداًء هذا كلامهء والله أعلم. 


0 التنبيه الثالث عشر: في ما أنفق على الثمرة من الأجرة 


وذلك ما أن شق عليها قبل الدراك أو بعده» وعلى كل واحد: فإما 
أن ينفق عليها دراهم» وإِمًا أن يستأجر عليها بشيء منها : 

فإن أنفق دراهم فإنه لا شيء على الزكاة من ذلك» كان الإنفاق قبل 
الدراك أو بعده» كذا قال بعضن المتأخرينغ وهو الذي يدل عليه ظاهر 
كلام الأقدمين» إلا في بعض المواطن فإنهم أطلقوا الخلاف في الأجرة 
بعد الدراك» كما يفهمه تعليل أبي سعيد الآتي . 

وإن استأجر عليها بشيء منها: فإمًا أن يكون قبل الدراك أو بعده: 
فإن كان قبل الدراك كالذي يستأجر الثور للهيس” أو الزجر بأجرة معروفة 
)١(‏ رواه مالك بن أنس: المدونة الكبرى» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري 

بمعناه» في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة» ."١/7‏ 


(0) الهيس في اللغة: هو السير والضرب مهما كان نوعه فِي الأرضء أو إثارة الأرض وشقها 
بآلات الحراثة. انظر: اللسان. (هيس). والعبري: وإرشاد الإخوان» ص54. 


كتاب الزكاة e‏ 36> 
22999١‏ وااو ا 
من الحبٌ لكل يوم كذا وكذاء فإ الزكاة في الجملة» ولصاحب الثور 

وكذلك العمال الذين يعملون في الأرض قبل الدراك» فإن الحكم 
في الجميع واحدء ولا زكاة عليهم» وإنما /١57/‏ الزكاة من جملة 
المال» فتؤخذ من نصيب الزارع دونهم. 

وإن كانت الأجرة على جهة الشركة» كما إذا اتفقوا أن للعامل الثلث 
أو الربع''' فإِنْ الزكاة تَخرّجٍ من نصيبه أيضاً؛ لأنه شريك لا أجير فقط . 
وقيل : غير ذلك» وقد تقدم . 

إن كانت بعد الدراك كأجرة الجزاز» والحصاد» والدوس» وتحو 
ذلك من الأعمال بعد الراك ففيه الخلاف عندهم: 

قال بعضهم : لا زكاة فيه وإنما الزكاة في الباقي. 

وعلل :ذلك أبو سعد يآن الا عه هذا افا مرل الشريك» فكل 
أجرة في صلاح الثمرة فهي من رأس الثمرة على جميع الشركاء» والزّكاة 
فريك دل ارا 

وقال آخروة: إن فيه الدكاة وغل ساح الال إغذر اجهاء. لان 
الأجرة عليه دوتها. وخرّجه أبو سعيد على قول من يقول: إن الزكاة في 
الذمة ولسيت يمرا الشريفء "ذلا غرم عليها فل الكتركاء: 

واتفقوا جميعاً على أن النصاب يكمل بهاء وأمًا ما أخذه العمال عند 
الجداد بأنفسهم : 


(1) في الأصل: الرابع» والصواب ما أثبتنا. 


فإن كانت لهم سنّة ثابتة بغير شرط بينهم» ولا تخرج مَخرج الأجرة 
فعليه الزكاة في حصّته من ذلك؛ إذ ليس على الزكاة سنة. 

وإن خرجت مخرج الأجرة ففيه الخلاف المُتقدّم في الأجير. 

وما الشّائف”'' فعلى صاحب /۲۳۷/ الزرع زكاة أجرته؛ لأنه 
استحقّها قبل محل الرّكاة. 

وأمّا أجرة الحاملين للحبّ من الجنور" إلى البيت: فإن كان قبل 
الكيل لعذر كالخوف من عدوّء أو مطرء ففيها الخلاف السَّابق؛ لأنه لم 
يُمكنه الإخراج» فهي أجرة على شيء لابد منه. وأمًا بعد الكيل فإن الأجرة 
من ماله وحدهء ولا يلزم الزكاة منها شيء. 

وقيل: في زارع زرع في قرية وأهله بقرية أخرى فأخرجوا زكاته 
وحَملوه بكراء: إن في الزكاة حصتها من الكراءء والله أعلم. 

المسألة الثالثة 

في غلة الأرض إذا لّم تكن ملكاً لأحد من المسلمين 

دل كاقنه وقفاة le‏ سمحي سو أو يلكا 
شرك 

نإن كاتف هلها ل فل زكاة قبياء لكنه ل يوعد عم المشرك 
)01 لشائف: هو الحارس الذي يراقب الزرع ويطرد عنه الطيور والحيوانات. ويستعمل في ذَلِكَ 
لمقلاع أو الطبول أو الصور المخيفة. انظر: إرشاد الإخوان» 18. وغيره. 
(0) الْجَنُور: هُو الموضع الذي يُداس فيه الحبٌ ويدق» ويكون مستوياً صلباً عير مشاب 
بحصيات ولا رمل. 


(۳) الصافية والصوافى: الأملاك والأراضى التى لا يعرف لها مالك ولا وارث» فتجعلها 
لدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. وسيأتى معناها فى خاتمة هذه المسألة. 
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زكاة إلا إذا كانت من الأروض التي تجب فيها الزكاة فاشتراها الذمّي فقد 

تقدّم أن فيها الزكاة» وأنها تشرط عليه عند البيع . 

وأمّا الوقف: فإمًا أن يكون وقفاً على الفقراء والمساكين أو سبيل الله 
أو ابن السبيل على وجه الإطلاق» أو لسبيل من سبل الله - تبارك وتعالى - 
كالذي يوقف للفضائل المخصوصة. وإمّا أن يكون لقوم معروفين 
كالرّمُوم”'' ونّحوها. فإن كان الأول فلا زكاة فيه عندنا اتّفاقاً إذا زرعها 
/ أهلها المستحقون لها من الفقراء أو غيرهم. وإن زرعها غيرهم 
على سبيل القَعَادَة أو غيرها من المعاني الجائزة» ففي ثُمرته الزكاة إن 
بلغت النصاب؛ لأنْ الزكاة حينئذ في الثمرة لا في الموقوف» وهي ملك 

وقال مالك : يؤخذ من الحوائط المحتبسة صدقة» احتبست في سبيل 
الله أو على قوم بأعيانِهم» وبه قال الشافعي إذا بلغت النصاب. ولعلّهم 
أخذوا بعموم الحديث: «فِي ما سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْر.. إلخ»» ونحن 
نخصّص هذا العموم بقوله تعالى: خد من ميم صَدَكَة74", 
الموقوف ليس يمال لهم . 

وبقوله ككلِ: «أَمِرْتٌ ان آحُذَّهَا مِنْ أَغْيِيَائِكُمْ وَأَجْعَلَهَا في فُمَرَائِكُمْف 
والآخذ من الموقوف ليس بآخذ من غني» بل إذا كان الرّارع فقيرأء أو 
OC 01)‏ ا 


لفئة معينة من قوم أو قبيلة أو أشخاص» فلا يتصرف فِيها إلا 757 وستأتي الإشارة إلى 


هذا المعنى فيما بعد. 
(۲) القَعَادّة: هى استئجار النخل وغيرها لسنين. 
(۳) سورة التوبق» الآية: .٠١‏ 
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كانت الأرض قد أوقفت على الفقراء فإِنْ الآخذ منه يكون قد أخذها من 
فقير لا من غني . 

وإن كان الوقف على ناس مخصوصين (وهو المعروف بالرم عندنا 
أهل المشرق)؛ فقيل: عليهم الزكاة مطلقاًء ونقله ابن المنذر عن أبي 
عبيد» وبه قال أبو سعيد قياساً على ثبوتها في المشاع» لكن قيّد وجوبُها 
بالمتعبّدين» وعلى هذا فيحمل بعضهم على بعض» فإذا بلغ الكل التصاب 
زكّيء ولو أصاب كل واحد منهم مكوكاً مثلاً؛ لأنهم في معنى /۲۳۹/ 
الشركاء» وإن اقتسموه: فظاهر كلام أبي سعيد أنه لا يحمل بعضهم على 
بعض» وإنما تجب على من أصاب التصاب منهم . 

وَقِيل: لا يحمل بعضهم على بعض ولو لم يقتسمواء فلا تجب 
عليهم حتى يصيب كل واحد منهم قدر النصاب. وهذا على قول من لا 
ا ل ا 

وَقِيل: لا زكاة عليهم في ثمرة الٽخلء وإِنّما الزّكاة عليهم في 
الحبوب؛ وذلك لأن التخل في حكم الموقوف» وليست الزراعة كذلك؛ 
لأن الرّرع ملك لهم دون الأرض» فالتخل بمنزلة الأرض لا بمنزلة الرّرع. 

لا يقال: إن كان النخل بمنزلة الأرض فالثمرة بمنزلة الزرع فلا يتم 
الفرق؛ لأا نقول: إنهم لم يوجبوها في نفس الرّرع» وإنْما أوجبوها في 
تُمرته» فهي تمرة لمملوك بخلاف غلّة التخل فإنْها ثمرة لموقوف. 

وإن قيل: إن الشارع لم يعتبر هذا الفرق في الأموال المملوكة بل 
ألغاه» فيلزمه إلغاؤه أيضا في الموقوفات. 


بيان ذلك : أنه اعتبر الفرق بين المسقي بالعلاج وغيره من الزروع 


كتاب الزكاة TR‏ ۲۹ 
والتّخيل» فأوجب في الأول نصف العشر مطلقاًء وفي الثاني العشر؛ 
فيستفاد من ذلك أن الزرع كغلّة النخل» وأنّ قصبه كعراجين الثمرة» فليست 
الغلة للقصب وإنما هي للأرض. 

احيك د رار عد ا يدل على إلعاء: لتر تيكين و لايدن على عار 
القصييي 80 ار #الغو سي 

ومن الظاهر البيّن أن القصبة مُخالفة للعرجونء فإنها أوّل ما تنشأ 
ها نم تحمل ال واد العرجوة من أول هة تكرن :فيه الل بل 
تسبقه في الخروج» فهو تابع لهاء والثّمرة في الزرع تابعة للزرع كتبعية 
الثمرة للتخل» والله أعلم. 

وإن كان الرّارع من غير أهل الرّمٌّ: فإمًا أن يزرع عن رأي منهم أو 
بلا رأيهم. فإن زرع عن رأيهم فحكمه حكمهم» ويخرج في زراعته 
الخلاف السّابق. والظاهر أن عليه الزكاة؛ لأنه ليس من أهل الرّم. وإن 
زرع من غير رأيهم فقد اختلف فيه : 

قال محمد بن مَحبوب: أرى عليه الصدقة» زاد أبو جابر في روايته 
عنه: أنّها تجب» ولو لم تبلغ ثلاثمائة صاع إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم 
الصدقة؛ لأن الرّرع لهم . 

وقال أبو علي : لا تؤخذ منه الصدقة؛ وذلك لأنه غاصب» وهو 
الظاهر؛ لأنه إذا كان الزرع لأهل الرّم فلا معنى لوجوبها على الرَّارع» بل 
ولا يجوز له التصرف فيه ولا إخراجها منه» وإنما عليه أن يردّه إلى أهله. 

والمنحة من أهل الرّم إِنّما تكون من الجباة» أو مِمَّن جعلوه وكيلاً 
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ومن أوقف غلّة مال له لقضاء دينه» والمال تخل يرجع بعد قضاء 
الدين إلى الوارث: 

فقيل: فيه الزكاة مدّة الوقف» وذلك على قول /75١7/‏ من يُجعلها 
شرا . 

وَقِيل: لا زكاة فيهاء وذلك على رأي من يّجعلها في الذَّمّة؛ لأنّه قد 
مات» وذهبت ذمته. 

ويبحث: بأن الوارث قام مقامه» حيث كان المال له بعد الفراغ من 
اين 

ويُجاب بأنْ المال مشغول بالدين» وأن الملك فيه لَّم يتم» والله 
أعلم . 

وام مال المسجد والمدرسة» ومال السبيل» فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ 
ما بلغ؛ لآنه لله تعالى» والرّكاة أيضا من حقوق الله» ولا جب حي الله 
في حن الله. 

وكذلك الصّوافِي» إذا زرعت لِجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها 
لأنهم أهلها. قال بعضهم: ولا أعلم في ذلك اختلافا. 

وأمًا إن زرعت لغير ذلك» كالذي يطلبها من الإمام فيزرعها لنفسه. 
فقيل: لا زكاة فيها لأنها مال الله. وّقيل: إن بلغت التصاب ففيها الرّكاة» 
وذلك لان الزّرع للزّارع . 

واختلفوا أيضاً في عمال الصوافي : 

فقال بعضهم : لا زكاة عليهم أيضاً؛ لأنها مال الله . وقال آخرون: 
بل عليهم الزكاة. 


ثم اختلفوا: فقال بعضهم: لا زكاة عليهم حتى يحصل لكل واحد 
ثلاثون. جرياً. 

وقال بعضهم: إذا حصل عند الكل ثلاثون جرياً - وهو التصاب - 
أخذ من كل واحد منهم حصّته من الزكاة. وقِيل: الصَّوافِي كلها بمنزلة 
قطعة واحدة» فإذا / /١57‏ بلغ في الضّافية التصاب أخذ من العمال مما 
قل أو كثر الرّكاة. 

وهذه الأقوال كلها خارجة على القول بأنْ العامل شريك» وذلك في 
ما إذا عمل بجزء منهاء والله أعلم. 

واختلفوا أيضاً في الصافية إذا قايض بها الإمام أو باعها بيعاً جائزاً 
على رأي من أجاز ذلك للإمام : 

فقيل : إنها تكون على أصلها الأول» ولا زكاة فيها كما كانت قبل 
ذلك. 

وَقِيل: تجب فيها الزكاة؛ لأنّه قد صخ انتقانُها. قال العلامة 

قلت: ولا مَخرج عنه إن أثبتنا الانتقال؛ لأنّها تصير ملكا والرّكاة 
فى الأموال المملوكة ثابتة بالنصوص . 

ولَعَلَّ القول الأول مبني على منع الانتقال أصلاًء أو أنهم جعلوها 
كأرض الخراج يلزم فيها الخراج وإن صارت إلى مسلم كما تقدّم. 

وفذ ا القرك شق الكدوان اتموقوقة ذا حا و افق لبا بوص عق + اله 


أعلم . 
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آت ل واااو ع ت 


خاتمة 
في حقيقة الصوافي: ما هي؟ 

قال أبو مُحمّد: اختلف أصحابنا في الصّوافِي التي في أيدي 
المسلمين بعُمان؛ فذكر ابن جعفر أن بعض الفقهاء قال: إِنّها كانت أموالاً 
للمجوس فلمًا ظهر الإسلام خُيّروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدعومًا. 

وقال بعض: إنها أموال وجدت في أيدي السلطان. ومعنى هذا 
القول: أن حالها لا يدرى إلا أنها وجدت كذلك. وقال من قال: / 48 8/ 
إنها أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وخرجواء وهذا قول من 
يقول: إنها حرام . 

عالق ا ا أثينا ل ر ای 
سلطان العدل وسلطان الجورء كلما ذهب سلطان أخذها السّلطان الذي 
بعده» فأخذوها وجعلوها فيئاً» وهو عين القول الثاني . 

قال أبو مُحمد: والأصحٌ عندنا أنها أموال كانت لقوم من أهل 
الكتاب؛ فقيل: إِنْهم كانوا نصارى فبعث إليهم أبو بكر عامله أن يسلموا أو 
يأذنوا بحرب من الله ورسوله» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أو 
كرا عن أموالهم ويجعلوها فيئاً للمسلمين» فعجزوا عن المُحاربة» 
وخافوا أن يأتِي القتل على آخرهم» وامتنعوا عن الإسلام» واعتصموا 
بالكفرء وأنفوا من إعطاء الجزية على الصَّغار منهم» فافتدوا بأموالهم. 
واختاروا تركها بدلا مما دعوا إليه الحق. 

فال وهذا يؤيّد قرول هخ قال: انها كانت للمجوس» قلمًا ظهر 
الإسلام خيّروا بين أن يسلموا أو يُخرجوا ويدعوها. 


Yor e كتاب الزكاة‎ 


قلت: وكونها كانت للمجوس أظهر؛ لان عُمان كانت في أيديهم 
قبل العرب» وإذا قدّرنا أنها كانت لأهل الكتاب فينبغي أن يكونوا يهوداً لا 
تضارئى؟ لأن بقية مدهو كانت فى غمان في الرمات الأول ولا يوجد 
/ 55:5/ أحد من النصارى فيها. 


ويُمكن أنهم كانوا نصارى فذهبواء لكن الظاهر الأول» وبه صرّح 
الأثرء فلا ينبغى العدول عنه إلا بدليل؛ لأن أهل عُمان أخبر بأحوالها . 


وما ذكره من الشبب فى خروجهم لا يذل على خلاف الآثر بل 
يؤيّدهء ويشرح أصله. وهذا الكلام في ما خصّ باسم الضافية» أمّا بيت 
المال فإنه يعمّ الضافية وغيرها من الأموال المجهول ربّهاء سواء كان سبب 
الجهالة ظلم الجبابرة وغصبهم كما في أموال بني نبهان» أو انقراض أهلها 
وذهابهم بالكلية» كما قيل في بدبد"'' والباطنة . 


وما كان أصله مَجهولاً فلا ينبغي للغنِيَ أن يقربه؛ لأنْ مَحلّه الفقراءء 
وإن حكم به الإمام في بيت المال عملاً بقول من رأى ذلك فحكمه حكم 
بيت المال» ولكن تَنَرّه الي عنه أولى على كل حال. 


وقال مَحبوب بن الرّحيل َه في التي أخذها الملوك ظلماً : إِنّهِ لا 
ينبغي الدخول فيها ولا في قبضهاء وترد إلى من أخذت منه. قال: وإن 
كانت مجهولة لا يدري من أين أخذت ولا ما سببها تركتث في يد من هي 
في يده. وقال أبو المؤثر مثل ذلك. 


)١(‏ بدبد: من المناطق القريبة من محافظة مسقط اليوم» وهي نقطة الافتراق بين المنطقة 
الداخلية والمنطقة الشرقية. 
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وأمًا الصوافي ففي حال الظهور''' أمرها إلى الإمام» يأمر فيها 
وينهى. قال مُحبوب بن الرحيل: هي للمسلمين غامة» ويلي قسمها 
الإمام» يصنع فيها ما يرى من الحق والعدل» والقسمة للفقير والغني وابن 

السبيل» وغير ذلك / 548؟/ من أبواب المعروقة. 

وقال موسى بن أبي جابر: هي لأصحاب السيوف» كأنه يقول لِحماة 
البلاد. 

وقال أبو المؤثر: الصوافي من الفيء» وقسمها كما قال الله تعالى : 
ما أده أنه على رَسْولِو من أَهْلٍ القرى قيلي ولول ولذى الْمَرْقَ وَالْبَسي وَالْمسكين 

واب اسل . 

وإن لم يكن إمام: فقيل : هي للفقراء من أهل الدعوة بمنزلة الرّكاة. 
وقيل: للفقراء والأغنياء من أهل الدعوة. وقِيل: للأغنياء والفقراء من 
المسلمين. وَقِيل: لجميع أهل الإقرارء ما لم يكونوا غاصبين لهاء ولا 

متغلّبين عليها بالأثرة لهم دون من يستحقها من غيرهم. 

وليس لأهل الذمة فيها حقّ أصلاًء ولا ينتفعون منها بشيء من تراب 
وغيره إلا بأمر الإمام. 
وَقِيل: ما لم يكن فيه مضرّة فجائز أن ينتفعوا بمثل التّراب . 

)١(‏ الظهور: أعلى مسلك سياسي اجتماعي من مسالك الدين الأربعة (الدفاع» الشراء 
الكتمان) عند الإباضية» وهو: إعلان الإمامة المستقلة يختارون فيه إمامهم بشرط أن 
يحكمهم بالقرآن والسنة وسيرة الراشدين» فينفذون حقوق الله وحقوق العباد من: إقامة 
الحدودء وصلاة الجمعة» وجمع الزكاة والجزية» ومحاربة الأعداء من مشركين وبغاة» 


ولا يمكن القيام بأي من هذه الالتزامات بدون سلطة الإمام. انظر: اطفيش القطب: شرح 
عقيدة التوحيد» ص 190. النامي: دراسات عن الإباضية» 717 ۲۷۷. 


(؟) سورة الحشرء الآية: ۷. 


كتاب الزكاة د هه" 


قال الأزهر ين على : رأيت آبي يأكل مخ بقل الصافية قبل ظهور 
العدل. فلمًا ظهر العدل اشتري له منها فأكل. قال: وقد رأينا بعض 
المسلمين يحب أن يأخذ منها ولا يأخذ من الصدقة. 
وقال هاشم بن غيلان: إن كانت الصوافي في أيدي الجباترة 
.ص st e O4‏ 
واحتجت إليها فكل منها برخا"'' فإِنّها مال المسلمين. وروي ذلك عن 
بشير بن المنذر» وهو المعروف باسم الشيخ عند الإطلاق في الآثار 
المشرقية. 
وستأتي بقية أحكام الصوافي إن شاء الله /17؟/ تعالى في 
:3 شف 5 5 5 
رضحا وال المؤنق وا هادي .إلى سراء الطريق: 


)١(‏ كذا فى الأصلء ولعل الصواب: بُرْجاً جمع بَرِجٌ: إذا اتسع أمره في الأكل والشرب. 
(؟) ذكر الشيخ كثيراً من الأحكام في هذا الباب» فعاجلته المنية ولم يوفق لإتمام ما تبقى بعد 
ذلك. 


شرط الزكاة في التجارة 
ED?‏ = 


أي : شرط وجوبهاء ولذا قال في البيت الآتي: (وشرطه)» وقد دل 
على E E‏ ا E‏ 
احتاج إلى شروط إخراجها من التجارة أيضاًء فقال: 
وشَرظة أن يَنوِيَنَ المَنْجَرًا وَبِالنْصَابٍ يَنْجْرَنَ فأكتَرًَا 
ويَبِقَى حَنَّى يَكمُل الحَولُ ولا يَضُرٌ نْقصَانَإذَامَا كملا 

يعني : أن الشرط وجوب الزكاة في التجارة : 

أن ينوي بذلك الشيء التجارة» فإن اشترى السلعة ولم ينو بها ذلك 
فإنما هي متاع البيت» وإن باعها بأضعاف مضاعفة فلا زكاة فيها بنفسها . 

وأن ينّجر بقدر التصاب من الذهب والفضةء فإن اتّجر بما دون ذلك 
فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. 
نقص قبل تمامه ثم تم بعد النقصان فإنه يستأنف الحول مذ يوم التّمام 
الآخر. 

وإن تم الحول على التصاب» ثم نقص بعد ذلك» ثم رجع قبل أن 
يتم الحول الثاني» فإنه يزكّيه على تمام حوله» ولا يضرّه النقصان الطارئ 
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بعد تمام الحول الأول» وهو معنى قوله: (ولا يضر نقصان إذا ما گملا)› 

زاد أبو إسحاق ثلاث خصال: أحدها: أن يكون فى ملك حر 
موخد. وثانيها: إمكان الدفع . وثالثها : ألا يصرفها إلى غير التجارة. 

وإتما تركتها لما قدّمت ذكره من الشروط في وجوب الزكاة جملة» 
وزكاة التجارة نوع منهاء وقد التزمت ترك التكرار. 

وأمّا الشرط الأخير فإنّه داخل تحت تّمام الحول؛ لأنَّهُ إذا حوّل 
السّلعة عن التجارة قبل الحول لم يحصل تَمام الحول عليها . 

ثم إن انعقاد الحول إِنْما يكون عند الشّروع في التجارة إذا كان 
التصاب تامّاء وإن كان ناقصاً فمن حين يتم النصاب لا قبل ذلك . 

وعند الشافعية: الحول من وقت الشراء؛ وذلك أنهم ذكروا في وقت 
اعتبار الحول والنصاب ثلاثة وجوه: 
ما قبله عليه . 

وثانيها : أنه يعتبر في أوله وآخره دون وسطه» وعلى هذا فإن نقص 
في وسط الحول ثم رجع فعليه الزكاة. 

وثالثها: أنه يعتبر في جَميع الحول» حتى لو نقصت قيمته عن 
النصاب في لَحظة انقطع الحولء فإن كمل بعد ذلك ابتدأ الحول من 


يومئذ» وهو ظاهر المذهب عندناء لكن بشرط أن يكون في الحول الأول 
دون ما بعده» وقد تقدّم بسط هذه الفا كلها 


0۸ ۲ 24 معارج الآمال لا الجزء السابع 


واعلم أنه / /۲٤۷‏ لا يضر تقرير الحول ولا النصاب إذا بادل بين 
السلع للتجارة» أو بادل بالسلعة ذهباً أو فضة؛ لأن ذلك كله تجارة» وذلك 
أن التجارة: تقليب المال بالمعاوضة على غرض الربح. وقيل: مال 
التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة مَحضة» 


والله أعلم . 


e‏ ذكر موانع الزكاة 


جمع مانعة» وهي الخصلة التي ترفع وجوبّها عن المكلّف. فإنه لَمّا 
ذكر ما يوجبها احتاج أن يذكر ما يمنعهاء فلذا قال: 
ويَمتَعَن وُجوبّها دَبِنٌ حضَّرٌ وكان كَالتَصَابٍ فِي ذَاكَ القَدَرْ 
والقطضت #والدكات مَهِما وُجِدَا من قَبْلٍ أن يَسْطيعَ إِنْيَانَ الأدا 

أي: يمنع وجوب الرّكاة الدّين الحاضر» وهو الحالٌ على صاحب 
المال إذا كان ذلك الذيخ هدر التصاب فاه بكرن سعيلكا لماله. 

والرّكاة مبنية على اليسر وإلزام المديون الرّكاة مع هذا الحال عين 
العسرء فإن كان الدّين غير حاضرء أو كان قليلا لا يبلغ النصاب فلا يمن 
الزّكاة» لأنه لا ينافي اليسر في وقته ذلك. 

وكذلك يَّمنع وجوبّها الغصب والذهاب. فإنه إذا عُصب ماله الذي 
فيه الزّكاة أو غلته. أو ذهب بجائحة من قبل أن يُمكنه إخراجها فلا غرم 
عليه للزكاة؛ لأنه لم يُقضّر في أدائها. /١19/‏ 

وأيضاً : فقد حيل بينه وبين ماله» والزكاة إِنّما جب في المالء وإذا 
منع المال أو ذهب ارتفعت الرّكاة. 

واشتراط أن يكون الدّين قدر التصاب صرح به أبو إسحاق في 
التجارة خاصة» ولم أجده لغيره. 


ويلزمه أيضاً أن يكون ذلك في زكاة الذهب والفضّة؛ لأن الكل 
بمعنى واحد» ولهذا تركت القيد في النظم . 

وإذا ثبت ذلك فى الفجارة لزم أن ثبت في غبرغا مخ الأجناس») 
على رأي من جعل الذين مسقطا للرّكاق ول كان الموجود عن الأصحات 
رفع ذلك في الذهب والفضة والتّجارة ناسب أن يقيّد بهاء وبسط القول 

المسألة الأولى 
في رفع الزكاة بالدّين 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : 

فقال قوم منهم ححماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وربيعة -: لا 
ترفع بالدّين» بل عليه أن يزكّي كل ما في يده» وهو قول بعض أصحابنا ؛ 
وذلك لأن الذيخ والزكاة حقان: هذا حق لله وها حى للعباد» وگل منهها 
مسؤول عنه بعينه . 

ولآن الركاة :فى المالةيعتزلة الشريك وعو أولن من الخرهم» إذ 
بالإجماع أنه لا حقّ للغرماء في نصيب شريكه من الناس» فينبغي أن تكون 
مثله . 

وقال آخرون: إن الدّين /٠٠١/‏ يرفع الرّكاة. وهو قول أكثر 
أمحابنا و اکر توعنا» ونسية ابن العو إلى سليماة ب ساره وقطاء زه 
أبي رباح» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وميمون بن مهران»› 
وسفيان الثوري» والليث بن سعد» وابن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي 


ثور وغيرهم. 
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ثم اختلف أرباب هذا القول: 


فمنهم من قال: إِنّ الدين رافع للرّكاة مطلقاً كان من جنسها أو من 
غیره» وهو ظاهر قول سليمان بن يسار ومن بعده» فانم قالوا في من عنده 
مال .وغلعة قدر ها تخب فبه الأكاق وغلية من الذيو مكلك إله ل وكاة 
عليه . 

وقال آخرون: إن الدّين يرفع زكاة الذهب والفضّة دون الثمار 
والمواشي . 

والظاهر أن التّجارة كالذهب والفضة؛ لأن الكل جنس واحدء وهو 
قول أكثر أصحابنا. وبه قال مالك والأوزاعي إذا اسنيلك الدين المال, 


وحفظ أبو صفرة عن الفقهاء في رجل عليه آلف درهم» وله ألف 
درهم» وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهمء أنه لا زكاة في الألف الذي 
في يده؛ لأن عليه ألف درهم. 

وأمًا أصحاب الرأي فإنهم يوجبون الصدقة في ما أخرجت الأرض» 
وإن كان /١5؟/‏ على صاحبها دين يحيط بماله» ويسقطون الصّدقة عن 
سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي إذا كان على مالكه دين يُحيط 
بماله. 


ثم اختلف أصحابنا: فقال الأكثر: إن الدّين مُسقط لزكاة الذهب 
والفضّة كانت مضروبة أم حُليَاً. وكتب إمام المسلمين غسان بن عبد الله مين 
إلى عبد الله بن شاذان”' في امرأة احتجّت في رفع زكاة حليّها بأنْ عليها 


= عبد الله بن شاذان (ق۲ه): لعله أخ لراشد بن شاذان بن غسان الهنائي في أواخر القرن‎ )١( 


ديناً: أن اللي ليس بمنزلة الدّراهم فخذ منها زكاة الحلي ولا تنظر في 

تم اختلفوا من جهة أخرى في من عنده ورق وعليه دين حال لا يريد 
أن يقضيه منه : 

فقال علي بن عزرة: إن عليه أن يُزگيه. وروى مسبّح عن أبي 
عثمان: أنه لم ير عليه شيئاًء وكذلك روى خالد بن سعوة. 

وقال مُحمّد بن مُحبوب: إن كان الدّين مُحيطاً بالورق أو الدنانير 
وأراد أن يقضي دينه في تلك السّنة من ذلك المال فلا زكاة عليه. وإن كان 
لا يريد أن يقضيه في تلك السنة أخذت منه الزكاة. 


قال آبو حابر ولل هذا الذائ أكفر» قال وبه أذ من أخذ من 


وعند هؤلاء: ان من ترك الزكاة يريد بها قضاء دینه في سنته فمضت 
السّنة ولّم يقض» فإِنَ عليه زكاة تلك السّنة؛ لأنّه نما تزول عنه بالأداء في 
سنته» حتى قال أبو سعيد في من استفاد في تلك / 7507/ السنة فائدة 
وأتلفها: إن زكاة الفائدة تلزمه إذا كان التأخير من سوء فعله في نفسهء 
وتضييعه ما وجب عليه. 

ولّم أجد لهم فيها قولاً غير هذاء والظاهر أنه يحرج فيها وجه آخرء 
وهو 

أنه لا زكاة عليه إذا نوى القضاء ولّم يفعله»ء إذ بنيّة القضاء ارتفع 


= الثاني الهجري» ويظهر آنه من علماء وأعيان عمان فى عهد غسان اليحمدي (189- 
(a ۷‏ 
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اا ولاقو 
وجوب الرّكاة» والواجب إذا ارتفع لا يرجع إلا بسبب غير الأول فهو 
نظير ما قالوه في من صلى قصراً دون الفرسخين على ثّْة السّفر فبدا له 
فرجع قبل أن يصل إلى حذ السفر. 

ولعلّهم لم يذكروا هذا الوجه هاهنا ؛ لثلا يتساهل النّاس بالرّكاة» فإِنّ 
للمماطل أن يقول: أردت القضاء في سنتي فلم يُمكنّي ذلك لعذر حصل لِي» 
فحينئذ تكون له الحجّة على المسلمين وهو فى نفسه مُماطل» فسدّوا هذا 
الباب واستعملوا الحزم» حيث أخذوا بالتحديد المذكورء فإنه لو كان في 
إرادته صادقاً لقضى قبل السّنة» فقد أعطوه من المُهلة ما لا يبقى معه فى 
العادة عذر» ولِلَّه درّهم ما أقوى نظرهم » وأذكى فهمهم. وأغزر علمهم . 

نم اختلفوا أيضاً: في ما إذا لَّم يكن الدّين مُحيطاً بالمال» بل بقي 
منه شيء : 

فقال بعضهم: إذا بقي أربعون درهّماً أو قيمتها ففيه الزّكاة» وهو 
مقدار ما يزكٌى بعد النصاب. 

وقال آخرون: / 7557/ إذا لم يبق مائتا درهم من بعد الدّين فلا زكاة 
فيه» وهؤلاء ألغوا التصاب الأول حيث أكله الذين» واشترطوا فى وجوبها 
أن يبقى نصاباً تامّاً؛ لأنّ من شرط الوجوب عندهم حصول التصاب مع 
تام الحلك ».ولج يشو الا فى التصات: الأول نيف كان الذيى له 

والأؤلون لم يشترطوا ذلك» قجعلوا التصاب مع الدّين سبباً 
للوجوب» لكتهم قدّموا قضاء الدّين على أداء الزّكاة» وأوجبوها في ما بقي 
حيث ارتفع الشاغل للذمة. 


نم اختلفوا في من أدان على زرع مّخصوص : 

فقالت طائفة: يقضي دينه ويزكّي ما بقي إذا كان في ما يبقى الزّكاة 
وتسية ابه الفعدى إلى غيل ا بن عمر» وان عباس »«وجناعة مو النقياة: 
ووجهه: أن الدّين أحقّ بالرّراعة؛ لأنه إنما أعطوه لأجلهاء فهو بمنزلة 
ال 

وقال ابن حنبل: يزكّى إلا في ما أنفق على ثمرته خاصّة. ووجهه: 
أن ما أنفقه على غير الرّراعة يكون في حكم الدّين المُطلق». بخلاف ما 
أنفقه عليهاء فهو نظير ما قاله الصبحي في ما تقدَّم في زكاة السّكر الذي 
يزرع للتجارة . 

وليس لأصحابنا في الأثر القديم قول بأنه يحطّ عنه ما غرمه قبل 
الراك» وأوجبت طائفة في ذلك الرّكاة» ولَّم / /١05‏ تسقط عنه شيئاً مما 
أدان عليه» ونسبه ابن المنذر إلى مالك بن آنس» والأوزاعي» وابن أبي 
ليلى» والحسن بن صالح» وهو أنسب بقول من لا يسقط الزكاة بالدين» أو 
يسقطها عن الذهب والفضة دون الثمار» كما هو مذهب أكثر الأصحاب. 
وقد تقدم ذلك أيضاً عن مالك والأوزاعي. 

يوجد عن جابر بن زيد عن ابن عباس : ا وينفق 
على آهله» وعلى ثمرته» أنه يبدأ بما استقرض فيؤڏيه» ثم يزكي ما بقي. 

وقالابن عير قفي ها ارق على الس من ال لم و 
ما بقي منها. وسئل عن هذا المعنى أبو سعيد فأجاب بأنه لم يعلمه مؤكّداً 
فن قول أصخابنا» غير أله لأ بعد عله لشعيين : 


أحدهما: أنهم قالوا بسقوط زكاة العين للدّين. وإذا ثبت ذلك فلا 
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يبعد أن يقال به في الثّمار. وأيضاً: لأن المعنى واحدء وما أدانه للثّمرة 
مما لا تقوم إلا به فهو أقرب من غيره. 

وثانيهما : أنه يوجد أن العيال ترفع لهم النّفقة من المال لِما يستقبل 
إلى سنة» ولا تؤخذ منه الرّكاة. وإذا ثبت هذا فلم يبعد طرح ما استهلكوه 
ولا 

وأقول: إن المُسلمين أخذوا العلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس» 
وخيره من الصحابة» قماجاء عن هذا الظريق فيو مقبول عند الكل كاد 
يحتاج في تثبيته إلى استخراج» وإِنّما احتاج إليه أبو سعيد حيث لم يصح 
التقل عنده ‏ جزاه الله عن الإسلام خيراً -. 

فهذه ججملة الأقوال في هذه المسألة» ومرجعها إلى اعتبار شيئين : 
هل حقّ العباد مقدّم على الرّكاة أو لا؟ . 

فمن جعله مُقدّماً» اعتبر اليسر في مشروعية الرّكاة. واعتبر بعض 
أصحابنا كوتّها في الذمة كالدّين» وأنّه إذا تقدّمها وجوب الدّين أشغل 
الذمة» فكان أولن لكونة الأسيق إلى شغل الذمة, 

ومن جعل الرّكاة مقدّمة» اعتبر أن الواجبات قد تكرّرء وأ الزكاة 
عبادة في المال. والدّين حنّ في الذمةء وأنّ الزّكاة حى لله والڏين حنّ 
للعبادء والحقوق لا يسقط بعضها بعضأ وهو مناسب لقول من جعلها 
شریکا كما تقدم . 

نّم إنّ القائلين بإسقاطها بالدّين اختلفوا على نحو ما تقدّم : 

فمنهم من جعل الإسقاط في التّقدين إذا كان مضروبين؛ لأنهما ثمن 
الأشياء» وأنْ الدّين بهما يقضى لا بغيرهماء فمن عليه آلف درهم لا 


بلقي نينا ولا جمالاً غور غريمه إذا رضى بذلك» وهو وجه 
من أسقطها في الدراهم والدنانير فقط. ومنهم من جعل الذهب والفضة 
كلها تسا واا انها علقت تما للأشياء» وهو قول الاک 

وفيه : أن القضاء بها لا يصح إلا برضى الغريم» وإن لم يرض حكم 
له بحقّه دراهم أو دنانیر» وهو وجه قول الإمام غسان بن عبد الله - رحمة 
الله عليه -. 

ومنهم من لم يعتبر هذا كله بل أسقطها من الثمار والمواشي 
وغيرها. وهو قول بعض قومنا كما تقذم» ولكن لم يبعده أبو سعيد. 

ووجهه: أن الدّين بعد الحكم بالتفليس يصير في المال» وقبل 
التفليس يقضى منه أيضاًء فلا مُحيد عنهء فهذه ججملة الاعتبارات . 

وأمّا الحبّة لمن لم يُسقطها بالدّين من الكتاب والسنةء فهو : 

قوله تعالى + واا 0 05 6 وجوه سن الآيات 
والأحاديث الموجبة للرّكاة. وأنّ السَنّة قد شرطت فيها شروطاً ولّم تذكر 

وأمّا حجّة الآخرين: لقول عثمان في مَحضر من الصّحابة: «هذا 
شهر زكاتكمء فمن كان عليه دين فليؤدٌ دينه حتّى تخلص أمواله فيؤذي منها 
الرّكاة»» ولم ينكر عليه أحد. ومن طريق الزهري عن السّائب بن يزيد عن 
عجان انه طا على مر سول الله كلة يقول: ال ... كسافنا قالوا: 
فكان هذا إِجماعاً حيث لم ينكره أحد» على أنه قد روي القول بإسقاطها 


.4” سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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بالذين عن اين عاس واب خهر. وأنضا : فان ملكه ناقص حيث كان 
للغريم أن يأخذه إذا ظفر بجنس حقّه» فصار كَمّالِ المكاتب. 

نيذه الفعاتى كليا ها لاذدلة الثالة على وجري ال اة فى 
الجملة» وقاضية بأنّ فراغ الذّمّة من الدّين شرط لوجوبهاء كحصول 
التصاب وتمام الحول. 

وعورض المنقول عن عثمان بوجهين: 

أحدهما: أن راوي ذلك قال: يشبه أن يكون عثمان إِنّما أمر بقضاء 
الدّين قبل حلول الصّدقة في المال. وقوله: «هذا شهر زكاتكم»» أي: 
الذي إذا مضى حلت زكاتكم. 

وثانيهما: أن كلام عثمان قد روي من طريق آخر بلفظ غير الأوّل» 
وذلك قوله: «من كان عليه دين فليقضه وأدّوا زكاة بقية أموالكم». 

قالوا: فقوله «زكُوا ما بقي من أموالكم» دليل على وجوب الرّكاة 
غليه قبل ذلك. 

والجواب عن الأوّل: أن قول «يشبه..إلخ» صريح في أنه قال ذلك 

والجواب عن الثاني: أن قول عثمان: «وزگوا ما بقي من أموالكم» 
لا يدل على أن الدّين لا يسقط الرّكاة؛ لأنّه أمر بزكاة الباقي» وهو الذي 

فإن كان الباقى قدر النصاب فلا إشكال فيه» وإن كان دون ذلك فقد 
أسقط الدّين الرّكاة عمًا فوقه» والله أعلم. 
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الأول: يشترط في الدّين المُسقِط للزّكاة 

أن يكون له مُطالب من جهة العباد فلا يُسقطها دين التّذر والكفارة. 

واختلفوا فى دين الرّكاة حال بقاء النصاب عنده» كما تقدّم ذلك فى 

إن بعضهم قال: إذا رد إليه المال فعليه زكاة كلّ سنة خلت إلا 
فقدار الذكاة الح ف ن أنه عق للققراء فيه إلى أن کک هه 
التصاب» ثم لا زكاة فيه بعد ذلك . 

وإن بعضهم قال: عليه زكاة كلّ سنة مضت ولو كان في ذلك 
استهلاك الجميع . 

فعلى القول الأول : يكون دين الزكاة م ا4 ولا سقط على القول 
الثاني . وفي بعض كتب الحنفية: أن زفر يوجبها بعد استهلاك المال أيضاً . 

وأنه قبل لأبي يوسف: ما حجتك على زفر؟ فقال: ما حجتِي على 
رجل يوجب في مائتي درهم أربعمائة درهم؟! . 

ومراده: إذا كان لرجل مائتا درهم وحال عليها تّمانون حولاً؛ فَإِنَ 
زكاتها في كلّ سنة تحمسة دراهم؛ فتكون في الثمانين عاماً أربعمائة » والدّين 
مبينت على اليسرء وهذه زكاة وجبت فى غير شىء». وايجاب هذا مناف 
لتقديرات الشرع حيث قذر النصاب. وفصّل بين المسقي بالعلاج وغيره. 

وكذلك اختلفوا فى الدّين يكون فى للمسجدء أو يلزمه من الخمسء 
أو مِمّا جعله للمساكين» أو ما عليه من وصيّة وارثه» أو من الانتصال: 
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فإن بعضهم قال: يسقط الرّكاة بمنزلة الدّين الذي له مطالب من 
العباد. 

وقال بعضهم: لا يُسقطها؛ لأن الدّين الذي للعباد يزكّي عنه صاحبه» 
ولا زكاة في ما كان لله» أو للمسجدء أو للمساكين أو نحو ذلك. 

ورجّح الأوّل بقياس المصطفى بي دَيْنَ الله على دَيْن العباد؛ حين 
قال للْتِي سألته أن تحجّ عن أبيها فقال: «أَرَأَيْتِ لَوْ گان عَلَى أبيك ذَيْنُ 
فَقَضَيْيهِ » أَكُنْتِ قَاضِيَةٌ عَنه؟» قالت: نعم. فقال: «هَذَا كَذَلِكَ والله أعلم . 


© التنبيه الثاني: [أن يكون الدين حالاً] 

اشترط أصحابنا - رجمهم الله تعالى ‏ في إسقاط الرّكاة بالدّين أن 
يكون الدّين حالاً قبل وجوب الرّكاة» فلو حلّ بعدها بشهر فلا يرفع له بل 
تؤخل زكاته. 

مثاله: أن يكون شهر زكاته رمضان» وعليه دين يحل في شوال» 
فهذا تؤخذ منه الزّكاة تامّة» ما لم يتقدّم وجوب الدّين على وجوب الرّكاة. 
وهو رأي سعيد بن مُحرزء ويروى أيضاً عن الوضاح بن عقبة. 

وفي موضع آخر عن سعيد بن مَحرز: إن طرح له المُصدّق بقدر الدّين 
لاتم وإن وجبا في وقت واحد فلا يسقطها أيضاًء بل يزكي جميع 
المال» ويقضي الدين من بعد ذلك» رفو رای سعد بن تحوز أيضا . 

ووجهه: أن الوجوب قد وقع في وقت واحدء فليس أحدهُما أولى 
بالمال من الآخر» ولا فرق عند الحفيّة بين الذين الموخل والحال» بل 
الجميع عندهم مسقط . 
غير أنهم اختلفوا في ما إذا طرأ الدّين خلال الحول: فعند مُحمّد 


¥۷ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


يّمنع وجوب الرّكاة كهلاك التصاب كله» وعند أبي يوسف لا يمنعء 
كنقصان التصاب أثناء الحول» وأصحابنا ‏ رجمهم الله تعالى ‏ لا يعتبرون 
وقت طروه وإنما يعتبرون وقت وجوبه فقط كما تقدّم» والله أعلم. 
2 التنبيه الثالث: [في رفع الزكاة بالدين] 

اشترط بعض أصحابنا في رفع الرّكاة بالدّين الحالٌ من العين أن يريد 
المديان قضاءه منهاء وهو قول علي بن عزرة. واشترط ابن مَحبوب أن 
يريد قضاءه في سنته . 

وقدتقام أن عقمان وغيره لم يشعرطوا شيعا من ذللقه کیل لاب 
سعيد: ما حدّ سنته؟ قال: إلى حول السّنة من وقته» وإن لم يُمكنه القضاء 
فق سه ولو روا ا ی عضت ا فعليه ركانهاه بولدافي الشنة 
الثانية ما له في الأولى . 

وقال أبو الحسن في وصيّ الهالك ووارثه: إن 5 يقضوا دينه إلى 
سنة» ثم قالوا في الحول الثاني : إِنّهم يقضونّه في هذه السنة. أيضاً آنه 
لا يُصدَّقون هاهناء وتقع التّهمة» وتؤخذ منها الصدقة» وكذلك مال الحىّ. 
قال: وكان بعضهم يُحلفه في أوّل سنة يَحتح فيها بقضائه. 

وقال أبو سعيد في من عليه دين ليتيم مائتا درهم وعنده مائتا درهم» 
أراد أن يقضي اليتيم متى ما قدر على من يقبض حى اليتيم: إنه لا زكاة 
عليه في هذه الدّراهم ما دامت نيّته ذلك. 

ولا غاية له على قول من قال: ترفع الزّكاة بالدين. 


فيل له: فإن لم يُجد من تقض حق البتيم حتى مضت السنة» هل 
عليه فيها زكاة؟ قال: لا زكاة عليه على هذا القول. 
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قيل له: فما الفرق بين حقّ البالغ واليتيم؟ قال: هذا يقدر على أداء 
ما عليه من الدّين إلى البالغ فلم يفعل لتوانيه» والآخر معذورهء فافترق 
معناهماء والله أعلم. 


0 التنبيه الرابع: [كيف يكون الدين؟] 

لا فرق بين أن يكون الدّين بطريق الكفالة أو الأصالة» فإنّ الكل دين 
على قول من يسقطها بالدين» فلا زكاة على المديان إن كان سبب دينه 
عنايةة. أ راء أو قوراف أو كثالة ع الي 

والحنفية يُسقطون الرّكاة عن الكفيل وأصله بالدّين الواحد الذي 
وقعت فيه الكفالة». وهو ظاهر على قواعد المذهب. وإن لم أجده 


ووجهه: أن الذين قد تعلق بذئة الأضيل والكقيل؛ فأشغل كل 
واحدة من الذمتين» وأنّه وإن كان للكفيل مطالبة الأصيل فإِنّما هو في حكم 
من عليه دين وله مثله؛ لأن الأصيل والكفيل كل واحد منهما مطالب به. 

ثم وجدتٌ مسألة الكفيل في الإيضاحء وقال فيها: إن الحميل لا 
يسقط ما وجب عليه ما دام الذي عليه الدّين موسراء وإن كان الحميل 
بمنزلة المديان؛ لقوله كا : «الرّعِيم ا ولكنه له يسقط ما وجب 
عليه؛ لأن له الرّجوع على الذي عليه أصل الحقٌّ. 

وإن كان الذي عليه أضل الحق مُفلسا أسقط ما وجب عليه» عن 
(۱) لم نجده بهذا اللفظ. ورواه أحمد» عن أبي أمامة بلفظ: «الزعيم غارم)» ر۹٤۲۲۳»‏ 


ا ؟. والبيهقى ف الكبرى» كتاب الضمان» باب وجوب الحق الماك 
ر٤‏ ۱۱۱۷ عبد الرزاق» مثلهء ر۷٦۷٤۱»‏ ۱۷۳/۸. 
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حا لا يرجع على المعسر بشيء » والمعسر كالمّعدوم؛ أن الله ره 
بقوله : لوین کات ذو عرق فط إل مَتْسَرَةَ 4 . 

وكذلك أيضاً إن أخذ حميلاً على حميل فإنّه ما دام المحمول عليه 
نوسرا لذ عط عليه أحد: قإن الي أسقط الج ال ولا عط 
الحميل الآخر شيئاً؛ لأنّه يرجع على الحميل الأوّل» وإنّما لم يحط 


الحميل الآخر ما دام المديان موسراًء وإن لم يكن له بحميل؛ لأنّه يرجع 
عليه إذا أدّى عليه. 


وإ أعسر الصميل الأؤل والتحقول غلية أسقط الحميل الآخرء 
وكذلك إن أخذ غلى المنديان حملن أو ثلاثة فى مكان واحد أو فى امک 
شتی » فانه لا حط أحد ما دام الفح كاه مرس أن لهنم الرجوع 
عليه كما قدّمناء فإذا أفلس أسقط كل واحد منهم ما تابه على الرۆۆس: 

وكذلك انها إن تدده aa‏ العا lal‏ ساتحب الذية 
خكيما عو اء وكاعلخما عن غاكيما» وموس هما عن تعدميما 
فإِنّهما لا يسقطانء ما دام الممحمول عليه موسراًء فإذا أعسر أسقط كل 
ولحل و نا ايه 

وكذلك إن مات بعد ذلك أحَدّهنا أو غاب» فاته لا يسقط الباقى إلا 
ما نابه يرجع على الغائب بسهمه» وعلى ورثة المَيْت يما نابه. 

وإن أعسر أحدهُما مع إعسار المَحمُول عليه فإن الآخر يّحط جَميع 
الدينء والأصل في هذه المَسَائِل كلها واحدء وهو أن كلّ موضع يرجع فيه 


.٠۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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الحميل على غيره فإنه لا يح ولو لزمه إعطاء الدّين»ء كذا قال رحمة الله 
عليه -. 

والظاهر المتبادر ما قدّمتَ ذكره» وإن كان ماله أكثر من الدّين زكى 
المُفاضل إذا بلغ نصاباً لفراغه عن الدّين. وقِيل: يزكيه إذا بلغ أربعين 
درهّماً كما تقدّم» والله أعلم. 
0 التنبيه الخامس: في من عليه دين وله عدّة أموال 

من دراهم ودنانير» وعروض التجارة» وسوائم من الإبل» ومن 
البقر» والغنم : 

فإن كان الذين يستغرق الجّميع فلا زكاة عليه على رأي من أسقطها 
تلن ا 

وإن كان لم يستغرق صَرَّف إلى الأيسر منها قضاءً» فيصرف أَوّلاً إلى 
التراهم والدنانير» إذ القضاء منهما أيسر؛ لأنّه لا يُحتاج إلى بيعهاء ولأنّه 
تع اللا ا ولأنهها لقضاء الحوائج وقضاء الذين منهما» 
ولأنَ للقاضي أن يقضي الدّين منهما جبراًء وكذا الغريم أن يأخذ منهما إذا 

فإن فصل الدين متههاء أو لم يكن ل مهما شىء صرف إلى 
العروض» لأنها عُرِضَت للبيع» بخلاف السّوائم فإنها للنّسل والدر والقنية. 

فإن لم يكن له عروض» أو فضل الدّين عنها صرف إلى السّوائمء 
فإن كانت السّوائم أجناساً صرف إلى أقلها زكاة نظراً للفقراء. 


وإن كان له أربعون شاة وحمس من الإبل يُخيّر لاستوائهما في 
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ا وااو ع ا ت 


الواجب. وقيل: يصرف إلى الغنم»ء لتجب الرّكاة في الإبل في العام 
القابل» وهذا الترتيب عند الحنفيّة . 

وهو مبنى على قول أصحاب الرأي المتقدّم في صدر المسألة» فإنهم 
يسقطوتها بالدّين من جَميع الأموال إلا الثّمار. (والمُراد بأصحاب الرأي 
عند الإطلاق أصحاب أبى حنيفة من أهل العراق) . 

وهذا الترتيب سائغ في المذهب أيضاً إن قلنا: إِنّْها تسقط بالدّين من 
جَميع الأموال» لكن تبقى الثّمارء فنقول فيها : إن الدّين يصرف إليها بعد 
عروض التجارة وقبل الماشية؛ لأنها اتخذت للقنية» فهي عند البادي بمنزلة 
الأصول عند الحَضَّرء وليست الثمار كذلك» فإِنْ الانتفاع واقع بنفس 
الشّمرة» وأمّا المنفعة في المّواشي في ما يتولّد منها غالباً . 

وإن قلنا: إن الدّين يسقط زكاة العين فقطء لم نتجاوز به الذهب 
والئضة. 

وإن قلنا : إِنّهِ يُسقِط زكاة الجنس لم نتعدّ به جنس ذلك الشّيء . 

مثاله: من عليه تَمرٌ أو جنطة من قرض أو سلف فإنه يُخْرِجُ ذلك من 
تُمرته» فإن فضل عنها فلا يتعدّى بها إلى غيرهاء بل يقضيه من جُملة ماله 
ويسقط له زكاة الجنس دون غيره» والله أعلم . 

المسألة الثانية 
فى الخصب 

وهو: إِمّا أن يكون في أصل المالء أو قن غل :فإن خصب أصل 

المال فلا زكاة على المّغصوب قولاً واحداً؛ لأنّه مَمنوع عن ماله» فأيّ 
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وااو 
شيء يزكي؟ بل إذا لم يكن له غير ذلك المال استحق الصّدقة؛ لأله فقيرء 
وذ كان عالهالنكصويب غزء الأرض دهاء 

وفى ثبوت الرّكاة فى نفس المال المغصوب اختلاف : 

قيل: على الغاصب أن يزكي ذلك من ماله» وهذا على قول من 
خا اا فى الذمةء فإنه لما غعصب المال صار اسا لجملة حقوقه» 
ومن ذلك الرّكاة» فلزمه أداؤهاء وليس له أن يخرجها من المال نفسه؛ 
لأنه مال الغير. 

وَقِيل: في المال نفسه الرّكاة» وهذا على قول من يَجعلها شريكاً . 

وعليه فللإمام أو الفقراء عند عدمه أن يأخذوها من المال» وليس 
المغصوب إلى أهله إن علم» وإلا حكم فيه بما يقضيه العدل في نظره. 

وصورة المسألة إنّما تكون في موضع قد أدركت فيه الغلّة قبل أن 
يصح الغصب عند الإمام ثم صح بعد ذلك وقبل أخذ الرّكاة, فهاهنا 
يتأتى أخذ الرّكاة من المغصوب للإمام. 

وإن غصبت التخيل وهي كثرة تَجب في ثُمرتها الرّكاة وغاب عن 
صاحبها علم ما حصد منهاء ثم رجع إليه منها تَمرٌ: فقيل : عليه زكاة ما 
رجع إليه إذا لم يشك أنها بلغت التصاب. 

ويَخرّجِ فيها قول آخرء وهو: أنه لا زكاة عليه إلا إذا بلغ ذلك 
المردود إليه النصاب»ء فأمًا إذا لم يبلغ فلا يكمل بنصاب المغخصوب» 
ونظيره ما مر في الباقي بعد الدين . 


وان غصبت الغلة» فاا أن تغضب كلها أن ها 

فإن غصبت كلهاء فإمّا أن تغصب قبل الحصاد أو بعده: 

فإن غصبت قبل الحصاد فلا زكاة فيها قولاً واحداً؛ لأنّه لّم يُمكنه 
إخراج الرّكاة قبل ذلك» فلم يلزمه الأداء» حتى على قول من جعل الإدراك 
سبباً للوجوب فإنه يْوَسّع له في التأخير إلى الحصاد وإلى ججمعها في 
المصطاح. ومن فعل ما يسعه من غير أن يكون في ذلك مضيّعاً فلا ضمان 
عليه . 

وفي حفظ أبي صفرة في رجل جَمع زرعه ونقاه» وکال بعضه» وجاء 
سلطان جائر فأخذه كلّهء ما كال وما لم یکل» فإِنّه تلزمه زكاة ما كال» ولا 
شيء عليه في ما لم يكل . 

قلت له: سلطان جائر وثب على ثُمرة رجل فيها زكاة فباعها 
وأخذها؟ قال: لا زكاة عليه في ذلك . 

قلت : فإن باعها هو وأخذ السَلطان دراهم؟ فقال: عليه زكاة تلك 
الثّمرة إذا باعها هو أو وكيله إذا كان قد كالّهاء وعرف ما يجب عليه من 
الصٌدقة . 

قلت : فإن باعها رجل ممن يعينه بلا رأيه فأخذه من قبل السّلطان؟ 
قال: لا زكاة عليه. 

وقيل في رجل عُصبت مره ثم أعطي إيَاهاء ثم دفعت إليه ليكيلهاء 
تم سلّمها إليهم فكالها مَجبوراً أو مُختاراً ٿم أخذت منه فإِنّ زكاتها تلزمه؛ 
لله قد كاليا وها إلى القاصب: 

فإن قلنا إن الرّكاة في الذمّة فقد تعلّقت بذمّته» ولزمه إخراجها. وإن 
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س 
قلنا: إِنْها شريك فقد سلّم حصّة شريكه إلى الجبّار وعليه ضمان ذلك» 
والتقَيّة لا تكون بالفعل فى مثل هذا . 

وإن كان ثمرته في الجنور ثمٌّ مضى يلتمس من يُحملها فاجتاحها 
سلطان أو تخود فقيل : عليه زكاته ؛ لأنه قد كاله ا 

وقيل: لا زكاة عليه إذا لم يقصّرء وهي بمّنزلة الأمانة عنده. وهذا 
عن 'قول :د سعليا شويكا .ونان E E‏ صبد فريك 

والأول على قول من جعلها في الذَّمّة؛ لأنها تكون على قوله بعد 
وجوبها كالدّين» وهو معنى قول من يقول: إنها ضمانة. 

ومن جزم عليه السّلطان جزماً في ماله فلا زكاة في ما ذهب به 
السلطان» كذا قال بعض العلماء. 

قيل له: أرأيت إن كان ذا مال كثير ففدى ثُمرته بدراهم» أو قوّم عليه 
السّلطان جزمه بدراهم. قال: كلّ شيء ذهب به السّلطان من ثمرة أو 
دراهم فلا زكاة عليه فيه. فإن أعطاه ثَمرَةَ فلا زكاة فيهاء وإن أعطاه دراهم 
بالثمرة فلا زكاة في تلك الثّمرة التي فداها بالدّراهمء وإِنّما الزّكاة في ما 

وإن حرق زرعه في الجنورء وغرم له قيمته دراهم: فقيل: لا زكاة 
عليه في الدّراهم. وإن غرم له حبٌ تجب فيه الرّكاة بنفسه» أو بالحمل 
على غيره فعليه الزّكاة. 

وَقِيل: فيه الرّكاة مطلقاً. كان الغرم حبَّاً أو دراهم» وإن حرق قبل 
الراك فلا زكاة فيه مطلقاًء أعطاه حبّاً أم دراهم . 
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وإن سرق الحبٌ من الجنور فلم يبق منه إلا اليسيرء فإن لم يبلغ 
الباقي في النصاب ففي وجوب زكاته خلاف» وإن بلغ النصاب زكاه. 
وإن سرقت الدّراهم كلها قبل وقت زكاتِها فلا شيء فيهاء وإن 
سرقت بعد محل زكاتها فقيل: عليه زكاتها كلها . 


وإن غصب بعض الثمرة: فإمًا أن يغصب قبل تمييز الرّكاة منها أو 


فإن غصب قبل التمييز: فإمًا أن يغصب عين الثمرة أو قيمتها : 

فإن غصب عينها فلا زكاة في ما أخذ الغاصب قولاً واحداًء وإن 
غصب قيمتها كما إذا فدى ثمرته بدراهم» فهاهنا وقع الخلاف بين أبي 
المؤثر ونبهان. 

قال أبو الحواري: كان من قول أبي المؤثر إذا خرص السّلطان على 
رجل ثُمرته دراهم» أو دنانير» فباع صاحب الثمرة» وأدّى إلى السّلطان ما 
الذي جزمه عليه من الدراهم والدنانير: فكان أبو المؤثر يقول: إن بقي من 
الثمرة في يد صاحبها شيء منها فإِنّما عليه زكاة ما بقي في يده من ثُمرته 
من بعد الخرص . 

فناظرناه في ذلك فاحتجٌ بقول من قال من الفقهاء في من كان له ثمرة 
من حبٌ أو تمرء فأخذ زكاتها سلطان غير عادل فإِنْما على صاحب الثمرة 
ال يوق ها بت اق ون من NENG‏ 

وقد قال بعض الفقهاء من المسلمين: وكان أبو المؤثر يَحتجّ بهذا 
القول في أمر السَّلطان» وهو قول معروف موجود في آثار المسلمين 
العلماء. 
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وكات أبن غيد الله نهان يقول ذلك إن على صاب الثمرة الركة 
من جَميع ذلك» ولا عذر له في ما أخذ السّلطان إذا كان قد خرصها على 
صاحبها دراهم أو دنانير فباع صاحب الثّمرة تمرته» وأدّاها إلى السّلطان. 


وكان نبهان يقول: عليه الرّكاة في الجميع» ولا عذر له في ذلك إذا 
كان صاحب الثمرة هو الذي يلي تبعها ويدفعها إلى السّلطان. 


وإن كان السّلطان هو الذي يصرفها ويتبعهاء فلا زكاة على صاحب 
الثمرة. وكان من حجََّة نبهان في ذلك بقول من قال من الفقهاء في من كان 
له ئّمرة من حبٌٍ أو تَمرِء وكالّه» وعرف كيله ثُمّ جاء السَيلُ فاحتمله» فقد 
اهن قال من القنهاء : إن عليه الزّكاة في ما حمل السّيل» وأخذ السّارق 
إذا كان قد علم كيله. 

وإن لّم يكن صاحب الثّمرة كالّهاء ولا علم كيلها حتّى احتملها 
السّيل» أو أتت عليها آفة فذهبت بهاء فلا زكاة عليه في ذلك. وهذا قول 
معروف موجود عن الفقهاء» وكان نبهان يقول هكذاء ويتعجب من قول 
آي المؤثر : 


قال أبو الحواري : ثم إنّي دخلت على نبهان يوماً» وفي يده كتاب 
يقرؤه من آثار المُسلمين وقال لِي: هاهنا ما قال أبو المؤثر في أمر الرّكاة. 

وقد وجدنا ما قال أبو المؤثر في آثار المسلمين» ولم أعلم أن نبهان 
رجع عن قولهء ولا أن أبا المؤثر رجع عن قوله» وكلاهما على الحقٌّ إن 
شاء الله . 


إلآالى اقول: ار ادا ع كان ساح الم عو الذى 
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باعهاء ودفعها إلى السّلطان» ومن أخذ بقول أبي المؤثر فهو واسع له إن 
شاء الله . 

وإن كان الغصب بعد التّمييز : فإمًّا أن يغصب حقّ صاحب المال أو 
حى الرّكاة. 

فإن غصب صاحب المال فلا غرم على الرّكاة قولاً واحداًء وإن 
غصب الرّكاة: 

فإمّا أن تغصب قبل أن يُمكنه تسليمها إلى أهلهاء وإمّا أن تغصب 
بعد ذلك . 

فإن غصب قبل الإمكان كالذي لم يدرك لها أهلاً يستحقّوتها حتّى 
غصبت منه» فقال أبو شغد واو محمد: لا زكاة على أربابها . 

وقال الأكثر من أصحابنا: إذا كيلت الثمرة فقد وجبت الرّكاة على 
أربابهاء وإن لم يفرّطوا في تأخير الرّكاة. قال أبو مُحمد: والنّظر يوجب 
أن لا زكاة عليهم؛ لأنْهم أمناء لشركائهم من الفقراء» ولا ضمان عليهم إلا 
بالتعدي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخيرء ومثل ذلك أيضاً قال أبو 
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سعيك. 

وهو كما ترى مبنِيَ على قول من جعلها شريكاً» وقول الأكثر مبنِيٌ 
على قول من جعلها في الذَّمّة كالدّين. 

وإن غصبت بعد ما أمكنه الدّفع إلى أهلها فهو ضامن لها قولاً 
واحداً؛ لأنه حبسها عن أهلها وهو قادر على تسليمها . 

فإن قلنا: إنها في الذمَّة فظاهر. وإن قلنا: إِنْها شريك فقد حبس 
سهم شريكه بغير داع» وإن أخذها السّلطان غصباً ثُمّ دفعها إلى الفقراء 
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وهو كاره ثُمّ رضي بعد ذلك بما فعل السلطان» فقيل: يبرأ من الرّكاة على 
قول من يرى أنها شريك . 

وقال أبو مُحمّد: لا يبرأ ولا يزول عنه الضّمانء قال: فإن قيل : 
ولعلا يوون عن اشوا وقد مارت إلى اا او ا ناودب 
غلا الجار و الها معدي على أغلها مده كان عليه ضما ها لصضاحبينا ؛ 
ولاج ايكرت هاخا كتمانيا والترهى: اث عه 

هذا كلامه. وهو مناقض لما تقدّم عنه في ما غصب. فان هذا مبنِيّ 
على أنّها ضمانة في الدّمّة» والأوّل على أنّها شريك كما صرّح به في ما 
تقدّم؛ وتعليله بأنّ السّلطان ضامن لربٌ المال لا يصح إلا على قول من 
جعلها في الذمّة. 

أما على قول الآخر فينبغي أن يكون الضمان على السّلطان للفقراء 
لا لر المال» وهو ظاهر كما ترى. وَل أبا مُحمّد تغيّر اجتهاده» فقال 
مرّة بهذا وتارة بهذاء كما هو حال المجتهدين في كثير من الأحوال. 

وإن أخذها الفقراء من غير أمره» فإمًا أن يأخذوها على سبيل 
الغصب والتلضص» وإمًا أن يأخذوها على سبيل الإدلال على صاحبها . 

فإن أخذوها على الوجه الأول: فقيل: لا يُجزئه ذلك» حتى قال 
بعضهم: لا أعلم فيه اختلافاً . 

وإن أخذوها على الوجه الثاني: فقيل: يُجزئه مطلقاً؛ لأنه حن وصل 
أغله» :وعدا على قول من عتعليا شريكا. وقيل + لا وة فطلا إذ ل 
يزول فرضها إلا بالقصد إلى إخراجها؛ لأنها في ضمانته» وهي من جملة 
عبادته» ولأنها مال الله تعالى» ولأنه ولِيَ إنفاذها عند عدم الإمام فيصرفها 
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جيف قا وما ها عن عا ولا ل حل ذللك كان ضاما لها: 

وهذا كما ترى مبني على قول من جعلها ضمانة في الذمّة. وَقيل: إن 
رضي » اتم لهم أجزأه. وإن لم يرهن لم بجر 
برضاهء فإن رضي كان إنفاذاً صحيحاًء وإلا فهو مردود إليه» فهو بمنزلة 
الشّيء المشروط تمامه على وجود غيره. 

فإن وجد ذلك الغير تم الشَّء وإِلّا فسدء وهذا القول أيضاً مِبنِيٌ 
على قول من جعلها ضمانة في الذمّة» لكن خالف ما قبله بهذا الاعتبارء 
فإنه جعل الرّكاة كالدّين» فلو قضى إنسان ديتك من مالك عن غير أمرك إلا 
بمحض الإدلال فإنه يتم ذلك إن رضيت. وعليه ردّه إليك إن لم ترض» 
والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
في المال إذا ذهب أو ضاع 

وهو إمًا أن يضيع قبل وجوب الرّكاة فيه أو بعده؛ فإن ضاع قبل 
وجوبها فلا زكاة عليه قولاً واحداً؛ لأنّ الوجوب لم يتعلق بذمّته. وإن 
ضاع بعد الوجوب: 

فإمًا أن يُمكنه الأداء فيقصّرء أو لا يُمكنه: فإن لم يُمكنه ذلك فلا 
ضمان عليه في الزكاة» على نحو ما تقدّم فيمن غصب ماله. قال أبو 
سعيد: ولا أعلم فيه اختلافاً . 


وإن ضاع بعد إمكان الأداء: فإِمًا أن يضيع قبل تمييز الزّكاة أو بعده: 
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فإن ضاع قبل ذلك: فقيل: يضمن الرّكاة» وتكون ديناً عليه» ونسبه ابن 
المنذر إلى جماعة؛ منهم مالك» والشافعى» وابن حنبل . 

وفرّق مالك بين زكاة المواشي» وبين سائر الأموال» فقال: في 
الماشية لا تجب فيها الرّكاة» وإن حال الحول حبّى يَجَىء المصدّق» وإن 

قال ابو سعيدة لأ فرق ين امات وقبرها :]لذ إن قلا إن العاف 
لا تكون زكاثها إلا من عينهاء إذ لا يُجبر على دفع غير جنسها عنها . 

قال: وإن كان منتظراً للجابي من طرف السّلطان العادل» فلا يبين 
لي في ذلك ضمانء إذ لا يجوز الدّفع إلا إليه . 

وقال آبو زياد قيمع تلفت غلم قبل الحصاه أو بعده لكن قبل أن 
تكال: إنه لا ضمان عليه فى الرّكاة إذا كان يريد حصادها وهو مشغول 

وأمّا إذا كان على قدرة من حصادهاء أو كيلهاء ولم يحل بينه وبين 
أداء الزّكاة أمرٌ شاق» فقيل : عليه في ذلك الرّكاة» وليس له أن يُمنع حقٌّ 
الله . 

فال وذلك على ولف يفول اله ضام لا كات وان الزكاة ليست 
بشريك. وعلى قول من يقول: إنها شريك» فما لم يكل ذلك ويأخذه 
يقول: إِنه لا ضمان عليه فى الرّكاة. 

وإن مبّز الرّكاة ثم ضاعت من غير تضييع منه» بل جاءتها نار 
فأحرقتهاء أو سيل فحملها: فقيل: لا ضمان عليه في ذلك» وهو قول 
الربيع» ونسبه ابن المنذر إلى الحسن البصريء وقتادة. وقبل: إنه ضامن 
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لها حتى يضعها مواضعهاء ونسبه ابن المنذر إلى الڙّهري»› والحكم» 
وحماد» وسفيان الثوري› وابن حنبل » وأبى عبيك . 
على أنْها ضمانة. 

وقال مالف : إن اع جاع لها فب لمعنه أو سقطته أواها 
مُجزئة عنه» وإن أخرجها بعد ذلك بأيّام ثم سقطت أو سرقت ضمنها. 
وا ھا عنص على أنيا ات ل ج ال خير نوها هرد النصي . 
وأوّل التفصيل ظاهر في ما إذا لم يَجد لها آخذاًء والله أعلم. 

¥ ا ان 
خاتمة فيها تنبيهان 

© الأول: في ما إذا بقي من المال شيء بعد الضياع 

إذا بقي من المال شيء بعد الضياع فإنه: ما أن يبقى مقدار 
النصاات» أو دونه: 


فإن بقى مقداره» ففيه الكاة قولاً واحدا . 


وإن كان الباقي دونه وكان المال يبلغ النصاب لو بقي: فقيل: لا 
زكاة فيه إذ لم يتحقّق وجوبُها بالتصاب» فإنّه لا عبرة بنصاب لم يقدر 
غلية: 


وَقِيل: فيه الرّكاة اعتباراً بذلك اللصاب» وعلى هذا فقيل: تجب فى 
قليل الباقى وكثيره؛ لأنها بمنزلة الشريك فى المال» ولا يَخْتصٌ أحد 
الشركاء بالباقي. 
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فلو بقيت عشرة دراهم مثلاً وجب فيها رح درهم» وهو في الثمار 
أظهر. 
وق 8 إن بقي أربعون درشا أخرج منها رها أو عش ة أصوع من 
الثمار أخرج منها ضناضا ولا شىء فى ما دون ذلك» وهذا على قول من 
لا يعتبر الكسور فى الرّكاة» والله أعلم . 


€ التنبيه الثاني: في من دفع زكاته إلى ثقة أو أمين 

ليجعلها في مَحلها فتلفت قبل ذلك : فإن كان القابض أميناً لإمام أو 
نائبه أو لجماعة المُسلمين» أو رسولاً منهم إليه» فلا ضمان عليه فيها . 

ما على قول من جعلها شريكاً فظاهر؛ لأنه لم يضيّعها . 

وأمّا على قول من جعلها في الذّمّة؛ فلأن القابض في منزلة من 

وكذلك إذا تولى إنفاذ زكاته حيث لا إمام» فقال لإنسان: أرسل إل 
من يقبضها لك ففعل» فإنها إن تلفت عند رسوله فلا ضمان على الدّافع؛ 
لان الرسول بمنزلة المرسل»› فحين قبضها الرسول ضارت ملكا للمرسل. 

وإن كان القابض رسولاً لصاحب المال إلى الإمام» أو إلى والي 
المسلمين» أو إلى الفقراء» فإته يضمئها إن تلفت قبل وصولها إلى أهلها ؛ 
لأنها لم تَخرّج عن ملكه؛ لأنْ رسوله بمنزلته . 

وَقيل: إن أمّنها ثقة ليدفعها إلى أهلها. فضاعت من يده: إِنّْه لا 
ضمان عليه. وهذا ظاهر على قول من جعلها شريكاً؛ لأنْه لم يُضيّع سهم 
شريكه حيث أمنه الثفة. 
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وإذا انه خا أن ههول الخال فالظاعر اله ضام علي كاه 
القولين: أما على القول إِنْها ضمانة فظاهر. وأمّا على القول الثانى فلجعله 
سهم شريكه عند خائن» أو من لا يدري حاله» وذلك تضييع منه» والله 


أعلم . 


0 الباب الثاني 43 


من كتاب الزكاة: 
في مقدار ما يجب ! خراجه من المال 


6 البات الثاني 1 


وهو المُعبّر عنه: بالرّكاة والصّدقة. وفي زكاة المواشي: جَمع 
ماشية» وهو وصف للذَابّة من الحيوان المخصوص» سمّيت بذلك لغلبة 
المشي عليها في طلب الرّعي» وهو يتناول الإبل والغنم. وبعضهم يُجعل 
البقر من الماشية» والمراد به هاهنا الكل» ويسمّى الجميع نعَما (بفتح 
الثون والعين المهملة). 

وحكى ابن سيّده أن إسكاتها لغة» وفي المصباح: التّعم: المال 
الرّاعي» وهو جَّمع لا واحد له من لفظه» وأكثر ما يقع على الإبل. 

قال أبو عبيد: التعم الجمال فقطء ويؤنث ويذكّرء جمعه نَعمّانء 
مثل : خم وان 

وقيل: النّعم: الإبل خاصّة» والأنعام ذوات الخف» والظلف؛ وهي 
الإبل» والبقرء والغنم. 

وقيل: تطلق الأنعام على هذه الثلاثة» فإذا انفردت الإبل فهي نعمء 
وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نَعماً. 

في غيره: سُمّيت نعماً لكثرة نِعَم الله فيها على خلقه؛ لأنها تتخذ 
للتماء غالباً؛ لكثرة منافعها. وإِنّما جَمع الحالين في ترجّمة واحدة؛ لان 
المُراد بمقدار ما يَخْرّج من جَميع الأموال» كانت ثماراً أو عيناً أو ماشية. 


8 ۹ ۲ 3 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وقد تعيّن الخارج من كل واحد من التوعين بمقدار مُنضبط ؛ 
كالعُشرء ونصف العشرء وربع العشرء ولم يتعيّن في الماشية إلا بذكر 
جَميع درجاتهاء فلم يتيسّر له الانضباط إلا بذكر جَميعها؛ فلذا ذكرها 
كلها» فقال: 
مُخْرِجٌ إِمَا عُْشْراأَوْتْصْمَهُ أَوْرُبِعَهُأَوْحَيَوَانَ وَضْفُهُ 
فَالعْشْرٌ فِي الرَّرْعَ وَفِي النمَارٍ إِنْسُقِيَتْ بالسَّبْلِ وَالألْهَارٍ 
ونِصمه فيهًا إا مَاسُقِيَتْ ل ا 
وَرُبْعُه في فضَّة وَدَمَبٍ وَمَشْجَرٍ وَفِي المُوَاشِيِ ي وجب 

فقوله: (أو نصفه) الضّمير عائد إلى العشر. وكذلك الشمير من 
قوله: (أو ربعه)؛ لان الواجب إخراجه عشر الشيء» أو نصف عشره» أو 
دبع عشره. 

وقوله: (أو حيوان وصفه) إشارة إلى ما يَخرجٍ من المواشي» فإن 
الخارج منها حيوان لم يقدّر بعشر ولا غيره. وقوله: (وصفه) مبتداً 
محذوف الخبر» والمعنى: «وصفه معلوم» أو وصفه كذا وكذا» على حسب 
ما سيأتي. وقوله: (وفي المواشي أوجب) متعلّق بالأبيات الآتية . 

والمعنى : أن الواجب إخراجه من المال للرّكاة بعد حصول التصاب 
ووجود الشّروط أربعة أنواع؛ لأنه إِمّا عشرء أو نصف عشرء أو ربع عشرء 
أو حيوان موصوف بالصّفات الآتية في مَحلّها . 

فأمًا العْشْر فإِنّه يجب في ثمرة الرّروع» وثمرة التخيل المُسقاة 
بالسّيل» أو بالأنهارء أو ما كان بمعناها من كل ما لا يَحتاج إلى المؤونة» 
وكذلك البعل: وهو التخل الذي لا يَحتاج إلى السّقي أصلاً . وأمّا نصفٌ 


كتاب الزكاة 2 ۲۹۱ 


العُشر فإته يكون في الرّروع والتمار» إن سُقَيّت بالتضح» والتّزح» وشبهه 
من كل ما يحتاج إلى المؤونة والعلاج. 

والمراد بالتضح: ما كان بالرّاجرة ونّحوها. والمراد بالتزح: ما نزح 
بالأيدي في الدّلاء الصّغار أو نحوها. 

وأمّا ربع العشر فإنه يجب في الذهب» والفضّة» والتجارة. ويدخل 
تحت الذهب والفضّة الرّكاز؛ لأنّه نوع منهماء وقد صرّح به أبو إسحاق 


- رحمة الله عليه -. 


والدليل على وجوب ربع العشر في الذهب والفضّة حديث أبي بكر 
في الكتاب الذي كتبه لأنس لما وججّهه إلى البحرين قال: «وَفِي الرٌقَةِ ربع 
العْشرء إن لم تكن إلا يسعِينَ وَعَائة فليس فما شىء إلا أن يَضَاءَ ربا . 


والرّقة (بكسر الراء وتخفيف القاف): الدّراهم المضروبة» أصله 
ورق» وهو الفضّة» خذف منه الواو وعوّض عنها الثّاء» كما فى عدة ودية. 


وإلما اقتصر عليينا دون اللهب؟ لآنيا الحالب فى ادى الاس على 
أنه قد وقع الإجماع من الأمّة على أن الذهب ربع العشر أيضاً . 


وفي حديث أبي هريرة: أن في الرّكاز الخُمس)”"'. وقد تقدّم أنه 
الكثز المدفون يكون ذلك من الذهب ومن الفضّة. وقد روي أنه عله سكل 


)١(‏ أخرجه الزيلعى: نصب الراية» وقال: كتاب أبى بكر الصديق ونه لأنس بن مالك رواه 
البخاري في صحيحه وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر ذل 
كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين» ۲/ 5”. وسيذكر مُجزءا عن البخاري وغيره» 


(؟) سبق تخريجه في حديث: «العجمَاء جُرْحُهًا جُبَار. . . وَفِي الرّكاز الْخْمُس). 


۹۲ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 
-1*110*#*#*# وااو ع ت 


عنه فقال: «الذَمَبُ الَذِي حََلَقَهُ الله في الأرض يَوْمَّ خُلِمَتْء وَدَفِينُ أَمْلٍ 
الجاهلة). 


وأمّا العْشرَ ونصفه في الثّمارء فلأحاديث جاءت عن رَسول الله كيا . 
فعن ابن عمر عن التبي ية أنه قال: «في ما سَقَتٍِ السَّمَاءُ وَالعْيُون أؤ كَانَ 
لانم نيع لحي رت حدر 

وفي حديث الزهري عن أبي بكر مُحمّد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده أن رَسول الله ية كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
O‏ كاشتت القع إر IIE‏ قد كه 
الَعْشُرٌ إِذَا بَلَعَ حَمْسَةَ أَؤْسْقِء وَمَا سّقِيَ بالرّشًا أَوْ بِالدَّالِيَة فيه نِضفُ العْشْرِ 
إا بَلَعّ حَمْسَةَ أَوْسُقٍ)”". وفي حديث جابر: في ENE‏ ل 
للدم وق ا NE‏ 

وفي كتاب الأموال للقاسم بن سلام: أنه بي كتب إلى معاذ بن جبل 
زهو بالبينة ١1د‏ فيكا شقث e NT E E A‏ 
بالعَربِ”") (والذالتة) نحت العْشر» . 

والبعل: النخل الذي يشرب بعروقه من غير سقي سَماءٍ ولا غيرها. 

والعَثّري (بفتح العين والمُثلثة المفتوحة المخففة» وقيل: بالتشديد 
وغلّطء وقيل: بإسكانها وضعّف): هو من التّخْل الذي يشرب بعروقه من 


200 رواه ابن حبان في صحيحهء بسنده وجزء من لفظه» ر25689 .60١/١5‏ والبيهقي» مثله› 
رلائة هلا .A\/6‏ 

(0) في الأصل: العزب» والصواب ما أثبتنا. 

(9) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الزكاة والصدقة» باب )٠١(‏ في النصاب» 
ر١‏ ۳. وابن أبي شيبة» عن معاذ بلفظه» ر ۰۱۰۰۸۰ 5/75ل/ا”. 


كتاب الزكاة aE‏ 4۳ 
لل3ل ا فالاو شد ب بد 
المطر يَجتمع في حفيرة. وقيل: هو العذى؛ وهو الررع الذي لا يسقيه إلا 
ماء المطر. وَقِيل: ما يزرع في الأرض تكون رطبة أبداً لقربها من المَاءء 
فنسب إلى العثرة . 

وأما الغيل: فكل ماء جار بماء العيون والأنهار وغيرهاء والفتح مثل 
الغيل» وإِنْما سمي فتحا لتشقّق أنهاره في الأرض» وفتح أفواهها للشّرب. 

وما سقي بالنضح : هو ما سقي ببعير أو ثورء أو كبن ولا مشر إلى 
التي يستقى عليهاء والواحد ناضح› ويسمّى هذا الحيوان سانية. والعّرتٌ : 
هو الدّلو للبعير التاضح. وأمًا الدّالية: فهي الذّلاء الصَّعْارء وإِنّما نقص 
المسقي بهذه لما فيه من المؤونة على أهله» والله أعلم . 


€ تنبيه: في ما سقي بهذا وبهذا 

خلاف بين الفقهاء: فمنهم من قال: إنه يزكي على ما أسّس عليه» 
فإن أسّس على التهر أخذ منه العشرء أو على التضح فنصف العشر. 
والتأسسن : الغرس للخل وإلقاء البذر للرّرع . 

وهؤلاء اعتبروا الأصل الذي أسّس عليه» ثُمْ لا ينظرون ما وقع بعد 
ذلك» وحجّتهم ظاهر الحديث وهو قوله: «فِي ما سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالعْيُون) 
بصبغة الماضي + فإنه لم يقل: في ما تسقي السماء ‏ بصيغة المضارع - 
حتى يفيد التجديد. 

وفيه أن المراد بما في قوله: ما سَقّت السَّمَاءُ» الثمرة» والمعنى: أن 
الثّمرة المتولدة عن سقي السّماء والعيون فيها العشرء وليس المراد يها 
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ا وااو ع ا 


أصول التّمرة» ألا ترى أنه إن لم تثمر لا يؤخذ منها شيء إجماعاً . 

ومنهم من قال: يزكّي على ما درك فإن أدركت الثمرة وهي تسق 
بالتّهر وتحوه فالعشرهء وإِلّا فنصفه. وبه قال أبو على وأبو الحواري» 
واختاره أبو سعيد» ونسبه أبو زياد إلى أبي عبد الله . 

ووجهه: أن الزّكاة ل تحب الا بعد الإدراك, فلو بيع أو تلفت الغلة 
قبل الإدراك لّم يكن على البائع فيه زكاة إججماعاً. وكذلك التالف» فعلم 
أنه لا زكاة قبل الإدراك» فلا ينبغي النْظر إلى الأحوال الكائنة قبله. 

ومنهم من قال: يزكّى على أكثر أحواله» فإن كان الأكثر سقيه بالتهر 
فالعشرء أو الأكثر التضح فنصفه» وهو قول أبي عبد الله في ما يوجد عنه» 
ونسبه ابن المنذر إلى عطاء ابن 5 رباح» وسفبان. قال أبو المؤثر: وبهذا 
القول نأخذ. ووجهه: الحمل على أغلب أحواله وإلغاء الأقل. 

ومنهم من قال بالمحاصصة؛ وذلك أن تحسب المدّة التي سُقِيت فيها 
بالرّجرء والمدّة التي سُّقيت فيها بالتهر فتقسم الرّكاة على ذلك» وهو معنى 
قول مالك : إن كان نصفاً ونصفاً أخرج لنصفه العُشرء ولنصفه الا خر صف 
الي 

وقال الشافعى: القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسُمَيَيْن» فإن كان 
عاش بهما نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر. 

وهؤلاء جمعوا بين الأدلة واعتبروا كل واحد متها فى مرضعه: 
وكلام الشافعي عين ما قبله» لولا زيادة الشّرط في قوله: (إن عاش»» فإنه 
اعتبر في هذا الشرط ما تقوم به حياة الأصل . 


فلو كانت تخل في أرض لا موت إن لم تسق» فإن سُقِيَت بالرّجر 


كتاب الزكاة 4 40° 
زادت غلّتها مثلاً. فقضيّة قول الشافعي أنّها لا نُحاصص في هذا الموضع 
لقيام الأصل بدون السّقيء ويلزم من ذلك أن يكون فيها العْشْرءه وهذه 
القضية موجودة في غالب تخل الباطنة. 

لكن قال مُحمد بن إبراهيم في جوابه لمعاذ بن الحسن: إذا كانت لا 
تحمل إلا بالرّجر لَّم تكن الزّكاة فيها العشرء وإِنَّما يلزم فيها العشر إذا 
كانت تحمل بغير زجر. 

ومن قشل تخا على الجر رفمعديا التي فاا الثمرة ال 
سُقِيّت بالرّجر ففيها نصف العشر قولاً واحداًء وأمًا باقي التمار فإنّها تزگى 
الحشرء للها قن اسعتت عن المؤنة: 

وسأل أبو مروان سليمان بن الحكم أبا علي عن أهل الباطنة: يسقون 
إذا حضروا نخلهم قدر شهرين أو نحو ذلك» تم يرجعون إلى منازلهم وهي 
بحالها تحمل وتنبت» حتى يَحضروا وقد عرفت التخل بألوانهاء 8 
يراجعونها بالسّقي. ومنهم من يعطي نخله تزرع لأجل السّقيء ومنهم من 
يزرع صيفاً ويسقي النخل إلى أن يَحصدء وإِنَّ كثيراً منها لو تركت لم 
تفص . 

فقال في جوابه: أمّا من سقى تخله في المحضر وقد عرفت بألوانهاء 
أو أدركت» فذلك لا نبرّئه من الصدقة الكاملة لهذه السنة التي قد أدركت 
ولا للمقبلة؛ لأن سقي القيظ لا ينقص العشر في ما نرى. 

وكذلك لا نقول: إن سقفي الصيف يبطل العشر من التخل إلا أن 
تعلم أتها أثمرت من ذلك السّقي . 


وأمًا من أعطى تخله تزرع لحال السّقي فهو عندنا بمنزلة الذي يسقي 


لنفسهء وإن كان دراكها على السّقى فإن فيها نصف العشر. 

وان كان انما سق عمنا» أو لظا شري العف 6د إل أن يكون 
دراگها على السّقيء أو تعلم أن بالسّقي الذي سقيته قبل ذلك حملت 
وا 

وحاصله: أنه اعتبر فى الثمرة ما يعتبر فى الرّراعة» وأنْها إن كانت 
تثمر بغير السقي فالعشر تام» ولو سقيت في بعض السنة بالزّجر . 

وإن كانت لا تحمل إلا بالآجر فف العشر. 

وإن كاقت لو اتراكيم CN‏ ل شرفم يل زرعيف لجل 
ال ا غلى ها دک دمر نيا 
فإنه شامل للنخل وغيره» وأنّ فتوى الفقهاء أنما تكون بحسب ما يظهر لهم 
من الأفوال» والله أعلم . 


بيان ما يخرج من الماشية 
وهي: الإبلء والبقرء والغنم 


أوّلاً: الكلام على الابل والبقر 


8 م م و 
7 


بيغا اللفية i‏ 


م 3 - 8 3 
ومائة إحدى وعشرين اضطحِت 
A‏ ببس o‏ بع > 8 5 5 3 


َامجمَل يل مجر وُحَدَتْ 
تبك ين القريضتين 3 : مما ذُكِرًَا 
مع م الحيلاف وش EY‏ 


فَجَذَعَةنَيِيةًربَاٌ قل 
بنْتٍ مَخَاضٍ وَلَبُونٍ محمَةٍ 


في اعد ساس ول خمين عدر 
5 قَرِدْلَهَاسَاةٌ وَمَدَا مَاغْتَمِدٌ 
نک مَخَاضٍ كُرْضْهَا عَتّى صل 
بنك لَبُونِ سِنْهَا مَعَهُمْ ركن 
EEE E ETE‏ 
إن عَلّى السّبْعِينَ عَدَّمَا اْتَفَعْ 
إخدى وَتَسْهِبِنَ ك0ِحِمَتَان 


- 


فِيهًا لَبُونَاتٌ تلات قد وَجَبْ 


وَمِثْلٌ مها اجعَلَنَ البَقَّرًا 
تاهما فى السن ورال راد 
فى رتح الشدايين بال 


6 مم اه - وره 
مه ت o‏ س 4 
جذعة فافهم للك اللنكتة 
. 2 أذ مه - 
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قوله: (إن إبلاً حمساً) أي: إن كانت المواشي إبلاًء وكان عدّها 

ا تار #بالنصي): e‏ فمل مَحذوف؛ يفره د 
e e‏ 

وقوله: (وذُكر) (بالبناء للفاعل) أي: الشارع» كما في الحديث 
الي 

وقوله: (شاتين) مفعول لذگر: 

وقوله: ا جرى فيها على اصطلاح العامة 

من أهل البلادء و تجمع العربية على ذلك» وكأن هذا الاصطلاح 0 

نظر إلى الأصل؛ فان أصل الشاة: شاهة» حذفت الهاء الأصليّة. وفيت 
الهاء 5 هي العلامة التي تنقلب تاءً في الإدراج. 

وقيل في الجمع: شياه» كما قالوا: ماء ومياه» والأصل ماهة. وقال 
ابن سيده : جمعه شاء» أضلة: شاه» وشياه» وشواه (بكسرهما)» وإشاوه» 
وشوي» وشية كعنب» وشيّة كسيّد» والثلاثة الأخيرة اسم للجمع»› 

فأمّا شِيّة فعلى التوفية» وقد يجوز أن يكون فعلاً» ثُمّ وقع الإعلال 
بالإسكان» ثُمّ وقع البدل للخفّة . 

وأمّا شوي: فيجوز أن يكون أصله شوية على التوفية» ثُمْ وقع البدل 
لا تيليا واوا ويباف e ola;‏ الوا الاي آلا 
ترى أن الهاء قد أبدلت من الياء في ما حكاه سيبويه من قولِهم : ذه في ذي . 
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وقد يجوز أن يكون شوي على الحذف في الواحد والزيادة في 
الجمع؛ فيكون من باب لآل في التعبير» إلا أن شوياً مغير بالرّيادة» ولآل 
بالحلف»: 

واقاشكة: نبتو اند شيوة» اموت ا ا اسار او 
ومجاورتها الياء. قلت: وأمًا شوهات فلقلب الألف واوا ورد الهاء 
الأصليّة: كما فعل ذلك فى التصخير؛ فقيل : شُوّيهة؛ وزيادة الألف والثاء 
ثلاثين) أي: سنا وثلاثين» حذف العاطف للعلم به. وقوله: (زكن) أي : 

وقوله: (جذع) أي: جذعة» حذف التاء للعلم بهاء إذ من المعلوم 
أن الفربضة فى الإبل إثما تؤخذ من الإناث دون الذكرر. 
السبعين) . 

وقوله: (اصطجب) (بالبناء للفاعل): وهو ضمير العددء والتقدير: 
إذا اصطحب هذا العدد مائة. 

وقوله: (بنت مَخاض) بالجرّ؛ لأنه مضاف إليه» والمضاف بدل فى 
آخر البيت الذي قبله . 

الع إذا كاتف الال ميا وت ها شاك قان يلغت عا 
ففيها شاتان» وإن بلغت حمس عشرة ففيها ثلاث شياه» فإن بلغت عشرين 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين» فإذا بلغت تحمسا وعشرين ففيها بنت 
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مَخاض» وإن بلغت ستَاً وثلاثين ففيها ابنت لبون» وإن بلغت ستَاً وأربعين 
ففيها حقّة» وإن بلغت إحدى وستين ففيها جذعة» وإن بلغت ستَاً وسبعين 
ففيها ابنتا لبون» وإن بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان» وإن بلغت إحدى 
وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» وإن بلغت مائة وثلاثين ففيها ابنتا 
لبون وحقة. 

على هذا الاس كلما رادت عر ؟ فی كل أربعين اب لبرق؛ 
وفي كل حمسين حقة» ولا شيء في ما بين الفريضتين. 

وكذا القول في زكاة البقرء فإ في كل تحمس منها شاة حتّى تصل 
تحمساً وعشرين ففيها جذعة من البقر» وهي في سنّ بنت مَخاض من 
الإبل» وإن بلغت ستّاً وثلاثين ففيها ثنيّة من البقر؛ وهي في سنّ بنت لبون 
من الإبل» وإن بلغت ستاً وأربعين ففيها رباعيّة من البقرء وهي في سنّ 
الحقّة من الإبلء وإن بلغت ستَاً وأربعين ففيها رباعيّة من البقرء وهي في 
سنّ الحقّة من الإبل» وإن بلغت إحدى وستين ففيها سداسيّة من البقرء 
وهي في سنّ الجذعة من الإبل» وإن بلغت ستَاً وسبعين ففيها ثنيتان» وإن 
بلغت إحدى وتسعين ففيها رباعيّتان» وإن بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها 
ثلاث ثناياء وإن بلغت مائة وثلاثين ففيها ثنيتان ورباعيّة . 

وعلى هذا الحو كلما زادت عشر ففي كل أربعين ثنيّة» وفي كل 
حَمسين رباعيّة» وهو معنى قولي: (مع اختلاف الاسم واتحاد معناهما. . 
إلخ)» فإنه لا فرق بين زكاة الإبل والبقرء لا في قدر اللصاب» ولا في قدر 
الخارج منها إلا في التّسمية. 

وذلك أنه سكي ينك مھ مق اليل ييف اض وس في البقر 
جذعة» وبنت سنتين من الإبل تسمى بنت لبون» وتسمى في البقر ثنية» 
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وبنت ثلاث من الإبل تُسمّى جِقّة» وهي من البقر رباعيّة» وبنت أربع من 
الإبل تسمّى جذعة» وهي من البقر سداسيّة» فقد اتفق المعنى واختلف 
الاسم والله أعلم . 
وفي المقام مسائل : 
المسألة الأولى 
في زكاة الابل 

اعلم أن أمر التصاب وتقدير الخارج في الرّكاة شيء لا يدرى إلا 
بالتوقيف من الشارع؛ لأنه مِمّا لا تصل العقول إليه لخفاء الحكمة فيهء 
ولتعذر الاظلاع على علته» فهو عبادة لا يعقل معناهاء فتمام المعرفة فيها 
الوقوف على أصلها من السَّنْةء وذلك في أحاديث» ينها : 

ا جا عن آلنين أن آنا بكر كب لله هنذا الكقااب نا ويه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم»ء هذه فريضة الصدقة الي فرض 
رَسول الله ية على المسلمين» والْتِي أمر الله بها رسوله» فمن سُيِْلها من 
المسلمين عَلّى وجهها فليّعطهاء ومن سبل فوقها فلا يعط. في أربع 
وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة» فإذا بلغت 
حمسا وعشرين إلى تحمس وثلاثين ففيها بنت مَخاض أنثى» فإذا بلغت سنا 
وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت ستَاً وأربعين 
إلى ستين ففيها حفة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى تحمس 
وسبعين ففيها جذعة» فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» 
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل» 


فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل حَمسين 
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حقّة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ا ملت مدا قينا ا و بلقت عط بو لابن و 
الجذعة وليست عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل 
ا ا ی ا این درا وک اکت اه د 
الحقّة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإِنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه 
الفاق رين درهما أو شاتية . ومن يبلقف عله دنك ودف لبون 
وليست عنده حقّة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين 
ذركما أو قان وشو باك دته بدك لبوة ولیت عه وعد بدت 
مَخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين. 
ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده» وعنده بنت لبون فإنها تقبل 
منه» ويعطيه المصدّق عشرين درهّماً أو شاتين. فإن لّم تكن عنده بنت 
مَخاض على وجههاء وعنده ابن لبون فإنّهِ يقبل منه ولیس معه شيء»'. 
8 ذكر زكاة الغنم والرّقَة» وسيأتي الكلام عليهما وعلى البقر أيضاً ف 
مواضعه إن شاء الله . 

وفي الإيضاح: أن النبي ية كتب كتاباً في زكاة الإبل: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يله على 
السلحية: . .. فذكر نحو ما تقدّم من كتاب أبي بكر إلى قوله: 7 
رات عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ في كُلَ أبَعِينَ بنت لَبُونِء وَفِي حَمِسِينَ حِقَّة 
وزاد فة: اوقد ا تخد ابن لبون ذَكَراً إن لَمْ تكن بنْتُ مَخاض»“ 
قال الشيخ عامر: وهذه رواية عن نافع أنها نسخة عمر ذل ۰ 


)010( سبق تخريجه في حديث: (وَفى الرفة ربع م العْشْرِ ٠‏ قان لم تكن إلا يَسعِينَ. ۰ وغيره فلينظر. 
099 رواه البخاري» عن أبي بكر لأنس بلفظ قريب» باب زكاة الغنم» ر٣۳۸‏ ۲/ o۷‏ . وابن 
ماجه» مثله» باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن» ره 1۸° ١لولاة.‏ 
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0 الأول: في تفسير أسنان الابل 

أنا بنت المخاض: فهي التي تمت لها سنة ودخلت فى الثائية: 
سيك يذلك لآن اها تكون سافلا . رالاق السوامل عن التوق .زلا 
واتعد لها عن e e‏ علقم ونيا SNARE‏ 
أمّها تكون في نوق حوامل تجاورهن تضع حَملها معهن . 

قیال لأن أنها صارت مخاضاء أي حاملا بأخرئ» سيت بذك 
لأنْ المخاض وجع الولادة» فيكون التقدير ذات مَخاض . 

وأما بنث اللبون* فهي الى لها ستتان ودخلت في الثالثة. سميت 
بذلك لأنَّ أمّها تكون ذات لبن ترضع به أخرى غالباً . 

وأمّا الجقّة (بكسر الحاء وتشديد القاف): فهي التي لها ثلاث سنين» 
وذخلت: في الرابعة. شكيت بذلك لآنها اسفحتت أن تركب» وتحيل 
ويطرّقها الجمل . 

وأمَا الجَذَْعَةٌ (بفتح الجيم والذّال المعجمة): التي لها أربع سنين 
ودخلت في الخامسة. سمَيّت بذلك لأنها سقطت أسنانهاء والجذع 
السّقوط. وقِيل: لتكامل أسنانها. وَقِيل: يقال للإبل في السنة الخامسة 
أجذع» وجَذّع: اسم له في زمن ليس [له] سن ينبت ولا يسقط» والأنثى 
جذعة . 

هذا تفسير الأسّماء الواقعة في الحديث المُتقدّم» والعرب قد خصّت 
الإبل بأسشماء إلى السّئة العاشرة» وسنذكر باقيها لأجل الفائدة وهي : 
القن والرّباع+ والسّديس» والبازل» والمخلف. 
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ناقا اللخ بقع النعلية» بوكس الثون» وتسديد اليل : والانى ها 
فهو ما له مس سكين ودخل فى القاسة»: سی يذلك لابه کی هذا الس 
تسقط نيه غالباًء والثّنايا : مُقدّم الأضراس . 

وأما الرّباع (بفتح المهملة» وتخفيف المُوحّدة)» وفي إعراب عينه 
المهملة وجهان؛ إجراء الحركات عليها كالضّحيح وكالمنقوص» والأنثى 
رَباعِيّة : فهو ما تَمْ له ست سنين ودخل في السّابعة» سمي بذلك لأنه في 
هذا الشن سقط غالبا رباع وهي الف الى بين اة راقاب 

واما الشليين : فيو ها له سبع سنين ودخل في الثامنة» سمي بذلك 
آله فى هذا السّم يلقي غالا الشن ال يعد الرياعة. 

وأنا الباول: ھر ما جع کے الاس ويبشرى فيه الذكر رالا 
سمي بذلك لأنْ نابه في هذا السَّنّ يبزل؛ أي يطلع ويظهر. ويقال: فطر 
نابه إذا دخل فى التّاسعة فهو فاطر» وهى فاطر أيضاً . 

ااا تير ماوع فى العاشرة نت ك لالت 
الأسنان وراءه» إذ ما بعد التاسعة سن يسمّى» ولكن يقال: بازل عام 
وبازل عامين» ومُخلّف عام ومُخْلّف عامين» كذا عند الفقهاء» ولّم جد 
المخلف في كتب اللغة» بل أقصى الأسْماء عندهم إلى بازل» ثم يقال بعد 
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وَقيل: يقال له: بازل» وبازل عامين» إلى حمسين سنينء فإذا 
تجاوزها فهو عود» والأنثى عودة» فإذا هرم فهو قحر والأنثى ناب 


كتاب الزكاة ٠‏ 
229997١‏ وااو ا 


فائدة: في أسنان الغنم والبقر 

الجذعة من الغنم : التي لها سنة ودخلت في الثّانية» والذكر جع . 
الخامسة» كما تقدّم فهو جذع. 

وقال ابن الأعرابي: الأجذاع وقت وليس بسن» فالعناق: تجذع 
جذعة» ومن الضّأن: إذا كان من شابّين يُجذع لستّة أشهر إلى سبعة» وإذا 
كان من هرمين أَجِذِع من ثمانية إلى عشرة. وال من ذوات الظلف» 
والحافر: ما دخل في السّنة الثالثة» وفي الخفت في السّنة السّادسة. 

وق : الث من الختم : الذاخل في السنة الثائةه فيا كان أوكشا: 

وق : هو من المعز ما دخل فى الثانية» ومن البقر فى الثالثة . 

وقال ابن الأغرابيءفي الفرش إذا استتم الثالعة ودخل قى الرابعة 
نى . والرّباع من الغنم: ما كان في السّنة الرّابعة. ومن البقر وذي الحافر : 
ما كان في السّنة الخامسة. ومن الخف: ما كان في السّابعة كما تقدّم. 

وق ا ساد انا الو لد 
منهما في السادسة فضالع: yy ES‏ 
وضالع ثلاثة أعوام وهكذا . وولد الضأن في السّنة الأولى يسمّى حَمَلاً 
(بفتح الحاء والميم)» ر وولد السو جديا و وولد البقرة 
تبيعاً وعجلاً. وَقيل: الحَمّل الجذع. والعَناق (بالفتح): الأنثى من ولد 
المعو قبل اسكماليا الخول» والذكر خا 
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والتبيع : ولد البقرة في السّنة الأولى» والأنثى تبيعة» سمي بذلك 
لآنه يتبع آمّه» وقيل: ما طعن في الثانية: والمسنٌ: ما طعن في الثالدةء 
والله أعلم . 


© التنبيه الثاني: [في المواضع التي اختلف فيها من زكاة الابل] 


جَميع ما تقدّم من صفة زكاة الإبل مُجمع عليه من جَميع الأمّة إلا 
موضعين : 

أحدّمُما : أن الجمهور قالوا بظاهر الحديث في حمس وعشرين منها 
بنت مَخاض. ونقل عن علي أن فيها حمس شياه» وفي ست وعشرين بنت 

وردٌ: بأنّ ذلك لم يصح عن علي» وحكى ابن المنذر الإجماع على 
قول الجمهور» ثم قال ولا بصة عن علی بن ابى .طالب ما روی عقه. 
وقال سفيان الثّوري: هذا غلط وقع من رجال عليء أمّا علي فإِنه أفقَهُ من 
أن يقول ذلك» فإن فيه موالاة بين الواجبَيْن والأقصى بيتهما» وهو خلاف 
أصول الرّكاة. 

نم اختلفوا فى تعيين إخراج الخدم في ما دون تمس وعشرين: 

فقيل: واجب ولا يصح أن يبدّل بغيره» فلو أخرج عنها بعيراً لم 
يُجزئه؛ لظاهر الحديث المتقدم» وهو قول مالك وأخمد. 

وقال الشافعي والجمهور: يُجزئه؛ لأنه يُجزئ عن تحمس وعشرين 
فما دوتها أولى» ولأن الأصل أن يجب من جنس المالء» وإِنّْما عُدِل عنه 
رفقا بالمالك» فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه وهو الصحيح عندي› 
إلا إن كانت قيمة البعير أدنى من أربع شياه فلا يصح؛ لأنه عدول عن 
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الأعلى. والجائز إنما هو دفع الأعلى عن الأدنى. وقال بعض قومنا: 
يُجزئ وإن كان أدنى قبمة. والضحيح الأول 

وثانيهما: في الإبل تزيد على عشرين ومائة» وقد تقدّم أنها إن بلغت 
إحدى وعشرين ففيها ثلاث بناتٍ لبونٍ إلى تسع وعشرين ومائة» وبه قال 
الشافعي» وإسحاق» واو تور لكو قن ا 5 (إلى أن تبلغ ثلاثين 
ومائة)» والمعنى واحد. قال أبو اشاق وغيره من أصحابنا : فإن زادت 
واحدة ففيها ابنتا لبون وحمّة؛ ثم على هذا القياس كلما زادت عشراً: ففى 

وقال محمد بن إسحاق - ضاحب كتاب المغازئ -» وابن حتبل ؛ 

وحكى عن عبد الملك د ا أنه قال كقول 
هؤلاء. 
شاة» وفي عشر شاتان» وفي حَمسّة عشر ثلاث شياءِ» وفي عشرينٌ أربع 
شياوء فإذا بلغت مائة وتحمسين ففيها حقّتان وبنت مَخاض حتّى تبلغ 
تحمسين ومائة» ثم فيها ثلاث حقائق» فإن زادت استأنفت الفرائض كما 
استأنفت في أُوَلِهاء قال ابن المنذر: هذا قول إبراهيم التخعي . 

وقال حَمّاد بن أبى سليمان: فى خحَمسة وعشرين ومائة حقّتان وبنت 
مَخَاض . 

وقالت الحنفيّة: إذا زاد على مائة وعشرين تستأنف الفريضة» فيكون 
في الخُمس شاة كالأوّل إلى مائة وتحمس وأربعين ففيها حقّتان وبنت 


۸ ۳ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


ا واااو ع ت 


مَخاض» إلى مائة وتحمسين ففيها ثلاث حقائق» ثُمّ تستأنف الفريضة فيكون 
في الخمس شاةٌ كالأوّل إلى مائة ومس وسبعين ففيها ثلاث جقاق وبنت 
مَخاض»ء وفي مائة وستّ وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي مائة وستّ 
وشسعين أريع قاق إلىماشين + نم قساف الفريضة أبداً» كما اسقولقت 
فد الباق واا 

والحجّة لنا ما في كتاب أبي بكر المتقدّم. وفيه: «فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل حَمسين حقة»» وهو 
صريح بل نص في ما قلناه. 

واستدلّت الحنفيّة بكتاب رسول الله بي إلى عمرو بن حزم فكان فيه : 
(إذًا بَلَعْت إِحْدَّى وَيَسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّئَانِ إِلَى أن تَبْلْعَ عِشْرِينَ وَمَائَة. . . فَإِذَا 
كَانَثْ اتر من ذَلِكَ قَفِي ڪل حَمْسِينَ حِمَّة وَفِي كل أَرْبَعِينَ ئت لبون فما 
قصل فَإِنَهُ ُعَادُ ّى أَوَلِ راض الإبل» فما گا قل مِنْ حَمْسٌ وَعَشْرِينَ 
فيه العَنمُء في كل حمس E‏ 

قالواة وها اليك ف ابه حا قالوا» عتا مقرل غو 
ابن عباس وعلي بن أبي طالب وكفى بهما قدوة وهما أفقه الصحابة» وعلىٌ 
كان عاملاً. فكان أعلم بحال الرّكاة. قالوا: ودليلكم الذي رويتموه قد 
عملنا بمُوجبهء فإتنا أوجبنا في أربعين بنت لبون» وفي حمسين حقّة. 
قالوا: ولا يتعرّض حديثكم لنفي الواجب عمًّا دون ذلك» وحديثنا دال 
ليرت الصدقة في ما دونه» فنحن نوجبها به حيث سلم من المعارض . 
قالوا: ونحمل الرّيادة في ما رويتموه على الزيادة الكثيرة جَمعا بين 


)١(‏ رواه البيهقى فى الكبرى» بمعناه» باب إبانة قوله: «وفى كل أربعين ابنة لبون...)» 
ر6۹ ۷° .4١0/5‏ 
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الأخبارء ألا ترى إلى ما يرويه الزّهري عن سالم عن أبيه أنه قال: «كان 
رسول الله ي قد كتب الصّدقة ولّم يُخرجها إلى عمّاله حقى توفي ثم 
أخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر فعمل بها 
حتّى تُوفّيء ثم أخرجها عثمان فعمل بهاء ثم أخرجها علي فعمل بهاء 
فكان فيها في إحدى الروايات: «في إحدى وتسعين حقّتان إلى عشرين 
ومائة» فإذا كثرت الإبل: ففي كل خَمسين حقة» وفي كل أربعين بنت 
لبون. ..») الحديث) . 

قالواة ويدياذة الوا عك لأ قال كرت قارا وا ضا فياه الواحدة 
على مائة وعشرين إن كان لها حصّة من الواجب فهو مُخالف لحديثكم ؛ 
لأنه يثبت في كل أربعين بنت لبون وأنتم جعلتموه في كل أربعين وثلث» 
وإن لم يكن لها حصّة من الواجب فهو مُخالف لأصول الرّكاة؛ لأ ما لإ 
يكو لل حط من لواحب لا بر نه الواحب. 


والجواب: أن حديثكم الذي استدللتم به رواه الطحاوي عن 
سليمان بن شعيب: حدثنا الخصيب بن ناصح وعن أبي بكرة حدثنا أبو 
عمرو الضرير قال: حذثنا حَمّاد بن سلمة قال : نلك اليس ب س 
اكتب لِي كتابّ أبي بكر بن مُحمد بن عمرو بن حزم» فكتب لِي في ورقة 
ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن مُحمّد بن عمرو بن حزم» 
وأخبرني أن النبئ ئي كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من 
فرائض الإبل» فكان فيه: «أَنّهَا ذا بَلَعَّت يِسْعِينَ فَفِيهَا جِقَّتَانِ إِلَى أن بلع 
(۱) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي(١1ه):‏ وال صحابي من دهاة العرب 


ذوي الرأي والمكيدة في الحرب والنجدة. كان يحمل راية الأنصار مع النبي ييه صحب 
علياً في خلافته فاستعمله عَلَّى مصر. له ١5‏ حديثاً. انظر: الأعلام, 705/8. 
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فشرية وما لكات الي ات د كر كتين يا بغر 


5 
َو 


نه يعَادُ إلى أَوَّلٍ 0 قَمَا كَانَ اقل مِنْ حَمْس وَعِشْرِينَ قَفِيهِ في 
کل حَمْس ذَوْدٍ شاف" وا البيهقي في السّنن» وقال: هو مُنقطع› 
وقيس أخذه عن كتاب «الأشماع»» وكذلك TT‏ 
«الأسْماع»» وقيس وحَمّاد وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية 
الحفاظ من كتاب عمروء وحَمّاد ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا 
يَحتججون بما يُخالف فيه» ويتجتبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد وأمثاله. 

وما قولكم إن ابن مسعود وعليّاً أفقه من غيرهما: فغير مسلّم؛ لأنَ 
في الصّحابة من كان أفقه منهما أيضاً بشهادة رَسول الله ية في معاذ بن 
جبل أَنَهُ: «أَعْلَمُهُم بِالْحَلّالٍ والحرام»”" 

أمَا قولكم : إن عليّاً كان عاملاً فهو أعلم بأمور الرّكاة من غيره. 
فجوابه: أن أبا بكر ونه كان وزيراًء وهو أكثر اطلاعاً على أحوال 
النبي بء من غيره» ونّحن نَحتجٌ بكتابه. 

وأمّا قولكم: إن حدقا ساكف عو ما فرق المانة والعشرون يوان 
حدیثکم به ناطق» وآأنه لا تَعارُْضَ بين ساكت وناطق .فجوابه. لانسلم 
ذلك. بل تقول اذ ا ق ا إذا ادت على عشْرينٌ 
وَمَاكة. . . إلخ». فإن ظاهره ما ذكرناء وأنّ استئناف الفريضة فيه خلاف 
هذا الظاهر . 

أمّا قولكم: إِنّه حصل لكم الجمع بين الحديثين . فجوابه: أن ذلك 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «(إِذَا بَلَعَت إِحْدَى وَيِسْعِينَ. ٠‏ عن البيهقي في السنن الكبرى. 


شف رواه الترمذي» عن أنس بلفظه من حديث طويل» باب مناقب معاذ وزيد.. .رالا 
ه/ 110. وابن ماجهء مثله» باب مناقب خباب» لفك الك 0/١‏ . 
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لم يَحصّل إلا في بعض الصّورء وكلامنا في الحالة التي يُمكن فيها الجمع 
بيخ الد لیلین: 

وأمًا قولكم: إِنَّ حديثنا كتحمول على حال الكثرة» وأن ا 
تتحقّق بزيادة الواحدة. فجوابه: أن الحديث قد دل على أن زيادتها كثيرة» 
فذلك القدر كثير. 

وأمًا قولكم: إن زيادة الواحدة إن كان له حصّة من الواجب. 
إلخ. فجوابه: أن أمر الزّكاة شيء لا يعقل معناه» فهو نظير الرّكعات في 
الصّلاة» فلو ذهبنا نعل المقادير ذ في الرّكاة ار رن المواطن. 
وما هناك إلا التسليم والإذعان. وق قبل انهاه إن وات على عر 
ومائة. . . إلخ» ومن المعلوم أن زيادة الواحدة زيادة قطعاء والله أعلم. 


2 التنبيه الثالث: [في النزول والصعود من السن الواجب] 

دل قوله: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده 
جذغة + وغنده فة فانها تقل هنه الحنة» وجل معها شاتين إن اترتا 
له أو عشرين درهما ...إلا على جواز التزول والضعوة من السن 
الواجب عتد فقده إلى سن آخر يليه. وغلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو 
عشرين درهّماًء وهو قول الشافعي وأخمد وأصحاب الحديث. وعن 
الثوري: عشرة» وهي رواية عن إسحاقء وعلى أن المعطي مُخْيّر بين 
الدراهم والشاتين» وهذا على تقدير قيمة الشاة ذلك اليوم» ولا بذ من 
مراعاة القيمة في كل زمان. 

والخيرة في الصّعود والنزول من السَّنَ الواجب إلى المالك؛ لأنه 
شرع تخفيفاً له» ففوّض الأمر إلى اختياره. 
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وإن لم يَجد واحداً من الشّاء أو الدراهم: فقيل : له أن يشتري أيّهما 
شاء على الأصح عند الشافعية. وَقِيل: يتعيّن شراء بنت مَخاض» وهو قول 
مالك» وأخمد. وعن مالك: يُِلرَّمِ ربٌ المال شراء ذلك السَّنّْ بغير جبران. 
قال الخظابي: يُشبه أن يكون الشّارع جعل الشَّاتين أو العشرين درهّماً 
تقديراً في الجُبران؛ لثلا يكل الأمر إلى اجتهاد السّاعي؛ لأنه يأخذها على 
المياه» حيث لا حاكمء ولا مقوّم غالباً» فضبطه بشيء يرفع التّنازع 
كالصاع في المصراة» والعّرّة في الجنين. 

ومن لم يَجد بنت مَخاض فته يدفع مكاتها ابن لبون ذكراًء كما جاء 
في الحديث المتقدّم» ولم يذكر معه زيادة بشيء» فابن اللّبون على هذا 
بمنزلة بنت مَخاض» والله أعلم . 


© التنبيه الرابع: في الابل وغيرها يحول عليها الحول قبل أن تُخرج 
منها الصّدقة 

قال ابن المنذر: واختلفوا في حمس من الإبل حال عليها حولان: 

فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عبيد عنه» وبه قال أبو عبيد» 
وأخمد بن حنبل» والشافعي في ما حكاه أهل العراق عنه. وقال بمصر: 
فيها قولان: 

أحدهما كما قال هؤلاء. والآخر: أن عليه شاة. 

وقال أبو ثور: في عشر من الإبل حال عليها حولان عليه أربع من 
الغنم. وحكي ذلك عن الشافعي. وحكي عن الكوفي أنه قال: عليه في 
الأولى شاتان» وفي السّنة الثانية شاة. 


وقال الشافعي : سين وعشروين هن الإبل حال عليها حولان يؤدذى 
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بنت مَخاض في السنة الأولى» وفي الثّانية أربعاً من الغنم» وحكى ذلك 
عن الكوفي . 

والمذهب عندنا : أن الفريضة لا تنحظ عنها بتعدّد الشنين» بل جب 
قل الخسن من الل ف الشنة شاة» وق السندين شانان كنا قال عالك 
ومن وافقه. 

فلو حالت عشر سنين وجب فيها عشر شياهء ولم يعلم أبو سعيد طن 
في هذا المعنى خلافاً عن الأصحابء غير أنه لم يبعّد معنّى ما قاله 
الشافعى بمصر ؛ لدخول التقصان بوجوب ذلك عليه . 

وهذا إنما هو حيث لم تجب الرّكاة من تفس المال» بل من غير 
حسية6 كما فى الخسينمن الأبل. أا إذا كانت الفريضة من جس المال 
كما في الخمس والعشرين من الإبل أيضاً فإنّ فريضتها بنت مَخاض» وهي 
من جنسها» وبها يكمل العدد وينقص . 

فإذا لم يُخرجها في سنة حتّى حال عليها الحول الثاني؛ فان الخلاف 

فعلى قول من يَجعلها ديناً في ذِمّته يجب عنها بنتا مَخاضء فإن 
عالت الا الال فلات وکا لأن ال فى ده والفريقة يغينها: 
والمال عل طا 

وعلى قر ل من تجعليا شريكا ق ما رمات خا واجدة اا 
الأولى» ثم يلزمه بعد ذلك أن بُخرح أربع شياه» وذلك إذا لم يكن تمام 
العمين والقرين الأ بفوضة الشطظة. وك أن شريكة الس هي الف 
ليس فيها صدقة» فنقص بها العدد» ولم توجب الشركة حكماًء والله أعلم. 
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المسألة الثانية 
في زكاة البقر 
وهي : فُريضة بإجماع الأمّة. ودليلها من السَّنّة: حديث ا ذر ضبان 
قال: «وَالَِّي نَفْسِي يڍو - او وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُه أَوْ كما حَلّف ‏ ما مِنْ 
رَجُل کون لَه إل أ بَمَرٌ أو عَنَمُ لا يُوَدّي حَقَّهَا إلا تي بها َم القِيَامَة 
آل كنا رد وا ا اعانا ف ينروزي تنا عازت 
EE‏ حَتّى يُقَضصی بين التاس». 
وقال أبو حُميد: قال التب ل : «لأَغْرِنَ ما جَاءَ الله رَجُلَّ بِبَقَرَةِ لَهَا 
لوروا ماري يكن a ١‏ 
ولم يثبت في نصابهاء ولا في تعيين الخارج منها حديث صحيح 
اتفاقا ؛ فلهذا اختلفت الفقهاء في تقدير ذلك : 
فذهب أصحابنا إلى : أنها كالإبل في التصاب وقدر الفريضة؛ ففي 
الحّمس شاة» وفي العَشر شاتان» وهكذا إلى حمس وعشرين» فإذا انتهت 


4 
1 


خمسا وعشرين ففيها جذعة من البقرء وهي في سن بنت ممَخاض من 
ا لشي على فصل سنا ر فإن وصلتها ففيها ثنية من 
البقر» وهي في سنّ بنت لبون من الإبل. 

وكذا القول في باقي المراتب» حذو النعل بالنعل» هذا هو المشهور 
عندناء وليس بين المشارقة فيه خلاف» ونقل في كتب المغرب”" عن 


(۱) رواه البخاري» عن أبي حميد بلفظه» باب زكاة البقر» ر۱۳۹ ا وابن حجر: 
تغليق التعليق» مثله باب زكاة البقر» ا 

(؟) لم نعرف أي كتاب يقصدء والحقيقة أَنَّ هذا القول أخذ من باب زكاة الأنعام من مدونة 
أبي غانم الخراساني. 
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الرّبيع وابن عبد العزيز: أنه إن كان لرجل أربعون بقرة» أو إحدى وأربعون 
بقرة» فلا زكاة عليه حتّى تبلغ ستّين» وإنما يزكّي زكاة أربعين فقط حنّى 
تبلغ ستّين» فإذا زادت واحدة فجذعة. 


وعن ابن عبّاد: أنه إن حال على إحدى وأربعين حول ففيها بقرة 
مُسِنّة وربع عشرها والرّائد إلى ستين بحسابه» أمّا أربعون فقط فكالربيع . 


وقال أكثر قومنا: إن في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة» وفي كل 
أربعين مُسِئّْة. فقال ابن المنذر: ومِمّن قال بهذا القول إبراهيم النخعي» 
والحسن البصري» والشعبي» ومالك بن أنس» والليث بن سعد» وسفيان 
الثوري» والشافعي» وعبد الملك بن الماجشون» وإسحاق» وأبو ثورء 


ويعقوب» ومُحمّدء وأبو عبيد. 


وقال ابن المسيّب وأبو قلابة: إن في كل تحمس شاة» وفي عشر 
شاتان» وفي حَمسّة عشر ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي حمس 
وعشرين بقرة إلى حمس وسبعين» فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة» 
فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة. 

هذا وفي رواية عن أبي قلابة أنه قال: في کل حمس شاة حتّى تبلغ 
ثلاثين ففيها تبيع. وقال حَمّاد بن أبي سليمان: إن في الثلاثين جذعاًء أو 
جذعة» وفي الأربعين مُسِنْة» فإذا بلغت حَمسين فبحساب ذلك. 


وقال الحكم بن عيينة كذلك» إلا أنه قال: في حمسين مسنة . وقال 


النعمان في ما زاد من قوله وقال: في تحمس وأربعين مَسِنة وثمن» وفي 
حمسين مسنة وربع» وكذلك ما زاد» قل أو كر 
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وكان إبراهيم يقول: في ثلاثين بقرة تبيع» وفي أربعين مستة» وفي 
حمسين مسئة وربع» وفي ستّين تبيعان. 

وقال آهل الظاهر: لا زكاة في أقل من حَمسين من البقر. وادّعوا فيه 
الإجماع من حيث إِنّه لم يقل أحد بعدم وجوب الزكاة في الخمسين» 
والخلاف في ما دون ذلك فهم زعمهم على أمر مُجمع عليه» وغيرهم في 

وقال آخرون: في تحمس من البقر شاة» وفي العشر شاتان» وفي 
حمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي حمس وعشرين 
بقرة إلى حمس وتسعين » فإذا زادت واحلة ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين» 
فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بقرة مسنة. 

اعتبروه بالإبل وقالوا: هو قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله . 
ورد بوجهين: 

أحدهُما : أن الاعتبار في الإبل غير هذا الاعتبار. 

وثانيهما : أنه لم يصح عن عمر ما نقلوه من التفصيل. 

فهذه أقوال الفقهاء الموافقين والمُخالفين» ولا أعرف لأكثرها 
وجهاًء وإِنّما كثرت الآراء لعدم التص الصّريح» فاجتهد كلّ قوم منهم 
فقالوا بما ظهر لَّهمء ولهذا ترجم له ابن المنذر بلفظ : التفريع» ففي ذلك 
إشارة إلى ما ذكرناه من عدم النص الصّريح . 

وإن يكن قد روى الحديث الآتي في احتجاج القوم فإنه إنما رواه 
بلفظ : «روينا»» ومن قاعدته في الصّحيح أن يقول: «ثبت عن رسول الله عل 
كذا وكذا». 
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والح اا حت حول ري SL‏ 
والحديث» فإنه تعالى ذكن الاب الأذواج من الأنعام» فقال: يت 
الان ابن وت الْمَعْرٍ أن ن مم قال: لوين الْابلٍ انين وت البِمَرٍ 
الووب4"" ها هذا ا جعل البقر كالإبل كما أن الضأن 
كال 

وقد اقترنا أيضاً في حديث أبي ذر المتقدم وذلك قوله: «مّا مِنْ رَجُلٍ 
تون لَه إل أو بََرٌ أو عَنَمْ لا يُوَدَي حَقّهًا. . . إلى آخره». ۰ 

وأيضاً ففي جامع أبي مُحمّد رواية عن النبِيَ بيا أنه قال: «في حَمْس 
مِنَ الإبل شَاةء وَفِي حَمْس مِنَ البَقَرِ شاه وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةه. ففي هذا 
التصريح استواء البقر والإبل فى هيدا لار فى اعا فييجب أن يسدويا 
کے الل 

وأيضاً فقد ثبت بالسّئّة استواؤهُما في الهدي ولم يُخالف فيه أحده 
فيجب أن يستويا في الرّكاة أيضاً. ويدلٌ على استوائهما في الهدي: تجزئ 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

وفي حديث آخر قال: «اشْتَرَكْنَا مح سول اللو يك في الج وَالغدرة 
E‏ الشدرك في البكرة نا 3 0 
الجزور؟ فقال: ما هي إلا من | : ل اف في الحكم. وقيل: 
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.٠٤١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١54‏ 

(۳) رواه الربيع» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» باب (۸) في الهدي والجزاء والفدية» 
ره57. ومسلم» باب الاشتراك في الهدى وإجزاء البقرة والبدنة.. . » ر1718. .٠٥١/۲‏ 


واحتج المُخالفون ب سحديقة جعاة يه آذ رن إن عله لا وفعي إلى 
اليَمَنِ أَمرَهُ أن يَأْحْذَ ِن كل ثَلَائِينَ م من الق نيعا أو قيمة + وين كل | 
و )0 
مسله) 5 
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ی 


اربعین 


زاد في رواية: قالوا: فقالوا: الأوقاص؟ فقال: ما أمرني فيها 
بشيء» وسأسأل رَسول الله ية إذا قدمت عليه. فلمًا قدم على 
رَسول الله به سأله عن الأوقاص» فقال: «لَيْسَ فيهًا هن 

قال ابن حجر: وزعم ابن بظال أن حديث معاذ المرفوع: «أن في 
كل ثَلَائِينَ بَقَرَة تبيعاً» وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنّةه صحيح متصلء وأنّ مثله في 
كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر. 


ان 


قال: وفى كلامه نظرء أمّا حديث معاذ فأخرجه أصحاب السْنن . 
وقال التّرمذي: حسن» وأخرجه الحاكم في المستدرك. وفي الحكم 
ففي الموظّأ : من طريق طاووس عن معاذ تحوه» وطاووس عن معاذ منقطع 
أبضا + و الاب حم عل عد أبن دارو قال وان ل ١ة‏ فى 
كتاب الصدقة لأبي بكرا فوهم منه؛ لآن ڈگ البقر ليقع قن سء عن 


)١(‏ رواه أبو داود» عن معاذ بلفظه» باب في زكاة السائمة» ر١۷١٠» .٠١١/7‏ والنسائي» 
مثله» باب زكاة البقرء ر۲٥٤۲»‏ 755/80. 

(0) في الأصل: وسأل» والصواب ما أثبتنا. 

(۳) رواه الدارقطني» عن ابن عباس بلفظه من حديث طويل» باب ليس في الخضروات زكاة» 
ر۲۲٠‏ 199. والبيهقي في الكبرى» مثله» باب كيف فرض صلقة البقر» ر٥۸٠۷»‏ 44/5. 

(4) في الأصل: عنء ويظهر أَنَهُ سهو. 


© الأول: في أنواع البقر 
قيل: إن أنواعه ثلاثة: العراب» والجاموس» والذربانية. 


وفي القاموس: الدّربانية جنس من البقر ترق أظلافها وجلودهاء 


والبقر يشمل الكل» فيكون حكمها واحد في قدر النصاب 
والواجي» 


وعند الاختلاط يجب ضمٌّ بعضها إلى بعض لتكميل التصاب ثُمّ 
تؤخذ الرّكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر من بعض . 

وإن لم يكن يؤخذ أعلى الأدنّى وأدنى الأعلى» كذا قيل وهو ظاهر. 
فقول أبي مُحمّد: أججمع التاس على وجوب الصّدقة في الجواميس 
وإلحاقها بالبقر في حكم الصّدقة» واسم البقر واقع عليها ليس بجيّد؛ لأن 
أوّله يشعر أن الجواميس ليس من جنس البقر» وإن صرح في آخر كلامه 
بأ الاسم واقع عليه أيضاً . 

ومثله قول ابن المنذر حيث نقل الإجماع أن الجواميس بمنزلة البقر. 
يحنث» وكذا قولهم إذا حلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجاموس لا 
1 1 

فوجهه: أن مبنى الأبمان على العرف. وفي العادة أن أوهام الثاس 
لا تسبق إلبه» والله أعلم . 


[© التنبيه الثاني: في الوقص 

وهو: ما بين الفريضتين» وقد دل حديث أبي بكر في كتابه المتقدم 
اله لاع ىوقب روفن داریا اا بن جيل انك ری القن ال 
يأمرني فيه النْبِيَ بي بشيء» وقد تقدّم في الحديث السّابق أنه سأل الي كيا 
عنها فقال: ليس فِيهًا شي . 

وأوجب أبو حنيفة في ما زاد على الأربعين من البقر حصّته من 
الفريضة. فعلى مذهبه يجب في الواحدة الرّائدة على الأربعين ربع عشر 
مُينة» أو ثلث عشر التّبيع » وفي الثنتين نصف عشر مُسِئْة أو ثلثا عشر تبيع» 
وفي الثّلاث ثلاثة أرباع مُسِنّة أو عشر تبيع . 

كذا روى أبو يوسف عنه» وروى [ابن] الحسن عن أبي حنيفة : أنه 
لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ حمسين» ففيها مُسِنّة وربع مُسِنْة» أو 
الك الع 

وكان ابن عبّاد ‏ منّا ‏ يقول: في إحدى وأربعين بقرة إذا حال عليها 
الحول ففيها مُسِنّة وربع عشر مُسنة» وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ 

وقال أبو يوسف ومُحمّد: لا شيء في الرّيادة حتى تبلغ ستين. وهو 
رواية عن أبي حنيفة» وهو قول مالك والشافعي . 

فعلى الرّوايتين الأوليين يكون أبو حنيفة قد أوجب في الأوقاص زكاة 
كابن عباد. 
ورد بوجهين: 
أحدهما: حديث معاذ المتقدم. وثانيهما: أن الأصل في الرّكاة أن 
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يكون بین كل واجبين وقض؛ لآن دوالي الواجيات غير مشروع فيهاء 
لا سيما فى ما يودي إلى التشقيض.فن المواشي: 

وأجيب عن الأوّل: بأن اجتماع معاذ برّسول الله بيه بعد قدومه من 
البوق لم يقبت ون تيك فد قل الخراديه الشغان اكائ وحدهاء 
فلا يلزم حجّة مع الاحتمال. 

وأجيب عن الثاني: بأن ذلك الأصل معارض بأصل مثله» وهو 
المال سبب للوجوب» ونصب التصاب بالرّأي لا يَجوزء وكذلك إخلاؤه 
عن الواجب بعد تَحقق سببه. 

وردٌّ: بان إيجاب الكسور خلاف القياس . 

را أن إيجاب الكسور أهون من نصب التصاب بالرّأي؛ لأن 
إثبات التقدير وإخلاء المال عن الواجب بالرّأي مُمتنع؛ ولأنَ الاحتياط في 
الخاداتت الأبحات اشا فكات أولى: 

قلنا: الأصل براءة الذمةء فلا تشغل إلا بدليل من جهة الشارع. 
فإسقاط الرّكاة عن الأوقاص إثما هو باستصحاب الأصل لا بالرّأي» بل 
الرأي لجاب ذلك في المال» حيث لا دليل يصرح بهء والاحتياط لإا 
بشت واجبا في المالء وإثما هو مُجرّد جزم فغاية ما فيه أن الأخذ به 
آولى فقطء فأين موضع الوجوب. والله أعلم. 
فائدة: الوقص ما بين الفريضتين 

منهم من يفتح قافه» ومنهم من يسكنهاء والشَّنقَ بمعنى الوقص . 
وَقيل: الرَقَص في البقر والغنم خاصّة» والشّنق في الإبل خاصّة» وهو 
المنقول عن الأصمعيّ. وغيره: يجعلهما سواء لما بين الفريضتين. 
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ومنهم من يستعمله لما دون النصاب» ويقال فيه: وَفْسٌ (بالسّين 
المهملة)» والمشيور الأؤل. قال أبو محمد: الشثق ما بين الفريضتين» 
وغو ها تامعن اا على خيس إلى اعا وما زاه على العشر ای 
الخمسة عشر فإنه لا يؤخذ منه شيء» والله أعلم. 
المسألة الثالثة 
فى زكاة العوامل 
جمع عاملة من الإبل والبقر في الحرث والسّقيء وفي معناه 
الحوامل. 
وَقِيل: اسم العوامل صادق على الحوامل والمثيرة أيضاً . والمثيرة : 
هي الى قير الارن 
وَقِيل : إن العوامل يُختصٌ بالبقرء ويُلحق بها الإبل قياساً . 
وقد اختلفوا في وجوب الرّكاة فيها : 
ومكحول» وقتادة. ورجحه أ سل كانه . 
وقال آخرون مثا وكثير من قومنا: لا زكاة فيها. ونسبه ابن المتذر 
إلى جماعة من الفقهاء» وإلى معاذ بن جبل» وعلي بن أبي طالب» 
وجابر بن عبد الله » وره قال الشافعي » وابن حنبل » وأصحاب الا 
واختاره أبو مُحمّد في موضع من کتابه» واحتجٌ عليه بما سيأتي عنه. 
وقال آخرون من أصحابنا: إذا حصل في عملها الرّكاة فلا زكاة 
فيهاء وإن لم تجب فيما تعمل الرّكاة ففيها الرّكاة. 
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وهذا القول خف جدّاً؛ لأن زكاة كل واحد من الحرث والمواشي 
على حدة» فإذا وجبت في صنف لا تسقط من الصّنف الآخر. ثُمّ وجدث 
هذا المعنى بعينه عن أبي سعيد كنك بعد أن صرّح أن هذا القول لا يصح 
عنده» فالحمد لله على الموافقة. 

وقال حَمّاد بن أبي سليمان: في أثمانِها إذا بيعت صدقة. قال أبو 
فيحُول على أثمانها الحول» ويكون له مال جب فيه الرّكاة فتّحمَلٌ عليه. 

ثمّ اختلفوا في المعلوفة: وهي التي تقنى في البيوت لحاجة العيالٍ أو 
للركوب عند الحاجة» وهي غير العوامل: فقيل: فيها الزّكاة» وهي أقرب 
إلى الوجوب من العوامل . 

وقبل + لا زكاة فيهاء لآنها ليست بساتة: 

والحاصل: أن الإجماع إِنّما هو على زكاة السّائمة والخلاف في ما 
عداها. 

قال أبو مُحمّد: أمّا ما اقَتَنِي واستعمل فلا أرى فيه الرّكاة» ورجح 
في موضع آخر وجوب الرّكاة في السّائمة وغيرها. 

احتجٌ القائلون بوجوب الرّكاة في العوامل وغيرها بقوله : «في 


حمس من الإبل شاق وَفى حمس مين البقر ساق وَفى أزفية اه شا 
وبما تقدم من الأحاديث من كتاب أبي بكر وغیره» فان ظاهرها یو جب 


الرّكاة في الجميع» ولم يَخْصٌّ سائمة من غيرها . 


فالمسقط للصّدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل» وذكر السّائمة في 
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بعض الرّوايات لا ينفي وجوب الصّدقة في غيرها؛ لأن الجمع بين الخرين 
أولى من إسقاط أحدهما. 


احج أرباب القول الثاني بحديث الرّبيع عن أبي عبيدة عن جابر بن 
زيد عن ابن عباس عن النْبِيَ اة أنه قال: «لَيْسَ في الجَارَة ولا في الكْسْعَةٍ 
ولا في النْحََةٍ ولا في الجَبْهَةِ صَدَفَةُ. قال الربيع: الجارّة: الإبل تُجرّ 
بالذمام» وتذهب وترجع بقوت أهل البيت. والعْسْعّة: الحمير. والنّخة: 
الرّقيق . والجبهة: الخيل. قال الربيع: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من 
هذا صد ها لم يكن ا 


قال أبو ستة: ومثل الإبل الجارّة البقرٌ العوامل؛ فإنه لا فرق بينهما 
في الخلاف في وجوب الزّكاة وعدم وجوبها. 


قلت : ورد في حديث رواه أبو داود عن الحارث الأعور عن علي 
- قال زهير أحسبه مرويّاً عن النْبيَ 5 - قال: «وَليْس عَلى العَوَامِلٍ 
وقد روي حديث مضعف : e‏ في | ةد صد رق ينه قيل : 


والصّحيح أنه موقوف» (والمثيرة : هن الى لبي الأرضن), 


وفي جامع أبي مُحمّد: قال النْبِئُ كَلِةِ: «في سَائِمَةٍ العَنّم رَكاة» وَفِي 
اس اال ا ,وھا يوسب د الزواية أنه قال 1 اس فى 


(۱) سبق تخريجه فى حديث: الَيْسَ فى الْحَضْرَوَاتِ صَدَفَةٌ. . . وَلَا فى الْعَوَامِل صَدَفَدً). 

يواء الدار ی عن عابر کک نات سير ا ونا جد فى ال على ای 
A‏ ابى شيك عن حابر مو قرطام AAD‏ 527 وأمرهة al N‏ 
RTE TET‏ اي ۰ 

6 رواء التخاريء عن آنس يمعتاةة باب زكاة الغو 1۳۸ 0۲۷/١‏ ران كارت مخ 
باب في زكاة السائمة» ر۱9۷ ۷/۲. 
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ت 


القَنُوبَةِ صَدَقَةٌءِ وَلَا فى الإبل الجَارّة صَدَقَة200. قال: والقتوبة: الى على 
ظهرها الأقتاب . والجارّة: التي تُجَرٌ بأزمّتها . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله: اليس في الإبل 
العوامل صدقةء ولا فى الإبل القطار“ ولا فى القتوبة صدقة». 

قال أبو مد وغتدى أن ذكر الشاكية سقط الزكاة فى غير 
السّائمة؛ لأن فى ذكر السّائمة زيادة بيان. ولا تسقط الزيادة إذ فبها معنى 
لا يصح إسقاطه. 

وناقضه في موضع آخر من كتابه» فقال: ذكر السّائمة لا ينفي وجوب 
الصٌدقة في غير السّائمة؛ لأ الأخذ بالخَبَريْن أولى من إسقاط أحدهما. 
قال: والمسقط للصّدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل. 

ففي كلامه الأول استدلال بمفهوم الصفةء وفي كلامه الثاني منع 
الاستد لکل ده . 

وقد وقع الخلاف فيه عند الأصوليين» ومذهب الأصحاب وكثير من 
قرع 1 ا کی ولعلهم عبنلا وو ا هن وا ال 
آنه جرات لسا أو آنه جرق برق الاعلن من الا حرال اد نحو 
ذلك مما يبطل الاستدلال به فالأولى الاعتماد على ما تقدّم من حديث 
الرّبيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيدء فإئه صحيح الإسنادء بل ذكر في 
القواعد أنه مستفيض . 


)١(‏ لم نجد من ذكر الشطر الأولء أَمّا الشرط الثاني فرواه الربيع » عن ابن عباس بلفظ قريب» 
باب (/01) ما عفى عن زکاته» ر۳۳۸. 


(۲) القطار والقطارة: أن تشد الإبل على نسق» واحدا خلف واحد. انظر: النهاية» قطر. 
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واااو ع کے 
كال أ سنفة: والعحي لآصخابيا كيف غدلوا عق ها السديت 
الضحيح على كلام القواعد» مع أن العام والخاص لا يتعارضان. 
قلت لم يعدلوا عنه كلهم بل بعضهم.ء ولعّل العاملين بغيره لم 
بلعم لر والله اع 


7 
% 
7 


م إن أخذ في : 


بيان زكاة الغنم 


فقال: 
فِي الْأَرْبَعِينَ الشَّاءً شاه في العَتَمْ وَمَِائَةٍإِخدَى وَعِشْرينَ لَرْمْ 
انان نع لكان تتا وا ثلاث شوكات لا 
وَأَرْبَعُ مِنَ الشَّيَاولَرِمَث في أَرْبَع مِنَ المِكِينَ عُلِمَتْ 
وَاجعَل لِكُلمِائَةَتَزِيدٌ شَاءٌَوَمَدًا أَضْلُهَاالمُفِيدُ 

قوله: (في الأربعين الشاة): بفتح الشّاة على أنها تمييز» وإِنّْما عرّفه 
ضرورة على حد قول الشاعر: 

وطبت النفس يا قيس عن عمر 

وأجاز الكوفيون تعريفه اختياراً» ويّجوز جرّه على البدل من أربعين» 
وذلك أن تجعل اللام للجنس فيكون بدل كل من بعض» على رأي من 
أجازه على حدّ قوله تعالى: اوک ينځ لَدنَهَ ولا لو َا * نت 
عن وقول الشّاعر: 
رَحِمَ اله أعظمًادَمَنُومَا بسَجِسّتانَ طلحة الطلحَاتٍ 

فإن: جَنَاتِ عَذْنٍِْ في الآية بَدل مِن الجنّة» و«طلحة» في البيت بدل 


من الأعظم . 


.5١ 25٠6 سورة مریم الآيتان:‎ )١( 
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وقوله: (شاةٌ) بالرّفع على أنه مبتدأ خبّره الجار والمجرور قبله. 

وقوله: (في الغنم) أي: من الغنم. وقوله: (ومائة) بالجرّ عطفاً على 
الأربعين. والمعنى: وفي مائة وإحدى وعشرين تلزم شاتان. 

ومعنى الأبيات: أن زكاة الغنم لا تجب في ما دون أربعين شاة» 
وهو مبلغ التصاب؛ لحديث ابن عباس أن النْبَِ بيه قال: «لَيْسَ في ما دُونَ 


ع ع و ES‏ 
أربعينَ شاة صدقة) . 


ويدلٌ على ذلك أيضاً ما سيأتي من كتاب أبي بكر وغيره: «فإذا 
بلغت أربعين وحال عليها حول ففيها شاة إلى مائة وعشرين» فإذا زادت 
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة على ذلك ففيها ثلاث 
كتياه إلى قلاثمافة إلا واحدة» فإذا كملت مائة فقي كل هاثة شاف فبلزم 
الثلاث المائة ثلاث شياهء وفي أربعمائة أربعٌ شياه» وفي الخمس حَمسٌء 
وكذلك كل مائة تزيد إنما يلزم فيها شاة واحدة». 

وهذا أصلها المفيد لضبطهاء فلو كانت آلافاً مؤلّفة لا ختلف عن 
هذا التتقعيد'''» فيكون لوجوب ثلاث الشّياه سببان: 

أحدهما: زيادة الواحدة على المائتين. وثانيهما: بلوغ الغنم 


ل إن لا لات شنا واخدا ره الأول ف ال وأنيا ]ذا 
بلحت تلاماكة وواسلة ثفيها آرم شیاه ت لا شی فی الذافد نحتى تبلغ 
أربعمائة» وحينئذ ففيها أربع شياه فقطء فيكون لأربع الشّياه سببان : 


80 سبق تخزيجة ف حديث: الس فى خا دون خش رف وق اذ 
(؟) فى الأصل: التعقيد» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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أحدهُما: بلوغ الغنم ثلاثمائة وواحدة. وثانيهما: بلوغها أربعماثة. 

فالقدر الواجب واحد والسّببان مختلفان. 

والأول ظاهر ما حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخظاب» قال: 
وهكذا قال الشافعي» وإسحاق بق راهويهء وأبو ثور والتعمان. 

والثاني قول الحسن , بن صالحء > والنخعي . 

وعن معاذ بن جبل: أن الشَاءَ إذا بلعّت مائتين لم يقربْها حى تبلغ 
أربعين ومائتي شاة» فإذا بلغت أربعين ومائتي شاة أخذ منها ثلاث شنا 
فإذا بلغت ثلاثمائة لم يقربُها عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلاثماثة» فإذا 
بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه». 

قال ابن المنذر: يثبت هذا عن معاذ؛ لأن الشّعبِي روى عنه وهو 
لم يلقه. 

والدّليل على هذا التفصيل ما في كتاب أبي بكر لأنس لَمّا وجّهه إلى 
البحرين قال: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
وماق شاا ٠‏ فإذا زادت على عشرية ومافة إلى عاتقية فنيها شاتان» قإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة 
ففي كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاة واحدة 
فليس فيها صدقة» إلا أن يشاء ربّها» هذا كلامه» وقد قال في أوّل 
الكتاب: «هذه فريضة الصّدقة التي فرض رسول الله بيه على المُسلمين» 
التي أمر الله بها رسوله». 

وفي الإيضاح: عن ابن عمر قال: أعهد إلى عمر نه كتاب 
النبئ بل : الس في نا دون ا اه شي“ دا للحي ازنعية لفيا 
شاا تم ذكر نحو ما تقدّم من كتاب أبي بكر. 
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ومنشأ اختلافهم في وجوب الأربع من ثلاثمائة وشاة قوله: «فإذا 
زادت عَلّى ثلاثمائة» فإِنُْهم اختلفوا في معنى الرّيادة : 

فمنهم من قال: المراد بها أن تبلغ أربعمائة» فحينئذ تكون فيها أربع 
شياه» ونسب إلى عامّة آهل العلم. ومنهم من قال: إذا زادت على 
الثلاثمائة ولو واحدة ففيها أربع شياه» وقد تقدّم ذكر ذلك» والله أعلم . 


70 الأول: في معنّى الغنم 

وهو : اسم جنس يطلق على الضأن والمعزء وقد تجمع على أغنام» 
على معنى قطعانات من الغنم. ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن 
الأنباري. 

وقال الأزهري: الغنم الشّاءء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح 
على فلان غنمان؛ أي قطيعان من الغنم» كل قطيع منفرد بمرعى وراع. 

والضُأن: خاص بذوات الصّوف منها. والمعز: خاص بذوات 
الشعرة وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه» وحكمهما في الصّدقة 
واحد. قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم عن أن 
المعز والضأن يُجمعان في الصّدقة» والله أعلم. 


© التنبيه الثاني: في المعز والضأن إذا اجتمعا 
اختلفوا في المعز والضّأن إذا اجتمعا من أيّهما تخرج الصّدقة؟ 
فقيل : تؤخذ من أكثر العّددين» ونسب إلى عكرمة» وبه قال مالك بن 


e‏ ع 


كتاب الزكاة 
واو 


أنس» وإسحاق بن راهويه» قالا: وإن استويا أخذ من أي العددين شاء. 


وقال الشافعي : القياس أن يؤخذ من كل صنف حصّته» واستحسنه 

واختص قومنا بوجوه استخرجوها: 

أحدها : أنه يتعيّن الإخراج من نوع غنم صاحب الغنم المزكى . 

وثانيها: ينبغي الإخراج من غالب غنم البلدء ونقل نص عن 
الشافعي : 08 اشا ر هما : 

وثالثها - وهو الأصحٌ عندهم -: أنه يُخرج ما شاء من التوفية» ولا 
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3ل 1 اجر العدرك عن خم اليلق 
واختار أصحابنا الأنصاف في هذا وغيره» فإن كان نصفين صدع 
الخدم تصفين 4 فبخنار.رث المال تصفاء ثم يختار من التصف الآ حر شاة 


3 
س 


ثم يُختار المصدّق شاة» أيّا كانت من الضّأن أو المعز وذلك حقّه. 

وقيّد أبو سعيد هذا المعنى بما إذا لم يكن في قيمتها تفاضل»› قال : 
وإن كان في قيمتها تفاضل اختار صاحب المال التصف بعد الصَّدعء ثُمّ 
كداز شاء من المكز قا مين اا تشدارز اا شاه من المعر 
وشاة من الشّأنء فيكون له نصف هذه ونصف هذه» ويرد أحدهُما على 
الآخر ما يثفقان عليه من القيمة» وإلا باغها وقسّما الثمن بينهما. 

وان كان أحدهما أكثر عن الآخرة كما إذا كانت المح ثلاثية 
والضأن عشراً فله ثلاثة أرباع شاة وربع جاعدة. 
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وإن كانت المعز أربعين والضّأن عشرين فله ثلثا شاة من المعز وثلث 
شاة من الضّأن . 

وهذا وجه من الحقٌء وفيها الإنصاف بين صاحب المال والمزكي» 
ولكن فيه مشقّة التجڙي» وهو عين ما قاله الشافعي أَوَلاَء والله أعلم. 
!0 التنبيه الثالث: في الفصلان والحملان 

منّى تعد مع أمّهاتها للرّكاة؟ في ذَلِكَ أقوال: 

أحدها: أنه يعد كل مولود في ليلته فصاعداً. ولو نتج ليلة آوى 
المصدّق. 

وثانيها : لا يَعْدَ إلا ما خلط الشّجر من اللبّن. 

وثالثها : أنه لا يَعْدَ إلا ما قطع الوادي راعياً على أثر أمّه . 

قال أبو علي: ما قطع الوادي عد وَإِن لّم يَرع؛ فهو قول رابع . 

قيل له: فإن لَم يُرسِله أهله مع الغنم؟ قال: إذا كان في حدّ من يقطع 
الوادي عد في أمّهاته . 

نم اختلفوا في معنى قطع الوادي : 

فقيل: هو ما جاوز الوادي عرضاًء كان فيه مَاء أو لا. وقيل: إذا 
جاوزه وفيه ماء يجري . وقِيل: معناه أن يجوز على الغنم الصيف ويدخل 
الخريق + فهو كتاية عن هذا السق: 

والمشهور الأوّل: والقول الخامس لا يعد إلا ما استختى عن أمهء 
قال أبو سعيد: ولا أعلم فوق هذا الحال شيئ . 


وذكر في النيل وشرحه قولين آخرین : 


TY se كتاب الزكاة‎ 


أخدقها: اها ]ذا تت سا ي منذ ولِدت» وعليه فلا 
تحسب ما دون الجذعة من الغنم . 

يع سد ب ا ا ا قال القطب: 
زكر عفن التصلئين أن اسح الذاة لآ يتطلق إلا على الى افكت عن 
غيرها . وذكر بعضن الما رين أن الشاةها كر وها ضكر» كالاتسان للكبير 
واي 

وعلى التفسيرين فهو داخل تحت الأقوال المتقدّمة وإن اختلفت 
جا ی ا کر اسب الشاة ممه المرب يظلق على م 
مخصوص كما يفهم من عبارة التّيل» فيكون قولاً مستقلاً. 

وحور ی ی و وو الى مسح کا 
الوادي تكون عشرة. 

ومرجعها إلى اعتبارين : 

أحدهُما: أن الشارع أوجب في جُملة الغنم الرّكاة» ولم يَفصِل لنا 
بين صغير وكبير» فهي واجبة في هذا الجنس على كل حال» وهذا وجه من 
ا لا سيّما وقد ورد أنه عه قال: «يعدّ صِعَارهًا 
ود السَّخَالُ وَالعَجَاجِيلَ”''. قال الشيخ عامر: واختلافهم يدل 
على أن هذا الحديث غير مثفق عليه. 

وثانبهها : أن آل اة ست غل السو كنا يدل على ذلك اشعراط 
النصاب والحول» وأنْ وجويّها في الصَغار مُناف لهذا اليسر»ء ولا دليل 


.۸/٤ الشطر الأول رواه عبد الرزاق» عن عمر بلفظ قريب من حديث طويل» ر51794.‎ )١( 
ولم نجد الشطر الثاني.‎ 
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على ثبوتها في نفس الصَّغارء والدليل الإجمالي بين بالقياس. 

دُمّ اختلفت أنظار هؤلاء في الحدّ الذي لا يكون منافياً لإحكمة 
مشروعيّة الزّكاة» فوقع لكل واحد منهم معنّى فَحَدَّ به» ولهذا قال أبو علي 
- ولله درّه -: الذي يقع عليه وهمنا أله ا قطع الوادي راعياً . 

ففي هذا الكلام الإشارة إلى أن تلك التحديدات بنفس ما وقع في 
الآفهام» وإنما عبّر بالوهم مبالغة في التَبَرّوْ من ادّعاء الدّليل الشّرعي ‏ رحمة 
الله عليه -. 

وإذا غرفت فعتى الاعسبازيق انكف لك أصيل ما عؤلوا عليه 

وكلام الإيضاح يدل على أن أصل اختلافهم اختلافهم في ما يطلق 
عليه اسم الشّاة» فإنه قال: ولذلك رجع كل إلى ما دل عليه اسم الشّاة 
عنده» مع أن بعضهم قال في قوله #4: «لَيْسَ في الحْسْعَةٍ صَدَقَة): إن 
الكسعة صغار الغنم. 


507 التنبيه الرابع: في الماشية لّم تبلغ التُصاب ثُمْ توالدت 

قبل مَجيء المصدّق بيوم فوجدها تامّة التنصاب: 

فقيل : عليه الصدقة» وهو قول مالك» وبعض أصحابنا. قال هذا 
البعض متا : إذا خرج للصدقة في وقتها ود اال د ااا 
يسأل عنها منّى اجتمعت» حى قيل: يأخذها ولو صح أنه لم يحل عليه 
العو نه 
وتال اخروة: لبس له ذلك حى رل على الماش يعد النصنابي 


كتاب الزكاة مج o‏ 


الحول» بإقرار رب المال» أو بصخة تثبت ذلك» وبه قال الشافعي» وابن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وأصحاب الرّأي. قال ابن المنذر: 
وبه نقول. 

ووجه القول الأول حديث: لا يُقَرّقُ بَيْنَ مُجْتّمِع)”'2» فان المتمسّك 
بظاهره إِنّْما تعلق بنفس الاجتماع . 

وو القول اتان وك اشغراط الل يغد التصاب» وا الاعة 
قبله خد قبل الوجوب» والله أعلم. 


0 التنبيه الخامس: في الفصلان والحملان إذا انفردت عن أمُهاتها 

هل فيها زكاة على حول أمّهاتها؟ وذلك كما إذا ماتت الأمّهات» أو 
ذهبت بجائحة» أو باعها قبل تمام الحول» أو أعطاها غيره» أو نحو ذلك 
من الوجوه» تم بقيت أولادها فى عدد النصاب؟ فيها الخلاف المتقدّم فين 
عدّها مع أمّهاتِها في الرّكاة: 

فعلى قول من يَعدّها مطلقا لزمت فيها الرّكاة مُطلقا. وعلى قول من 
لك ھا ی تيسق عو افا فلذ رک فيها اا 

وقد نقل ابن المنذر عن التّعمان ومّحمّد: أنه لا زكاة فيها. قال: 
نَحو هذا خرّج سائر الأقوال» فإنّه لا يعد مع الأمّهات شيء منها إلا 
والرّكاة فيه واجبة» إذ لا معتّى لِعَدَ غير الواجب في الواجبء والله أعلم. 


.. . سبق تخريجه في حديث: ولا يمع بين مَتَقَرَّق.‎ )١( 


۳۳٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


© التنبيه السادس: فيما يؤخذ من الفصلان والحملان إذا انفردت 
على رأي من أوجب الرّكاة فيها : 
فقيل: تؤخذ من الصّنف الذي وجبت فيه بعينه» وهو قول أبي علي» 
والأوزاعي» وإسحاق» والشافعي» ويعقوب» ورجّحه الشيخ عامر. قال 
أبو سعيد: فإن قال قائل: تؤخذ من أفضلها لَّم يبعد عندي» وإن قال 
تقل رهن أزسطها لم ت اا قال كاذل اج ھا على ار 


وقال آخرون: لا يؤخذ من الصغار شيء» بل عليه أن يأتِي بالفريضة 
من الغنم؛ لأن الصّغار لا تؤخذ في الرّكاة. 

وإذا وجبت هاهنا الزّكاة تعيّن أخذ ما يُجزئ في الزّكاة» وهو الثنيّة 
فصاعداً من الغنم» وقال مالك: عليه أن يأتِي بجذعة» أو ية من الغنم . 

ودليل القول الأول: قول أبي بكر في مَحضر من الصحابة: «واللّه لو 
منعوني عَناقاً كانوا يؤدّونّها إلى رَسول الله ية لقاتلهم على منعها». 
والعٌناق (بفتح المُهملة): الأنثى من ولد المعز لم يتمٌ لها سنة» وهي 
السّخلة» ففيه دليل أنّهم كانوا يؤذون إلى رَسول الله ية العَناق أيضاًء وإذا 
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راجت بأن المراد أنهم يؤدّون عنها ما يلزم أداؤه» لا يؤدّوتها 

وقيل : المراد بالعناق في هذا الحديث البجذعة من الغنم . 

وكلا القولين خلاف الظاهر: أمّا الأول فإِنَ كلام أبي بكر يدل على 
أنهم كانوا يؤدّون العَناق» لا أنْهم يؤدّون عنها فقط . 


Vv e كتاب الزكاة‎ 


وأمًا الثاني فإنَ إطلاق اسم العَناق على الجذعة غير معروف عندهمء 
ولا يقال: إِنْه مَجاز؛ لأنا نقول: إن الأعلام لا تستعار. 

والجواب الظاهر أن أبا بكر لم يرد حقيقة القول» وإِنَّما أراد المبالغة 
في تقليل الحقٌّ الممنوع كما ورد في رواية: «واللّه لو منعوني عقالاً». وإذا 
ثبت أن المراد المُبالغة فقط سقط الاستدلال بهء والله أعلم. 


© التنبيه السابع: في ما ينهى الساعي عن أخذه في الصّدقة 

وفي كتاب أبي بكر لأنس قال: ولا يُخرج في الصّدقة عَرِمَةٌ ولا 
ذات عُوار» فا يم الأعاشك التصدفق: 

وجاء في حديث آخر أنه بيه كان يقول: «أخرجُوا O‏ أرط 
أنوَالِكُمْ فن الله وك لَمْ يَسْأَلكُمْ حَيْرَهَاء وَلَمْ َأمرْكُمْ بشَرَمَاء وَلَكنْ مَنْ 
تَطوَّعَ حَيْراً قَبِلنَاهُ مِنْهُ وَأَجْرُهُ عَلَى الله تَعَالَى. ..». ويقول: «ذَاقَ طَعْمَ 
الأيتعان مَنْ عَبَدَ الله وده وَشَهِدَ أَنّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَأَعْطَى رَگاءَ مَالِهِ 
طْيْبَةَ بها نفس افد عَلَيْ گل عَم ك ار و 
المَرِيضَةَ و hh‏ و اځذوا , مِنْ اباب القاشة وس ES‏ 

ولا أكُولَهَ ولا فَخْلاَء ولا شَارِفاًء وَلَا ذَاتَ هُرَالِ وَلَا ذَاتَ عَوَر». 

وكان عمر يقول لسّعاتِه : «لا تأخذوا حرزات الثاس ولا الحافل». 
فهذا جملة ما وجدته في هذا المعنى» وسأذكر لك تفسيره: 
أمَا الهّرمة (بكسر الرّاء): فهي التي أضرٌ بها ِبر السّن. 
)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» عن عبد الله بن معاوية الغاضري بمعناه» باب لا يأخذ الساعي 


فما يأخد عريضا ولا معيباء ر1۷ ۷۰ .10/٤‏ والطبراني في الصغير» مغله» ر00۵ » 
5 والديلس فى لري مت اع ار 
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وما ذات عَوار (بفتح العين وتضم): فهي صاحبة عيب ونقص› 
وإنما عطف هذا على ما قبله؛ لأن الهرّم ليس بعيب في اللغة» وإن كان 
مَعيبا في الشّرع. وأمًا التيس: فهو فحل الغنم. 

وقد اختلفوا فى علّة النّهى عن أخذه: 


فقيل: لأنْ المالك يَقصد منه الفحولة؛ فيتضرّر بإخراجه» ويؤيّد 
الاستثناء الواقع بعده. وقّيل: لنتنه» وفساد لحمهء فهو مرغوب عنه. 
وَقِيل: لان الواجب هي الأنثى. وقد قيل: إِنْه إذا كانت كلّ الماشية» أو 
بعضها ا لا بيغا الذكر إلا فى موضعين ورذت نيما ال 

ألا اعد ابن اللبوة من كين وعشريو عن الأبل شكان نت 
المخاض عند عدمهاء وهو متفق عليه. 

وثانيهما: مختلف فيه» وهو عند قومنا أخذ التّبيع من ثلاثين من 
البقر. 

وأا إن كانت ماشه كليا ذكورا فوخت الذكر: 

وقال محمد بن أبي غسان: وجدنا فى كدب ال لا يجوز 
لاع أن پاد الكراز (وهن: کش تحمل عليه الراعي زاد): 

وما الذرنة: فهى الجرباء. 

وأمًا المريضة: فهي التي بها نوع من المرض . 

وأمًا اللئيمة: فهى العجفاء؛ أي المهزولة. 


)١(‏ في الأصل: الغرب» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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وأمّا السّخلة: فهي التي تتبّع أمّها وهي ترضع. قاله الرّبيع كأله. 


وأشار بعض قومنا إلى جواز أخذ الصّغيرة من الغنم في الصّدقة إذا 
راع الشاعي ذلك لآن الطغيرة لا عت ها سوى سيق التو ءانس 
أولى أن تؤخذ من الهّرمة. 

وأمّا الرَبّى (بضم الرّاءء وتشديد الباء الموحدة والقصر): فهي 
الحديثة العهد بالنّتاجح» شاة كانت أو ناقة» أو بقرة» ويطلق عليها هذا 
الاسم. قال الأزهري: إلى تحمسة عشر يوماً من ولاديّها. والجوهري: 
إلى شهرين: وفي المصباح: الرّتّى: الشّاة النى وضعت تحديعاً . وقال 
الزبيع : عي التي ترتي ولدها:. وقيل : عي الى تجس في البيك لبها 
وَقيل: هي من المّعز خاصّة. وقال جَّماعة: من المعز والضأن» وربّما 
أطلق على الإبل. 

وقال أبو المؤثر: لا يجوز لصاحب الصّدقة أن يأخذ الربّى» وهي 
المرضعة التي ترضع سَخلَها؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذها وَسَحَلَّهاء ولا 
يجوز له أن يأخذها من سخلهاء فالعلّة عنده منع التفريق بين الأمّهات 
والأولاد. 


ےو 


BL الورك‎ o A ed, 
والولهى هي التي فرق بينها وبين ولدها.‎ 

وأمّا الأكولة : فهي المسمّنة للأكل. وَقيل: هي الشّاة تسمن وتعزل 
لتستريح» وليست بسائمة» فهي من كرائم الأموال. 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


E‏ 0 معارج الآمال « الجزء السابع 

وأمّا الشارف: ذ فهي الهّرمة من الأنعام. وَقيل: هذا الاسم مختض 
بالهرمة من الإبل فقط. 

وأمّا ذات الهزال: فهى المهزولة. 

وأمّا ذات العور: فهى الَيَى لا تبصر بإحدى عينيها . 

وأمًا حرزات الثّاس: فهي الخيار. 

وأمّا الحافل: فهى ذات الضرع العظيم . 

والحاصل أنه مأمور بالتوسط بين الحالين» فلا يؤخذ من الكرائم 
فقط إلا أن يشاء رث المال باختيارهء ولا من الدون فقط؛ لأنُّ ذلك خبيث 
بالنظر إلى ما فوقهء وقد قال تعالى: #ولا تَيَمّمُوأ الْحِِيتَ مه تنفقونَ ولسم 
كولم له أن ليت عرق" نوهل الورسط من ذلك: 
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فإن لم کن إلا كريم اوک اغا من الات نةه و انا 


قال الزّهري: إذا جاء المصدّق قسّم الشياه ثلاثاً: ثُلثٌ جياد» وثلتٌ 
اوا بوانت ارو اقل لمم تدهم الوس 

وعن عبد الله بن معاوية مرفوعاً: اثلاث مَنْ فَُعَلَهُنَّ قم فقذ طم طَغمَ 
الإيمّان: مَنْ عَبَدَ الله وَحَْدَمُ وَأَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَعْطَى رَكَاةَ مَالِهِ طَيْبَة 
بها نَفْسُهُء وَافِدَةَ عَلَيْهِ كل عَامء ولا يُعْطِي الهَرِمَة لي 
المَرِيضَةء وَلَا الشَرِهَةَ اللَقِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَط أَمْوَالِكُمْ فن الله لَمْ 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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كاك خض 0 8 O e‏ لو وس غلية A‏ 
EERE ee‏ 
يؤخذ بنت لبون وسطء وكذا غيرها من الأسنان؛ لقوله کي : (إَِّاكُم وگرائِم 
ماله . 

وقال مالك: إن رآى المصذق أن ذات العَوارِء وتيس و 
والهَرِمَة أفضل أجيز له أخذها. وكذلك قال الشافعي» ولم يُبعّده أبو 
سعك . 


وم 


6 


الات 


ووجهه: أن تحمل النّْهي على الإرشاد إلى الأصلح للفقراء في أمر 
الرّكاة» وتجعل المصدّق بمنزلة الوكيل» فينظر ما هو الأصلح لَّهم. 

واختلفوا في ما إذا كانت كلها مهازيل» أو ذات عيب: 

فقال مالك. والشافعي» ويعقوب: إذا كانت كلها جرباء أخذت منها 
واحدة: وكذلك قال محمد إلا أنه قال + بوخد أفضلها, 

وَقِيل: لا يؤخذ إلا الصّحيح المأمور به في السَّنّة دون المنهي عنه. 

وصخح القطب أن تعطى الصّدقة منها . 

وقال مالك والشافعي: إن كانت الفريضة صحيحة أخذها . 

وَقِيْل : إن كانت ماشيته كلها عراضا أجزاته مريضة متوسطة» ولو كان 
بعضها صحيحاً وبعضها مريّض . 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «ألحرجُوا الرَّكَاةَ مِنْ أَوْسَطٍ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ الله عر وَجَلَ. . 
(۲) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه من حديث معاذ الطويل» ات الها فون 


الأغنياء وترد فى الفقراءء ره55 23 8 ۹۰ 2 0/۲« / . ومسلمء » مثله > باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» ر1۹ .50/١‏ 
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وإن كان الصّحيح قدر الواجب فأكثر لَّم تجز المريضة إن كان 
الواسي حيو انا واجدا: 

فإن كان اثنتين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض» كشاتين في 
مائتين: فهل يجوز أن يُخرج صحيحة ومريضة؟ وجهان: صخح الجواز. 
ليس فيهما صحيحة إلا واحدةء فقيل : يجزئه صحيحة ومريضة. 

وق : يجب صحيحتان» وإن أخذ السّاعي شاة من غنم صحاح ثم 
استبان له أنّها ذات عَوارء فإِنّه يردّها إلى صاحبهاء إلا إذا كانت يوم 
أخذها سالمة فليس له أن يردّها. 

وإن أسقطت أو ولدت قبل أن تصل يده فقيل : يردّها. وَقيل: يرد 
الولد فقط. والصحيح عندي الأول لأنها رَبَى. وإن حملت عند الرّسول 
فلا بأس» والله أعلم. 


0 التنبيه الثامن: في صفة ما يؤخد في صدقة الغنم 

وذلك أن السّاعي يَخرجٍ في شهر معلوم على رأس سنة منذ جرت 
أحكام المسلمين في البلد» فيأخذ من جميع ما مر عليه من المواشي لشن 
بلغت فيها التصاب» وهو قول سليمان بن عثمان. 

وقيل: لا يأخذ إلا مِمّا صح معه أنه قد حال في ملك صاحبه. 
والقولان قد تقد تقدّما. 

وإن مرّ على من لا تجب عليه الزكاة فليس له أن يرجع إلى وقت 
خروجه من قابل. 


r a كتاب الزكاة‎ 

ويأخذ من الغنم من الثّنيّة فصاعداً. وهي ما دخل في السّنة الثالثةء 
ولا يأخذ ما دون ذلك للنهي المتقدّم عن أخذ السّخلة. 

وقال ابن عمر: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصّدقة. 

وقال مالك بن أنس: لا يجوز إلا الجذع والتَّنِيء وبه قال أبو عبيدء 
وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال إبراهيم: لا يأخذ الجذعة في صدقة الغنم» وبه قال أصحاب 
الو 

قال ابو سغيد: لوقل دون الو تضاهداء كما لا يجوز في 
الأضحية عن المتعة» والهدي اللازم دون ذلك» قال: ولو قيل بجواز 
الجذع السّمين القارح من الضّأن لأشبه معنّى الجوازء إلا أن المعمول به 
الأوّل» وعليه الفتوى. 

وقال في الإيضاح : إِنما يعطى من ذوات الأسنان الثّنية من الضّأن 
إلى ما فوق ذلك والرّباعية من المعز إلى ما فوق ذلك. وإن أعطى 
الجذعة من الضّأنء والثْنيّة من المعز فلا بأس. قال: وهو أقل ما يُجزئ 
في الضحايا . 

وهذا من قوله يدل على أن الضأن في بلادهم أفضل من المعز» وهو 
في بلادنا على العكس من ذلك . 

وفي شرح النيل : قال عمر لعامله: «خذ العَناق» وهو الأنثى من ولد 
المعز» والثْنيّة والجذعة». قال القطب: وهذا ترخيص» فإنهم نضّوا على أنه 
لا يعطي من المعز إلا الرّباعيّة» ورتخحصوا في الثنيّة» والعٌناق أصغر منها . 


قلتٌ: لعل وجه تفويض ذلك إلى العامل على شرط نظر الصّلاح 
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للزّكاة كما تقدّم عن بعضهمء فإنه قد يكون الصّغير أفضل من الكبير . 

وشرطوا أن تكون حيّة» فلو أعطاه مذبوحة لم يجز؛ لأنّه إذا كان 
الح المعيب لا يؤخذ فيهاء فكيف بالمذبوح؟ 

وَقيل: تُجزئ إن لَّم تنقص قيمتها بالذّبح؛ لأنه أعطى ما يصدق 
عليها اسم الشاة. وهو قول حكاه القطب في شرح النيل. 

وأنت خبير أنه لا يُجزئ ما يصدق عليه الاسم لما تقدّم من النهي 
عن أخذ أشياء» وهي أولى باسم الشّاة من المذبوحة. 

ولا تجزئ الدنانير والدراهم في زكاة الغنم. ور تحص أن يُجزئه ذلك 
إن لم تكن غنمه حاضرة» أو لم يكن فيها ما يُجزئه» ور تحص ولو حاضرة» 
أي وفيها ما يجزئ. ورخص أن يُجزئه غير المسكك. ورخص أن يجزئه 
العروض والحيوان من جنس ما لم تَجب فيه» كذا في شرح التيل عن 
الذيوان. 

ومنشأ الخلاف: هل العين في هذا مَحتومة لا يجوز مُجاوزتُّها للقص 
عليها أو غير محتومة؟ 

وإنّما شرعت من العين للتيسير على صاحب المال؛ لقلا يشق عليه 
الإخراج من غير ماله. 

نم القائلون بهذا اختلفوا : 

فمنهم من أقصر على إخراج القيمة؛ لما تقدّم في كتاب أبي بكر في 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقّة» 
فإنها تقبل منه الحقّة» ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين 
درهّماً ... إلخ. فإنّه صرّح بالقيمة عوض العين. 


كتاب الزكاة 
2222221 70/777 لبي 


ومنهم من أجاز غير القيمة من الذهب والفضة؛ لأنهما خلقا ثمنين 
للأشياء. ومنهم: من أجاز إخراجها من غير ذلك لما سيأتي أن معاذ كان 
يقبل العروض عن الرّكاة والماشية» وغيرها فى هذا سواء. 

وأمّا المر حص في القيمة إذا غابت الغنم فكأنه يرى التّرخيص 
كلقا بوذكو التبيط لميل الباني قو اللبادا هى شين و رسيا دن 
الكلام إن شاء الله تعالى في إخراج العروض وغيره عن الزّكاة في مسائل 
إنفاذ الرّكاة. 

ومن أجاز أخذ القيمة هاهنا أجاز التاقصة إذا سلم جبران النقصء 
وكذلك المذبوحة اذا تقصت يمتها وأذى ما تجير ذللك: والله أعلم . 


© التنبيه التاسع: في ما إذا لم يوجد الشن الذي يجب إخراجّه من 
المال 

وقد اختلفوا في ذلك : 

فعامّة قول أصحابنا ‏ على ما ذكر أبو سعيد َيه أنه يؤخذ السنّ 
الذي يوجد عنده» ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة الس الذي يأخذ. 

فإن كان الذى عك أفهيل رد على النصلق ما بين التيمتين » وهو 
قول حَمّاد بن أبي سليمان» ويدلٌ عليه ما في كتاب أبي بكر المتقدم . 

- وقال إبراهيم النخعي والشافعي: إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم 
عشرين درمّماً أو شاتين» وإذا أخذ سنا دون سن رڌوا عليه عشرين درهّماً 
او شاقية: 


س 


وتحن نقول: إِنْه نض في الإبل لا في مطلق المواشي» فالعشرة 
الدّراهم هنالك عوض عن عين الشَّاةء والعوض هاهنا إنما هو عن نقصان 
ستها أو زيادته» فلا يحمل ذلك القدرء ثم إن التتحديد المذكور إنما هز 
تقدير للقيمة في زمانهم الأوّل ليس بتعيّن للفريضة» فتجب مراعاة القيمة 
على اختلاف الأزمان والأحوال. 

- وفيها قول ثالث وهو: أن يرد عليهم عشرة دراهم أو شاتين. قال 
ابن المنذر: روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال سفيان 
الثوري» وأبو عبيدة. ولا يظهر هذاء بل ولا يصح إلا في موضعين : 

أحدهما: أن يكون ذلك في الإبل أو البقر دون الغنم . 

وثانيهما: أن يكون في وقت قيمة الشّاة فيه تحمسة دراهمء فإن 
أرادوا ذلك فالخلل إِنّما كان من التاقل» حيث لم يذكر القيدين» وإلا فلا 
يظهر وجهه. 

- وفيها قول رابع وهو: أن يأخذ قيمة السّن الذي كتب عليه. وهو 
قول مكحول والأوزاعي. 

ويلزم أيضاً القائلين بجواز إخراج القيمة من أصحابنا؛ لأنّهم إذا 
رخصوا فيه عند الإمكان فهو في حال الضرورة أرخص . 

- وفيها قول خامس وهو: أنه يلزم ربّ المال أن يشتري الذي يجب 
عليه للمصدق» وهو قول مالك بن أنس. وقد تقدم نظيره في ما يؤخذ في 
زكاة الفصلان والحملان» وأنْ بعض أصحابنا قال بوجوب إخراج الفريضة 
عنها ولو لَّم توجد فيهاء فيلزمهم هاهنا مثل ما قالوه هنالك» والله أعلم. 
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© التنبيه العاشر: في تفريق الغنم لأخذ الصٌّدقة 

وذلك أن السّاعي وربٌ المال يقسّمان الغنم نصفين» يُختار رب 
الخدم آي التصنين» ت بار الشاعى من العف الباق اة ت ورت 
ل القاعى شاك تج يرث ل و عن ی 

وقیل: بل النخبار أؤلاً في الضف الباقي لرت المال ثم الساعي» 
وذلك للا يقع في كرائم الأموال» ولا في لثامهاء فربٌ المال يُختار لنفسه 
الكريمة من النصف الباقي» والسّاعي يفرٌ من اللئيمة. 

وإِنّما جعلوا هذا في الصف الباقي؛ لأنْ صاحب المال يُختار 
النصف الذي فيه كرائم ماله» فيعزله على حدة» وربّما يبقى من الكرائم في 
الصف الباقي + فجعلوا له أن يُختار شاة ثم السّاعي شاة» وهكذا حتى تد 
ال 

قبل : يدخل في الغنم بغير القسمة فيصاح فيها فتصدع فرقتين» ف 
الخيار على ما تقذم. 

وفي الإشراف: أن عمر بن الخظاب لقي سعدا فقال له: إذا صدّقتم 
الناشية فاقسيوها ثلاث ثم تخعار رت الحم القلك» وتبخعار من الكلنين 
الباقيين . 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المُصدّق من الّلث 
الأوسطء وبه قال الزُهري» والقاسم. 
وقال الحكم بن عيينة» وسفيان الثوري: تفرق فرقتين. 
وقال الشافعي : يجب على رب المال الوفاء» به قال ابن المنذر. 


ونقول: قال أبو سعبد: يلو في نفسي هذا القول.وإن كنت لم 
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واااو ع ت 


أعلمه من قول أصحابنا. قال: ولو كانت الرّكاة إنما هي جزء من المال 
ّما جاز إلا القسم بالنظر. 

ومعتى قوله: «أنّه لو وجبت القسمة لما أجزأ فيها ما تقدّم من قسم 
المال صنفين. . . إلخ»» بل يجب إمعان النّظر في إخراج القدرء وإذا لم 
تمن الان إشياعا علينا ان الث ال ج و ولو دون کس 
فإذا أحضرها ربّ المال سالمة قبت منه» والله أعلم. 


© التنبيه الحادي عشر: في الشركة في الماشية 

وذلك أن ككرن الماقية بين عالكيع فضاعدا + بيت ل بشم نیب 
كل واحد منهم من نصيب الآخرء كماشية ورثها قوم وابتاعوها معا فهي 
شائعة بينهم» وتسمّى هذه الشركة خلطة الآعيان» وخلطة الشيوع. 

فأكثر القول عندنا: أن حكم هذا المال حكم مال واحد» فيسنَيِمٌ 
الشريك بسهم شريكهء ويؤدّي كل واحد منهما عَلى قدر حصّته قل أو كثرء 
وهو المفهوم من قوله ئي : «ليْسَ في ما دون أَرْبَعِينَ شاه شَيْء). 

فالمقهوم منه الإطلاق. سواء كانت لمالك واحدٍ أو مادا شت . 

وأيضا: ايت (لا يُجَمَعْ ا وَل يرق بين مَجتَمِع 0 
الصَدَقَة» دال على ثبوت اعتبار الشركة فى الرّكاة. 

وقال أبو بكر الموصلي : ل جت ال كاة على واحل عتهما خي 
يَملك أربعين شاة» كانت الشركة خلطة أو مشاعة. 

قال أبو مُحمّد: هكذا عن الشيخ أبي مالك يله وهو مذهب 
الحنفية» ونسب أيضاً إلى مالك وبالأوّل قال الشافعي. 
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واشعدل را اول الات ميك رة اا ب شاف 
CS lh EC E IR‏ 
عندهم مقيّد بمفهوم إطلاق الحديث الأول . 

وأيضاً: فالشّركة لا تؤثّر في إيجاب الحجّ. فكذا الرّكاة؛ لأنّها لا 
تفده غنيَ» كما لا تفيده استطاعة . 

وأبها ا اا كول ایی فى قالأون کاس رد صا ۹ 
وحكم الشركة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به. 

والجواب عن الأوّل: أن لفظ الرّجل لقب لا مفهوم له عند جمهور 
اللأصوليين: فلا يقد المطلق . 

والجواب عن الثاني : أن القياس غير مسلّم؛ لأنّ كلّ واحد من 
الحج والزرّكاة عبادة مستقلة. ولكل أسباب وموجبات وموانع» لا يشبه 

والجواب الثالث: لا نسلّم بأنَ الرّكاة محصور في ذلك الحديث» 
بل نقول: إِنّْه أصل وغيره أيضاً أصل» ولا تنافي بين الأصلين؛ لجعل كل 


وقد ثبت في حديث أنس عن كتاب أبي بكر: «ولا يُجمع بين 


)١(‏ أخرجه الزيلعي: نصب الراية» وقال: كتاب أبي بكر الصديق ويينه لأنس بن مالك رواه 
البخاري في صحيحه وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر ظط 
كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين» .70/١‏ وقد ذكر مجزءا عن البخاري وغيره 
فيما مضى» وهو أغلب أحاديث هذا الكتاب. 
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آ ااال ا ا ا 


متفرّق» ولا يفرّق بين مُجتمع خشية الصدقة»» ھا يدل غلى لو کی 
في الاجتماع لا يثبت حال الافتراق» والله أعلم. 


0 فائدة: [لا يُجمع بين متفرّقء ولا يفرّق بين مجتمع] 
قال فى الإشراف: ثبت أن الثبى بل قال بعد ذكره صدقات الإبل 


ج 


4 
.ا سه داهم م 3 


والغنم: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَمَرّقِه ولا يُمَرَق بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْيَةَ الصَّدَفَةا. 
وثبت ذلك عن عمرء دروف مفلسعن علي .بن آم طالب وعباد الله بن 
عمر. 

واختلفوا في معنى قوله هذا على أقوال استحسنها أبو سعيد: 

أحدها: قول مالك بن أنس» فإنه كان يقول: إلما تعد ذلك 
أصحاب المواشي» فيطرق الغنم ولكل واحد منهم أربعون وقد وجبت 
عليهم الصدقة» فإذا طرقهم المُصدّق جمعوها لثلّا يكون عليهم فيها إلا 
شاه واحدة فوا عن ذلك» وبه قال الأوزاعي» وبمعناه قال الثّوري» 
حكى ذلك ابن المنذر في إشرافه. 

وحكى غيره أن مالكاً قال في الموطأ: معنّى هذا الحديث أن يكون 
التفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة» ووجبت فيها الرّكاة» فيجمعوتها 
حتّى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. أو تكون للخليطين مائتا 
شاة وشاتان» فيكون عليهما فيها ثلاث شیاه فيفرّقونها حتّى لا يكون على 
كلّ واحد إلا شاة واحدة. ومعنّى الحكايتين واحد. 

والقول الثاني للشافعي» وهو: أن على الذي يجبي الصدقة وأرباب 
الأموال لا يفرّقون بين ثلاث وعشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم . 


ولا يُجمع بين متفرّق رجل له مائة والآخر مائة وشاة» فإذا تركا على 


كتاب الزكاة مج ۳۵١‏ 
ا وااو 
افتراقهما كانت فھا شاتاث» وإذا شيعت قفيها ثلاث شياه. ورجلان ليها 
أربعوة شاة ذإذا افعرقت فلا شىء فبياء والهسية ية الوالى أن تقل 
الصدقة» وخشية رب المال أن تكثر الصٌّدقة. فهو عنده خطاب لربٌ المال 
من جهة» وللساعي من جهة. فأمر كلّ واحد أن لا يُحدث شيئاً من الجمع 
وَالتفرق ششية الصدقة. 

فربٌ المال يُخشى أن تكثر الصّدقة؛ فيجمع أو يفرّق لتقل» والسّاعي 
يَحْشْى أن تقل الصّدقة فيجمع أو يفرّق لتكثر. 

قمعت قوله: اش الصُدّقة) أي : خشية أن تكثر الصٌّدقة» أو خشية 
أن تقل الصّدقة» فلمًا كان مُحتيلاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما 
بأولى من الآخرء فحُمل عليهما معأًء لكنّ الذي يظهر أن حمله على 
المالك أظهر . 

وحمله على الجانبين هو المعنى الذي اعتمده صاحب الإيضاح 
د ونحمة الله عل وكذلك قال أبس تور وا بو شيك 

والقول الثالث لأبي حنيفة قال: لا يفرّق بين مُجتمع» يكون لرجل 
عشرون ومائة شاة ففيها شاةء فإذا فرّقت أربعين ففيها ثلاث شياه. 

وقوله: ١لا‏ يُجْمَعٌْ بَيْنَ مُتَمَرّقَ) فالرجلان بينهما أربعون شاة» فإذا 
اجتمعت كان فيها شاة» وإن افترقت لم يكن فيها شاة. 

وذكر أبو الوليد عن أبي بكر الموصلي قال: لا يفرّق بين مُجتمع› 
ولا يُجمع بين مفترق ]اميد قال: المجتمع هو المشاع» والمفترق 
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آجت ل واااو ع ت 


وهذا القول لم يعرض على أبي سعيد» غير أن قائله وناقله إمامان 
في المذهب . 

وقال ابن حنبل: من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة 
مثلاً بالكوفة» ومثلها بالبصرة: أتها لا تضمٌ باعتبار كونِها ملك رجل 
واحد» وتؤخذ منها الرّكاة لبلوغها التصاب؛ لأنه لا يُجمع بين متفرّق ولا 
يفرّق بين مجتمع . 

وخالفه الجمهورء فقالوا: يُجمع على صاحب المال أمواله ولو 
كانت في بلدان شتّى» ويُخرج منها الرّكاة» والله أعلم. 


© التنبيه الثاني عشر: في الخلطة 

والمراد بها خلطة الجوارء ويعبّر عنها بخلطة الأوصاف: وهى أن 
يكون مال كل واحد معيّناً متميّزاً عن مال غيره» ولكن يُجاوره مُجاورة 
المال. وهي أعمٌ من خلطة الشيوع المعبّر عنها بالشّركة في ما تقدّم. 

وليا عنذنا - معشر المشارقة ‏ وغثل الشافعية؛ وأحمد. وأصحاب 
الحديث أثرْ في الرّكاة كالشركة» فتوجبها مرّةء وتقللها أو تكثرها أخرى. 

فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم» لكل واحد منهما عشرون 
فخلطها معاً ففيها شاة» ولو انفرد نصيب كل واحد منهما لم يجب فيه 
شىء » فهذا مثال أثرها فى الوجوب. 

وما التقليل فكما لو كان بين ثلاثة نفر مائة وعشرون ففيها شاة على 
جَميعهم» ولو انفرد كل بنصيبه لوجب على كل واحد منهم شاة. 
وأمّا تكثيرها فكما لو خلط مائة شاة وشاة» وجب على كل واحد 


كتاب الزكاة 
72222525951 واچ 


شاة ونصف» ولو انفردا لزمه شاة فقط . قال ابن جريج : قلت لعطاء: ناس 
خُلّطاء لّهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة. قلت: فلواحد تسع وثلاثون 
شاة» وللآخر شاة؟ قال: عليهم شاة. 

وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الرّكاة على واحد منهما حتىئ 
يَملك أربعين شاةء كانت الشركة خلطة أو مشاعة. 

قال أبو مُحمّد: هكذا عن الشيخ أبي مالك كدَنْهُ. وقد تقدّم عن أبي 
بكر الموصلي غير هذه الحكاية ذكرها أبو الوليد» وبه قال الثوري» 
ومالك. 

وقال المغاربة من أصحابناء وأبو حنفية: لا أثر لِخُلطة الجوار في 
الرّكاة» وإنما الأثر لخلطة الشيوع» وهي الشركة المتقدّمة. 

والحجّة لنا: ما في حديث أنس عن كتاب أبي بكر وهو قوله: «وما 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسُويّة»؛ فإِنّه ذكر بعد قوله: «ولا 
يُجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مُجتمع خشية الصٌدقة». قالوا: والمراد 
بالخلطة الشركة . 

وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال: إذا 
كان الخليطان يعلمان أموالّهما لم يُجمع مانّهما في الصٌدقة. قال ابن 
جريج : فذكرته لعطاء فقال: ما أراه إلا حقَاً 

قال ابن المنذر: هذه غفلة» إذ لا يجوز أن يتراجعا بالسّويّة والمال 
بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه. 

وقال أبو سعيد مقل ذلك لأن الركاة إذا أذت من المشاع لا 
يتصوّر فيها مرادة ولا ضمان؛ لأنها حيثما أخذت فهي من رأس المال. 
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وقال.غيوه: إن الشريك لا يعرف غين ماله وقد قال: إنهما 
يتراجعان بينهما بالسّويّة. وقال ابن جرير: بأنه لو كان تفريقهما مثل جَمعها 
في الحكم لبطلت فائدة الحديث» وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه 
فائدة قبل النهي . 

ولو كان كما قال أبو حنيفة لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسَويّة 
20 ب لس الو ا ار 
عي و لا ا 


جه وَل ك ممه واجدة 4# "كو وال أعلم . 
وهاهنا ثلاثة أعور+ 


50 الأمر الأول: في صفة الخلطة وشروطها 

وهي عند الأكثر منّا: ما جَمعه المّاء والمرعى والمحلب. وقيل: ما 
جَمعه المّاء والمرعى. وقِيل: ما جَمعه المحلب. قال ابن حجر: وفي 
جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر: 
«ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية». قلت لعبيد الله : ما يعني 
بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحداًء والرّاعي واحداًء والدّلو واحداً. 

وقال يَحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك بن أنس» والأوزاعي: إذا 
كان الرّاعي والفحل والمراح واحداً فهما خليطان. 

وقال الشافعي: إذا راحاء وسرحاء وسقيا معاًء واختلطت 
فحولّهماء فإنّْهِما يكونان خليطين» قال أبو سعيد: حسن ما قال. 
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واختلف مالك بن أنس والشافعي والأوزاعي في المراح : 
فقال الشّافعي: إذا افترقا في خصلة من هذه الخصال لم يكونا 
وقال مالك : إن فرّقهما المبيت» هذه فرقة وهذه فرقة» فهما خلطاء. 


وزاد بعض قومنا شرطاً آخر وهو: اتحاد المرعى» وهو المرتع الذي 
ترعى فيه» وهو داخل تحت ما تقدّم. وزاد بعضهم اتّحاد المكان الذي 
توقف فيه عند إرادة السّقيء واتّحاد الممرٌ عند الذهاب إلى المسرح. وهُما 
داخلان أيضاً في ما تقدّم . 


واشترط بعضهم اتحاد الرّاعي» ومعناه: ألا يَختصّ غنم أحدهما 
براع» ولا ا بتعدّد الرّعاة لّهما تطعا وهو ظاهر. 

وكذلك اشترطوا اتحاد الفحل» ومعناه: أن تكون الفحول مرسلة بين 
اا لذ يحض ادها بالفحل + سواء كانت التحول كلها مشركةء 
أو مملوكة لأحدهما أق'مستعارة: ومن قال منهم بعدم اشتراط الفحل 
اشترطوا أن يكون الإنزاء في محل واحد. 

ومن الشروط المختلّف فيها: اتحاد المحلب» أي الموضع الذي 
تحلب فيه لا بد منه عند بعضهم» فلو حلب هذا ماشيته في أهلهء وذاك 
ماشيته فى أهله فلا خلطة. 

ومن الشروط المختلف فيها: اتحاد الحالب» وهو الشخص الذي 
يُحلّب» بمعتى آله لا ينفره أحدهما بحالب يمسم من حلب ماشية الآخر. 


اشترطه بعض قومناء وصخح بعضهم عدم اشتراطه . 


ومنهًا: اتحاد الإناء الذى تلب قيف تفع أله لا ينفرد أحدهما 
بمحالب مُمنوعة من الآخر. اشترطه بعض قومناء وصخح بعضهم عدم 
اشتراظه.. 

وعلى القول باشتراطه: هل يشترط خلط اللبّن؟ وجهان: أصخهما: 
ل والثاني : يشترط › ويتسامّحون في قسمته كما يَخلط المسافرون زادهم 
َم يأكلون: وفيهم الزُهيد والرّغيب. 

ومنها نيّة الخلطة: هل تشترط؟ وجهان» أصخهما لا تشترط . 
الاجتماع بنفسهاء أو فرّقها الرّاعي ولَّم يعلم المالكان إلا بعد طول 
الزّمان. هل تنقطع الخلطة أم لا؟ 

أمَا لو فرّقاها هُما أو أحدهُما قصداً في شيء من ذلك فتنقطع 
الخلطة. وآمًا التفريق البسبر من غير قد فلا يؤثن» لكن لو اظلعا عليه 
فأقرّاها على تفرّقها ارتفعت الخلطة» ومهما ارتفعت فعلى من نصيبه نصاب 
زكاة الانفراد إذا ثَمّ الول من يوم الملك» لا من يوم ارتفاعهاء ذكر هذه 
الغتروط كلها بعض قوهنا. 

وبعضها داخل تحت ما تقدّم من وصف الخلطةء وبعضها غير 
داخل» لكنه سائغ على قواعد المذهب» واعتبار المشترطين المبالغة في 
الاختلاط حتّى لا يّمتاز أحدهما بشىء دون الآخرء فإ الامتياز يفصل بين 
المالين» وذلك غتذه مؤثر فى الخلطة» إذ الغرض منها جعل المالين مالا 
واحداً. وإذا اختض أحدهُما بوصف لم يتم شرط الخلطة. 

ومن الشروط المتّفق عليها: أن يكونا جميعاً من أهل الرّكاة» فلا 
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حكم للخلطة مع الذَّمّيء بل إن كان نصيب المسلم نصاباً زگاه زكاة 
الانفراد» وإلا فلا شيء عليه. 

وأمًا المجنون» والمعتوه» والأعجم» والصّبيّ : فلا خلطة لهم ؛ ولا 
أمر الخلطة إنما يكون عن ايار المالك» ولا اخثيار لأحد من هؤلاء 
وليس لوكيلهم أن يُخلط لهم . 

وقيل: إذا كان اليتيم في حجر المخالط من والدة» أو تبي آي 
تحو هذا جازت الخلطة؛ لقوله تعالى : ##وإن مََاظومم وني . 

فقد ثبت بنص هذه الآية جواز الخلطة لليتامى في حقٌّ القائمين 
عليهم . وهي مطلقة في كل خلطة» فلا تقيّد بشيء دون شيء. 

وهل يشترط في الخلطة حولان الحول مذ يوم اختلطا أو لا؟ 
قولان: 

ذهب الشافعى إلى اشتراط ذلك» فلا يكونان عنده خليطين حتى 

ولم يشترطه مالك» فقال في الرّجلين يَخلطان ماشيتهما قبل الحول 
بشهرين أو ثلاث يزكيان زكاة الخلط. وقد تقدّم نظير هذا الاختلاف. 

وإن افترقا قبل وصول السّاعي فلا يُجمعان بعد الافتراق» ولو كان 
قد حال عليهما قبل ذلك حول؛ لئلا يُجمع بين مفترق» والله أعلم. 
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وذلك أن أخذها منه قد يقتضي التراجع بينهماء وقد يقتضي رجوع 
أحدهما على صاحبه دون الآخر؛ لأن السّاعي تارةً يُمكنه أن يأخذ من 
نصيب كل واحد منهما ما يَخْصّه وتارةً لا یمکنه. 

فإن لم يُمكنه فله أن يأخذ فرض الجميع من نصيب أيّهما شاء» وإن 
لم يَجد سنّ الفروض إلا في نصيب أحدهما أخذه. 

أمًا إذا أمكنهء فوجهان: أصحّهما ‏ وبه قال ابن أبي هريرة 
والجمهور ‏ يأخذ من جنب المال ما اتفق ولا حجر عليه» بل لو أخذ من 
مال كل واحد ما يَخصّه ثبت التراجع؛ لأن المالين بمنزلة مال واحد. 

وقيل: إن كانت غنماهما سواءء وأوجبهما شاتان» فأخذ من غنم 
كل واحد شاة» وكانت قيمة الشاتين مُختلفة» لم يرجع واحد منهما على 
صاحبه بشيء؛ لأنّه لّم يؤخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة. 

وإذا أخذ السّاعي من أحدهما القيمة في الرّكاة» أو أخذ من السّخال 
كبيرة» لزمهما أن يتراجعا؛ لأنه مُجتهد في ذلك وإذا اجتمع في ملك 
الوانعد ماشية مخطالطة وغير مخخلطة من حضيها بان ملك سين شا عالط 
بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوارء أو شيوع» وانفرد بالأربعين» 
فكيف يزكيان؟ قولان: 

- استظهر بعضهم أن الخلطة خلطة ملك فكل ما في ملكه يثبت فيه 
حكم الخلطة» فعلى هذه الصّورة عليهما شاة» ثلاثة أرباعها على صاحب 
الستين وربعها على صاحب العشرين . 
- والقول الثاني: أن الخلطة خلطة عين» فيقصر حكمها على 
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المخلوط: فعلى صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف» وفي صاحب 
الستين أوجه: 

أحدها: يلزمه شاة. والثاني: ثلاثة أرباع شاة» كما لو خالط 
بالجميع. والثالث: حَمسة أسداس شاة ونصف سدس» يَخصٌ الأربعين 
منها ثلثان» كأنه انفرد بجميع الستّين» ويّخصٌ العشرين ربع شاة» كأنه 
خالط بالجميع. والرابع: شاة وسدس» يَخصٌ الأربعين ثلثان» والعشرين 
نصف . والخامس : شاة ونصف» كأنه انفرد بأربعين وخالطه بعشرين . 

أمَا إذا خلط عشرين بعشرين لغيره» ولكل واحد منهما أربعون 
منفردة» ففي واجبها القولان: إن قلنا: خلطة ملك فعليهما شاة» على كل 
واحد منهما نصف؛ لأنْ الجميع مائة وعشرون. 

وإن قلنا: خلطة عين فسبعة أوجه: 

أحدها: على كل شاة تغليباً للانفراد. 

والثاني: على كل واحد ثلاثة أرباع شاة: 

والثالث: على كل واحد نصف شاة. 

والرابع : غلى كل واحخن خمسة اسداس ونصف سدسن. 

والخامس : حَمسة أسداس . 

والسادس: على كل واحد شاة وسدس. 

والسّابع : على كل واحد شاة ونصف . 

ولا فرق بين هاتين المسألتين» بين أن يكون الأربعون المنفردة في 
بلد الماشية المختلطة أم في غيره. 
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وإن كان رجلان» مع کل واحد منهما أربعون شاة غير ن أحدهما 
خلط شاة من شائه في غنم صاحبه» فعلى كل واحد منهما شاة لملك 
اللضاب» غير أن صاحب الشّاة المخلوطة يُخاصصض صاحب الأربعين بما 

وَقيل : لا يحاصصه في شيء مما لزمه؛ لأنّه لم يدخل عليه ضررء 
ت كان الراجب عله فناة بال ريسة الى ها 

وفيه أنه يلزم على هذا ألا يكون للخلطة أثرء وكلامنا هاهنا مبنِيٌ 
على القول بتأثيرها . 

وإن كان لأحدهما تسعة وثلاثون» فضمٌ إليه صاحب الأربعين شاة: 
يلزم صاحب الأربعين شاة لإحصول التصاب» ويلزم الآخر شاة للخلطة 
التي بلغت التصاب» فإنه لا يُفْرّقَ بين مُجِتَمِعء ويأخذ من عند صاحب 
الأربعين حصّة شاته وهو عشر ربع شاة. 

وَقيل: يلزمه شاة إلا ربع عشرها؛ لأنه لم يَملك إلا تسعة وثلاثين» 
وإنما وجب عليه ذلك بالخلطة» لا بملك التصاب» فعليه أن يزكى ملكه 
فقط. 

وقال أبو علي في رجل له أربعون شاة ولآخر عنده عشرون شاة: إن 
الصدقة على صاحب الأربعين؛ لأنها قد وجبت عليه في غنمه حتّى يتم 
لكل واحد منهما آربعون» ثم يكون على كل واحد شاة. 

وفيه ما في الذي قبله» إلا أن يقال إنه مبني على القول بأنّه لا يجب 
بالخلطة شيء ما لم يكن له قدر التصاب» كما قال أبو بكر الموصلي» 
والله أعلم . 
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© الأمرالثالث: في صفة إخراجها من المشاع 

وذلك أنه متّى اجتمع مالك واحد نصاب لزمته الرّكاة» سواء اجتمع 
له بالأجزاء أو بغير الأجزاءء أو بعضها بالأجزاء وبعضها بغير الأجزاء 
قولاً واحداً . 

وكذلك إذا نَم التصاب في بجميع المال الذي اشتركوا فيه» ولو لم 
يبلغ سهم كل واحد منهم التصاب» على قول الأكثرء لما تقدّم من الدليل 
على ذلك. 

وقد اختلف القائلون بأنْ خلطة الجوار لا تؤثر في الرّكاة» بل المؤثر 
خلطة الشيوع فقطء وهي الشركة المخصوصة: فمنهم من اشترط أن تكون 
الشركة واحدة» كالشيخ عامر في إيضاحه»ء وتبعه عبد العزيز في الثيل. 

ومنهم من اشترط ذلك» بل أوجبها بنفس الشركة . 

مثاله : أن تكون بينهم أربعون كناة كلها الصاف أو أثلاثاً أو أرباغاً أو 
نحو ذلك» ولبعضهم ثلثها کلها» ولبعضهم اا ولبعضهم نصفها» أو 
تحو ذلك» فهذه هى الشركة الواحدة. 

وأمّا غير الواحدة: فمثل أن تكون بعض الأربعين بينهم أنصافاًء 
وبعضهم بينهم أسداساًء وبعضهم بينهم أثلاثا أو عشرون أثلاثاً» وعشرون 
أنصافاء بدون أن تتميّز هذه العشرون من هذه العشرين. 

فالضورة الأولى ‏ تلوم بها الركاةء ولو لم يَملك كل واحد منهم 
اقات غلى ران الا کر 

وفي الصّورة الثانية خلاف بين من لم يشترط بلوغ التصاب لكل 
واحد مخ الشريكيق. 


كاله 


وعلى هذا فمتى اجتمع لمالك واحد نصاب كانت عليه الرّكاة» سواء 
اجتمع له بالأجراء» أو بغير الأجزاء. أو بعضها بالأجزاء وبعضها بغير 
الأجزاءء إذا كانت الشركة واحدة. 

وإن اجتمع له من كلا الوجهين الأجزاء وغير الأجزاء نظر: 

فإن كانت الرّكاة تجب من جهة على بعض النصاب» ومن جهة على 
کله» فاته يضم بعضه إلى بعض ويزكيه زكاة مال واحد. 

وإن وجبت من كلا الوجهين إلا أن زكاة اويا أكثر عن نكا 
اکر اه ريه وكاة الماك المضافه إلية» سرا كلف ال اة أو كيت 

فمثال الوجه الأول: أن يكون لرجل واحد أربعون شاة» فإِنْ عليه 
الزّكاة؛ لأنه اجتمع له التصاب بالأجزاء. وكذلك إن اث شترك مع رجل 
عشرين شاة وله على حدة ثلاثون» فإنه يزكّي» لأنه قد اجتمع له التصاب» 
بعضه بالأجزاء وبعضه بغير الأجزاء . 

ومثال الوجه الثاني: أن يشترك في أربعين شاة مع رجل» أو رجلين» 
أو أكثر من ذلك» فإنه يؤدّي الرّكاة؛ لأنه اجتمع له مع شركائه نصاب» 
وكانت عليهم الرّكاة. 

وإن اه E‏ نَم معه» وفيهم من لم يتم 
معه» فإنه يؤدّي مع من نَم معه» ولیس غليه فی من لع بيثم مع شیء إلا آن 
جمع جميع ماله فوجده نصاباً . 

وفقال ذلك لو اث شترك مع رجل أربعين شاة وله فيهن ربعهن› 
واشتركا مع آخر أربعين شاة وله فيهن ربعهن» واد شترك مع آخر عشرة؛ فإنه 
يؤدي مع من أتم معه وليس عليه مع صاحب العشرة على العشرة شيء؛ 
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لأنه لو جَمع ماله كله لم يتم أربعين» ويكون له في هذا وقت ووقتان» 
وأكثر من ذلك . 

فإن استفاد من الغنم ما يتم به أربعين» فإنه يرجع إلى وقته الأول 
فيؤدّي فيه صدقة غنمه كلها . 

وقال بعضهم : إِنَّما يعطي صدقتها عند الوقت الذي استقبله» ويعطي 
على ما مضى من السّنة على الغنم التي يعطي عليها في الأوقات الي 
تركها . 

ومثال الوجه الثالث: أن يشترك مع رجل ثمانية وسبعين شاة» فأخذ 
لَهِنَ الوقتء ثُمّ استفاد لنفسه شاة واحدة» فإنّه يضم إليها ماله مع الشّرِيك 
فيؤدّي عليهنّ شاة؛ لأنّه قد اجتمع له نصاب» ولو لم يضم يؤدّي على 
بعض ويترك بعضاً . 

وكذلك أيضاً لو اشترك مع رجل تّمانين شاة» بينهما نصفين فإِنْ 
عليهما شاة واحدة بينهماء وإن استفاد لنفسه ثلاث شياه» فليجمع ماله من 
الغنم» وليؤدٌ عليهنَ شاة كاملة؛ لئلا يؤذي على بعض ويترك بعضاً. 

وإن اشترك مع رجل في ثمانين شاة فليس عليه أن يؤدّي غير نصف 
الشاة» ولو كان في نصيبه أربعون؛ لأنْ حكم المال المشترك حكم المال 
الواحل غير المقع ك. 

وإن كان لأولاده الأطفال غنمٌ؛ وله هو أخرى لم يخلطوا بعضهما 
ببعض» ولو اجتمعت وجب فيها النصاب . 

فقيل: تحمل غنم أطفاله على غنمه» ويزكّي الكل» ولو لم تكن 
N‏ 


وَقيل: لا يحمل . 

وسبب الخلاف: هل مال طفله بمنزلة ماله أو لا؟ قولان: وقد تقدّم 
الكلام في حمل أموال الأولاد على أبيهم في الرّكاة فما قيل هنالك ثابت 
هاهنا . 

وإن اشترك رجلان في أربعين شاة» سهم أحدهما للتجارة والآخر 
للكسب» فإته يستتمٌ صاحب الكسب مع صاحب التجارة» فيزكّي عن نصيبه 
نصف شاة» ولا يستتمٌ صاحب التّجارة مع صاحب الكسب؛ لأن زكاة 
صاحب التجارة زكاة الصامت الذي جعله في التجارة. 

ولا شع في للع واا الريك مع تسيب شريه إلا علي 
قول من قال: يؤدّي صاحب التجارة على ماله من الغنم» ويؤدّي على ما 
جعل فيها من الذهب والورق» فإنه يستتم مع صاحب الكسب على هذا 
القول. 

وغالب هذا الفصل مأخوذ من الإيضاح مع تصرّف وحذف» والعلم 
عند الله تعالى. 


© التنبيه الثالث عشر: في أخذ الوقت لزكاة الماشية 

وقد تقدّم غير مرّة أن تمام الحول شرط لوجوب الرّكاة فيها بعد 
التصاب» كالذّهب والفضّة للتجارة» وأنّ الأحكام الْمتعلّقة بدوران الحول 
مشتركة بين هذه الأشياءء وقد تقدّم كثير منها في زكاة التّجارة والفائدة. 

ونذكر هاهنا بعض الفروع المتعلقة بالماشية فمن ذلك : 

إن أخذت الوقت لأربعين شاة فتلفن كلَهنّ أو بعضهنٌ» وبقي نسلهنٌ 
قبل تمام الحول: 
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فقيل: انتقض وقته. وقيل: لا ينتقض» والخلاف مبنِيَ على الخلاف 
في النُسل» هل يُحسب مع الأمّهات أم لا؟ وقد تقدّم الكلام في ذلك» 
وكذلك إن أخذ الوقت لأربعين شاة» نم استفاد عشرة أخرى فتلفت من 
الأولى عدد ما استفاد» هل ينتقض وقته أم لا؟ فيه الخلاف المتقدّم» وهذا 
فى السنة الآولى» وأمًا فى السّنة الثانية وما بعدها فلا يضر مثل هذا. 

فق كد الوقث لأريعين شا تأغطن نينا مها ارجا فان وقد 
ایت لأن الريك يسح بنصبب شريكه. 

وإن قصد إلى بعض منها دون البعض؛ فأعطى سهما منه لغيره: 

فقيل: انتقض وقته؛ لأنه لم ملك أربعين شاة» لا وحده» ولا مع 
شريكهة» وهو مال خدلف: وعدا على رأى من لا يرق لخلطة الجوار 
ا 

وان أعظى له عر ةمه أو أك مكلا أو سهما هن غشرة هكذا 
ولم يقصد معيّناء فوقته ثابت على قول من يجوز العطيّة كذلك. 

ولا يوقت المعطى له لذلك» ولا يؤدّى عنه؛ لأنه يحتاج إلى أن 
يسمّي له الغنم الذي أعطاه بعضهاء والنُصيب الذي جعله له كنصف وثلث 
عكن.. وقبل :2 يونت ويؤذى» والسل للمعطي . وقيل: للمعطى له. 

وإن كان للمعطى - بفتح الطاء ‏ وقتّ لغنم آخرء أو تَمّ له النصاب 
بهذه العطية فإِنْ له وقتهء ويعطي ع هذه العطية وغيرها. 

وإن اشترك رجلان في أربعين شاة» فأعطى واحد منهما سهمه كله 
لشريك قبل الوقت::فإن المعظى له سعائف::الوقت؟ لأنه لو أعطى غلى 
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وقتها الأوّل لكان أعطى على ماله ملكه أقل الحول» والحول مشروط في 
هذا وتحوه. 

وكذلك إن مات أحد فورثه شريكه انتقض وقته. 

قل لآ ينعن الرقع فى السالفى محا : 

فغلى القول الأؤل: لا يعطي من التقل إليه ذلك على ما مفنى + يل 
إذا دار الحول من وقت الاتقال زكى على الكل . 
الوقث الآول» وهو وقت الشركة ويدوم عليه . 

وإن ورثه شريكه مع غيره ثبت الوقت؛ لأن الوارث معه كحي أعطاه 

ومن اعطى یا عق کف أن اتل أى أكتر هن .,شهمه لشريكه 
تبت وقعهما على رأئ:. وقبل : يققض وقت الشريك» وصوّبة الفط 
الأوّل. 

وإن أعطى شيئا مسمّى لكن ليس من ججميع الغنم» بل من ثلثهاء أو 
ربعهاء أو نحو ذلك» فهذه من الشركة المختلفة. 

وقد مرّ فيها خلاف؛ لأنهما يكونان مشتركين مثلاًء أنصافاً في 
تحو ذلك . 

وإن أعطى له سهمه من شاة معيّنة له في أربعين شاة إلا ذلك السَهم 
انتقض وقتهما إذ لم يشتركا نصاباً بل أقل» ولَّم يُملكه المعطى له وحده. 
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وإن أعطى واد مما سيمة كله لی کیک فر کک صا ابت 
لآن المعط له مدل الط 

وإن أخذ الوقت لأربعين شاة» فتلفت له واحدة منهنّ قبل الحول 
انتقض وقته . 

وإن وجدها قبل الوقت أو بعده لم ينتقض؛ لأ علكة لم يتتقل 

وإن لم يَجدها إلا بعد ما تَلمَّت الغنم كلها بعد مام الوقت» فإِنَ 
عليه أن يؤذي شاة؛ لأنه ملك التصاب حرلا كاملاً.. وكذلك إن غصيت 
مقهه ع وفعت الدع لك بها إلا على قزل عن قال إن ايسر منها 
استائف الوقت إذا رجعت» وجعلها بمنزلة المال المعدوم. 

وإن أل الوقت لأربعين شاة فتَلمّت واحدة منهنّ» أو أكثر في غنم 

وإن تلف من تلك الغنم الى تلفت فبية الشاة فط لنفسه: 
ويعطي عند تمام وقته» ولو لم يبق منها إلا واحدة» حتّى يكون على براءة 
فخ اذه إكنه سول ادق 

وإن أخرجها من ملكه قبل تمام الوقت» أو أخرج بعضها من وجوه 
الأملاك فإن وقته ينتقض» ولو رجعت إليه بوجه من وجوه الإملاك. 

وهذا كله قبل استقرار الوقت بتمام الحول. فأمًا إذا استقرٌ الوقت» 
ونم له الحول فذهب شيء منها أو أغلبهاء ثم رجع النصاب قبل وقت 
الزّكاة» فإنه يزكي ولا يضرّه ذلك التقصان. 


۳۸ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


١١-2‏ واااو ع ت 


وبالجُملة فالأحكام المتعلقة بالحول المتقدّمة في أحكام التجارة 
والفائدة» كلها ثابتة هاهناء والله أعلم. 
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وذلك كالذي أخذ الوقت لأربعيخ شاة سكعت حثى مفى أكثر 
السّنة» فرأى حاجة الفقراءء» فأعطى عليهنّ شاة» فإنه يُجزئه ذلك عن 
ذكاتها : 

وإن تلفت غنمه كلها قبل أن يتم عليها الحول إلا ثلاثة» فهل هذه 
اللاثة أصل للفائدة أو لا؟. قال بعضهم: تكون أصلاً للفائدة. 

وقال بعضهم: لا تكون أصلاً للفائدة إلا ما أدّى عليه في الوقت. 

فعلى هذا القول إنما هو كالمتطوّع في إعطائه الرّكاة قبل أن تجب 
عليه» وتلمّت بعد ذلك غنمّه قبل أن جب فيها الرّكاة» ولذلك لم تكن 
التلاث الباقية أصلاً للفائدة. 

وغلى القول الأول تكن ااا لالد قن ادى عا وق مله 
المزكي في الوقت؛ لأن الشّرع جوز له ذلك» كذا في الإيضاح . 

ولَعَلَّ الثلاث الشياه عندهم في هذا الموضع بمنزلة بقاء ارچ 
درهّماًء أو قدرها في زكاة الذهب» والفضةء والتجارة» فإنّه قد تقدّم أن 
عفن العلناء اقرط فى كاه الباقن عن ذعاب الال الہ کے أن یکرت 
أربعين ورهماً» وأنه لا زكاة عليه إذا نقضت عد ذلك.. 
قال فى الإيضاح: وكذلك شيا إن أل الوقت لارتعية اة 


فمكثت حتّى مضى من السّنة سنّة أشهرء أو أكثرء فرأى الحاجة في فقراء 
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العا اعا شاه له جا وقد اق ورن فا 5 لين عليه 
شيء» وقد أجزأته التي أعطاها أوّل مرّة؛ لأنَ الشرع جوز إعطاءها. 

وإن بلغ وقته بمائة وإحدى وعشرين شاة» فعليه أن يؤذي شاة أخرى 
على ما زاد؛ لأن التي أعطى إِنّما أعطاها على الأربعين أوّل مرة. 

وإن أعطى أوّلاً على مائة وإحدى وعشرين» فجاء وقته بمائة 
وعشرين فعليه شاة أخرى؛؟ لأنّْ الراجب عله شاتان» فأغطن واحدة وشت 
ار 

وإن نقصت من المائة والعشرين كان ما تلف مِمّا يقابل التي أعطى 
ما لم تنقض عن الأربعين» فإن نقضت عن الأربعين فليس عليه شيء. 
وَقيل: ليس عليه غير التي أعطى أوّلاً على مائة وإحدى وعشرين. 

ويُمكن لمن يَحتجٌ لهذا القول أن يقول: وإنّما لم يلزمه شاتان؛ لأنّه 
نَم يَملك مائة وإحدى وعشرين عند نمام الوقت» وإِنّما ملك عند تّمام 
الوقت ما تلزمه عليه شاة واحدة» وقد جوز له الشرع فأدّاها قبل الوقتء 
والله أعلم . 
© التنبيه الخامس عشر: في زكاة الفائدة من المواشي 

وقد تقدّم الكلام على مطلق الفائدة» ونذكر في هذا الفصل ما يتعلّق 
منها بالمواشي وإن كان الحكم واحداًء فمن ذلك : 

أن من جاء وقته على أربعين شاة ولّم يعط عنها شيئاً حتّى استفاد 
إحدى وثمانين شاة» فإِنَ عليه أن يؤدّي شاتين؛ لان حكم الفائدة حكم 
المال الواردة عليه. 


وإن أعطى عليها نصف شاة ثم استفاد الفائدة قبل أن يعطي الصف 
الآخر فإنه يعطى على الفائدة كلهاء ويعطى النصف الباقى عليه؛ لأنّْه مال 
لّم يود عنه زكاته كلها . 

وَقيل: تقسم الفائدة على ما أعطى وعلى ما بقي» فليحظ من الفائدة 
قدو فنا تات ها فط إن كان ا فو أو اء او ريما على كدر 
ما أعطى من الرّكاة» ثم يُعطي على الباقي» وما نابه من الفائدة. 

وقال بعضهم: ليس عليه في الفائدة شيء بعد ما أعطى بعضاً . 

ومن استفاد أربعين شاة فمكثت عنده أربعين سنة» ولم يود زكاتّهاء 
فاته يؤدّيها كلها في الرّكاة؛ لأن عليه في كل سنة شاة في ذمته . 

وق : لا جب هليه إلا شاة واحدة وهذا على قول من جعلها 
شريكاًء وقد تقدّم نظير ذلك في زكاة الإبل. 

وإن استفاد أكثر او ا ی ا 
وتكون الزكاة في ذمته. 


وعلى القول الثاني يَحُطََ من ذلك ما وجب عليه من الصدقة لكل 


ومن له أربعون شاة» وتركها سنة ولّم يود عنها الزّكاة حتى بلغت في 
السّنة العائية ماقة وإلحدى وعشرين» وفي القالعة كلاثماكة». وفى الرابعة 
اوضدانة وق العاميرة اسيناف و رو هدو كانتي الشنين 
الماضية كلهاء قاب ا 
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فإن بعضهم قال: يعطي على كل سنة حمس شياه» فهؤلاء جعلوا 
حكم الفائدة حكم المال الواردة عليه» ولو مضى الوقت» ما لم يود عنه. 
وقال بعض: يعطي على السّنة الخامسة تحمس شياه» وعلى الرّابعة 
أربعا > وغلى الغالتة ثلاثاً + وعلى الثانة اتسين وعلى الأول واحدة. وهذا 
على قول من قال: لا تحمل الفائدة على المال الواردة عليه بعد ما مضى 
الوقت» بل تُعتبّر لحولهاء والله أعلم. وهذه الفروع كلها من الإيضاح. 
& # * 


[في تساوي أحكام الأنعام من الزكاة] 

اعلم أنَّ أحكام الأنعام كلها واحدة إلا في التصاب وقدر الخارج من 
الفرض؛ فإن الإبل والبقر مُختصّة في هذا بحكم»ء واختصّت الغنم بحكم 
آخرء وما عدا ذلك فهي متفقة الأحكام. 

فجميع ما ذكرناه في هذه التنبيهات جار أيضاً في الإبل والبقرء 
وكذلك ما قذمنا ذكره في الإبل والبقر من حكم الأوقاص وغيرها جار 
أيضا في الغنم» من غير فرق في شيء من ذلك كله. 

وإنما ذكرنا بعض الأحكام في ما مرّء وذكرنا غالبها في هذا الموضع 
موافقة حال» ولأن أكثر الفروع إِنْما فرّعت في زكاة الغنم؛ لكثرة وجودها 
في أيدي الناسن» فكثرت فيها الوقائع, فجرت فيها الفتاوى». وقل وجود 
الإبل والبقر فقلّت الفتوى فيهماء حى إِنّه لم يتّفق في زكاة البقر على 
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في زكاة الذهب والفضة 


في زكاة الذهب والفضة 


أخر ذكره عن زكاة المواشي لما تقدّم هنالك من الاحتياج إلى ذكرها 
في تفصيل المقدار الخارج من المال. وقدّم الذهب على الفضّة لكونه 
أعلى قدراء وأغلى قيا وعو رتس المعادن المطبوهة كلهاء تطليه فى 
تكوينها فتقصر بها الآفات والعوارض» وهو لا يطلب غير رتبته . 

قال داود الأنطاكي: وأجوده الكائن بقبرص» ثُمّ جبال الحبشة 
وأطراف الهند» وأوسطه المصري› وأردؤه الأنطاكى . 

قال: ويبقى إلى آخر الدّهر من غير تطرّق تغيّر. وقيل: الندى يفسِد 
لونه» وأ خالة القمح تحفظه» وأمًا الفضّة فأجودُها الكائن بجزيرة فرص 
وأرمينية» وأردؤها الكائن بالحبشة. 

وهى تشتمل على ذهبيّة فى باطنهاء كما قيل: إن الذهب باطنه فضّةء 
قاله داود الأنطاكى. 
التأنيث لغة أهل الحجازء وبها نزل القرآنء وقد يؤنّث بالهاء. فيقال: 
ذهبه. 

وقال الأزهري: الذهب مذكر لا يجوز تأنه إلا أن جل جما 
لذهبه. والجمع أذهاب» قل سیب وأسباية» وذفيان: شل وغنان: كذا 
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ويك الدهت والفضة: النقدين والنض» وخطل ا ا و 
والفضة بالرّقة. 

وأصل التقد: الإعطاءء ثُمّ أطلق على المَنقود من باب إطلاق 

وَقيل: النقد ضد العرض والدين؛ فيشمل المضروب وغيره. وَقبل: 
القن هو المشيروب هن الذهب وا20 غا 

وأمّا النْضُء فعلى لغة أهل الحجاز: اسم للدّراهم والدنانيرء 
وكذلك أيضاً الاض: 

قال ابو غيدة ١‏ نا وسكونه ناكا ]ذا تحوك غيدا تند لكان قاع + 
لأنه يقال: «ما نض بيدي منه شيء» أي: ما حصل» و«خذ ما نض من 
الذيق) آي : ما تيسر» وهو يستنضى حفّه ؛ الخ سحو ليا بعك کی 

وأمَا العين: فهو في الأصل اسم لِما ضرب من الدّنانير» وقد يقال 
اکر "فين ايشا وتطلق الغود غلى اد يقال اششريت ال أو 
بالعين» وتجمع العين لغير المضروب على عيون ر قال ابن 
السكيت: وربّما قالت العرب فى جمعها: أعيان» وهو قليل. 

ولا تجمع إذا كانت بمعنى المضروب إلا على أعيان» يقال: هي 
دراهمك بأعيانهاء وهم إخوثك بأعيانهم . 

وأمًا الوّرق (بكسر الرّاء» والإسكان للتخفيف): الفضة المضروبة. 
الغاراني: الوّرِق المال من الدّراهم» ويجمع أوراق. والرّقة كعدة مثل 
الور والله أعلم . قال: 


مِنْ مِائَئَيْنٍ دِرْمَماً فِي الفِضَّةٍ 

وَبَعْدَمَا فِي كَل أَرْبَعِينَ قَدْ 

مشرو يارا بها ف 

تَجْعَلٌ ويتاراً مَكَانَ عَشَرَهْ 
٠‏ 


[وء 5 ر دی ار ا دی ارہ چ 31 


2 5 


ت ت 39 
o‏ ت ا 08 چ چت 
3 4 رم 6 و م هه 5 > )5 


VV 


: حمس راهم لدَىا : لتزكية 
ت 2 o‏ اله o2 5 2 2۶ ٤‏ 
يلرم درهم إلى أقصّى العدد 
ےت 5 ت Pe‏ رةه 5 م و 
وعشرة في أربع وكشفه 
مِنْ فِضْةدَرَاهِما مَشْتَهرَة 
عا عي واس ا 
عي ا اه اعم 6 عي 8 ا کے چ 

چ < 2 2 


يعي : أن التصاب في الفضّة إنما يكون بحصول مائتي درهم فإذا 
تمت عند المُسلم الحرّ مائتا درهم» وحال عليها الحول لَرِمَت فيها حمسة 
دراهم . 

فإن زادت على مائتین لزمه في كل أربعين درهّماً درهم واحد» ولیس 
عليه شيء في ما دون الأربعين. وهكذا يزّى ماله كله عن كل أربعين 
درا درهم» حتى ينتهي عدد دراهمه» فيلزمه عن المائتين وأربعين و 
ستّة دراهم» وعن مائتين وتماتي: سبعة دراهم» وعن ثلاثمائة وعشرين 
ثمانية دراهم» ولا غاية لذلك» لكن على رأس الحول فقط؛ لِما تقدّم أنه 
شرط وجوبها في النقدين . 

وأما التصاب من الأهب: فهو عشرون ديناراً. فإذا بلغ ذهبه هذا 
القدر» وحال عليه الحول لزمه نصف دينار» فإذا زادت أربعة دنانير ففيها 
عُشر دينار ونصف دينار» فإذا زادت أربعة دنانير أخر ففيها حمس دينار 
ونصف دينار. 


وكشف هذا أن تجعل الدّينار مكان عشرة من الدّراهم» فالعشرون 
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الدينار بمنزلة مائتى دهم وجب فيها نصف دينار بمنزلة خمسة دراهم» فإن 
ا ا ا اا ا ل ين وجب فيها 

وهكذا يلزم في كل أربعة دنانير عشر دينار» وهذا معنّى قوله: 
(وعشره في أربع وكشفه). وَإِنْما حذف التاء من أربع مع أن المراد أربعة 
ذتائيرة لاد كرا غير واعي إل سيك يذكر الفعدوو» ثانا عدن ذد 

وتُحمل كل واحد من الفشّة والذهي على الآ عند جمهورناء 
وعليه العمل» وبه الفتوى» وبه جزم أبو إسحاق» فاجعل الجنسين بمنزلة 

مثال ذلك: أن يجتمع مع إنسان واحد عشرة مثاقيل من الذهب ومائة 
درهم» فاته یجب عليه إذا حال الحول أن يزكّي کمن عنده مائتا درهم أو 
عشرون ديناراً . 

المسألةالأولى 
فى حكم زكاة التُقدين 

وهي: واجبة إجماعاً. والدليل على وجوبها قبل الاجتماع الكتابُ 

والسنة: 


أنَا الكتاب: فقوله تعالى : وای یکروت الدَّهَب وَالْفِضصَةَ وآ 


100 ف تيل اله َبَيَرَمُم بِحَدَابٍ أليير»"'. وقوله تعالى: لحد من 
أموليم صَدَفَهُ تطهرهم ونرگهم با » ومن المعلوم أن الذهب والفضّة مال. 
واا الستة: فما يروى عنه يه آله قال: اما ن صاب كَمَبٍ وَل 
yT‏ 
فَيُحْمَى عَلَيّْهَا في تار جهنم ئم کی بها جيه وَجَنَْاه هره ه حَنَّى يَحْكُمَ 


الله 0 ن عباده في يوم کان حميین E‏ ر ۹ 


وفي سنن أبي داود"": 0 
امرأةَ أتت رَسول الله بيه ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهب» فقال لها + «أتنطين راا هذا؟» قالت: لاء قال يسرك أن 
زرك شييفا و التائة يورا دنه مِنْ تار؟»» قال: فخلعتهما فألقتهما 
إلى النْبِ بي وقالت: هما لله ك ولرسوله. 

وعن أمٌّ سلمة قالت "كنت البين أوفياها مو دفي لى يا 


4 


رَسول الله أكنز هو؟ فقال : ما بَلَعَ أَنْ تُوَدّى رَكَاتَهُ هركي فليس گنن . 

وعن عائشة قالت: دخلت على رسول الله 4 فرأى في يدي فتَحَات 
من وَرِق» فقال: «مَا هذا يا عَائِْسَّة؟») فقلت: صنعتّهنٌ أتزيّن لك يا 
تضول اه قال «اتؤتيج كا لهد لاه أو ها شاه اله قال 
«(هُوَّ) حَسْبُكِ مِنَ انار . 


6 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب إثم مانع الزكاة» ر/2941 ۲/ .1٤١‏ وأحمدء 
مثلف ر .۲٣۲/۲ ۷٥٥۳‏ 

(۳) سنن أبى داود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلى» را65١»‏ ؟/40. 

25 ا داود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما روا ر٤‏ ؟16/5. 

(5) رواه أبو داودء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هر وكا العا رهمكهك 40/5. 


ثم اختلف الاس بعد إجماعهم على وجوبها في التقدين: هل جب 
في الحلي آم لا؟ 

فذهب أصحابنا وكثير من قومنا إلى وجوبها في الحلي أيضاً . 

واستدلّوا بما تقدّم من الدّليل على وجوبها في الكل. ثم إل في 
حديث الهرأة دات السّوارين» وأمّ سلمة» وعائشة» نضًا على وجوبها في 
الحلي. 

والقول بوجوبها منقول عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء 
وابن عباس» وابن مسعودء ومن التابعين جابر بن زيد» وسعيد بن 
السكب؟ وسعية ين جير وان سيرين + ومجاعد: و قل آيفا عن عطان 
وعبد الله بن أسيدء وميمون بن مهران» والزّهري» وسفيان الثوري› 
وأصحاب الرّأي . 

وفي بعض كتب الحنفيّة أنهم يوجبونها في حلي التساء. ولعلّهم 
اقتصروا على مورد الأحاديث المتقدّمة. ولا وجه للقصرء فإنها موافقة 
حال. 

وخالف بعض الناس في ذلك» وافترقوا على مذاهب: 

فمنهم من قال: ليس في الحليّ زكاة» وبه قال مالك بن أنس وابن 
حنبل» ونسب إلى جماعة من الفقهاء قبلهم . 

قال ابن المنذر: وكان الشافعي يقول هذا بالعراق» ثُمّ وقف عنه 
بمصر» وقال: هذا ما أستخير الله فيه. 

وفصّل أصحابه من بعده بين الحليّ المحظور؛ كأواني الذهب 
والفضّة»؛ ومراكب الذهب للرّجال» وبين المباح» فأوجبوها في الأول 
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وقالوا في المباح بقولين» أظهرهُما عندهم: أنها لا تجب؛ كالعوامل من 
الآبل والبقرء والثاني: تجب؟ لأن زكاة النقد تناط بجوهرهء واستكتى 
بعضهم ما لو مات عن حلي مباح» ولَّمِ يُعلم به وارثّه إلا بعد الحولء فإلّه 
تجب زكاته؛ لأنْ الوارث لم ينو إمساكه استعمال مباح. 

وقال يحض الاس و ك الحلة عاف واحداء. وقال البحسة 
البصري: زكاته عاريثّه. وبه قال عبد الله بن عبينة» وقتادة. وقال ابن حنبل 
مرّة هكذاء. ومرة لا زكاة فيه. 

قال ابن المخلد ؛ الزّكاة واجبة فيه لظاهر الكتاب والسنة. 

قال الخطّابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبهاء والأثر 
يؤيده والاحتياط. 

قلت: ولا دلبل لمن أسققنطها إلا القيامن على العوامل هن البقر 
والإبلء وهذا القياس خفي لخفاء علته كما ترى» فلا يُخصّص العموم 
ولا يعارض الأحاد. 

على أنه معارض بقياس أقوى منه» وذلك أن الرّكاة في النقدين إِنْما 
وجبت لعينهما لا للتموّل» كما هو شأنها في الأنعام والتّمارء فظهر الفرق 

وأمّا القول بأدائها سنة واحدة فلا وجه له؛ لأنه لاا وجب فى أوّل 
الأمر فلا يسقط إلا بدليل» ولا تعلق لهم بأ الامتثال يحصل بالفعل مرّة 
واحدة؛ لأ ذلك في ما كلم يدل دلبل على وجوب التكرار والدوام» وأنّ 
تكرار الزكاة في كل عام مما جاءت به الأدلة المجمع عليها. 

وأمّا القول بأنْ زكاته عاريثه فإنه راجع إلى القول بأنّه لا زكاة فيه؛ 


لأنْ العارية ليست بزكاة فى الحقيقة» وإن أوجبها هذا القائل؛ وذلك أنه 
جل فن الداع سما كير اكا .وهو إضارقه وقماها ركا تشبيها ليبا 
بالحقٌّ الواجب في جنس الذهب والفضّة» ولا دليل على وجوب إعارة 
الحلىّ إلا العمومات الواردة في قضاء حاجة المسلمء كقوله تعالى : 
يوك الاو . 
فأمًا دليل خاصّ فلا نعلمه» فلا معنّى لِجعل إعارته زكاته؛ لان 
الحقوق ثابتة فيه وفي غيره» فإذا صح أن تكون قضاء حاجته زكاة له صح 
ان وكين شو عقن و الأرب زقاة أبضاء 
وهذا إن أريد به الرّكاة المعروفة شرعاً باطلٌ؛ لأنّها لم تثبت إلا في 
مواضع مَخصوصة» وإن أريد به التجوّز المشار إليه في ما سبقء والله 
أعلم . 
المسألة الثانية 
فى نصاب الذهب والفضة 
وهو: شرط فيهما إججماعاًء فلا تجب الرّكاة في ما دونه؛ وهو مائتا 
درهم في الفضة» وعشرودن ديناراً في الذهب . 


والذليل على داك ی المد ا فى نا ذوة نس ازاق 


بز عليه 


e 


ا Ê‏ 5 5 کی 2 ون 8 5 - 3 ار ا 

صَدَقَة ‏ والاوقية اربعون درهما ب وَليْسَ فى ما دون عشرين مثقا لا صَدقة )» 
ل ا 5 8 SRE‏ 3 58 د 5 هھ ت ت 
ولیس فى ما دون خمسّة ذود صَدقة ‏ يعنى خمسة أبعرة -» وَلِيسَ فى ما 


و ي ص أ د ل 
دول اربعينٌ شاة صدقه) . 


.۷ سورة الماعونء الآية:‎ )١( 
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كتاب الزكاة 
22222 واچ 


وفي حديث ابي سعيد 1 سعيد الخدري قال : قال رَسول الله عة : ال 


مَا دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَةُ». قال ابن المنذر: وآ ا 
القول بهذا الحديث. 

وعن علي قال : قال رَسول الله عله : «قذ عَفَوْتُ عَن الحَيْلٍ وَا لق 
قاتا دة لمن ل أي رهما درهم» e‏ وَمَاكَة 
شي فَإِذَا بَلَعَت مَائتيْنِ فَفِيهَا حَمْسَةٌ دراه . 

زعن الأعور عن علي ,عن ا ن «فَإِذًا كَانَتْ لَك مَاتَنَا درهم 
وَحَالَ عَلَيْهَا الحو قَفِيهًا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ م 
اللي َّ ختى تكو الهس ون كينارا + دا كَانَ لَْكَ ع 
وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا نِضفُ دِيئَارِء فُمَا زَادَ فبِحِسَابٍ ذَلِكَ». قال: فلا 
أدري»؛ أعلة يقول : «(فہحساب ذلك»» أ رفعه ال ا ل" 

وقال صرد بن أبي المنازل”': سَمعتٌ حبيباً المالكي”“ يقول: قال 
رجل لعمران بن الحصين: يا أبا نجيد”” » إنكم لتحدّثوننا بأحاديث ما تجد 
ها أصلاً في القرآن» فغضب عمران وقال للرّجل: أوجدتم «في كل أَربَعِينَ 


اسن في 
عشرون تارا 


° 
0 


.٠١١٠/۲ .1١8ال5ر رواه أبو داود» عن على بلفظهء كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة»‎ )١( 
رق رع كك رار‎ a e والترمذي» كلف‎ 

1 يراه أب ایت وو باب الى کا ا ارطع ل و البيوشن و قاين 
اب ا کت ور الراجب ل جال ع لحرن ا 0 

(۳) صرد بن أبى المنازل (ق۲ه): من أهل البصرة يروى عن حبيب بن أبي فضالة عن عمران بن 
حصين. روى عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري. ابن حبان : الفقات .CVA/1 c<ATVY٬‏ 

2 حبيب بن أبي فضالة المالكي» أبو داود (ق١ه):‏ تابعي بصري. روى عن عمران بن 
حصين › واس وعنه روى: زياد بن أبي مسلم وسلام بن مسكين» وصرد البصري. انظر: 
الثقات» ر5؟””5 2.7 50/5 .١‏ 

)٥(‏ في الأصل : يحيد» وهو سهو» والصواب ما أثبتنا من سنن أبي داود. 


دِرْمَماً دِرْمَمٌ»» ومن كل كذا وكذا شاةً [شاة]ء ومن كلّ كذا وكذا بعيراً كذا 
وكذاء أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم هذا؟ 
أخذتموه عنّاء وأخذناه عن نبي الله كَل وذكر شيئاً حو هذا . 

وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود بن علي : لا شيء في 
الذهب حتی يبلغ أربعين ديناراً» ففيها ربع عشرها دينار. وهو مردود بما 
تقدّم من الأحاديث» والله أعلم. 


0 الأؤل: في تفسير الأوقية وما بعدها 
فاا الأرقية (بض الوفرة: وتشديد الياء التحتانية) : فهي أربعون 
ذركنما بالاتفاق» كما في حديث الربيع» وهو عرفهم في الرّمان الأوّل. 
وأمًا اليوم E‏ عندهم وزن عشرة دراهم ره ة أسباع درهم» 
وشو أسكان وثلثا أستار» وهذا هو اصطلاح الأطباء في الأوقيّة . 
فقيل : إنه ثلثا مثقال من الفضّة. وَقِيل: عشرة الدّراهم سبعة مثاقيل. 
فعلى الأوّل يكون التصاب في الفضة مائة مثقال وثلاثة وثلاثون 
الا ولت معفال: على ما قاله ناصر بن خميس» وجو الذق يعمل يدع 
وصخح أبو نبهان تخريجه على ذلك الرأي . 
)١(‏ رواه أبو داود» بسنده ولفظه» باب ما تجب فيه الزكاة» ر١21511 .4٤/۲‏ والطبراني في 
الكبير» رلائه» 1/1 
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وغلى القول القانى » بكرن الاي فى الفح مات وأريعية مكفالا . 
قاله الصبحي وحبيب بن سالمء ی هھ إلى اص جي قال 
الصّبحى : ولا أعلم في ذلك اختلافاً . 

وقيل: لمعتبر في الدّراهم كل عشرة توزن بوزن سبعة مثاقيل. قال 
بعضهم : لم يختلف قدر المثقال في الجاهليّة ولا في الإسلام. 

وام الفضة فالمراد دراهم الإسلام» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
ذهباًء وأنّه اجتمع أهل العصر الأول على هذا التقدير. 

قبل: كان في زمن بني أميّة . وقيل: في زمن عمر بن الخظاب. قال 
فجمع العلماءء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . 

قال: وهذا يلزم منه أن يكون ئ أحال بنصاب الرّكاة على أمر 
مجهول» وهو مشكل . 

والضواب أن معنّى ما نقل من ذلك آنه لم يكن شيء منها من ضرب 
الإسلام» وكانت مُختلفة في الوزن بالتسبة إلى العددء فعشرة مثلاً وزن 
عقوةاه وعشرة ونون ماتة. 

واتفق الرّأي على أن ينقش بكتابة عربيّة ويصير وزثها وزناً واحداً . 

وَقيل: كانت الدّراهم قبل عهد عمر ونه مختلفة : 

صنف منها كل عشرة دراهم عشرة مثاقيل › كل درهم مثقال. وصنف 
منها كل عشرة حَمسة مثاقيل» كل درهم نصف مثقال. وصنف منها كل 
عشرة ستة مثاقيل» وكل درهم ثلاثة أخماس مثقال. 
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فطلبهم عمر في الخراج بأكبر الدّراهم» وهم التمسوا منه التخفيف› 
له وزن السبعة. 

وإِنْما فعلوا ذلك بوجوه: 

أحدها: أنك إذا جمعت أعداد الأصناف الثلاثة ‏ يعنى من كل 
صنف عشرة دراهم -» صار الكل إحدى وعشرين مثقالاً» فإذا أخذت ثلث 
ذلك كان سبعة مثاقيل. فشاور عمر الصّحابة» فاجتمع رأيهم على هذاء 
فبتى عليه أحكام الزّكاة» والخراج» ونصاب الشّرقة» وتقدير الدَيّات» 
والمهر في التكاح . 

وذكر بعض قومنا الإجماع في أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» 
ولعله يشير إلى ما وقع من الصّحابة في زمن عمر. 

وأمّا الدّينار: فهو المثقال بالإجماعء وفي الإيضاح: أن المثقال 
عندهم وزن ثلاثة قراريط من الفضّة» والقيراط وزن ثلاثين حبّة من الشّعير. 

قال وها فى غير السيكك مو الت واا السيكتك قاد وة 

قال أبو ستة: وفي كلام الوضع ما يُخالف هذا حيث قال: والمثقال 
6 ارط و الق اط كلؤقون اء والذيمان | را وعشرووة تبراطاء 
والقيراط أربع حبّات . 

قال والحاضل أن قراط الفضة وزنه كلاثون حبةء. وقبراط الذهب 
وزنه أربع حبّات. قال: وفي كلامه كه إشكال؛ لأنّه يقضي أن الدّينار 


كتاب الزكاة e‏ لاا 


أكبر من المثقال؟. لآنه جعل الذيثار سا وتسعيق حئة» والكقال تسين 

قال: والظاهر ما عليه كلام الإيضاح» فإِنْ الثار تأكل الوسخ فينقص 
الدينار عن المثقال. 

قلتٌ: بل الظاهر جعلّهما سواء؛ لإلجماعهم أن الدّينار مثقال. 

وفي المصباح: أن الذينار إحدى وسبعون شعيرة ونصف شعيرة 
شرواء واه على إل الذالق تمان ات ا 


وإن قبل : الدّانق 55 جات فالذيفاى لما وون و د أسباع 


قيراطاً وسّبع قيراط . 

ووزنه ثلاث حبات وثلاثة أرباع خمس حبّة أو ثمن حبّة. 

وهي من الشّعير المتوسّط الذي لم يقشرء بل قطع طرفي الحبة منه ما 
دق وطال. 

وإِنْما كان القيراط ما ذكر؛ لأنه ثلاثة أثمان الدّانق الذي هو سدس 
درهعمة وهو ثماني شعيرات وخُمسا شعيرة على الأرجح . 

وذلك هو الدّرهم الإسلامي: وهو ستّة عشر قيراطاً» وزد عليه ثلاثة 
أسباع من الحبّء وهي إحدى وعشرون حبّة وثلاثة أخماس حبّة» فيكون 
الدينار الشّرعي الذي هو مثقال اثنين وسبعين حبّة» ويكون التّصاب ألفا 
وأربعمائة حبّة وأربعين حبّة. 
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وإنما زيد على الدّرهم ثلاثة أسباع من الحبّء ولا إشكال في 
اختلاف القيراط؛ لأنه أمر اصطلاحىء وإِنْما الإشكال فى تقدير الدّينار 
والمثقال بحبّ الشّعيرء فإنه قد وقع فيه الاختلاف في هذه التقديرات . 

وقد تقدّم أن المثقال لم يَخْتَلِف في جاهليّة ولا إسلام. 

ويحتمل أن يقال إن حت الشعير يكلف باختلاف البلدان» وقد 
وقع تقدير كل قوم بما رأوه الأوسط من الشّعير في بلادهم . 

لك افيه أن يقال لر كان جت ال خف على ما درت لها 
أحالوا إليه تقدير الديتار والمفقال؛ لآن التقدير إنما يكون على شىء 
محدود معروف لا يزيد ولا ينقص . 

والجواب: أن هذا اي محدود معروف عند المقدّرين» فمرجع كل 
قوم إلى شعير بلادهم» والله أعلم بوجه ذلك . 


التنبيه الثاني: في بيان الوزن الذي يقدّر به الذرهم والدّينار 

وهو وزن مككة خاصّة في الرّمان الأوّل في عصر النْبوّة» وهو التقدير 
الذي نقل إلينا . 

والدّليل على ذلك: حديث النسائي بإسناد صحيح: «المِكَيالُ ميال 
(أهل) المَدِيئَةِ وَالوَزْن وَرْنْ (أهل) مَك . 


لك رواه النسائى» عن ابن عمر بلفظه. باب كم الصاعء را٣٥‏ ه/ غ0 . وأبو داود» بلفظ 
فيه تقديم وتأخيرء باب في قول النبي كَل المكيال مكيال المدينة. »۳۳٤١‏ ”/155. 
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وخالف ابن حبيب الأندلسى"؟»: فانفرد بقوله: إن كل أهل بلد 
يتعاملون بدراهمهم . 


وشيرها من دراهم الاد NEA‏ م 
بالعدد [لا بكالوزن”"» والله أعلم. 


! التنبيه الثالث: يشترط في التصاب من الذهب والفضة 

أذ كرون جاتنا عه العا ا ركان فى الاد 
الغثنٌ. وإن قاوم سعره سعر الصّحيح الخالص فلا يعد نصاباً حتّى يكون 
الخالص منه في قدر التصاب المذكورء ويحسّب الرّديء من النوعين مع 
الصّحيح ما لَّم يَخْرجٍ عن حد كونه ذهباً أو فضة. 

ونقل عن أبي حنيفة: أن الدّراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضَ 
إليه قيمة الغش من نُحاس مثلاً لبلغ نصاباً فإن الرّكاة تجب فيه» وحكاه 
الي عا ملعي الشافعية . 

وفي كلام بعض الحنفيّة : إذا كان الغالب على الوّرق فضّة فهو فضّةء 
ولا يكون عكسه فضة» وهو أن يكون الغالب عليه الغش» وإِنّما هو 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان ١1/5(‏ - ۲۳۸ه)» 
وقد سبقت ترجمته. 1 ْ 

(؟) فى الأصل: المرسىء والتصويب من نيل الأوطارء .١590/5‏ وقال: «وذهب إليه أيضاً 
المكربي من التاغري كما هن اليا 

(۳) الزيادة من المرجع السابق. 

(4) لا ندري أيهم يقصد الشيخ» ولعله: إسماعيل بن إبراهيم بن محمد السرخسي (515ه): 
مقرئ فقيه أديب» له: مناقب الشافعي. انظر: الآعلام» ."٠۷/١‏ 


-61#313#3#34040ا0'أ'أ| وااو ع ا 


عروض ؛ لأن الراهم لا تخلو عن قليل غش» وتّخلو عن الكثير» فجعلنا 
الغلبة فاصلة» وهو أن يزيد على النصف اعتباراً للحقيقة . 

نُمّ إن كان الغالب فيه الفضّة تجب فيه الرّكاة كيفما كان؛ لأنّه فضّة. 
وإن كان الغالب فيه الغش نظر: فإن نواه للتجارة تعتَبّر قيمته مطلقاًء وإن 
لم ينوه للتجارة نظر. 

ل 
وحدهاء أو بالصَمٌ إلى غيرها؛ لأنْ عين الفضّة لا يشترط فيها نيّة التجارة 
ولا القيمة. 

وإن لّم تتخلّص منه فضّة فلا شيء عليه؛ لأنّ الفضّة فيه قد هلكت› 
إذلّم ينتفع بها لا حالاً ولا مالاًء فبقيت العبرة للغشٌ وهو عروض» 
فتَشتَرّط فيه نيّة التجارة» فصارت كالثياب المموّهة بماء الذهب. قال: 
وعلى هذا التفصيل الذهب المغشوش 

ويوجد في مذهبنا قول نصاب الحلئ: أنه ما دام الأكثر فضّة فهو 
محمول على الفضّة حتّى يصير إلى حكم التحاس» أو غيره من المعادن» 
حكاه أبو نبهان. 

وسثل الرّاملي عن مَن ملك يِن اللاريات”'' المغشوشة نصاباً تامأ من 
العدد والوزن: تلزمه الرّكاة؟ 
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قال: وأرجو أن فيها قولاً: إِنّه إذا خرج غشّها ولم يبق نصاباً تامأ لم 
تجب فيه الرّكاة. 


)١(‏ اللاريات: جمع لارية: وهي من أسماء النقود العمانية القديمة في القرن الحادي عشرء 
ويساوي أكثر من دِرهّمين. وَلَعَلَ أصلها فارسي نسبة إلى مدينة لارة بإيران. 
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قال أبو تبهان: القول انه لا تحسب الا الضافے٤‏ هو الأكثر 
قلت ولا دلبل على شيره لأن الزكاة ما فرضت فى الذهب 
والفضّة لا في التحاس» فلا معنّى لإدخال غيرها فيهاء ومن ألزم ذلك 
فعليه إقامة الدليل» والله أعلم. 


51 التنبيه الرّابع: يشترط في وجوب الزكاة 

كمال التصاب على حسب ما تقدّم» فلو تمصت حبّة عن التصاب لم 
تجب الرّكاة خلافاً لبعض . 

وعن عطاء وطاووس والرّهري: أن من عنده أقلّ من عشرين ديناراً 
تسوى مائتي درهم» [فَ]إِنَ الزّكاة لازمة فيها. وبالغ العلامة الصبحي في 
إنكار مثل هذا القول» وحكى الإجماع على خلافه. 

وكذلك يشترط وجود جوهر الذهب» أو الفضّة غير مستهلك في 
غيره. فلو مزج قليل فضة بنحاس نظر : 

فإن كاذف كن راجا نه بالا وجبت فيها الزكاة إن يلخت 
التصاب وحدهاء أو بالضْمٌ إلى غيرها. وإن لم يُمكن إخراجُها فلا شيء 
فيها؛ لأنْها مستهلكة بالتحاس . 

وكذلك القول في الفضّة المغرية بالذهب: إن كان يُمكن إخراجه قُدّر 
بالدّينار» وإن لم يُمكن كان حكمه حكم الفضّة. 

وأمّا تقصيب الذهب والفضّة الذي يكون في التّياب فذكروا في زكاته 
خلافاً : 
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واختار ناصر بن تميس وجوب الرّكاة إن أمكن الإخراج» وعدمها 
إن لم يُمكن: 

قلتٌ: وهذان الوجهان هُما متعلّق الخلاف الأوّل. فَإنّ القائل 
بالوجوب يلحظ وجود العين» وإمكان الإخراج والانتفاع» والقائل بالعكس 
نظر إلى الاستهلاك» والتّفصيل الذي اختاره الشيخ حسن؛ لأنه قد يُمكن 
الإخراج في بعض المواضع دون بعض» والله أعلم. 


© التنبيه الخامس: في زكاة الزّائد على قدر النُصاب 
الذهب» وما أن يكون دون ذلك 

فإن كان قدر أربعين درهّماً ففيه درهم إجماعاً. أو أربعة دنانير ففيه 
عُشر دينار بإججماع أيضاً. وإن كان دون ذلك ففيه خلاف : 

ذهب جُمهور أصحابنا إلى أنه ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين درهماً 
أقأريعة دنانير» وهو قول ع عبيدة » والربيع» والعامة من فقهائنا. ونسب 
إلى الحسن البصري» وعطاءع. وابن المسيب» وطاووس› والشعبي› 
ومكحول» وعمرو بن دينار» والڙهري› وأني حنيفة » وغيرهم . 

وق 8 فيه الرّكاة وإن قل» وهو قول علي» وابن عمر» والنخعي» 
ومالك› وابن أب ليلى» والثوري» والشافعي» وأبي عبيذ » وغيرهم» وبه 

قال القطب: وعليه يجري ما نفعل من تزكية الرّيالات بلا وزن 
بالدّراهم» ولا معرفة كم فيها من درهمء وكذا الأدوار وغيرهاء قال: 
والضحيح الأوّل. وقال الشيخ عامر: لسنا نأخذ في هذا بقول ابن عبّاد. 


كتاب الزكاة 
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والحجّة لأرباب القول الأوّل: قوله كيه لمعاذ: (إِذَا زَادَ عَلَى 


عه 5 س 7 م o‏ م ر 
المَائََيْنِ في الْأرَبَعِينَ دِرْهَما دِرْهُمَا. 


شَيْء» فَإِذَا بَلَعَتْ مَائَتَيْن فَفِيِهًا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ». قال الشيخ عامر: وأمًا ما 
زاد على العشرين مثقالاً فلم أحفظ فيه خبّراً عن الرسول ## في أثر 

ولعلّهم ا ذلك على ا جا فى عورث معا ذلك عدوا 
أربعة مثاقيل بإزاء أربعين درهماً على ما كانت قيمته قذيماً» ولان الذهت 

قال القطب: ول ابو عاد يؤل" إن بهذا الحديث إلما ورد منؤوة 
بيان الحساب» وإظهار كمّية الرّكاة اللازمة في الأربعين وهي درهمء وأمًا 
غير الأربعين فلم يذكر زكاتهاء فتخرج بمقداره» فربع الأربعين فيه ربع 
ورهچ وهكذا. 

ويقول: إن ما ورد من أنه لا زكاة فى الأوقاص» والأشناق إِنْما ورد 
في الأنعام والحبوب. 

وأمّا حجّة القول الثانى فأشياء: 

مِنهًا: حديث أن امرأة قد دخلت على رَسول الله ية وفي يدها سوار 
من ذهب فيه سبعون مثقالاً» فقالت: أخرج الفريضة منهء فأخرج مثقالاً 
وثلاثة أرباع المثقال» فتراه زكى الوقص . 
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وينها: ما جاء في حديث الأعور عن علي عن النْبِيَ ييه بعد أن ذكر 
تياب الذهن» قال: «قَمَا راد فبِحِسَابٍ ذَلِكَ). 

ومِنهًا: دليل الخطاب من قوله 82 : «لَيْسَ فِي ما دُونَ حمس أوَاقٍ 
صدككام وو أن ها زاو على ذلك يه اا فل أى كتنب ۰ 

والجواب عن الأوّل: آنه لو ثبت ذلك عن رُسول الله يله لما 
اختلفوا فيه» لكنّ الحديث لم يثبت عندهم . 

وعن الثاني : أن الأغور قال بعدما ذكر الحديث: دلأ أدري غل 
قال : فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي 156 . 

والجواب عن الثّالث: أن حديث معاذ وغيره مِمّا تقدَّم أقوى من 
دليل الخطاب» والله أعلم. 

المسألة [الثالثة] 

في حمل كل واحد من الذهب والفضة على الآخر 

وقد اختلف الاس في ذلك : 

فقال أصحابنا: يحمل كل واحد منهما على الآخر» ويستكمل به 
النصاب عند عجز كل واحد منهما عن التصاب» وهو المنقول عن أبي 
عة والربيع ةواقن المقثر إلى الحيدن :البضري» رفا :وبالقة 
والأوزاعي» والثوري» وأصحاب الرأي. 

وقال آخرون: لا تجب الرّكاة في الذهب والفضّة حتى يَملك من كل 
واحد منهما ما تجب فيه الزّكاة» وهو قول ابن أبي ليلى» والحسن بن 
صالِح» وشريك» والشافعي» وابن حنبل» وأبي عبيد» وأبي ثور» وبه قال 
ابن عباد من أصحابنا المصريّين. 


كتاب الزكاة 
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قال ابن عباد: وهو بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة 
أبقرة» قال: فلا يضاف بعض هذه الأموال إلى بعض . 

والحجّة لنا: اتفاقهما فى المنفعة» ولأنهما رؤوس الأموال» وقيمة 

ولهذه العلّة قاس أبو عبيدة كن ضمّ الجنطة إلى الشّعير في استكمال 
اللضاب وجعل ذلك بم الله را خي كان كل واحد هما 
بالآخر ربا مع قوله ية : «إذا الختلف الجسَانِ فَبِيعُوا ES‏ 

فيؤخذ من مَجموع ذلك أن الذهب والفضّة جنس واحد؛ إذ لو كانا 
جنسين ما كان أحدهُما بالآخر رباًء والله أعلم. 


0 الأؤل: في صفة الحمل 

وقد حصره الشّيخ عامر صفة الحمل في ثلاث صور؛ لأنه إِمّا أن 
يكون كل واحد منهما غير قاصر عن التصاب» وإِما أن يكون كل واحد 
منهما قاصراً عن النصاب» وإما أن يكون القاصر أحدهٌّما فقط. 

فأمًّا الصّورة الأولى: وهي ما بلغا فيها التصاب» فمثل الذي عنده 
عشرون مثقالاً ومائتا درهم فإنَّ هذا يعطي على كل فريضة ما نابّهاء ولا 
يكسر أحدهما إلى الآخر لعدم الحاجة إلى ذلك. 


0 رواه الربيع» عن ابن عباس وعبادة بلفظه. باب (29) في بيع الخيار وبيع الشرط› رالاة 
5 . 


زرفل لاحب المال أن يعطى من أثهما شاء عن الكل ؛ لأنهها 

وعند الكل فالآولى أن يعطي من كل منابه للبركة. 

ومق جعلهيا جسن كاين عاد باه الآ تنيز عراس هذا عن 
هذا إلا إن أجاز إخراج غير الجنس . 

وأمّا الصّورة الثانية: وهى ما قصر كل واحد منهما عن النُصاب» 
فإنه يصرف أحدهما إلى صاحبه لاتحاد الوقت» ولإخراج الرّكاة. 

مثال ذلك: أن يكون عنده عشرة مثاقيل ذهباً ومائة درهم فضّة» أو 
سا غشر مهال ها ون دوقن فة وما شه للف فإنه فى 
هذا كله يأخذ الوقت ويصرف إلى أيّهما يصلح للرّكاة عند حلول الوقت» 
كذا قال الشيخ عامر. 

وذكر أبو سعد فى المسآلة أقوالا : 

أحدها: يحمل الأقلّ منهما على الأكثرء وحكاه ابن المنذر عن 

وثانيها : يحمل الذهب على الفضّة. 

وثالثها: يحمل على الأوفر من ذلك للرّكاة. قيل له: فالذي يقول 
بالأوفي» كيفديكوة؟ قال : إذا كات عه تجاتورة ذرقما ورعش دنائ 
قيمة كل دينار خسية عشر» حمل الفضّة على الذهب. 

وقال مالك: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم فعليه الرّكاة. فإن 
كانت تسعة دنانير قيمتها ماتتا درهم فلا زكاة عليها. 


كتاب الزكاة e‏ ۳4۷ 
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قال: وإنما ينظر في هذا إلى العددء يقابل دينار بعشرة دراهم على 
ما كان في الرّمان الأول. قال: فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة 
دراهم وجبت فيها الزّكاة» يؤخذ من الفضة ربع عشرها. 

ولم يعلم أبو سعيد من قول الأصحاب الحمل على العدد. قال: 
وإتما يَحملون ذلك بالقيمة على الصّرف» فتنظر قيمة الذهب بالفضّة» ثي 
تضم على الفضّة» فإن بلغ الكل مائتي درهم وجبت فيه الزّكاة يؤدّي عن 
الفضة فضة» وعن لشي كا 

وقيل: يودي من الجنس الذي حمل عليه الآخرء وهو في هذا 
الموضع الفضة. 

قال الشيخ عامر: وأقل ما يصرف إليه من الفضة ثلاثة دراهم» كما 
لا يكون له أصلاً للرّكاة إلا ثلاثة دراهم فصاعداً . 

وقال بعضهم: أقل ذلك درهم» وما كان دون الذرهم فلا حكم له 

قال الشيخ عامر: وهذا يُمكن أن يكون منهم استحساناً؛ لان هذه 
المسألة اجتهادية اختلف الناس فيها . 

قال: ومثال ذَلِكَ: أن يكون عنده تسعة عشر مثقالاً وثلاثة دراهم» 
أو درهم في قول بعضهم. فإنه إن كان في الكل صرف مائتي درهم أخذ 
الوقت» وأذى.وقت الأداء: 

وكذلك اختلفوا في الذهب: فمنهم من قال: يصرف إلى القليل منه 
والكثير. ومنهم من قال: لا يصرف إلا إلى ثلاثة دنانير» كما لا يكون له 
أصلاً إلا ثلاثة دنائير فصاعداً» كما قذمنا فى الفضة. 


وال ذلك: أن يكوك ععده ماقة وثلاثة دنائير من الذهت» أ أقل 
من ذلك» في قول بعضهم في صرفهم ما تتم فيه مائتا درهم فإِنه يأخذ 
الوقت كما قدّمنا. 

وذكر في شرح الئيل قولا: إنه لا زكاة في ذلك حتّى يكون عنده من 
التوع الآخر ما يقابل ما نقصء فان الدّينار في مقابلة عشرة دراهم» ولم 
ينسبه إلى قائله» وهو عين ما قاله مالك . 

وعندي أنّه الحقٌء وإن لم يعلمه أبو سعيد كله إذ لولا ذلك 
لوجبت الرّكاة في أقلّ من التصاب المحدود شرعاً إذا كانت القيمة غاليةء 
وهم قد أججمعوا أنه لا زكاة في ما دون عشرين ديناراً» ولو غلبت قيمة 
الذهب» وبلغت ها بلحت فذلك هو التصاب: 

ثم اختاروا أنه لا زكاة في ما زاد على العشرين حتّى يبلغ الزّائد 

وما ذكروه في هذا الفصل مُخالف لهذا المعنّى؛ لأنهم أوجبوا فيه 
الزكاة فس القمة: 

وآمّا الصّورة الثالئة: وهي أن يكون أحد النوعين تامٌ التنصاب» 
والآخر قاصراًء فإنّه في هذا الموضع يأخذ الوقت عندهم» ويُحمل التّاقص 
على التَامَ إذا كان التاقص قدر أربعين درمّماً من الفضّةء أو أربعة دنانير من 

وأمَا إن كان دون ذلك كالّذي عنده عشرون ديناراً وثلاثون درهّماً , 
أو مائتا درهم وثلاثة دنانير» فإنهم اختلفوا في حمله: 


قال بعضهم : ليس عليه في الثلاثين درهّماً شيم حتّى تبلغ أربعين» 
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نم يؤذى عليها درهماً . وكذلك أيضاً لبس عليه شيء في الثلاثة الدثائير بعد 
المائتين حتّى تكون أربعة دنانير . 

قال القطب: هذا القول قاله من لا يوجب زكاة الوقص إن لم يتم 
وبعض من يوجبهاء وإِنّما قال به بعض من يوجبها؛ لأن الوقص هنا زاد 
على غير نوعه الحقيقي . 

والعلّة عند الشيخ عامر أنه لَمّا كان استكمال التصاب قد تعلّقت به 
فريضة الزّكاة باتفاق وجب ألا يكسر إلى فريضة غير متفق عليها . 

وا يكس ال ها النضات لو يراه اك اصرف 
اللصاب» ولكئه يعتبر اعتبار الرّائد على المائتين من الفضّة؛ لأنّ الذهب 
والفضة جنس واحد. 

وقال بعضهم : يصرف الثلاثين درمّماً إلى العشرين ديناراًء ويؤدّى 
عتها إن كان فيها صرف أربعة دنانير؛ وذلك لأن المثنفق غلبه أصل 
للمختّلف فبه. وكذلك أيضاً من له مائتا درهم وثلاثة دنانير على هذا 
الحال. 

وقال بعضهم: ينظر الأصلح إلى الرّكاة فيفعله توفيراً للرّكاة 
وخروجها عن الشبهة» وهو ضرب من الاحتياط . 

قال الشيخ عامر: الفضّة أصل للذهب؛ لأنّ الذهب يجري مَجرى 
السّلائع؛ لأنّه يزيد في القيمة وينقص . وإذا ثبت ذلك كان صرف الذهب 
إلى الفضّة أقوى من صرف الفضّة إلى الذهب» والله أعلم. 
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ا واااو ع کک 
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وقد تقدّم الكلام في وجوبها فيه» والفرض في هذا الموضع بيان 
صفة إخراجها منه» وقد ذكر في الإيضاح ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يزكي على ما جعل فيه من ذهب أو فضة. 

واستشكل بأنه لا يبقى كما هو بل ينقص بالاستعمال. 

أا اد هال ا و ا يتن ا 
فإذا تبيّن أو اعثبر فوجد ناقصاً رَكَى على الموجود فيه. 

وثانيها : أنه يزكى على وزنه فيوزن كل سنة. وصحًحه القطب؛ لان 
وكا الذهي: والفقة لذاهما: 

قال: لکن ربّما لا يَجد وزنه لكونه منقوشاً في لباس» أو سلاح» أو 
مصحف › أو غيرهاء وقد يشكل بما يُخالطه من غيره كنحاس . 

قال: ويجاب بأنه إن قل ما خالطه كالقدر الذي لا تخلو منه للفضّة 
مثلاً» فلا خير لقلّته؛ وجريه جرَّيّان النقرة أو قربه منها. وإن گر وخرج 
عمًا اعتيد فإِنّه حينئذ يزكي بما فيه من ذهب وفضة» إلا بما خالطه» فيكون 
e‏ .له جنوه دون بها اليه 

والقول الثالث: أنه يزكّي على قيمته» ولو زادت على ما جعل فيه أو 
نقصت. وجعله القطب في العدل يلي ما قبله . 

وأقول: إنه أضعفها؛ لأنه يفضي إلى إيجاب الرّكاة في ما دون 
النصاب» واشتراطه ثابت بإجماع. 


)١(‏ التُّقْرة: قطعة الفضة المذابة. انظر: العين» نقر. 
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وكذلك يفضي إلى إسقاطها بعد التصاب إذا جعل فيه ذلك ثُمّ نقصت 
عن قيمته» ووجوبها بعد التصاب ثابت بإجماع . 


قال الشيخ عامر: وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض في ما 
جه ا ا على وجرت ا اكليم و 
جهة أخرى . 

وذلك أن من قال: يعطي على ما جعل فيه من الذهب والفضّةء 
فزكاة الحليّ عنده هي في الحقيقة زكاة الذهب والفضّة» فأوجب أن يعطي 
على ما جعل فية» غير آنه تتغذر مغرفة ما جعل فيه لخير مالكه الأول عند 
الاتقال. بوجوه الإملاك والانتقاصة أيضا. 


ولَعَلَّ من قال: يزنه كلّ سنة راعى هذا المعنّى غير أنه لم يراع معنّى 
آخرء وهو ما يكون في الحلى من الخَلط من غير الذهب والفضّة» وهذه 
المراعاة أليّق بِمَذْهبٍ من قال: يُعطي على قيمته. 

على أن حديث «المرأة التي دخلت على الي بي وفي يدها سوار 
من ذهب فيه سبعون مثقالاً» فقالت له: أخرج الفريضة» فأخرج منه مثقالاً 
وثلاثة أرباع مثقال» يدل على أن زكاة الحلىَ على وزنهء أو على ما جعل 
فيه. انتهى كلام الشيخ عامرء والله أعلم. 


!0 التنبيه الثالث: فيمن لم يعرف وزن الحلي الذي معه 
فعليه أن يزنه ًَ يخرج من زكاته عَلَى يقين» وإن أخبره أحد مِمّن 
بق اض كاق أو ا ادر ا قرله إن امك عدن ها قال 


وذلك لآن الزكاة من حقوق الله تعالى» وقول العدل في حقوقه 


مقبول وحجةء وليس هو بمنزلة الشهادة على حقوق العباد. وفيه أنه حجة 
إن وافق الحقٌّ في إخباره» وليس بحجة إن لم يوافق» وذمته مشغولة 
بأدائهاء وتردد الخبرين الحالين يفضي إلى بقاء الذمة على شغلها الأول؛ 
لأنه من شغلها على يقين ومن براءتها على شك. 

ويُجاب: بأن هذا الاحتمال بعيد لم يعتبره الشرع في التكليف» فإنه 
قد ثبت الدليل الشرعي عَلَى قبول خبر الواحد في حقوق الله كالهلال في 
رمضان وغيره» مع احتمال أن يكون المخبر كاذباً في الباطن» لكن جعلت 
الحجة في ظاهر العدالة. 


وإن لم يجد من يخبره واستحاط هو بأكثر مِمَّا عليه أجزأه ذَلِكَ عن 


وزنه؛ لأنه قد حصل عَلّى ظن راجح واطمنانة قوية» والكل منهما حجة في 
أداء العبادات» والله أعلم . 


التنبيه الرابع: في إخراج الزكاة من المُرْئِِف 

وقد تقدّم الخلاف في اعتبار التصاب» وأن الصّحيح أنه لا يعتبر إلا 
الخالص» وهو أكثر القول. وإِنْ بعضهم قال باعتبار المُّزِيّف في التصاب 
حتى يَخرج من حذ الفضة إلى حذ النحاس . 

قال الشيخ عامر: ولعلّهم اعتبروا ما يقع عليه الاسم» ويكون بمنزلة 
الثمر الرّديء والشعير الرّديء» فإن الرّكاة فى هذا واجبة بلا خلاف أعلمه. 

قلت ؛ هذا القياس إِنّما يتمّ في ما إذا كانت الرّداءة في نفس الذهب 
والفضة دون ما إذا كانت لعارض كمخالطة النحاس. ومن قال بوجوب 
الزّكاة فيها أجاز أن يُخرج منها رديّاً مثلهاء وليس عليه عندهم غير ذلك . 
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وإن كانت الذراهم مغشوشة وفيها من الفضة الخالصة قدر التصاب 
فعليه أن يُخرج الواجب خالصاًء أو يُخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله 
خالصة أجزأه. وقد تطوّع بالفضل . 

ولو أخرج حَمسة مغشوشة عن مائتين ين خالصة لَم يُجزهء وهل له 
الاسترجاع؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا. والآخر: نعم. كما لو عجّل الرّكاة فتلف ماله. 

وقيل له: ذا بيّن / #/ عند الدّفع أنه يُخرج عن هذا المالء والله 
أعلم . 
© التنبيه الخامس: في إخراج الزكاة من الذهب والفضة بالوزن 

والقيمة 

ولا شك أن المُعتبّر أن يكون المؤدْي قدر الواجب وزناً ولا يعتبر فيه 
القيمة» وكذا في حقّ الوجوب بتقدير التصاب يعتبّر أن يبلغ وزنها نصاباً 
ولا يعتبر فيه القيمة. 

أمّا الاعتبار بالوزن في حقٌ الوجوب فمجمع علیه» حتى لو كان معه 
ل وقيمته مائتان لا تجب فيه الرّكاة 

وأمًا TT‏ فهو قول أصحابناء وعليه أبو حنيفة» 
وأبو يوسف. وقال زفر: تعتبر القيمة. وقال مُحمّد: يعتبّر الأنفع للفقراء 
حتّى لو أدّى عن حَمسة دراهم جياد ححمسة زيوفاً قيمتُها أربعة دراهم جياد 
جاز عندهما على كراهية . 


وقال مُحمّد وزفر: لا يجوز حتَّى يؤدّي الفضل؛ لأنَّ زفر يعتبر 
القيمة» ومُحمّد يعتبر الأنفع» وهُما يعتبران الوزن. ولو أدّى أربعة جياداً 

وهي أقوال غير بعيدة من الصواب» ولّها في قول الأصحاب نظيرء 
وهو ما قالوه في زكاة الحلى؛ فإنهم اختلفوا فيه : 

فمنهم من قال: يزكي بالوزن. ومنهم من قال: بالقيمة. ومنهم من 
قال: بما جعل فيه. 

وقد تقدّم لهم قول في حمل الذهب على الفضّة أنه يراعى الأصلح 
والأوفر للرّكاة. ولهم قول أيضا: بجواز إخراج القيمة» بل ويّجوز إخراج 
العروض عن فرض الرّكاة. 

وما ذكره رجال الحنفيّة في هذه المسألة لا يحرج عن حدّ هذه 
الأقوال» والله أعلم. 


جه 


خاتمة 

قد تقدّم كثير من أحكام زكاة الذهب والفضّة» ومن ذلك وجويُها في 

المال الذي فى ذمّة الغير وهو الدّينء ووجوبُها فى الفائدة الحادثة» ومتّى 

تحب فيها ومتی لا تجبء وكذلك اشتراط الحول وأحكامه» وقد تقدّم 
جَميع ذلك ستو ظا فى مواضعه» والله أعلم . 


١ 
لبا‎ 
با‎ 
لرا‎ 

ا 


في زكا 
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١ 

لفطر 
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ويقال: زكاة الفطرة سميت بذلك؛ لأن وجويها بدخول الفطر. 

ويقال انض رة النظرة (بكسر الفا وک اھا داه ات 
القطرة الب هى المراف بقوله تغالى: ای ال الى کی الناس 
وا لمعتى : أنها وجبت على الخلقة تزكية للنثفس» وتنمية لعملهاء 
وهو معتى قولهم: فطرة الأبدان. 

قال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة التفوس» مأخوذة من 
الفطرة التى هى أصل الخلقة . 

ا e 1 le‏ ا 

وقال وكيع بن الجراح : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو 
للصّلاة» تَجبر نُقصان الصّوم كما يَجبر السّجود نُقصان الصّلاة. واستظهر 

قال: ويؤيّده قوله فى بعض طرق الحديث: «رَكاة الفظر مِنْ 
الي .يقال نيا ايف E‏ النطره أن الس عطنه E‏ 
(۱) سورة الروم» الآية: 1 
(؟) وكيع بن الجراح ببن مليح الرؤاسي» أبو سفيان (۱۲۹ - 917١ه):‏ فقيه محدث العراق ثبت. 

ولد بالكوفة وأبوه ناظر بيت المال. أراده الرشيد لتوليته الكوفة فامتنع ورعاً. وكان يصوم 

الدهر. له: تفسير القرآن» والسنن» والمعرفة والتاريخ» والزهد. انظر: الأعلام .١١١/۸‏ 
سن رواه مسلمء عن ابن عمر بلفظه»ء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» 

ر٤۹۸ .1VA/۲‏ والترمذي. مثله» باب ما جاء في صدقة الفطر»› را1۷ » 1/7 
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العقوبة ون الله ست بذلك؟ لأنيا يظير عندق الرغية فى تلك الج 
كالصداق تظهر رغبة الرّجل فى المرأة. 

والقدماء من أصحابنا يَخْصّوتها باسم القربان : وهو ما يتقرّب به إلى 
الله تعالى . ووجه التسمية فيها ظاهر. 


وأووّدت هذا الباب فى هذا الموضع لأبى إسحاق وغيره من 
المصئفين . 

ومنهم من خالف هذا التّرتيب فذكره عقب الصّوم اعتباراً لترتيبه 
الظبيعي؛ إذ هي تكون عقب الصّومء ولكن ذكره هنا أولى إذ هي عبادة 
ماليّة . 

قال بعضهم : لصدقة الفطر مُناسبة بالرّكاة والصّوم: أمّا بالرّكاة فلأنها 
من الوظائف الماليّة مع انحطاط درجتها عن الرّكاة. 

وأمّا بالصوم فباعتبار الترتيب الوجوديء فإن شرطها الفطرء وهو 

قال أبو سعيد: وهي عندي شبيهة بالرّكاة. وقال غيره: إِنما رجح 
هذا ا ب ا كان التقهره هر لاف له المضاف اله خضوضا إذا 
كان ا إلى ر 

وقوله: «مضافاً إلى شرطه» يشير إلى أن هذه الإضافة من قبيل إضافة 
الشيء إلى شرطه. كما في حَجَّة الإسلام. 

وفيه قول آخر: إنه من قبيل إضافة الشيء إلى سببه» كما في حح 
النيثك: وضلاة الظير. وجعحلوها فى الأصول غبادة فيها عى النؤنة؟ 


كتاب الزكاة م ۹ 


لأنها وجبت بسبب الغير كما تَجب مؤنته» ولذا لم تشترط لها الحنفيّة 
كمال لاد كسار كر ذلك في زكاة المال» فأوجبوها في مال الصَبِيَ 

وتقدّم أمام المقصود مسألتان : 

المسألةالأولى 
في الوقت الذي شرعت فيه زكاة الفطر 

قيل: إنها فرضت هي وصوم شهر رمضان في السّنة الثانية من 
الهجرة. أمّا رمضان ففى شعبان. وأمًا هى فقال غير واحد إِنْها فى السّنة 
القاشة ابا 

وقال بعض الحفاظ : قبل العيد بيومين» وكان بي يتخطب قبل العيد 
بيومين يعلم الناس زكاة الفطرء فيأمر بإخراج تلك الرّكاة قبل الخروج إلى 
صلاة العيد» وذلك بعد أن شرعت ؛ أن مشروعيتها ا ر عنم و 
خطبته» وكان فرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال» وكان فرض زكاة 
الأموال في السّنة الثانية أيضاً عند بعضهم . 

وقيل: إن زكاة الفطر وجبت بموجب زكاة الأموال من نصوص 


الكتاب والسنة بعمومها فيها. 


ع 


واختير الأول». بوعل خن ابن بير ا قال : «امرَ 
رَسُوَلُ الله ية بصِدَقةٍ الفطر قَبِلَ أن تَنْزْلَ الركاةء فلمًا TT‏ 0 
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ل ااا ا ا 


وس 
^~ 
کا 
0 
0 
0 


2 (U 


55 اكتفاء بالأعر السابق» ولأجل ذلك قال : (ونَحنٌ 0 5 


م 
ر اخ عل 
55 


عن أبيه عن جدّه أن الب بيه بعث منادياً في فجاج مكّة : «ألا إن صَدَفَةَ 
القطر ؤاينكا على كل سل ذكو أن کے أو عبزه یراد 
گر لے ٠ ٠‏ 

ورد: بأنّه لّم يفرض قبل الهجرة بعد الإيمان إلا الصلوات الخمس»› 
وكلّ الفروض فُرضت بعد الهجرة. 

واعترض: بأنّه فرض قيام الليلء وصلاة الرّكعتين بالغداة 
والرّكعتين بالعشئ» على ما تقدّم في أوّل الجزء الثّالث”" . 

ا أن المراة القروض الموجودة الآن» المسكم” فرضها» وآمًا 
الحديث فيحتمل أن يكون ييي بعث المنادي إلى مكة بعد وجويها في 
المدينة» بل هو الظاهر؛ لأن الإسلام إِنما ظهر بمكة بعد الفتح» فلا معنّى 
لبعث المنادي في قوم مشركين . 

ويُمكن أن يقال: إِنْما فعل ذلك بيه ليغيظ العدوٌ» وليعلم المُسلم 
منهم بفرضهاء وقد كان في مكّة قبل الهجرة مسلمون. 

والجواب: أن حاله َي قبل الهجرة تنافي هذا الإمكانء فإن كان 
(1) رواه النسائي» عن قيس بن سعد بلفظه» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاق 

رلا٠5”»‏ 54/5. وابن ماجه» مثله» باب صدقة الفطرء ر۱۸۲۸» .080/١‏ 
(؟) رواه الترمذي» بسنده ولفظهء باب ما جاء في صدقة الفطرء ٦۷٤‏ ۳/ 50. والدارقطني» 


مثله» كتاب زكاة الفطر› ر٤ا»‏ 1/۲. 
ضف يكن 


١ e كتاب الزكاة‎ 


ور بالإعراض والصّلح عنهم كما في قوله تعالى : #خحذِ العفو وَأ الم 
وَأَعْرضَ عن هل4 وأنّ المسلمين كانوا بمكّة قليلين لا يحتاجون في 
تعريف الأحكام إلى المنادي» فظهر وجه الاحتمال المذكور. 
ولئن ثبت بالئقل الصّحيحء ففيه دليل على استمرار وجوبها؛ لان 
الفتح كان بعد مشروعيّة زكاة المال إجماعاًء وحينئذ فيشكل قول قيس بن 
سعد «فلمًا نزلت لم يأمرنا ولّم ينهنا» . 
ويُجاب: بأنه أخبر عمًّا علم» وأنْ المنادي كان في مكة» وقيس في 
المدينة» فلا يدع إن اختفى عليه ذلك» والله أعلم . 
المسألة الثانية 
في الحكمة التي لأجلها شرعت زكاة الفطر 
والحكمة في ذلك شيئان: 
أحدهُما: طهر الصّوم من اللّغو والرّفث. 
والثاني : إغناء المساكين ليتفرّغوا للعبادة والشعائر الإسلاميّة في ذلك 
اليوم . 
والدليل على الأمرين : حديث ابن عباس قال: «قَرَضضَ رسول الله کل 
رَكَاة الفِظرٍ ظهرَةَ ِلصَيَام مِنَ اللو وَالرَّفَثِ وَطْعْمَةَ ِلمَساكين». 
أمَا اللّغو: فهو ما لا يعني . وقيل: الباطل. وقيل: المراد به القبيح. 
والأوّل في معنّى الحديث أظهر . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: 199. 


(؟) رواه أبو داود» عن ابن ¿ عباس بلفظه. باب زكاة الفطرء ر۹ 1° ١١١/5‏ . وابن ماجه» 
مثله» باب صدقة الفطرء ر۸۲۷ 0/١‏ . 
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20 1 جزء الساب 


وأمّا الرّفث : فهو في الأصل ما يجري من الكلام ب بين الرّجل والمرأة 
تحت الاک N EE‏ 

وآمّا قوله: «اطَعْمَةٌ لِلمساكين» فهو ما يعطى المسكين ليأكله» وذلك 
ليكون قوتهم يوم العيد مهيّأء تسوية بين الفقير والعْنِيَ في وجدان القوت 


ذلك اليوم. 

قال أبو سعيد: وذلك لفضل يوم العيد» ووجوب حقّهء وعظم قدره 
عند الله تعالى. 

وقد فيل: إِنّه لو أذى الأغنياء ما وجب عليهم من الرّكاة لم يكن فقير 
اس 


وفسّر ذلك أبو سعيد بما إذا أذى الأغنياء واقتصد الفقراء. قال 
ولكن لم ينصف الأغنياء في أدائهاء ولا الفقراء في إنفاقها. قال: وكل 
واحد منهم مقصّر في إصابة وجه العدل من ذلك إلا ما شاء الله من عباده 
وهم عندي الأقلَ فالأقل» ولَّم أر من يرجى منه الإنصاف في أدائها إلا أت 
الله عليه ذلك وأدامه» ولا مقتصداً في إنفاق ما يأخذ منها إلا وفتح الله له 
من ذلك ما يكاد يغنيه. 

وما ذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ ظاهر الصّواب عند أولي الألباب» 
ولئن نظرت في سر الزّكاة انكشف لك المعنّى الذي لحظهء فن الشّرع افر 
بإنفاذ زكاة كل بلدة في فقرائهاء وقال ئلا : ) ا 


رث ان آخُلّعَا يغای 
ولَّمّا كان الاشتغال يوم الفطر بشعار الإسلام مطلوباً شرعاًء أمر 


الأغنياء بإخراج نصيب من أموالهم إلى الفقراء» يغنيهم عن الكسب ذلك 
اليوم» بل وبعده إلى يومين أو ثلاث» وإنّها لحكمة بالغة» والله أعلم. 


بيان أحكام زكاة الفطر 


فقال: 
عَنْ كل مَنْ وَخَدَ صاع بر 
تَلرّمُ پاليى مِنَّالأمُوَالٍ 


2 رو ع سم 3 “< 5 ام انا 
| ۳1 1 ع ۱ 
مه عن رع نو و .م 9 


3 چ ° ر 2 3 0 
لکن بشرط أن يكون ما ذكر 
- 22 و ا 2 ض ده 2 دام 4و 
2 32 0 ت د .و ات 3 7 
وَالخَلفٌ فى الرَوْجَةٍ وَالأضل ذَمَبْ 
4 5 فد 2 مي ا کے کے 
لانها فريضّة تلرّمهَا 
وَبَاقِعٌ عَبْداً قبَبْلالفجَر 


ا ب ع2 1 
دعم 5 | ََ ل 9 8 َال 
ورؤبهد لهِلال ہس سوار 


مِنْ ماع قَبْلَ الوجُوبٍ المُقَهَرٌ 
كان كارا عَلَيوِتَلرَُ 
ن لا وُجُوبَ وَهُوَ علي المُسْمَحَبْ 
فِي مَالِهَا وَإِنْيَكْنْ يُظْهِمُهًَا 
تَلرَّمهُ عِنْدِي ركاه الفظر 
تلرم لا بِالفَجرهِنْسَوَالٍ 


0202 


صَاعِهٍ ولا عححَب 


يعني : أنه يلزم إخراج صاع برا وتحوه من الحبوب والأطعمة عن كل 
وإخراج ذلك هو عن أداء زكاة الفطر التي أمر الشَارع بأدائها . 


وسبب لزومها شيئان: حصول الغنى من المال» ورؤية هلال شوال. 
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و ا ا ا 


وزاد أبو اسای اا٤‏ .وهو أن يكون حرا . والما ترك أنه قط 
للوجوب لا سبب له» فإن الأداء يكون عن الحرٌ والعبد لا عن الحر 
وحده. 

وإنما تلزم الرّجل عن نفسه وعبده ومن يلزمه عوله من أولاده وأقاربه 
إلا الزوجةء فإِنْهم اختلفوا في لزوم الإخراج عنها : 

ذهب أبو إسحاق في الأصل إلى القول بأنها لا تلزمه» وهو 
المستحبٌ عندي أيضاً؛ لأن ذلك فريضة في مالهاء ولو كان عليه إطعامها 
فليست الرّكاة تابعة للثفقة» ولا هي من جملتها . 

وإن غصب عبده» أو فقد ولدهء أو قريبه» أو أسر فلا يلزمه عنهم 
شيء من زكاة الفطرء وكذلك إذا أبق عبده. 

ن يشترط في رفعها شرطان : 

أحدمّما: أن يكون الغصب أو ما بعده من الموانع قبل تعلق 
الوجوب بالدّمّة» فلو غصب بعد طلوع الفجر وجب الإخراج عنه اثّفاقاً: 
أو قبله بعد الهلال فعلى المختار عندي. 

والشرط الثاني: أن يكون المغصوب بحيث لا يقدر على أخذه. 
وكذلك الآبق. فأمًا إذا كان في مكان يقدر على ردّه منه» وهو بمكانه عالِم 
به فأخر من تلقاء نفسه» فهذا يلزمه أن يُخرج عن مغصوبه» أو آبقه؛ لأنه 
قادر على رذه فهو بمنزلة من كان عنده. 

وإن خرج العبد من ملكه بالبيع بعد رؤية الهلال وقبل الفجر لزمه 
- عندي - أن يُخرج عنه زكاة الفطر. وقال أبو إسحاق: لا يلزمه. 


والظاهر الأؤل؛ لان سبب الوجوب إِنّما هو رؤية الهلال لا الفجر. 
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وقد قيل: إن السّبب طلوع الفجرء وعليه فلا تلزمه» وإِنما تلزم 
المشتري. لكن جزم أبو إسحاق بالمعتّى الأوّل» ولم يذكر غيره. وعلى 
قياده يلزمه الإخراج كما صرّحث به في النظم . 

ومن ملك نصف عبد لزمه أن يُخرج نصف صاعء وعلى الشريك 
الصف الثانى . ولا عجب فى هذاء فإن الوجوب إنما كان بسبب الملك» 
وقد اشتركوا في السّبب» فوجب أن يشتركوا في الأداء» والله أعلم. 

المسألةالأولى 
في حكمها 

وقد اختلفوا فى ذَلِكَ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو لأصحابنا المشارقة وجمهور فقهاء الأمضار أنها 
فُرض باق غير منسوخ. لكن أصحابنا يعبّرون عنه بالسّنّة الواجبة» جرياً 
على اصطلاحهم في تسمية القّابت من السّنّة سنّة» ولو كان فرضاً واجباً . 

والحنفيّة يعبّرون عنها بالواجب» جرياً على اصطلاحهم في الفرق 
بين الفرض والواجب. والمعتى في الكل متقارب. وحكى ابن المنذر على 
فرضيّتها إجماع عوامٌ أهل العلم» وقال إسحاق: هو كالإجماع منهم. 
ثابتة عن النبئ يَلِة. وسأل أبا عبيدة سائل عن زكاة الفطر وعلى السّائل 
ثوبان غاليان» فقال له أبو عبيدة: اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهماء 
أو قال: غيرهماء وأخرج زكاة الفطر. 
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الحبّة بعلمها لم يسعه جهلهاء ولا ترك العمل بها. 

وَقبل : إنيها بمتدلة زكاة المال» وقال غيره: أكثر القول معنا أنه لا 
يسع جهلها. وقِيل: يسع جهلها ما لم تقم عليه الحجّة بها ويعلمها. 

قال: ونحن نحبّ أنها لاحقة بالفرض» فمتّى جهلها ولم يُخرجهاء 
جهل ذلك . قال: وأمّا الهلاك فإن مات ولّم يوص مات هالكاًء وكذلك إن 
دان بخلافه فهو هالك» أوصى أو لَّم يوص إذا مات دائناً بتركها. قال: 
وكذلك إن لقيته الحبَّة فلم يقبلها ولّم يقم بذلك كان هالكاً . 

القول الثاني: إِنّها كانت فرضاً فنُسخ» وهو قول إبراهيم بن عليةء 
وأبي بكر كيسان الأصم”'“» وعلى هذا فيكون فعلها نفلاً . 

وفي الإيضاح: عن الأثر: روي أن النَبِيَ يياه أمر بزكاة الفطر من 
شهر رمضان قبل أن تفرض الرّكاة)» . 

وقال کس ن سعد ين عداقة ا رشو الله كله سا النطر كيل 
أن 3 الدّكاة» فلم نولت اما ولم يَنْهَنَاء ونَحنٌ e‏ 

والجواب: أن قول قيس هذا لا يدل على نسخ» بل غاية ما فيه 
أنه ية اكتفى بالأمر الأول ونزول فرض لا ينسخ الفرض الذي قبله. 
على أن فى إسناده راويا مجھو لا . 


القول الثالث: إنها سئّة من أوّل الأمر. وهو مذهب أصحابنا من 


)۱( عم 


كتاب الزكاة 
2222529575 واچ 


أهل الجبل وأهل المغرب» ووافقهم على ذلك أهل العراق» وبعض 
المتأخرين من أصحاب مالك» وبعض أصحاب دواد. 

ونقل الخلاف فيها عن بعض الصّحابة وغيرهم» وتبعهم ابن اللبان”") 
من الشافعية . 

قال التووي: وهو قول شاد منكرء بل غلط صريح. وقال غيره: 
سبق ابن اللبان إلى هذا قول الأصمء وهو لا يعتدٌ به في الإجماع . 

ونقل المالكيّة عن أشهب أنها سنة مؤكّدة» وهو [قول] لبعض أهل 


س 


الظاهر . 
والحجّة لنا على وجوبها: حديث ار «فَرَضَ رسول الله کا 
رَكَاةَ الفطر صَاعاً مِنْ د تمر أ شاعا عد کر ب71** اا 


را في ديك ای عياض 5 «فَوَضَ رَسُولَ الله ية ركاه 
وقال أنس : كان سول الله IT‏ اشير عفان فلن بن 
السماء وَالأَرْضٍ و 8 إل ِرَكَاةٍ ا 


رسو ال 6 e‏ . - إلى أن قال: - 


ا 


.ITI/6#/# (0) 

(؟) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» أبواب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء 
ET;‏ ۷/۲ ومسلم» مثله» باب زكاة الفطرء ر٤۹۸‏ 1۷۷/۲. 

(۳) رواه الدیلمی» عن عبد الله بن جرير بلفظه. را۹۰ .٠٠١/١‏ وأخرجه المنذري» الترغيب 
والتزهيه ركان ا ْ 


كاله 


جا 140000 لضت لوس اكت 


قال بعضهم: ويؤيّده تسميتها زكاة» وقوله في الحديك: «على كل 
خُر وَعَبّدِاء والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره» 
ولدخولها في عموم قوله تعالى: #وَءَاأ ركه فبيّن بي تفاصيل ذلك» 
ومن جملتها زكاة الفطر. 

وقال اله الي 9 َم من ر4 وثبت أنّها نزلت في زكاة 
الفطرء وثبت في الصّحيحين حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات. 

واستشكل بأنّ في الآية: #ودگ اس ريد ل4 فيلزم وجوب 


CG 


ا بأنه خرج بدليل عموم: اهن حنم ل ا القَو 
ا 

أجاب القطب عن أدلّة الوجوب بأنها مَحمولة على الحال الذي كان 
قبل التسخ. وتأوّل بعض قومنا: «فَرضّ» في الحديث بمعنى: قدَّر 
كقولهم: «فرض القاضي نفقة اليتيم». 

والحواب: أذ الت لا يديت بشت بالاحتمال» وليس على ثبوته دلبل 
صريح ولا ظاهر. ون سام أن سحي قسن کی کرو على ات 
لا سما وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ان الب ككل بعث 
كادي في فجاج 45 10ل إن صَدَكّةَ الفطر وَاجبة على 35 مُسلم . . .إلخ؟. 
)١(‏ سورة الأعلىء الآية: 6 
(۲) سورة الأعلىء الآية: ه 


0 ذكرة ابن حجر : فتح الباري» را٤‏ و والزرقاني: شرح الزرقاني» ردت 
11/۲. 
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ا وااو ا 


قال القطب: وذلك بعد الفتح» والقائلون بنسخها يقولون: نسخت 
بفرض الزّكاة» ومن المعلوم أن فرض الزّكاة قبل الفتح بسنين. 

وآمّا تأوّل الفرض بالتقدير فضعيف مُخالف للظاهرء وادّعاء على 
التص بالخروج عن المعهود فيه؛ لأنّهم لم يختلفوا في قوله: #فريسة 
يرح اه4 أنّ معناه: إيجاب من الله» وكذلك قولّهم: فرض الصّلاة 


والرّكاة» وفَرّض الله طاعة الله ورسوله. 


واحتحٌ أصحابنا من آهل المغرب بحديث الأعرابي الذي جاء إلى 
الي بيه يسأله عن الإسلام فوصفه له حتى قال له: «والرّكاة»» قال: هل 
غلم غيرها؟ قال زلا إل أن تَطَوّعَ». قالوا: ولّم يذكر زكاة الفطر في 
فرائض الإسلام» فهي داخلة تحت التَطوّع . 

قالوا: وكذلك ظاهر حديث الرّبيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد 
عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: «سَنَّ رَسُولٌ الله بي ركاه الفظر عَلى الخرٌ 
والعزورو الكو والانلى A‏ ميدن على الها 
سئة لا فرض . 

والجواب عن الأوّل: أنها داخلة في حديث الأعرابي؛ لأنها زكاةء 
ولا يلزم ذكر أنواعها ذكر كل نوع بعينه» وقد اقتصر في الحديث على 
الإجمال في جَميع الخصال. 

والجواب عن الثّانى: أن لفظ: «سنّ» لا ينافى الوجوب؛ إذ من 


.5١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
مسند الربيع» كتاب الزكاة والصدقة» باب (20) في النصاب» ر81.‎ )١( 
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المعلوم من السّئّة ما هو واجب إجماعاًء ثي إن قوله: «تملّى الحُرٌ 
والعيل:... إلخ» ظاهر فى معنّى الوجوب» والله أعلم . 
المسألة الثانية 
في أسباب الوجوب 
وهی : شيئان» وعند أبى إسحاق ثلاثة» [وهى] : 


50 السبب الأولى: الغِنَى 

وقد اشترطه الأكثر متاء وبه جزم أبو سعيد» وأبو إسحاق وغيرهما. 
قال أبو سفيان: قال الربيع : إنما الصدقات للفقراء ليست عليهم» فالفقير 
ليس عليه عن نفسه» وعن عياله زكاة شهر رمضان إذا كانوا مُحتاجين 
فقراء» وهو مقتضى مذهب الحنفية . 

وقال آخرون: بوجوبها على الفقير والعْنِيَء ونسب إلى أبي هريرة» 
وأبي العالية» وعامر الشعبي» وعطاء بن أب رباح» ومُحمّد بن سيرين» 
وأبي ثورء وفالك ين ان 

وقد تقدّم أن أبا عبيدة أمر السّائل أن يبيع ثوبيه الجيّدين ويشتري 
دوتهماء ويُخرج زكاة الفطر. وقال أبو المؤثر: حفظنا أنه يُخرج الفطرة ما 
لم يتحمّلها بدين» أو يَضِير بعيال. 

قال: وأقول إن أخرج زكاة الفطر فخاف أن يضير بعياله بنقصان 
التمر عن مؤنتهم فلا أرى عليه إخراجاً . 

قيل لبعضهم : رجل يدركه الفطر ولیس عنده ما يُخرجهاء وله زراعة 
لم تدركء وله مال وحيوان: أيلزمه أن يحمل ذلك بدين في زراعته» وغلة 


a e كتاب الزكاة‎ 


ماله» أو يبيع من ماله أم لا؟ قال: قد قيل إِنه لا يلزمه أن يبيع من ماله 
زكاة و عة شن لوان ولا عليه أن يمحثلها ين رولا يض 
بعياله . 

قلت وهذا خلاف ما مر عن أبى عبيدة ضيه » فإِنْ السّائل إلى 
الثوبين أحوج منه إلى الحيوان وتحوه من المال. 

وقال بعض أصحابنا وأصحاب الرّأي من قومنا: ليس على من يحل 
له الصدقة صدقة الفطر. وهو معتى قولهم: «لا يأخذها من يُخرجها». 
/YTv/‏ 

ثم اختلف القائلون بالغِنّى في صفته: فقال بعض أصحابناء 
وعبد الله بن المبارك» ومالك+ والشافعى: هو من فضل عن قوته لنفسهء 
وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته» نظراً إلى أن الغِئّى في هذا اليوم غير 
الغْنّى المُتعارف» وإِنّما هو مطلق اليسار؛ لقوله ككِِ: «اغْنُوهُمْ في هَذَا 
ايوم . 

ولم يذكر الشافعي وأكثر أصحابه في ضبط اليسار والإعسار إلا هذا 
القدر. واعتبر بعضهم كون الضّاع فاضلا عن مسكنه وعبده الذي يَحتاج 
إليه في خدمته . 

وحكى بعضهم وجهاً: أن عبد الخدمة لا يُباع في الفطرة» كما لا 
)0 رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظ قريب» جماع أبواب صدقة التطوع» باب التحريض على 


الصدقة» ر ۷0۲۸ .1۷0/٤‏ وابن عدي مغله» أسامي شتى ممن ابتداء أساميهم نون» 
الكامل في ضعماء الرجال» ۷/ 00. 


۲ 0 معارج الآمال ه الجزء السابع 
وقال أ حتيفة+ لآ تجين إلا على من ملك قضايا » آذ ما قت 
نصاب» فاضل عن مسکنه » اة وثيابه» وفرسه» وسلاحه» وعبده» ولا 
يشترط التماء؛ إذ هو شرط في وجوب زكاة المال. قال ابن بريدة: لم يدل 
دليل على اعتبار التصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنيّة لا ماليّة. وقال 
العبدري”١؟:‏ لا يُحفظ هذا عن غير أبى حنيفة. 
وحكى ابن حزم عن سفيان الثوري أنه قال: من كان له حمسون 
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دارا فين ع وإلا فهو فقيرء قال : وقال غيره : درهّما. 
ومنهم من رد ذلك إلى التعارف في معنّى الغتى» قال أبو سعيد: إذا 
كان حاله فى التّعارف أنه غَنِيَ فلا أنظر فى ما يحدث بماله بعد ذلك» 
ومنهم من قال: يخرجها ما لم يضر بعياله إلى شهر. ومنهم من 
وقال أبو الحسن وغيره من أصحابنا: تلزم من لا يضر بعياله في 
مؤنتهم وقوتهم إلى سنة. قال أبو الحسن: لأنما هي من الأغنياء للفقراء . 
قيل لأبى سعيد: فإذا كان معه ما يكفيه لسنته» ومعه فضل زكاة 
الفطرة: هل تلزمه في هذا الموضع بلا اختلاف؟ 
قال: هكذا عندي من بعد قضاء ذينه» وتبعاتة) وأذاء ما يلزمه من 


)١(‏ رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي» أبو الحسن (١۳٠ه):‏ إمام 
الهروي وغيره» وتوفي بهاء قال عنه السلفي: شيخ عالم ولكنه نازل الإسناد. له: التجريد 
للصحاح الستة» وكتاب في أخبار مكة. انظر: الزيلعي : تبيين الحقائق» TUS‏ العلا 
1/۳ 
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حقوق الله» وحقوق عباده في سنته» بلا مخاطرة على نفسه» ولا على 
عياله على ما يتعارف أنه غَنِيَ . 

احتجٌ القائلون بوجوبها مُطلقاً بحديث أنس: كان رَسول الله كَل 
يقول: «شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّن بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِء ولا يُرَْعُ إلا برّگاة 
الفِظر»» وبحديث ا اس قال رض وسول الله ي رَكَاةَ الفظر طهر 
الصَيَام مِنَ | Mes‏ 


o‏ قال 
رسول الله 5 SS‏ مار 


£ 


عبد اي E‏ الله » وَأما E‏ 
غا“ . ويدلٌ على ذلك إطلاق الأحاديث كلهاء فإنْها لم تُخصّص عَيياً 


ووجه الاستدلال بحديث أنس: أن الرّفع كناية عن قبول العمل» 
وإذا توقف القبول على فعل شيء وجب إتيانه؛ لأن المطلوب في الكل 
رضى الله . 

ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس وهها: أن طهر الصّيام مطلوب 
من كلّ صائم. ومن لم يوجبها على الفقراء قالوا: في الحديث إيماءٌ إلى 
تفضيل الفقراء» فكانت أعمالّهم مُطهّرَة» وسيّاتُهم مغفورَةٌ من غير صدقة» 
وإشارة إلى أن أكثر وقوع اللّغو والرّفث إِنّما هو من الأغنياءء ولعلّهم 
يقولون مثل ذلك في رفع الأعمال. 


.۱۱٤/۲ ›۱٦۱۹ر رواه أبو داود» بسنده ولفظه» باب من روى نصف صاع من قمح.ء‎ )١( 


والبيهقي › مثله» باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاعء ر۹۸٤۷»‏ 
:ا" . 
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الفقراء» غير أن المشترطين للغَنِيَ تأوّلوا قوله: «وَأَمَّا فَقِيركُمُ)» وصرفوه 
عن ظاهره» فقالوا: سّمّاه فقيراً بالإضافة إلى أكابر الأغنياء. 

احتجٌ القائلون بوجوبها على الغنِيَ فقط بقوله لِِ: لا صَدَقَةَ إلا عن 
شير غتن »نذا بقن تكولا قالوا: وإذا لم يكن هذا خننا كلذ تلرنيه 
الصدقة. قالوا: وجاء في الخبر: «اغْنُوهُم عَن المَسْأَلَةٍ في هَذَا اليَوّْم»» 
والإغناء إنما يكون من العَنِيَ . 

وقال الربيع : إِنْما الصدقات للفقراء ليست عليهم. 

وقال ابن العربي المالكي : الفقير لا زكاة عليه» ولا أمر النبي كلل 
بأخذها منه» وإنما أمر بإعطائها له. وحديث ثعلبة لا يعارض الأحاديث 
الصّحاحء ولا الأصول القطعية» وقد قال: ١لا‏ صَدَقفَةَ إلا عَنْ ظهر غِنَىء 
وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»» وإذا لَّم يكن هذا غنيّاً فلا تلزمه الضدقة. 
وإِنّما هو بالعموم الذي في قوله: «قَرَضَ رَسُولَ الله بي رَكَاةَ الفِظر مِن 
رَمَضَانَ عَلَى النّاس»"'» إلا آنا اعتبرنا القدرة على الضّاع؛ لما علم من 
القواعد العامّة» فأخرجنا عن ذلك العجز عنهء والله أعلم. 


!0 السبب الثاني: دخول الوقت 


فإِنَ دخوله سبب لتعلّق الوجوب بالذمّة» كالزوال سبب لوجوب 


(۱) رواه مسلمء عن ابن عمر بلفظه. باب زكاة الفطرء رعملق» ااا والنسائى» مثله 
باب فرض زكاة رمضان عَلَّى المسلمين.. .» ر۰۳٥۲»‏ 48/6. 
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وقد اختلف فى الوقت الذي هو سبب لوجوب زكاة الفطرة: 

فالذي جزم به أبو إسحاق وأفتى بمقتضاه أبو الوليد وأبو سعيد هو : 
رؤية الهلال في ليلة شوال. وهو قول الثوري وأخمد وإسحاق والشافعي 
في الجديد» وإحدى الروايتين عن مالك . 

لكن وقع في العبارة المنقولة عنهم مكان رؤية الهلال غروب الشمس 
ليلة الفطر. والمعنّى واحد. 

واععلوا لذلك يانه بوقث الفط من زمضاة: والتعدلوا عليه روا 
مالك عن نافع : «قَرَضَ رَسول الله ئي رَكاةً الفطر مِن رَمَضَانَ) . 

وَقِيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس 
محلا للصوم» وإِنّما يتبيّن الفطر الحقيقئ بالأكل بعد طلوع الفجرء وهو 
قول أبى حنيفة» والليث» والشافعي في القديم» والرّواية الثانية عن مالك» 
وعليه بعض أصحابنا . 

ويقؤيه قول ابن عمر في حديث الباب: وَدأْمَرَ بها أن وی قبل 
خُرُوجٍ النّاس إِلَى الضصّلاة)"'' . 

كال العازري: غيل إن الشلاف يتن على أن قولة «الفطن من 
رمضان»: الفطر المعتاد في سائر الشهرء فيكون الوجوب بالغروب» أو 
الفطر الطارئ بعد» فيكون بطلوع الفجر. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف؛ لأنَ 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» أبواب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء 
SHAS‏ ۲ . ومسلم» مثله» باب زكاة الفطرء ركامف 0 


الإضافة إلى الفطر لا تدلٌ على وقت الوجوب» بل تقتضي إضافة هذه 
الزّكاة إلى الفطر من رمضانء وأمًا وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر. 

قلتٌُ: يدل عليه حكمة مشروعيّتها؛ لأنها طهرة للصّيام» كما في 
حديث ابن عباس» وتعلّق رفع الصّيام بها كما في حديث آنس» فن كل 
واحد من الظهرة والرّفع يطلبان للصّيام» فيجب أن يترقب وجوب المطهّر 
والرّافع على تمام الضوم. 

ولا ينافي هذا ما جاء في وقت إخراجهاء واأنّهُ ي أَمَرَ برَكَاةٍ الفطر 
قبل روج الاس إلى الصلاة»» فإنَّ هذا وقت الأداءء والأوّل وقت 
الوجوب» وقد يكون للشّيء وقت يجب بدخوله» ووقت يستحبٌ أداؤه فيه 
كما جاء فى صلا الظهر فى الح الشديده فاته أمر بالإبراة فيها م أن 
وجوبّها بالرّوال إججماعاًء فكذلك زكاة الفطر وجوبُها بدخول ليلة شوال» 
ويستحبٌ تأخيرها إلى ما بعد طلوع الفجر من يوم الفطرء والله أعلم. 

وينبني على هذا الخلاف فروع: 

مِنهًا: من مات ليلة الفطر هل يُخرج عنه زكاة الفطر؟ فقيل : يُخرج 
عنه» وهو مقتضى كلام أبي الوليد. وَقِيل: لا تلزمه إلا إن طلع عليه 
اا 

وكذلك من باع عبداً ليلة الفطر فإِنَّ أبا الوليد يقول: فطرته على 
البائع»ء وكذلك قال أبو سعيد أيضاً. وَقِيل: على المشتري» وهو مبنِيَ على 
رأي من جعل سبب الوجوب طلوع الفجر. 

وأمّا إن باعه في شهر رمضان فإنْ فطرته على المشتري» وهو قول 
هاشم» ومسبّح» ولا نعلم فيه خلافاً . 
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قال أبو الوليد: أمّا آنا فقد أخرجت عنه. والمعتى أنه تطوّع 
بالإخراج عنه. 

وفي المسألة لقومنا أقوال أخر: 

أحذها : أنها تجب بمجموع الوقتين» يعني غروب الشّمس وطلوع 
الفجرء وهذا القول في مذهب الشافعية خرّجه بعضهم» واستنكره الباقون. 

وثانيها : لبعض المالكية» قال: تجب بطلوع الشّمس يوم العيد. 

وثالثها : أنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وجوبا موسّعا آخره 
غروب الشّمس من يوم الفطرء وهذا القول يشبه معنى ما تقدم. 

ورابعها: أنها تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو التّهار. 
حكاه ابن 0 0 
الصّلاة. 

فإن كان صاحب القول المتقدم أراد بعلوٌ التهار بياض الشّمس اتحد 
مع قول ابن حزم. 

وإن أراد شيئاً غير ذلك فهو قول خامس» فإذا أضفتها إلى القولين 
الحتقذميخ صارت سيعة أقوال: والله أعلم . 


© السٌبب الثالث: الحرية 


ذكرها أبو إسحاق ‏ رخمة الله عليه . 
وأقول: إِنَها ليست بسبب للوجوب وإنّما هي شرط لتعلّقه» فلا يتعلق 
الوجوف إلا على حر قالح هو المخاطب بأدائها .عن نقسة ون غبده. 


هذا هو قول الجمهور من الأمّة» حى قال ابن قلا ال لا نعلم فيه 


خلافاًء وسبقه ابن المنذر فحكى فيه الإجماعء واستثنى المكاتي: 
والمغصوب› ET‏ والمشترى للتجارة» وساي اختلااف العلماء فيهم 
ا شام الله 


وقال داود: بوجوبها على الع فن تففة» واه بحب على الس ان 
يمكن العند من الاكتساب لها > كما يجب عليه أن يُمكنه من الصّلاة. 

وخالفه أصحابه وغيرهم من الثاس . وقال الشافعى: لب غل 
العبد ويتحمّله السيّد» كذا نقل عنه بعض الحنفيّة» وهو المحكي عن ابن 
حنبل» واختاره القاضى من الحنابلة. 

وقال في فتح الباري: هل تجبا على السكّد ابعداءة» أو تجب على 
العبد ثي يتحمّلها السيّد؟ وجهان للشّافعية» وإلى الثاني نّحا البخاري. 

ساس ا ار حديث ات افرض 0 


وأجيت: بأ «على) فى ادرت (عن)» كما جاء ا 1 


ت 


في بعض الروايات. 


/# (۱0) 
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واحتج الجمهور بشيئين» عقلي ونقلي : 

فأمّا العقلي فإنَ المقصود الأصلى من التكليف أن يصرف المكلّف 
نفس منفعته لمالكه. وهو الرّبٌ ‏ سبحانه وتعالی - ابتلاءً له؛ لتظهر طاعته 
فى عفاد TEE EC E ERC E‏ 
المكلف لا يلزمه شرعا صرف تلك المنفعة التي هي في ما نحن فيه فعل 
الإعطاء وإنما يلزم شخصا آخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود 
التكليف في حي ذلك المكلف. وثبوت الفائدة بالنسبة إلى ذلك الآخر لا 
تتوقف على الإيجاب على الأوّل؛ لأ الذي له ولاية الإيجاد والإعدام 
لبك ل كات انول لكان نمي طبع NRE‏ 
مبطل لقول الشافعي بوجوبها على العبد ثم يتحمّلها السَيّد. 

وأما النقلي : فحديث أبي هريرة مرفوعاً : «لَيْسَ في العَبْدٍ صَدَفَةٌ إل 
صَدَقَةَ الفِظرٍ'» وفي رواية له: الَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ 
صَدَقَةَ إلا صَدَقَة الفظر وَالرَقِيقَ)"". 

وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسه وإِنّما هي على 
سيّده» وهذا الدّليل مُبطل لقول داود والشّافعي معاًء والله أعلم. 


020 رواه مسلمء عن أبى هريرة مغله» باب لا زكاة عَلّى المسلم في عبده وفرسه» ر۹۸۲ 
۲ . والدارقطنی› مثله» باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق» را» 
1۷/۲ 

(۲) رواه أبو داود» عن ابي هريرة بلفظه» باب صدقة الرقيق» ر .٠١۸/۲ ٠٠١۹١‏ والدارقطني» 
بلفظ قريب» باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق» ره 1۷/۲ 
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© تنبيه: في اشتراط الاسلام لوجوب فطرة الأبدان 

وقد عَلم من قولي في التظم : (عن كل من وحّد صاع بر) أن التوحيد 
شرط وجوبهاء وقد قدّمنا لك في المقدّمة وشرحها أن الإسلام شرط لصححة 
جميع العبادات» وزكاة الفطر نوع منها. 

وأيضا + فركاة الفط ظيرة والكافر لبس هن أغلياء والمزاك أنه لسن 
مطالب بإخراجهاء وأمًا العقوبة عليها في الآخر فعلى خلاف في تكليفه 
بالفروع» والأصحٌ أنّه مكلف بها كما تقدّم. 

وقال السبكي : يُحتمل أن هذا التكليف الخاص لم يشمّلهم؛ لقوله 
فى الحديث: اسن المسْلمية)؛ 

وأمَا فطرة المرتدٌ ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام 
على حسب ما مر فى زكاة المال. 

نّم إن الكلام في زكاة الفطر مع المشرك ينحصر في ثلاثة أطراف : 

القآرف الأول وهو مُجمع عليه -: ألا يزكي عن نفسه لما تقدّم. 

والظرفان الثانى والثالث مُختلّف فيهما: 

فما الظرف الثاني : فإذا كان للمشرك عبد مسلمٌ» أو قريب مسلم» 
أو مستولدة مسلمة ‏ المذهب عندنا ونسبه ابن المنذر إلى كل من يَحمَظ عنه 
من أهل العلم ‏ فإنَّهُ لا صدقة على الذَّمّي في العبد المُسلم. 

وعلّل ذلك ابو س الذمّي مأخوذ ببيع عبيده المسلمين؛ فأمًا 
الذكران فإذا طلبواء وأمًا الإناث ففى أكثر القول إِنّه مأخوذ بذلك طلبن أو 
لم يطلئن قال وليس قى العدل أن نجل للش ر كين على المؤمتين 
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العبد عن نفسه إذا كان له مال . 
ما تقدّم من الخلاف عندهم في وجوبها ابتداءً» على المؤدّي أم على 
الموذى عه ستل المؤدى. 
قال التووي: أصخهما الوجوب» وصخحه الرّافعي في المحرّر 
وغيره» وهو مقتضى البناء على مذهبهم. لكنْ الصّحيح ما تقدم . 
وأمًا الطرف الثالث: فهو أن يكون المؤدّي مُسلماًء والمؤدّى عنه 
مُشركاًء كمسلم ملك عبداً ذمِّيَاً» وكان قريبه الذي يُمِوُنْه مشركاًء هل يلزم 
المسلم أن يؤدّي عنهم؟ فيه خلاف . 
والخلاف مع الأصحاب موجود في العبد الذَّمّيء ولّم يتكلّموا في 
القريب الذمّي» وهو مُطلّق عند قومناء وأهل المغرب من أصحابنا . 
والمعتى فيهما واحد إلا على التعليل الذي ذكره أبو سعيد في عدم 
وجوبها عن العبد الذمّي» فإنّه عل ذلك بأن مُلكهم مُمنوع على المسلم 
وهذا التعليل في نهاية من الضّعف. فإِن المسلمين في زمن الصّحابة 
تملكوا العبيك من المُشركين واسعشهدموهوء وكفر ذلك فى ما يبنهي: 
وناهيك ما يروى في السَبّر: «أنْهُ يله تملك من يَهُودِ بني فريظة امرآةٌ 


تسى ريّحانه» وأنّه كان حريصاً على إسلامها وهي تمتنع حى أَسلَّمَت بعد 
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حين» مسر بذلك ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» فهاهو قد أبقاها في الملك قبل 

رقا ت ا لار أذ با لولؤة د قائل عمره کان علجا تصراياء 
أو مَجوسيَاًء وأنّه غلام المغيرة بن شعبة» وأنّه أرسله إلى المدينة لحسن 
السّبب الذي حَمله على قتله» ولّم ينكر أحد تَملّكَ المُغيرة له» لا عمر ولا 
شیر 

وإذا انكشف لك ضعف هذا التعليل» رجعنا إلى حكاية ما قيل من 
وجوها عم الذثى + وقد الف الاش ف ذلك: 

قال مالك والشاقى رايد ۷ افر ال : وهو اقول عفن 
أصحابناء وحكاه ابن المُنذِر عن علي» وجابر بن عبد الله» وابن المسيّب» 
والحسن البصري› وغيرهم . 

وقال الأكقر متا وآبو حقيفة بالوجوت لاطلاق الدواينات؟» ولآن 


الوجوب على المولى» فلا يشترط فيه إسلام العبد كالرّكاة فى التجارة. 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وسعيد بن 


جبير » والنخعى» والتوري: وإسحاق» وأصحاب الزأئ: 
وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة» وعن عمرو بن المهاجر عن 


)١(‏ انظر: الحاكم» عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: ريحانة بنت زيد بن سمعون من بني 
النضير» وقال بعضهم: من بني قريظة» وكانت في النخل يقيل عندها يي أحياناء وكان 
سباها في شوال سنة أربع. ر1 587 - 274757 5/ 5 .. وانظر قصتها أيضا في: فتح الباري 
لابن حجرء ۳۷۸/۱. 


e‏ رد 
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عمر بن عبد العزيز قال: سّمعته يقول: «يُودّي الرَّجُل المُسلِم عَنْ مَمْلوكهٍ 
النَصْرَانَى صَدَقَةَ الفغل )517 , 

وقال الأوزاعي : بلغي عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مَملوكه 
التصراني صدقة الفطرء وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يُخرج صدقة 
الفطر عن أهل بيته كلهم» حرّهم وعبدهم» صغيرهم وكبيرهم» مسلمهم 
وكافرهم من الرقيق. 

وسئل الخراساني وأبو عبد الله عن رجل كان له عبد يهودي: آيُخرج 
عنه زكاة الفطر؟ قال الخراسانى: ليس عندي فيها شيء. 

قال أبو عبد الله: يُخرج عن جميع عبيده إلا عبيد التجارة. 


استدلال الأوّلون: بزيادة قوله: «مِنَ المَسُلِمِينَ) في حديث ابن 
عمر: أن رَسُولَ الله يك رض رَكَاةَ الفِطر صَاعاً مِنْ تَمرِء أو صَاعاً مِن 
ا 

قال بعض الحنفيّة : استدلالهم على مدّعاهم بهذه الزّيادة واضح لا 
غبار عليه . 


ونازع ابن حزم في هذا الاستدلال فقال: ليس فيها إسقاطها عن 
المسلم في الكافر من رقيقه ولا إيجابُها. قال: فلو لم يكن إلا هذا الخبّر 
لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا على المسلم من رقيقنا فقط» ولكن وجدنا 


سر اليه 


حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ صَدَكَةٌ إا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عمر بلفظه»ء ما قالوا في العبد النصراني يعطى عنه» 
ر“ 599/5. 
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اا وااو ع ا ت 


صَدَقَة الفظر > عَن الرّقيق)» فأوجب :]ا صدقة الفطر عن الاقيق وما 
فهي واجبة على السيد عن رقيقه لا على الرقيق 


وفعت كلامه: أن الرواية الى فيها زياد لمن المُسْلِمِينَ) ذكرت 
بعض أفراد العام» فلا تعارضه» ولا تخصّه» إذ المشهور الصّحيح عند 
أهل الأصول أن ذكر بعض أفراد العام لا بَخضّه خلافاً لأبي ثور. 


وأجاب العراقي بأنه يخصٌ عموم حديث أبي هريرة بقوله في حديث 
شيره امن المسلمير)» وقد ت لبن بذكر الششير ات ا أراد المؤدف عد لا 
المؤدّي . 


ومعتى كلامه: أنه ليس هذا ذكر بعض آفراد العامٌ» بل هو تخصيص 
للعام بمفهوم الصفة في قوله. من المسلمية) ١‏ 


أجاب بعض الحنفيّة بقوله: تحن تمنع أوّلاً دلالة المفهوم» وثانياً : 
لو سلمناه لا نسلم أنه يخصّ به العموم. 


وقال ابن الهمام: الإطلاق في العبد في الصّحيح يوجبها في الكافرء 
والتقييد في الصّحيح أيضاً بقوله: مِنَ المُسْلِمِينَ» لا يعارضه؛ لما عرف 
من عدم حمل المُطَلّق على المُقيّد في الأسباب؛ لأنه لا تزاحم فيهاء 
فيمكن العمل بهماء فيكون كل من المطلق والمقيّد سبباً» بخلاف ورودهما 
في حكم واحد. 
وكل من يقول بأن إفراد فرد من العام لا يوجب التخصيص ٠‏ يلزمه 
أن يقول: إن تعليق حكم بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيّد لا يوجب تقييد ذلك 
المطلق بأدنى تأمل . 
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نعم» إذا لم يُمكن العمل بهما صيرا إليه ضرورةًء فظهر من هذا 
التحقيق أن القائلين بوجوبهما يتمسّكون بالأحاديث المطلقة» وأن القائلين 
بعدم وجوبها يقيّدون إطلاقها بالرّيادة؛ لأن الزيادة من الثقة مفبولة. 
وأن القائلين بالوجوب يُمنعون التقييد؛ لأنّه من باب تقييد السَّبب 
بالسّبب» [وآيَحتجّون بحديث نافع: «أَنْ ابن عمر كان يُخرج عن أهل بيته» 
حرهم وعبدهم» صغيرهم وكبيرهم» مسلمهم وكافرهم من الرقيق». قالوا: 
وابن عمر راوي الحديث» وقد كان يُخرج عن عبده الكافر» وهو أعرف 
وأجِيبٌ: بأنه لو صحّ» حمل على أنه كان بُخرج عنهم تطوّعاء ولا 
المسألة الثالثة 
0 7 
يمن 
ازَكَاة الفظر 57 هد لكر آى هاس ا وَالحزٌ والآگر 
E ET‏ مِنَ المسلمينَء و 
الناس ا الصلاة»» فهذا الحديث دال على أنها تخرج عن كل مسلم» 
يرا او کر 5 عر 5 م وجمهور ترد . وقال 
yy e‏ 
وعن عطاء وربيعة والرّهري: أنها لا تجب على أهل البادية. 


وفي فتح الباري أن الرّهري وربيعة والليث قالوا: إنها تختص 


بالحاضر» وأنه رد عليهم بعموم قوله: «مِنَ المُسْلِمِينَ»؛ لأنه يتناول كل 
مسلم كان من أهل الحضر أو البادية. 

وكذلك إطلاق الحديث في الصّغير والكبير يرد ما قالوه من التفاصيل 
في جانب الصغير» فتجب على الرجل فطرة نفسه وعبيده الذين ملكهم 
وأولاده» صغاراً كانوا أو كباراً تَجب نفقتهم» وذلك كل قريب تجب عليه 
نفقته من الآباء والأمهات والآولاد. 

وبالحملة فالفطرة قد يؤذيها عن نفسهء وقد يؤديها عن غيره» 
وجهات التحمل ثلاث: الملك» والتكاح» والقرابة» وكلها تقتضي وجوب 
امسر م و م سلس هو 
لقوله عة : «أذُوا صَدَقَةَ الفظر عَمَنْ ته E‏ و يشترط في ذلك 
أمور» ويستثنى منها صور: منها متّفق عليه» ومنها مُختلف فيه» وتجعل 
بسط ذلك إن شاء الله تعالى في أمور: 


9! الأمر الأَوّل: في الفطرة عن الآباء وسائر الأقارب 

فأمّا الآباء: فإن كانوا موسرين لَّم تَجب نفقتهم اثّفاقاً. وإن كانوا 
معسرين بحيث تلزمه نفقتهم : فقيل: يودي عنهم الفطرة . وَقيل: ليس عليه 
ذلك . 

وقال بعض قومنا: إذا اجتمع مع الإعسار الصَّغْرء أو الجنون» أو 
الرّمانة وجبت نفقته. ومن تجرد فى حقّه الإعسار ففى نفقته قولان» وهذا 
عندهم في الآباء والأبناء. ومنهم من قطع بالوجوب في الآباء. 


0 رواه البيهقي» عن ابن عمر بمعناه» باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره.. ٠.‏ رةلاألء 
5/5 . والدارقطنى» مثله» كتاب زكاة الفطرء ر٣۱‏ 1/1 . 
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والقائلون بوجوبها عليه قالوا: يُخرجها عن أبيه وأبي أبيه وإن علا 
إذا كانا فقيرين» وأزواج أبيه الفقير الأربع» وزو واحلة لحدهة لاه 
تلزمه نفقة زواج أيه الآربع» وزوجة واحدة لجذه ولو كانت له أربع . 

قال بعض قومنا: إن الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعاً على وجوب 
الإعفاف . 

قال: في وجوب فطرتها عليه وجهان» أصحّهما وجوبها» وصخح 
بعضهم أنها لا تجب» وبه أقول؛ لما سيأتي في فطرة الرّوجة أنها لا تلزم 


الرّوجء وإذا لم تلزمه فطرة زوجته ‏ وإن على قول ‏ فما ظنّك بزوجة أبيه 
وجذله. 

والقائلون بوجوبها نظروا إلى وجوب التفقة» فإِنَ حكم الفطرة عندهم 
حكم التّفقة اتّفاقاً واختلافاً» وفرّعوا على ذلك ما لو كان الابن الكبير في 
نفقة أبيه» فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقطء لم تَجب فطرته على الأب 
لسقوط نفقته» ولا عن الابن لإعساره. وأمّا من عدا الأبناء والآباء من 
الأقارب كالإخوة والأعمام فلا تجب فطرتهم وإن وجبت نفقتهم . 

وفى الأثر: ليس على الرّجل فطرة ابن أخيه وإنما عليه أن يعيشه. 

ويخرج فيها قول بوجوبها تبعاً للتفقة» ويدلٌ عليه ظاهر الحديث» 
ولم أجده 0 

واختلف الشافعية في وجوب نفقة القريب : هل تلاقي المؤدّى عنه ثُمّ 


يتحمّل عنه المؤدّي» أم تجب على المؤدّي ابتداء؟ فيه عندهم خلاف: 
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ثم الأكثرون منهم طردوا الخلاف في كل مؤدٌ عن غيره من الڙوج»› 
والسَيّد» والقريب. 

وقال آخرون: هذا الخلاف فى فطرة الرّوجة فقطء أمّا فطرة المملوك 
والقريب فتجب على المؤدّي ابتداء قطعاً؛ لأنّ المؤدّى عنه لا يصلح 
للإيجاب لعجزه. 


فلو كان الرّوجٍ معسراًء أو الرّوجة أَمَةَ أو حرّة موسرة فطريقان: 
أصحّهما عندهم فيهما قولان» بناء على الأصل المذكور: إن قلنا: 
الوجوب يلاقي المؤدّى عنه أوَّلاً وجبت الفطرة على الحرّة وسيِّدٍ الأمةء 
وإلا فلا تجب على أحد. 

والطريق الثاني : تجب على سيّد الأمة ولا تجب على الحرّةء 
والفرق كمال تسليم الحرّة نفسها بخلاف الأمة» والله أعلم. 


© الأمرالثاني: في إخراج الفطرة من مال اليتيم 

وقد اختلفوا في إخراج الفطرة من مال اليتيم على نحو اختلافهم في 
إخراج الرّكاة من ماله : 

وقال مُحمّد بن الحسن من الحنفيّة: لا تَجبٍ عليه الفطرة؛ لأنها 
عبادة ولا تلزم الصَّبِيَ» واحتجٌ له بعضهم بأنها شرعت طهرة للصيام» ولا 
صيام على الصّبيّ . 

راحب عن ا ا عا نيا مدت المونةه ندليل انها 
يتحمّلها عن الغير» وصارت كنفقة الأقارب. 


وعن الثاني : بأنّها شرعت طهرة للصيام» وطعمة للمساكين› فإذا 
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ذهبت بعض الحكمة بقي البعض الآخرء فهي حقّ لِلّه وللعباد» وسقوط 
أحد الحقين لا يسقط الحقّ الآخر. 

والمختار عند أصحابنا أن الوصيّ أو الوكيل يُخرجها عنه» وكذلك 
يَخرجها عن عبيده من ماله . 

وقيّد بعضهم الجواز بما إذا كان له مال تكفيه غلته. ومنهم من قال : 
ليس عليه إخراجها عنهء فإذا بلغ اليتيم دفع ماله إليه» وعرفه ذلك» وقيل 
لوالدة اليتيم إذا كان في حجرها وماله في يدها أن تُخرج زكاته من ماله 
وقيل لمحتسب مطلقاً . 

وعن أبي عبيدة: إن وسعها ماله يُخرجها من وَلِيَ أمرّهء وقيل: لا 
يُخرجها المحتسبء فإن / 577/ أخرجها فلا بأس عليه» ولا يلزمه غرمه؛ 
لآنه أخرج حقّ الله من موضعه» وجعله في أهله» كان ذلك زكاة الفطر أو 
زكاة المال الواجبة فيه وإِنْما يعدب الله على ترك الحقّ وتضييعه» ولا 
يعذب على إقامة الحقّ وأدائه إلى أهلهء والله أعلم. 
9 الأمرالثالث: في الفطرة عن الأولاد 

والكلام يتعلّق فيه بثلاثة أطراف؛ لأنّه إِمّا أن يكون جنيناً» أو وليداً 
أو الغا : 


فإن كان بالغاً فحكمه حكم نفسه» لا يلزم أباه من قبله شيء إلا أن 
تلزمه نفقته لعجزه» ففيه الخلاف المتقدّم في إخراجها عن الأبوين. 

وقي شرح الثيل: عن الديوان: لا تخرج عن الول الذي أخذه 
بالتفقة» ولا عن الأبوين والأولاد. وقيل: يعطي عن بنيه وبناته البالغين إن 
كانوا في حجره. وقيل: لا يعطي عن بنته إذا بلغت ولو لم تتزوّج» ومن 
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قال : إنه يعطي عنها أتبع الفطرة بالتفقة؛ لأنْ عليه نفقتها قبل أن تتزوّج . 

فإن كان وليدا؛ فما أن يكون له مال أو لم يكن : 

فإن كان له مال قَقِيلَ: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من 
أموالهم. وهو قول مالك» والشافعى» وحمل واس يوستب والجمهور 
من قومنا . 

قال ابو سعد قد قز + إن اه وكسوته» ومؤنته » وجميع ما يلزم 
فيه من ماله إلى أن ينفد ماله» ثُمّ على والده. 

وقال م محمد بن الحسر من ا لحنفية : هي على الأب ملفا ولو كان 

وقال الحسن بن صالح : غلى الأب أن يؤذي من ماله عنهم» فإن 
أذى ذلك عنهم من أموالهم فهو ضامن. /177/ 

قال أبو سعيد: قيل إن نفقته وجَميع ما يلزمه على والده وإن كان ذا 
مال» وإذا ثبت هذا ثم أخرجه من مال ولده فلا يتعرّى من الضّمان كما 
قال وإن لَّم يَخْرجٍ ذلك في قول أصحابنا. ومعتّى كلامه أنّهم لم يصرّحوا 
به» وإِلا فهذا التخريج الذي ذكره على معتى قولهم أيضاً . 

وجه الاختلاف: هل ما يلزم الأب من مؤنة الولد وما يحتاج إليه 
حقٌّ ثابت عليه للولدء كان غنيّاً أو فقيراً. أم هو حقّ له لدفع الصّرورة 
فقط؟: 

فمن نظر إلى المعنّى الأول أوجب على الأب جَميع ذلك» ومن نظر 
الا الثاني لم يوجبه إلا عند الحاجة» وهذا هو الظاهر. 
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25529278 وااو ا 


وإن لَّم يكن للولد مال وجب على أبيه أن يؤدّي عنه الفطرة قولاً 
واحداً؛ لظاهر الأحاديث المتقدمة. 

وخالف ابن حزم الظاهري فقال: هي في مال الصّغير إن كان له 
مال» فإن لم يكن له شيء سّقطت عنه ولا تجب على أبيه. وحكى ابن 
المنذر الإجماع على خلافه. 

وزعم عكرمة أنه حقّ على كل مسلم أن يؤدّي عن أولاده» الحرّ 
منهم والعبد» والصّغير والكبير» يوم الفطر صاعاً من طعام عن كلّ إنسان 
مِمّن يقدر على ذلك» فمن ترك ذلك فقد ظلم نفسه. 

قال أبو سعيد: أما أولاد العبيد فعلى سيّدهم أن يُخرج عنهمء وأمًا 
الأحرار وعبيده الضَغير والكبير فعليه» وإن مات أبوه وبقي جده فإن كان 
للصَّبيَ مال فعلى الجدّ أن / 575/ يُخرجها من ماله قولاً واحداً . 

وإن لّم يكن له مال ولزمت الجدّ نفقته قَقِيلَ: تلزمه أيضاً فطرته» 
والأكثر أنها لا تلزمه عنه» وهو قول أصحاب الرأي» وأوجبها الشافعي 
وأبو ثور. 

وإن كان للصَّبِيَ عبيد فعلى الوالد أن يُخرجها من مال الصَّبِيَ» وإن 
لم يكن له مال ففي وجوبها على الوالد خلاف» والأشبه عند أبي سعيد أن 
لا تلزمه؛ لأنْهم ليسوا ملكاً له. 

وأمّا الأمّ فْقِيلَ: عليها أن تؤدّي عن أولادها الصّغار الذين في 
حجرهاء وَقِيلَ: ليس عليها شيء وإن كانت غنية» وإنما ذلك على أبيهم . 

ووجه القول الأوّل إطلاق قوله يلةِ: «أَدُوا صَدَفَةَ الفظر عَمَّنْ 
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وما الجنين فما دام في بطن أمّه فلا جب عنه زكاة الفطر اثفاقاً. 
وذكر ابن المنذر أن كل من يَحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجب على 
الرّجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمّهء قال: ومِمّن حفظنا ذلك 
عنه عطاء بن أبي رباح وأبو ثور» ومالك» وأصحاب الرأي» وكان ابن 
حنبل يستحبٌ ذلك ولا يوجبه. 

وقال ابن عبد البر فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر: لم يختلف قول 
مالك أنه لا يلزمه فيه شيء» قال: وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء» قال 
الحَسبِين: أشار إلى أن ما ذكر عن مالك وغيره من الإخراح عن من ولذ 
في بقيّة يوم الفطر محمول على الاستحباب» وكذا ما حكاه عن الليث 
/ 5 فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن على أبيه زكاة الفطر عنهء 
قال .ابن عبد البر: واحت ذلك للنصرائي أن يسلم ذلك الوقت ».ولا أراه 
واجبا عليه . 

قال العراقي: فقد صرّح الليث بعدم وجوبه» ولو قيل بوجوبه لم يكن 
بعيداً؛ لأنّه يَمِتدّ وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطرء قياساً على الصَّلاة 
يدرك وقث. أداثها . 

وقال ابن حزم الظاهري : بوجوبها على الجنين إذا كَمْلَ مائة وعشرين 
يوماً في بطن أمّه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطرء وعن ابن حنبل رواية 
أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين. 

استدلٌ ابن حزم الظاهري على قوله بالرّواية التي فيها ذكر الصَغيرء 
فقال: والجنين يطلق عليه اسم صغيرء َم استدل على التفصيل بحديث ابن 
0 الصحيحين الس ي ربعيل بزماء 3م 
عَلَْةَ مل ذَلِكَء ثم يَكون مُضْعَةَ مل ذَلِكَء ثم يَبِعَتُ الله إِلَيْها . وفيه : 
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دنع يتفم فيد الوك الى تى قال# سو قل هنا ذكرنا رات قاذ حكم على 
ميّت» وأمًا إذا كان حبّاً فكل حكم وجب على الصّغير فهو واجب عليه» 
ذكر من وواية بكر بن عبد الله الموتى وقنادة+ أن غقمان كان يحطي 
صدقة الفطر عن الصّغير والكبير» وعن الحمل في بطن أمّه . 

وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطى زكاة الفطر عن الصَّغير 
والكبير حتّى الحَمل فى بطن أمّهء قال: وأبو قلابة / 577/ أدرك الصحابة 
وصحبهم وروی عنهم» وعن سليمان بق يسار أنه ستل عن اللحمل؛ 5 
عنه؟ قال: نعم» قال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف عن الصّحابة. 

قال العراقى: واستدلاله بما استدل به على وجوب زكاة الفطر على 
الجنين فى بطن أمّه فى غاية العجب» وأمًّا قوله: «على الصغير والكبير» 
فلا يفهمه عاقل منهم إلا الموجودين في الدّنياء أمّا المعدوم فلا نعلم أحداً 
تعالى كما قال و الى ال ورا ب لها ول 
بحمل» وقد قال إمام الحرمين: لا خلاف في أن الحمل لا يعلمء وإِنّما 
الخلاف في أنه يعامل معاملة المعدوم» بمعنّى أنه يؤخر له ميراث لاحتمال 
وجوده» ولّم يختلف العلماء في أن الحمل لا يَملك شيئاً في بطن أمّه 
ولا يحكم على المعدوم حتّى يظهر وجوده. 

قال: وأمًا استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره فلا حبجة فيه؛ لأن أثر 
عثمان منقطعء فإ بكرأً» وقتادة» روايتهما عن عثمان مرسلة»ء قال: 
والعجب أنه لا يَحتجٌ بالموقوفات ولو كانت صحيحة متّصلة . 


."5 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
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وأمّا أثر أبي قلابة فمن الذين كان يعجبهم ذلك» وهو لو سَمَّى جَمعاً 
من الصّحابة لما كان ذلك حجةء وأمًا سليمان بن يسار فلم يثبت عنه» فاته 
من رواية رجل لم يسم عنهء فلم يثبت فيه خلاف لأحد من أهل العلم» بل 
قول أبي قلابة كان يعجبهم ظاهر في /571/ عدم وجوبه» ومن تبرع 
بصدقة عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فيه بأس» 

قال: وقد نقل الاتفاق على عدم الوجوب قبل مُخالفة ابن حزم ثُمّ 
ذكر كلام ابن المنذر المتقدّم وكلام ابن عبد البرء ثم قال: ومع كون ابن 
حزم قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين فقد تناقض كلامهء فقال: 
إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنه إلا أن يكون له مال فيخرج 
عنه من ماله» فإن لَّم يكن له مال لم تجب عليه حينئذ ولا بعد ذلك» فكيف 
لا يوجب زكاته على أبيه والولد حي موجودء ويوجبها وهو معدوم ولم 
يوجد؟ 

فإن قلت: يُحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مال» قلتٌ: كيف 
يُمكن أن يكون له مال وهو لا يصمٌ تملیکه» ولو مات من يرثه الحمل لَّم 
يُملكه وهو جنين» فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولد. اه كلام العراقي» 
والله أعلم . 
[© الأمر الرابع: في فطرة الزوجة 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن المرأة قبل أن تنكح أنْها تخرج 
زكاة الفطر عن نفسهاء وثبت أن رَسول الله ئل قال: ١صَدَقَتَهُ‏ على کل دگر 


2 
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(۱) سبق تخريجه في حديث: «أنَّ رَسُولَ الله ية فَرضَ رَكَاةَ الفطر صَاعاً مِنْ تّمر...» 
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قال: واختلفوا فيما''' يجب عليه زكاة الفطر عنها قبل أن تنكح› 
فكان مالك بن الس + yT‏ والشافعي» وأخمد بن حنبل» وأنق 
كوو يقولون: على زوحها أن پخرج عنها زكاة الفطرء وقال سفيان الثوري 
وأصحاب 0 د رن . المنذر إلى e‏ وابن 
زكاة الفطر ولا عن خادمها. 


والقولان عند أصحابنا أيضاًء وقد اختلفت الرّواية عن أبي عبد الله 


- 


فمنهم من روى عنه: أنه لم ير على الرّوج ذلك: ومنهم من روى 
عنه وجوبها عليه. 

ولنا فيها قول ثالث: وهو أنه إن كانت فقيرة فعلى زوجها أن يخرج 
نها وإن كانتت غنة آ خر جت عن نفسها. 


شها ع 1و0 عهنا ا ٠‏ فتكون قد أت ما قد قيل إت عليهاء وأدّى 
هو عنها ما قد قيل إِنه عليه» ul‏ 


نم اختلف القائلون : أنه يؤدّي عنها : فمنهم من قال : يؤدذي عنها ولو 
يا 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: فيمن. 
زهة لعله: محمد بن أشرش © من المالكية: 0 ابن ا يحدث عن سليمان بن 


0 
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ا واااو ع ت 


وَقِيلَ: إن كنّ أبكاراً أدى عنهنّ ولو لم يجلبهنء وإلا فلا إلا إن 


مشركات237ع ولا يعطى عن أزواجه الإماءء وما لم يَجلب من أزواجه ولم 
يرجع حكمهن إليه. 

وَقِيلَ: إن قال لزوجته البالغة لا أعطى عنك أعطت من مالها . 

وعلل أبو سعيد القول بوجوبها عليه بثبوت عولها عليه» وأنها في 
ذلك كبنيه الصغار وعبيده» فيلزمه لها من التفقة مثل ما يلزم لهؤلاء» غنيّة 
كانت أو فقيرة. /579/ 

وعلل القول بعدم وجوبها عليه بثبوت التعبد عليها في نفسهاء وأن 
ذلك عناص" علا بدح ها فى حم المكلفين» فان كان غب اکر حت 
عن نفسهاء وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها. قال أبو حنيفة : إتما لّم تجب 
عليه عنها لقصور الولاية والمؤنة؛ لأنه لا يلي عليها في غير حقوق 
الزوعت ولا سر يا فى را ا #المداواق 

وقال:ابن الهذوة قت أن زسول الله عله اد قال #ضيدةة الفظر على 
كل ذكر وای ولم يصح عن النبي ية خبر يعارض هذا الخبر» وظاهر 
الحديث لا يجوز تركه» وليس فيه إجماع فيتبع . 

وغلل أب سعية القول اال بروال الكلقة ععياء وبر تا س 
عياله» فهى کالاولاد الضغار وعبيكله . 


وَقيل: يعطي عن نسائه بالغات أو طفلات» مُودات أو 


)١(‏ المقصود بالمشركات هنا غير المسلمات ممن أباح الله نكاحهن من أهل الكتاب اليهوديات 
والنصرانيات؛ فلينتبه. 
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احتجٌ القائلون أنها لا تجب على الرّوج عن زوجته» وإنما تجب 
عليها بنفسهاء بحديث ابن عمر الذي أشار إليه ابن المنذرء وهو قوله كله : 
١عَلَى‏ الذَّكَرِ #الألكيواه كن افو ا عليها دولا انقط هبه إلا 
بدليل؛ ولأ زكاة الفطر من ديونهاء ولا يجب على الرّوج أن يقضي شيعاً 
من ديا ولآن فرص التبدقة كان علييا رلا يضقا ها شرريهيا إل 
بدليل. ولآن المرضع تجب على الرّوجِ مؤنتها حال رضاعها ولا تجب 
عليه صدقتها باتّفاق. وكذلك المطلّقة الحامل يلزمه مؤنتها ولا تجب 
ار ضرداقة الف غا : 

وفيه أن يقال: لا نسلّم أن فطرة المطلقة لا تجب باتفاق» بل نقول : 
إن ذلك رأي» وفيها غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضاً فإِنَ 
المرضع والمطلقة كالأجيرء والرّوجة ليست كذلك. 


وأمًا الحديث فانه متناول للصّغير والكبير والحرٌ والعبد» ومن 
المعلوم أن المؤدّي عن هؤلاء إِنّما هو من يمونهمء كما دل عليه قوله كلا : 
ادوا الفا عن هخ رها والزوجة بعض من تمون» فالاول مجمل 
والثاني مبيّن. 

وأمّا جعل الفطرة من ديونهاء ففيه أن يقال: لا نسلم أنّها من 
ديونهاء بل نقول: إنها عبادة وجبت على الرّوج بسببها . 

وأمّا كون الفرض عليها قبل التزويج فظاهرء لكن نقول: إنه انتقل 


عو م 


بدليل» وهو قوله 44: «أذوا صَدَقَةَ الفطر عَنْ مَنْ تمونون». 


4 لاله > 5 3 5 Zo ٠‏ 2 
ورد. بانه كك لم يقل عن من تموبول» وإنما قال : ممن تمونون»» 


ع قي مارج الامال # الجزء الماع 
ففي حديث الضّحاك بن عثمان”'' عن نافع عن ابن عمر أمر رَسول الله كلل 
بصدقة الفطر عن الصّغير والكبير» والحر والعبد ممن تمونون» وفي حديث 
جعفر بن مُحمّد عن أبيه عن علي قال: «فَرَضّ رَسُولٌ الله ية على كل 
صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ أو عَبْدٍ ممن تَمُونُونَ صَاعاً مِن شَعِيرِه أو صَاعاً مِنْ تَمرِء أو 
ضاعا ين ریب عق كل امانا ففي الرّوايتين لفظ «من» دون «عن». 


وأجيب : |1 بان هذه اللفظة وهى ممن ا ليست يكابقة. 


والانقطاع وهو ظاهر. أمّا من طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر فلا 
وجه لإسقاطها لثقة رواتها. 

قلت؛ إن سلمنا أنّها صحيحة فليس فيها دلالة على إخراج الرّوجة 
عن من يمون» بل فيه دلالة على دخولها فيهم؛ لقوله في أل الحديث : 


ع 


ار الله 4ء بِصَدَقَةٍ الفطر عَن الصغير وَالكبير.. إلخ»» فقوله: «مِن 
مَنْ تمونون» بيان لمن يُخرّج عنهم لا لمن فرض عليهم . 

قال علي بن عثمان من الحنفيّة ‏ وهو شيخ من شيوخ الحافظ 
العراقي ‏ ما نصّه: «وقوله بي في الصّحيح اعَلَّى الذكر وَالْأَنْنَىا من 
حديث ابن عمر دليل على سقوط صدقة الرٌّوجة عن الرّوج ووجوبها عليها. 
فلا تسقط عنها إلا بدليل» ولأنّه يلزمها الإخراج عن عبيدهاء فلأن يلزمها 
عن نفسها أولى». قال: «ويلزم الشافعي الإخراج عن أجيره» ورقيقه 
(1) الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي المدني القرشي (١۸٠ه):‏ 


عالم بأخبار العرب وأيامها وأشعارها فى المدينة. كان من أكبر أصحاب مالك. توفى بمكة 
في إيابه من اليمن. انظر: الأعلام» .5١5/7‏ 


كتاب الزكاة e‏ ۹ 
ا وااو ا 
الكافر؛ لأنّه يمونهما»» وهذه مناقشة أحببت ذكرها للاطلاع على ما فيهاء 
مع أني أقول: إِنّْها أدلة ظنية يعارض بعضها بعضاًء وذمة المرأة قبل 
التزويج مشغولة بالوجوب إججماعاً؛ ولا ينحظ ما ثبت عنها بإلجماء إلا 

اما قوله عله : «عن من تَمونُونَ» فعام» بل مجمل يقبل التخصيص» 
ويّحتاج إلى البيان» وما ذكرناه من الإجماع على الوجوب قبل التزويج 
كاف للتخصيص والتّبيين» فإن الأصل | |٠١‏ الذي هو الوجوب المجمع 
إلبه ابن المنذر فيما تقدّمء والله أعلم. 


© تنبيه: ينبني على القول بوجوب فطرتها عليه فروع؛ منها: خادمة 
المرأة 

فإن كانت تخدمها بأجرة فلا يجب عليها فطرتهاء وإن كانت مملوكة 
للرّوجة والرّوج ينفق عليها؛ لكون المرأة ممن يخدم: 

فقيل تلؤمه قطرتيا»: لأنه وتو تمونها» وقد وضلت تخت الحديك 
وهو ظاهر. 

وقيل: لا يعطي عن عبيد نسائه؛ لأن المرأة هي المخاطبة بذلك. 

وقيل : يعطي عن من يستخدم منهم . 

ولعلٌ ذلك في مقابلة الخدمة» أو لأنه لا يستخدمهم غالبا إلا وهو 
يَمونهم» فجرى التعبير على الغالب. 


ومنها: المرأة الناشزة 

تسقط فطرتها عن الرّوجٍ قطعاًء إلا إذا نشزت وقت الوجوب فلا 
سقط فطرتها: 

وَفِيل: تجب الفطرة عليها؛ لأنها بالٽشوز خرجت عن مكان 
لحمل 

ومنها : أن المطلقة الرّجعية تجب فطرتها كنفقتها. وَقِيلٌ: لا تَجب. 

وصخح القطب أن يعطي عنها؛ لأنه تلزمه نفقتها ما لم تتم عذّتهاء 
وأمًا البائن فإن كانت حائلاً فلا فطرة كما لا نفقة» وإن كانت حاملاً 
فطريقان: 

أَحَدمُما : لا تجب عليه » وحكى فيه بعضهم الاتفاق . 

والثانى : تجب كالتفقة» ورجحه الغزالى وغيره من قومنا. 

وا الخلاف عد ا لار من رها أن وجوت القط اميه عل 
الخلاف في أن التفقة للحامل أم للحمل؟ 

إن لعا ۴ ل و ج اذ قلا لان الي لذ تسب 
فطرته » والله أعلم . 

وَمِنهًا : إن تبرعت الرّوجة بالإخراج عن نفسها مع يسار الرّوج بإذنه 
أجزأ عنه بلا خلاف» وكذلك القريب» بل لو قال الرّجل لغيره: «أد عنْي) 
أجزأه. كما قال: «اقض ذَيْيِى). 

وقال أبو حنيفة : لو أذ عن ولذه الكبير وعن زوه بغي أفرهها 
جاز استحساناً» لأثه هأذون فيه غادة. .قالوا » والثادت غادة كالثايت بالنض 


٤٥١ e كتاب الزكاة‎ 


في ما فبه معنّى المؤنة. بخلاف ما هو عبادة محضة كال كاة فإنه لا يسقط 
عا إلا يادنا صربحاء لذ لا يشقن معكى الطاغة والابدلاء إل بد.. قال 
ابن همام : وفيه نظرء فإن معنّى المؤنة لا ينفي ما فيه من معنّى العبادة 
المتفرّعة عن الابتلاء. واختيار الظاعة من المخالفة؛ فإن اذعى أن ذلك 
تابع في صدقة الفطر منعناه» وقد صرّحوا بأ الغالب في صدقة الفطر معنّى 
العبادة. نعمء إن أمكن أن يوجه هكذا بأنّ الثابت عادة لما كان كالثاإبت 
نضا كان أداؤه متضمّناً اختبارها منيتهاء بخلاف الزكاة فأثها لا عادة فهاء 
ولو قدّر فيها عادة قلنا بالإجزاء فيها أبضاء لكنها منتفية فيهاء وإلا فلا 
يَحْفَى ما فيه. وعند الشافعية: إن تبرّعت بغير إذنه وجهان ١‏ 

أَحَدّهُما : يُجزته؛ إن قيل : إن الرّوج متحمّل. 

ونَانِيهِمًا: أنه لا يُجزئ» بناء على أن الڙوج لا يتحمّل ذلك» بل 
تج غلية اقداء: 

وقد تقدّم معئّى ذلك. وكذلك /٤١٤/‏ يجري الوجهان فيما لو 
تكلّف من فطرته على قريبه باستقراض» أو غيره» وأخرج بغير إذنه» والله 
أعلم . 
50 الأمر الحّامس: في الفطرة عن العبد 

وهر له تعلو مع أن يكو اق أو غاقا + اض لر ميد 
أن يكون منفرداً في ملك واحدء أو مشتركاً بين اثنين أو مبعضاًء أو 
مشترى لتجارة أو للخدمة» أو مغصوباً محجوراًء أو مكاتباًء أو كافراًء أو 
مرهوناًء أو مبيعاً بالخيار» أو موصّى برقبته لشخص وبمنفعته لآخرء أو 
يكون لبيت المال» أو موقوفاً على مسجدء أو على رجل بعينه» أو عاملاً 
في ماشيته أو حائط . 


o۲‏ 4 2 معارج الآمال لا الجزء السايع 


ا ار ع کے 

والغائب: لا يَخلو من أن يكون ضالاً لَّم يعرف موضعه» أو أسيراً 
في يد الكمارء ا 

ولكل من هذه الأقسام أحوال وأحكام مفصّلة» وقد تقدّم الكلام عن 
العبد المنفرد في الملك والكافر» وسنجعل البقية في فروع : 
0 الفرع الأؤل: في العبد المشترّك بين اثنين 

وقد اختلف الناس في فطرته» والمذهب عندنا أن كل واحد منهما 
يُخرج عنه نصف الصّدقة» وعليه الاتفاق من أصحابناء وبه جزم أبو 
إنحاق» ووائقنا على ذلك مالك ين ألس »-ومسعد بن سلمةء وغيد الله 
والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء وابن الحسن» وأخمد» ونسب إلى 
الجمهورء إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك : 

فقال أصحاب الشّافعي: إن لم يكن بينهما مهايأة فالوجوب عليهما 
بقدر ملكيهما. وإن كانت بينهما مهايأة فالأصحٌ عندهم اختصاصه / 170 / 
بمن وقع زمن الوجوب في نوبته» (والمهايأة: عبارة عن قسمة عمله 
بالآيّام) . 

وعن أخمد روايتان: الظاهر عنه كمذهب الشافعي كما قاله ابن 
قدامة» والثانية : أنه تجب على كل واحد من المالكين صاع. ولا فرق عند 
الحنابلة أن يكون بينهما مهايأة أم لا. 

وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال: هذان القولان» والثالث: أن على 
كل من السَّيّدِين نصف صاعء وإن تفاوت ملكهما فالإيجاب عليهما بقسط 
ملكهما . 

وقال أبو حنيفة: لا فطرة على واحد منهماء وحكاه ابن المنذر عن 


to e كتاب الزكاة‎ 


الحسن البصري» وعكرمة» والثوري» وأبي يوسف. قال الحسينِي من 
الحنفيّة: وليس في كتب أصحابنا ذكر خلاف عندهم في هذه الصّورةء 
وإِنّما حكى صاحب الهداية''' منهم الخلاف في عبيد بين اثنين. فقال أبو 
حنيفة: لا زكاة عليهما فيهم أيضاً. وقال صاحباه: أبو يوسف ومُحمّد: 
غلى کل واحد. مهما ها كه من الرؤوس درن الا شقاض» وذكر أن عار 
الخلاف أنه لا يرى قسمة الرّقيق» وهما يريانها. 

ا من 0 امد ع 4 ب ع 

قال: وفي شرح الكنز''' في تقرير أبي حنيفة : ولا يجب عن عبيد أو 
عبد مشترك بين اثنين؛ لقصور الولاية والمؤنة في حقّ كل واحد منهما. 
وقالا [أبق لوست ومحمد]: يجبا نم ذكر مغار الخلاف مثل ما ذكره 
يجتمع قبل القسمة» فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما. /5777/ 

والجواب: أن الشارع أوجبها عن العبد من غير نظر إلى مالك واحد 
الشريكين صدقة اة لهذا الأظلاق» ولان الؤلاية ليما والموتة علبهها 
فكذا الصدقة؛ لأنها قابلة للتجرّؤ كالمؤنة. 

وأيضاً: فامتناع القسمة لا أثر له في رفع الفطرة؛ لان ثبوت القسمة 


)١(‏ وهو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين 
9 حالف مني اديت مجتهد فقيه ي له: بداية الميتدى؛ والهداية في شرح 
البداية» والفرائض. انظر: الأعلام» 5575/4. 

) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2)0707/١(‏ وهو: لعثمان بن علي بن محجن» فخر الدين 
الزيلعي (57لاه): فقيه حنفي» قدم القاهرة 5٠١/اه‏ فدرس وأفتى. له: بركة الكلام» وشرح 
الجامع الكبير. انظر: الأعلام» .5١١/5‏ 


٤ 0 ٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


ا واااو ع ت 


الملك» ولذا تجب عن الولد ولا ملك» ولا تجب عن الابن مع الملك فيه 
لكونه ابنا» وَإِنّما جب على سيّده لكونه عبداً . 

قال ابن حزم: ما نعلم لمن أسقط الفطر عنه وعن سيّده حبجة أصلاًء 
إلا أنهم قالوا: ل ا جلك ا 

م استدل ابن حزم على الرجوب فى هذه الصّورة بقوله كيه : «ليس 
عَلَى المسْلم في عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ صَدَفَةٌ لأ صَدَقَةٌ الفِظرَة في الرَّقِيق؛» قال: 
الك لمك رق والله أعلم . 
© الفرع الثاني: في العبد المبكض 

العبد المبعض : هو الذي يعتق بعضه» والملفن عتدنا نةج 
فتجب عليه أحكام الحرّء وعليه أن يؤدّي عن نفسه» وبه قال محمد بن 
الحسن وأبو يوسف من الحنفية . 

وخالفنا جُمهور قومنا فأجازوا أن يكون بعضه عبداً وبعضه حرا 
اختلفوا في فطرته : 

فقال الشافعي : پخرج هو من الضّاع بقدر حرّيته» وسيّده بقدر رقه» 
وهو إحدى الرٌوايتين عن أخمد» وعنه رواية أخرى: أن على كل منهما 
صاعاً كما تقدّم في المشترك. /477/ قال أصحاب الشافعي : فإن كان 
بينهما مهايأة فالأصحٌ اختصاصها بمن وقعت في نوبته» ولم يفرّق أخمد 
بين المهايأة وعدمها كما تقدّم في المشترك. 

والمشهور عند المالكيّة أن على المالك بقدر نصيبه ولا شيء على 
الخال 


وقيل : يجب الجميع على المالك. 


كتاب الزكاة 
221222272 واچ 


وَقِيلَ: على المالك بقدر نصيبه» وعليه في ذمّته بقدر حرّيته» فإن لم 
يكن له مال أخرج السيّد الجميع . 
وَقيل : لا يجب عليه ولا على سيّده شيءء حكاه ابن المنذر عن أبي 


وقيل: يجب الجميع على العبد» حكاه ابن المنذر عن أبي يوسفء 
ومحمّد» وبه قال داود وابن حزم. 

e‏ : حديث ابن عباس قال: (رَُفِعَ إِلَى النْبئَ كلل 
ا e E‏ فُجعل رَسول الله ل خَلاصَهُ عليه فين 
ماله وقال: «لَيْس لله يك شري وف سين اہ کاود قال * ابو الولية 
عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام» فذكر ذلك للنّبىّ ية فقال: 
«لَيْسَ لله شريڭ»» زا ابن كثبر في خدكة ا اللي کي عنقه70 . 

وعن أبي هريرة : ا تق شِقْصاً لَه ِن عام فَأَجَارٌ ال كله 
عتقه» وَعَرَمَهُ َة a‏ أ والله أعلم . 
© الفرع الثالث: في العبد المشترى للتّجارة 

هل تجب عنه زكاة الفطر؟ قال هاشم ومسبّح: لا نرى عليه ذلك . 

وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه» وحكي 
ذلك عن عطاء والتخعي /4”8/ والثوري. 


ص 
ي 


»٠٤١۹ر أخرجه المقدسي: الأحاديث المختارة» عن أبي المليح عن أبيه بلفظ قريب»‎ )١( 
. 1/5 

(۲) سنن أبى داودء باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك. ر ۳۹۳۳ .۲۳/٤‏ 

)۳( ود البو عن أبي هريرة بلفظه» ر74١١5.‏ ١٠/5/؟.‏ وابن عبد البر: التمهيد» مثلهء 
7/4 
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مح واااو ع ت 


قال أبو الوليد: تجد في الكتب أن عليه ذلك. قال ابن المنذر: 
وكان مالك بن آنس» والليث بن سعد والأوزاعيء والشافغيء وابن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور يرون على السيّد زكاة الفطر عنهم 
وزكاة التجارة» قال: وبه أقول؛ لقول النْبي كَل : كل حر وَعَبدِا» ونسب 
القول بوجوبها إلى الجمهور وأهل الظاهر. 

وفيها قول ثالث لبعض أصحابنا وهو: إن كان تجب في قيمتهم زكاة 
التتجارة» أو يُحملوا على ما يجب فيه زكاة التجارة فلا فطرة فيهم. وإن لم 
تَجب فيهم زكاة التّجارة لا استقلالاً ولا حملا ففيهم زكاة الفطرء وذلك 
لئلا يلزم في الشيء الواحد واجبان. 

ورد بان العغدور تحذه الواجي الواتحد الت الواحد» وما هنا 
لين كاف لاعملك: اراج كما ومسا وشح 

فأمّا الكمّ: فلآن زكاة التجارة ربع عشر المال» وزكاة الفطر صاع 
من بر ونحوه. 

وآأما الشيي: فإنه في الفطرة الرّأس» .وني الرّكاة المالية 
المخصوصة» والمراد بالسّبب هاهنا السَببٍ لتعلّق الخطاب في الجملةء 
وهو غير ما تقدّم من رؤية الهلال ونّحوه. 

وأمّا المحل: فإِنّه في الفطرة الذْمَّة حتّى قيل: لا تسقط بعروض 
الفقر بعد الوجوب وفي الرّكاة المال» حتّى قيل: إنها تسقط بما إذا هلك» 
وهو معنّى قول من قال: تجزئ التّوبة من حقوق الله كالصوم والصّلاة 
والرّكاة. 


وة القاكلية سقوطها انثفاء الشببة المرجب لهاء وهو آل عك 
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التجارة ليس برأس آعد للمونة بل بقاؤه /٤١۹/‏ ضرورة» فيحصل 
المقصود منه في تفاقه» فهو سلعة محدودة لا رأس مقتئّى» وإذا انتفى سبب 
الواجب انتفى . 

ورد بن هذا يتأتى أن لو قلتم: إن السّبب في الوجوب رأس أعدّ 
لأن يُمانء فأمًا إذا قلتم: إن السّبب رأس يمونه كما هو ظاهر الحديث» 
فهذا الشب م جود آنا فق عبد التجارة؛ لاله يموثة .ولا دليل على غيره» 
فلو قيل: إن الشبب رس أعد لآن يمان لم يقبل: 

وحجّة القائلين بوجوبها: ظاهر الأحاديث المتقدّمة» فإنها توجبها 
على كل حر وعبد» ولا يسقط ذلك بوجوب فرض آخرء غايته أن الرّأس 
الواحدة جعلت سبباً في الرّكاة باعتبار ماليتهاء وفي صدقة أخرى باعتبار 
معنّى المؤنة والولاية عليه» ولا مانع من ذلك لثبوته بالدليل الموجب 
للرّكاة مطلقاًء والدليل الموجب للفطرة مطلقاً وعدم ثبوت نافيه» والله 
أعلم . 
!0 الفرع الرابع: في العبد المخصوب 

هل على سيّده أداء فطرته؟ فيه خلاف: والذي جزم به أبو إسحاق 
أنه ليس عليه ذلك. ورجّح أبو سعيد أنه عليه . 

وقال بالأوّل أبو ثور من قومناء وأبو حنيفة» لکن عبارته: لو كان له 
عبد مغصوب مُجحود لا يجب عليه فطرته بسببه» ولا يجب عليه أيضاً عن 
نفسه (يعتى : العيد). 


وقال الشافعى: زكاته على مالكه. وبه قال مالك» وأخمد. قال 
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الحسينِىَ: وحكى ابن المنذر في ذلك إجماع عامة أهل العلم» وكذا ابن 


قدامة. 

قلت : أمّا في الإشراف فقد ذكر الخلاف بين الشافعي وأبي ثور. 

احتجٌ القائلون بالوجوب / /٤٤١‏ بأنه مال له» فلو أعتقه عتق» ولو 
قدر عليه أخذه؛ لاأنه ملكه. 

احتجٌ الآخرون بأنه محال بينه وبينه» ولا يقدر على الانتفاع له» فهو 
كالمال الذاهب والدين الميؤوس منه. 

قال أبو سعيد: ليست الرّكاة في العبيد لمعنى الانتفاع» ولو كان 
كذلك لم يكن في المولود الذي يولد زكاة؛ لان هذا لا انتفاع به. 

وحاصل كلامه: أنْها عبادة خالصة» فهي مُخالفة للرّكاة. 

وفيه أن يقال: لا نسلّم أنها عبادة خالصة» بل فيها معنّى المؤنة؛ 
لإشارة حديث ابن عباس المتقدّم. وفيه: أنها فرضت طهرة للصّيامء 
وطعمة للمساكين» وإذا كان فيها معتى المؤنة اشتبهت الرّكاة في كونها 
عبادة لله» وحقًا للفقراء» فيدخل عليها ما دخل على الرّكاة من الموانع» 
ويبحث فيه من جهتين : 

إِحْدَاهُما: أنكم عللتم بالمنفعة في العبد» ونقضها عليكم أبو سعيد 
بوجوبها في الولد. 

ثانيهمًا : أنها لم تجب في العبد لكونه مالاً» وإِنّما وجبت فيه لكونه 
رأساً جعله الشارع سبباً لوجوبهاء فالماليّة هاهنا غير معتبرة بخلافها في 
الرّكاة فلا يتم القياس . 
سلمناء فالموانع لا تقاس كالأسباب. وإنما تقاس الأحكام. 
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کرات صن المونمين الأثالية: ولاه ا2 ا N‏ 
بالخلاف في ثبوت القياس في الأسباب» وحينئذ فيحتاج القول بثبوته فيها 


إلى دليل» والله أعلم . 

وإن قدر عليه بعد مضي يوم الفطر فهل تجب عليه في الرّكاة عن ما 
مضى إذا لم يكن قد زكّى عنه؟ قال أبو سعيد: يشبه معنّى /44١/‏ 
الاختلاف . 

قلت هو نظير الدّين الميؤوس منه إذا رجع إلى صاحبه» وقد تقدّم 
الخلاف فيه. 

وقال أبو حنيفة فى المجحود حيث له بينة وحلف الغاصب» ورد 
المغصوب بعد يوم الفطر: كان عليه صدقة ما مضى . 

وكأنه يشير إلى الفرق بين الخاضب الذي لا يقدر عليه ولو كان 
للمغصوب بينه وبين من يقدر عليه لكن احتال على الغصب بحكم الظاهر» 
وكأنه يشير إلى سقوطها عن الأول دون الثاني . وفيه: أن المعنّى واحدء 
والفرق محتاج إلى دليل» والله أعلم . 


€ الفرع الحّامس: في المكاتب 


وهو: حر عندنا قولاً واحداً؛ لأنّه قد اشترى نفسه من سيّده» وبقي 
عليه أداء القيمة فقطء فأحكامه أحكام الحرّء ولا تجب عليه الفطرة ما دام 
عليه الدّين؛ لأنّه يُمنع الفطرة كما يُمنع الرّكاة» وذلك إذا كان الدّين حالاً. 
وإن كان آجلاً فعليه أن يُخْرِجٍ عن نفسه إن قدر. وقال قومنا: هو عبد ما 


بقي عليه درهم من مكاتبته . 


نُمَ اختلفوا في فطرته» وكان الواجب عليهم ألا يختلفوا كما قال ابن 


المنذر: إن من قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ينبغي إن نوى أداء 
زكاة الفطر عنه للعبودية. 

وججملة أقوالهم الخمسة: ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي» أصخها 
عند أصحابه : أنها لا تچب عليه ولا على سيّده عنه» وبه قال أبو حنيفة . 

انها ته على سه وخر المت هن مدعب مالك كبا قالة 
ابن الحاجب» وبه قال عطاء» وأبو ثورء وابن المنذر. / 157/ 

الثالث: تجب عليه فى كسبه کنفقته» وبه قال ابن حنبل . 

الرابع : أنه يعطي عنه إن كان في عياله» وإلّا فلاء حكاه ابن المنذر 

الگایس: أن السَيّدَ يُخرجها عنه إن لَّم يوذ شيئاً من كتابته» وإن اذى 

قال ابن حزم الظاهري: قال الحسيني: وربّما يستأنس له ما رواه ابن 
أبي شيبة عن مُحمّد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان مكاتباً 
فطرح عن نفسه فقد كفى نفسه» وإن لم يطرح عنه نفسه فيطعم عنه سيّده. 

ولا دليل على شىء من هذه الأقوال أصلاً» لا من الكتاب ولا من 
السئة. 

ما القول الأوّل: فقد أسقطها عن السَّيّد وعن المكاتب» والسّئّة قد 
أوجبتها على الحرٌ والعيد» ولا يخلو المكاتب من أحدهما. 


فإن قالوا بضعف الملك فيه»ء قلنا: هو فى المغصوب أضعف. وقد 
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أوجبها الشافعي. ولو قالوا بحرّيته لسلموا من هذا الإلزام» فإنها تسقط عن 
الد لخو هن ملك سقط ع الكاتن للذين إن كان هال : 

وأمّا القول الثاني : فلا يصح إلا إذا صح أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم» وصخة ذلك محتاجة إلى دليل. قالوا: روى ابن أبي شيبة عن 
کر عن خشاءم عن عفر بن يرقان قال يلكت أن موا کان برای عن 
المكاتب صدقة الفظر.. وعن سهل بن يوسف عن عمرو عن الجن أنه 
كان يرى على المكاتب صدقة الفطر. 

قلنا: من ميمون /٤٤١/‏ هذا ومن الحسن اللّذان يُحتجٌ بهما قولاً 
وفعلاً؟ وإن كان الخبر عنهما مرسلاًء وهل يحتج إلا بقول الله وسُنَّة 
رسوله ييه وإجماع المسلمين من الأمة. 

سلطا تحمل أن ميمونا قعل ذلك تطرعا . .وآما الشل عن السة 
ففيه عمرو بن عبيد المعتزلي وهو غير مقبول عند الجماعة» فكيف يحتجون 
به . 

سلمنا فعذرنا ما هی أقوق من ذلك اوهو ها ] ووی ای أبي شيبة 
عن حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: كان له 
مكاتبان فلم يعط عنهما. وعن ابن الدراوردي”' ' عن موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر. 

وابن عمر صحابي» وقد اختلفوا في قول الصحابي» والحسن تابعي 


(۱) كذا فى الأصل» ولعل الصواب: الدراوردي بإسقاط كلمة «ابن»» وهو : عبد العزيز بن 
محمد بن عبيد الدراوردي» أبو محمد المدني (۸۷٠ه):‏ مدني ثقة كثير الحديث. روى 
عن: زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وهشام بن عروة وغيرهم. وعنه : الشافعي وابن مهدي 
وابن وهب. انظر: السيوطى: طبقات الحفاظ» ر 2375# .٠١١/١‏ 


TR 1۲‏ معارج الآمال ه الجزء السابع 
ولم يقل أحد بأن قول التابعي حجة كالصحابي . فمن هاهنا كان أقوى ثم 
للدي TT‏ 

وأما القول الثالث: فلا يصح إلا إن جعلنا المكاتب حراً. أما إن 

ثم إن قولكم: «يجعل نفقته في كسبه» مخالف لأحكام العبودية. 
يطعم عمّن يعول على ظاهر الحديث. وإن جعلتموه عبداً نافاه التقييد 
بالعول» وسقوطها عنه في غير ذلك . 

ويلزم في القول الخامس مثل ذلك بأنه إن كان عبداً /٤٤٤/‏ فلا 
يتحرر بأداء بعض الكتابة وإن كان حراً فمن قبل الأداء» والله أعلم . 
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ورهن العبيد عند أصحابنا ضعيف منتقض» وعلى قياده فزكاته على 
سيّده؛ لعموم الأحاديث في وجوبها على الحر والعبد» ولأنّه لّم ينتقل من 
ملكه. وعند قومنا فيه خلاف : 

فعند مالك والشافعي : أن زكاته واجبة على مولاه» وبه قال أبو ثورء 
وابن المنذر» ونسب إلى الجمهور. 

وقال محمد بن الحسن : إن كان عند الرّهن وفاء لذلك الدّين وفضل 
مائتي درهم كان ذلك عليه» وإن لم يكن غنده ذلك فليس عليه صدقة 
الفطرء وهذا القول هو المشهور عند الحنفية على ما ذكر الحسينِيَ» وعن 
أبي يوسف عدم الوجوب مطلقاً. قال الزيلعي: والفرق بينه وبين العبد 
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ا وااو 
الستكرق بالدين والعين الجا حيث تحب غنيها كيقها كان أن الذين فى 
الرّهن على المولّى» ولا دين عليه في المستغرق والجانِي وإِنّما هو على 
العبد» وذلك لا يمنع الوجوب. 

قلت وهذا ظاهر على قولهم بصحّة الرّهن في العبيد لكنًا تَمنع*") 
أصل الرّهن» وأما القول المنقول عن مُحمد بن الحسن فخفىي؛ لأنه 
تفصيل لم يقم عليه دليل» والله أعلم . 
© الفرع السابع: في العبد المباع بالخيار 

وقد اختلفوا فى زكاته على أقوال: 

أَحَدّها : أن زكاته تَجب على من له الخيار من البائع والمشتري» فإن 
كان الخيار للمشتري فالصّدقة عليه» / /٤٠٤٥‏ وإن كان للبائع كانت عليه؛ 
لأنْ صاحب الخيار يَملك الرّدَ والتّمام» وبه قال زفر من قومنا. 
قول الشافعي . 

وثالثها : أن الرّكاة على من يصير العبد إليه» سواء كان الخيار للبائع 
أصحابناء وذلك على قول من جعل بيع الخيار موقوفاً على تّمام المدّةء 
وأنه إن نقض قبلها فليس ببيع . 

وحجّتهم على ذلك: أن الملك والولاية موقوفان فيه» فكذا ما ينبغي 
عليهماء آلا ترى أنه لو فسخ يعود إلى قديم ملك البائع» ولو أجيز استند 


)١(‏ في الأصل: نمتع. 
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الملك للمشعري إلى وقت العقد. حش بسح يه الروافل المتصلة 
والمنفصلة» بخلاف التفقة؛ لأنها للحاجة التاجزة فلا تحتمل التوقف . 


ورابعها: أنه إن كان الخيار للمشتري كانت الرّكاة على البائع؛ لأنه 
لم ينتقل من ملكه. وعكس سفيان الثوري فقال: إذا كان الخيار للمشتري 
فالصدقة عليه» وهو أظهر من الأول؛ لان صاحب الخيار بيده الحل 
والعقد. وأمًا الأوّل فقد لاحظ الملك الأصلى . 


وخامسها: لا زكاة على المشتري ولا على البائع؛ لأنّه لم يَملكه 
البائع برت الخبار قبه للمشترى» ولا صاز ملكا للمشتري لبرت الخار 
فيه له» فإذا ضار بعد ذلك لأحدهما فالركاة عليه؛ لأنه قد انكشف الحال 
أن العين له وهو قريب عن معت القول الثالث. 


قال أبو سعيد: /447/ يعجبيي هذا القول لكن بشرط أن يكون 
الخيار للمشتري» فأمًا إذا كان للبائع أعجبني أن تكون الرّكاة عليه على 
حال؛ لأنه لم ينتقل من ملكه» ولأنَ الخيار له وهو يشبه الملك» والله 


أعلم. 


© الفرع الثامن: في العبد إذا بيع قطعاً ثم دخلت البيع العلل 


والكلام فيه ينحصر فى ثلاثة أطراف : 
الطرف الأول: [فيمن اشترى عبداً ولم يقبضه حتى مرّ يوم الفطر] 


إذا اشتراه ولّم يقبضه حتّى مرّ يوم الفطر: فظاهر كلام أبي سعيد 
يثبت بنفس العقد» وأنْ القبض شرط مكمّل للبيع لا مصخح له. 
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وفي كلام الحسيني من الحنفيّة : أنه إن قبضه بعد يوم الفطر فعليه 
صدقته؛ لأ الملك كان ثابتاً له وقد تقرّر بالقبض» وإن لم يقبضه حتّى 
هلك عند البائع لا يجب على واحد منهما. أمّا المشتري فلأنّه لّم يتم ملكه 
ولم يتقرّر. وأمًا البائع فلأنّه عاد إليه غير منتفع به» فكان بمنزلة العبد 
الآبق. قال: فإن ردّه قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاءء أو غيره 
فعلى البائع؛ لأنّه عاد إليه قديم ملكه منتفعاً به. وبعد القبض فعلى 
المشتري؛ لأنّه زال ملكه بعد تمامه وتأكده» وهذا كله إِنّما يظهر على جعل 
القبض شرطاً لصحّة البيع لا مكمّلاً للبيع فقط . 

وإذا نكح الرّجل المرأة على عبد قبضته أو لم تقبضهء فمرّ يوم الفطر 
والعبد في ملكهاء وطلقها الرّجل قبل أن يدخل بها فالرّكاة على المرأة في 
قول الشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن كانت قد /٤٤۷/‏ 
قبضته فعليها الرّكاة» وإن لم تكن قبضته فلا زكاة عليها. وصخح ابن 
المنذر الأول 

قال أو سك إن كان العد معت والظللدق خد الفط تكبا قال 
الشافعي فيما يشبه عندي» وإن كان الظلاق قبل الفطر وقبل الدّخول فإنما 
يثبت لها نصفه» ولا يتعدّى أن يكون عليها نصف زكاته قبضته أو لم 
تقيضه.. وإن كان الحبد غير معيّن فيشبه عددئ ما قال أصحاب الرأي: إنه 
لا زكاة عليها ما لم تقبضه. 


الطرف الثانى: [فى شراء العبد يعيب وردّه بعد الفطر] 


إذا اشعرق قبل القطر بيرم عدا شراء صضيحاً ت ركه بعد القظر 
بعيبا: فالرّكاة على المشتري» كذلك قال سفيان الثوري» والشافعى» وَأبو 
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ا واااو ع ت 


ثور» وأصحاب الرأي» وأقرّه أبو سعيد» وزاد عليه إذا ردّه بعد وجوب 
الفطر عليه فإِنْ الفطرة عليه. 

ووجه ذلك: أن البيع صحيح» والملك ثابت» وإذا ثبت الملك تبعته 
أحكامه» والرّدَ بالعيب بعد استقرار الملك في حكم الهدم له» وهدمه لا 
يضر الأحكام الثابتة حال صحته» والله أعلم. 

الطرف الثالث: العبد المشترى شراء فاسداً 

تَجب زكاته على بائعه» إذ ليس ذلك بيعاً» وهو مذهبناء وبه قال 
الشافعي وأبو ثور. 

وعند الحنفية : إذا قبضه المشتري قبل يوم الفطر فباعه أو أعتقه فصدقته 
عليه لتقرّر ملكه. ولو قبضه بعد يوم الفطر فعلى البائع؛ لان الملك كان له 
يوم الفطر.ء وملك المشتري يقتصر على القبضء والله أعلم. /٤٤۸/‏ 


[© الفرع التاسع: في العبد الجاني جناية تستغرق رقبته خطأ أو عمداً 

إِنَّ زكاة الفطر تلزم مالكه وهو المذهب» وبه قال أصحاب الرّأيء 
والشافعي» وأبو ثورء وذلك ما لم يَحكم به لأهل الجناية. كذلك قال أبو 
سعيد ‏ رجمه الله -. قال أبو المؤثر: كلّ جناية جناها العبد فما لم يحكم 
فيه شيء فهو لمولاه إن أعتقه عتق» وإن باعه أو وهبه جاز بيعه وهبته» وإن 
قضى فيه بشيء فهو لمن قضى له به. 

وقال غيره في عبد قتل حرّاً: إن كان القتل عمداً فليس له بيعهء 
وعليه تسليم العبد إلى أولياء الدّم» إن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا ملكوه. 
قال: وكذلك أقول: إن كان خطأ فليس له بيعه ولا عتقهء وهو فيه 
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بالخيار» إن شاء خلصه من جنايته» وإن شاء سلّم نفسه إلى أهل الذّيّة. 

وعلى كل حال فالعبد لم يَخرجٍ من ملكه إلا بعد تسليمه إلى أهل 
الجناية بحكم أو بدونه» وما لم يَخرج من ملكه فحكمه حكم عبيده» وعليه 
فطرته» والله أعلم. 
0 الفرع العاشر: في العبد الموصى برقبته لشخص وبمنفعته لآخر 

فإن قبل صاحب الرّقبة الوصيّة فالرّكاة عليه؛ لأنه المالك لرقبته» وإن 
ردّها فالرّكاة على الوارث» إذ لا يلزمه أن يقبل الوصيّة» كذا قال أبو سعيد 
- رخمة الله عليه - وهو قول الشافعي والأكثرين» وحكاه ابن المنذر عن 
أصحاب الرأي» وأبي ثورء غير أنهم لم يذكروا قبول الموصى له للوصيّة» 
وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال: 

قيل: على الموصى له /٤٤۹/‏ بالرّقبة. وقيل: على الموصى له 
بالمنفعة. وَقِيلَ: إن قصر زمن الخدمة فهي على الموصى له بالرقبة» وإن 
طال فهي على الموصى له بالمنفعة» وحكاه ابن المنذر عن عبد الملك. 
كال أنو سد لذ مح وتا على الوص له بالخدية». لن الخدمة 
عرض ولا زكاة في العرض . 

ومعتى كلامه: أن الشرع أوجب الرّكاة على الرّؤوس لا على المنافع 
والأعراض» والله أعلم. 
0 الفرع الحادي عشر: في عبد بيت المال والموقوف على المسجد 

لا فطرة فيه» كما لا زكاة في تخل بيت المال والمسجد» وهو 
الضَّحيح عند أصحاب الشافعي . 

وأمًا الموقوف على رجل بعينه فالظاهر أنه جب عليه فطرته» 
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كالئخل الموقوف على إنسان بعينه. وفيه وجه: أنها لا تجب؛ إذ ليس 
للموصى له إلا منفعته» وهو لازم مذهب أبى سعيد» وهو الأصحٌ عند 
النووي وغيره» بنك على أن الملك فى رقبته لله تعالى» والله أعلم . 


© الفرع الثاني عشر: في العبد العامل في ماشية أو حائط 

هل تجب على سيّده فطرته؟ ذهب الجمهور: إلى وجوبها كغيره من 
العبيد» وبه قال أئمة القوم الأربعة» وصخحه ابن المنذر؛ لقول النْبى كله : 
«عَنْ کل حر وَعَبْدِا. وعن ابن عمر: أنه كان يعطي عن غلمان له في رض 

وقال محمّد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيّب وعطاء بن يسار وأبو 
وكان طاووس يعطي عن عمال أرضه . / 60۰ / 

وكتب عبد الله بن نافع بن علقمة إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن 
العبد في الحائط والماشية هل عليه زكاة يوم الفطر؟ قال: لا. وقال ابن 
جريج: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا. قال 

وعن زياد بن مثوبة: أنه وجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب 
والكقاب: هن أبى غثمان .ة أن العبيك إذا بلغت الإ اة فى عملم في 
الحرث فليس عليهم زكاة الفطر. 


2020 


)١(‏ القاسم بن شعيب النزوي» (حي في: 97١ه):‏ عالم فقيه من سمد نزوى. من أهل الحل 
والعقد والمشورة عند الإمام غسان بن عبد الله (ح: ۱۹۲ - ۷٠۲ه).‏ له أجوبة للإمام غسان 
في الزكاة وغيرها. انظر: تحفة الأعيان» .٠١١/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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هذا جملة ما قيل» وهو نظير ما تقدّم في العوامل من البقر والإبل» 
والمعنّى واحد. 

والضحيح عندي القول بالوجوب للسنة الثابتة» وأن العمل لا 
يسقطهاء ثُمّ إن في قياس العبد على العوامل نظراً؛ لأنّ زكاة الفطرة على 
الرؤوس مع قطع النْظر عن الماليّة والانتفاع» ولذا وجبت على الأحرار» 
وزكاة الإبل والبقر زكاة مال» والانتفاع والمالية فيها ملااحظانء والله 
أعلم . 
!0 الفرع الثالث عشر: في العبد الغائب 

وقد جزم أبو إسحاق: أنه لا تلزم السَيّد زكاة المفقود ولا الأسير. 

قلت : وكذلك الضّالَ الذي لم يعرف موضعه. 

ومذهب الشافعي : وجوبف فطرة هؤلاء كلهم وكذلك مذهب أخمد 
إلا في منقطع الخبرء فإنّه لم يوجب فطرتهء لكنّه قال: لو علم بعد ذلك 
حياته لزمه الإخراج لما مضى . 

قال أبو العالية والشعبي وابن سيرين: هي على الشاهد والغائب» 
وكان ابن عمر يُخرجها عن كل عبد له» حاضراً أو غائباً في مزرعة. 
/١هة/‏ وم يوجب أبو حثيفة زكاة الأسير كالمخصوب المجحود» 
والخلاف سائغ على قواعد المذهب أيضاً لتعارض المعاني. واستظهر أبو 
سعيد وجوبها ؛ لثبوت الملك والحكم بالحياة حتى يصح زوالها . 

وحاصله: أن الوجوب ثابت» وان رفعه مشكوك› ولا برقع الثشاست 
والشكه ولل ا اسحاق تقر إلى تله ككل من كمرني فاه واف أن 


5 ۷ 2 معارج الآمال لا الجزء السايع 


المفقود والأسير ليسوا مِمَّن يُمانء فإته لا تجب لهم نفقة على سيّدهم فلا 
تلزمه فطرتهمء والله أعلم . 
الفرع الرابع عشر: في العبد الآبق 

ذكر أبو إسحاق العبد الآبق فيمن لا تلزمه سيّده فطرته» وبذلك جزم 
أبو جابر» وذكر بعضهم فيه الخلاف» ثم قال أبو إسحاق: وقد قيل: إن 
كان عارفاً بمكانه» قادراً على أخذه أخرج عنه زكاة الفطر. 

ودر ات الهدلى فيه خمسة أثوال ايعحستفيها انو سعيل: 

أَحَدّها : أن تؤدّى عنهء علم مكانه أو لم يعلّم» ونسبه إلى أكثر من 
يحفظ عنه من أهل العلمء ثُمْ قال: إِنَّهِ أصحء وتابعه أبو سعيد على هذا 
التصحيح لثبوت الملك حتى يصح زواله» والحياة حتى يصح موته. وحكى 
الحسيتة أن ابن المددر. سكن القول بوجوب ا اجها'حكة عن الشافعيى 
وأ ٿور؛ 

وثانيها: أنه يؤدّي عنه إذا علم مكانه» وهو قول الرّهري وأخمد 
ا ولعلّهم يلحظون معنّى الحياة فقطء فإنَ المعلوم مكانه لا يَحْفُى 
اله 

وثالثها: أنه يؤذي عنه إن کان بدار الإسلام» وهو قول الأوزاعي» 
ولعلّه لاحظ الإياس وعدمه» فإنّه يرجى رجوعه ما دام في / 157/ دار 
الإسلام بخلافه في أرض الحرب . 

ورابعها: أنه ليس عليه أن يطعم عن الآبق» وهو قول عطاء بن أبي 
رباح وسفيان الثوري وأصحاب الرأي» وهو الذي تقدّم عن أبي اسحاق: 
را حاير » بوك كرفا عه 
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وخامسها: إذا كانت غيبته قريبة ترجی رجعته زگی عنه» وإن كان 
إباقه قد طال» وأيس منه فليس عليه» وهو قول مالك. 

وعلّة هذا ظاهرة؛ لأنّه جعل الإياس رافعاً لوجوبها كالمال الذّاهب» 
والدّين المؤيس منهء والله أعلم. 

وعن أبي حنيفة رواية بالوجوب» وفي بعض كتب الحنفيّة: لو كان له 
عبد آبق» أو مأسورء أو مغصوب مجحود ولا بيّنة» وحلف الغاصب فعاد 
الآبق» ورد المغصوب بعد يوم الفطر عليه صدقة ما مضى» وهو وجه من 
الحقّ؛ لأنّه بمنزلة المال الذاهب إذا رجع إلى أهلهء والله أعلم . 


© الأول: في عبيد العبيد 

وذلك الرجل يأذن لعبيده فيكتسبون» وتكون لهم الأموال والعبيدء 
فزكاة الكل إِنما تجب على السَيّد؛ لأن العبد وما ملكت يداه لمولاه» فإن 
شاء أخرج عنهم» وإن شاء أمر عبيده أن خرجوا عنهم إن أمنهم على 
ذلك» وذلك كله في ماله» وإن اشتروا العبيد للتجارة فعلى الخلاف 
المتقدم في عبد التجارة» وإن كان على العبيد دين مستغرق بسبب الكسب 
المأذون فيه فالمسألة بحالها؛ لأنه باق في الملك» وعبيده كذلك . 

وخالف /٠٥١/‏ أبو حنيفة فلم يوجبه في هذه الصّورة» لأنْ المولى 
عنده لا يَملك كسب عبده إذا كان عليه دين مستغرق. ولّم يوافقه صاحباه» 
وتسافه الها ی فى الم و كنا تقول تسريه و 


لا يَملك كسب العبد ولا رقبته» وإِنّْما يكون له ما يَحكم له به الحاكم . 
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والحجة لنا على أن العبد لا يَملك شيئاً وإن أذن له: اتفاقهم على 
منحة مخ الوط يملك اليمين ولو أذ له سَيّده بذلك» وما ذلك إل آنه لا 
نسفحق أن بكرن مالا اا لل ا تا 0 لا ی 
O.‏ ا 
سَىْءِ 7#" والله أعلم . 


(50! التنبيه الثاني: في من وجد ما يُخرج عن البعض دون البعض من 

وذلك كما إذا ملك صاعاً فاضلاً عن مؤنته وهو يَحتاج إلى إخراج 
فطرة نفسه» وزوجتهء وأقاربه. لزمه تقديم فطرة نفسه لقوله يَلِيةِ: «ابِدَأ 
بنَفْسِكَ قَتَصَدَّقْ عَلَيْهَاء فَإِنْ قصل شَيْءٌ فَلأَهْلِكَء فَإِنْ قصل مِنْ أُمْلِكَ فَلِذِي 

وقيل: يتخير إن شاء أخرجه عن نفسه» وإن شاء عن غيره» وهو 
وجه فى كتب الشافعيةء والظاهر أنه لا تخيير؛ لأن الفرض يلزمه بالقدرةء 
وقد قدر على الإخراج عن نفسه» ولم يُخاطب بالإخراج عن غيره» فلزمه 
القرفى عن ف حب كان قادرا كلس لذاآث يعدل عن الترض إلى 
التفل» وذلك أنه يكون في حقٌّ غيره منتفلآًء وعندهم وجه ثالث وهو: أنه 
يلزمه تقديم الرّوجةء/ 1514/ وهذا أبعد من الأوّل» كيف يُخاطب بالأداء 
عن زوجته قبل الأداء عن نفسه؟ 

فإن قيل : إن الرّكاة تابعة للمؤنة» وأن نفقة الرّوجة ألزم عليه من نفقة 
)١(‏ سورة النحل» الآية: هل. 


(؟) رواه مسلم» عن جابر مطولاً» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» ر۷٩۹»‏ 
۲ 147. والنسائي» مثله» باب أي الصدقة أفضل» را٤٠٠» .14/١‏ 
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نفسهة إذ له أن يقتصر على أشياء ليس له أن يحملها عليهاء قلعا : الذكاة 
عبادة وهي مخالفة للتفقة» وإن وجبت بوجوب التفقة في بعض الصور فإِنْما 
تجب عند السّعة والإمكان» ولا سعة لمن ملك صاعاً مع أنه مُخاطب فيه 
بخطاب» على أنه لا يُخاطب بالإخراج عن غيره إلا بعد الخطاب 
بالإخراج عن نفسه» ويقدّم نفسه على العبد قولاً واحداً . 

وإن فضل معه بعض صيعان وعنده أقارب وزوجة فَقِيلَ: يقدم 
الأقارب» وهو أنسب برأي من لا یری عليه فطرة زوجته» وقيل: يقدّم 
الرّوجة؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها معاوضة لا تسقط بمُضي الرّمانء وهذا 
على رأي من أوجب عليه فطرئهاء ثُمّ ولده الصَغير؛ لأنّ نفقته ثابتة بالتص 
والإجماع» ولأنّه أعجز من بعده» ثُم الأب وإن علا ولو من قبل الأمَّ» ثم 
الم لقوّة خدمتها بالولادة» ثم الولد الكبير على الأرقاء؛ لآن الحر 
أشرف» وعلاقته لازمة» بخلاف الملك فإنه عارض ويقبل الرّوال» والمراد 
بالكبير هاهنا إذا كان لا كسب له وهو رّمن» أو مجنونء أو تحو ذلك. 
وقيل بتقديم الأم في التفقة على الأب» والفرق بين البابين أن الثفقة لسدّ 
الخلةء والأمَّ أكثر حاجة» وأقلّ / 155/ حيلةء والفطرة لتطهير المخرج 
عنه وشرفه» والآب أحقٌ به» فإنه منسوب إليه» ويشرف بشرفه. 

ورد: بأن الولد الصغير يقدّم هنا على الأبوين وهُما أشرف منهء 
وأجيب: بأنهم إنما قدّموا الولد الصغير لأنه كجزء المخرج» مع كونه 
آعجر من رهه ثم الزقيق بعد الأفازب» ويسفي آن يقدم مته آم الولن ثم 
لا البعاق عقب فإن استوى اثنان فى درجة كولدين صغيرين» 
تخيّر لاستوائهما فى الوجوت» ونه وجه عند الشاقعية: أن الفرض يسقظ 


عنه حيث لم يَملك ما يكفي للكلّ وقد استووا في الوجوب. 
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ومعناه: أن الخطاب شمل الكل من غير فرق» وهو لا يقدر على 
الأداء عن الكل وأنَ أداء البعض لا يكفي عن الكلء فظهر عدم اللّزوم؛ 
لأنه يفضي إلى التكليف بما لا يطاق. 

والجواب: أن قوله كله : «إِذَا ا ِأَمْرِ انوا هله مأ اسْتَطعْتَمْ) 
يدل على أنه يجب فعل بعض الواجب على من لم يقدر على فعل الكل» 
ونظيره الصّلاة» فإنَ العاجز عن تمامها يجب عليه أن يصلي كما أمكنه. 
والله أعلم . 

المسألة الرّايعة 
فيما يُخرج لزكاة الفطر 
وفيها ثلاثة أمور: 


0 الأمرالأول: في الواجب إخراجه من الأشياء 

اعلم أن في الواجب إخراجه من الأجناس المجزئة ثلاثة أقوال 
عندنا» حدما غالب قوت آله العاتق + قوت ننسه» الال غير 
في/ 5557/ الأجناس . 

قال بعضهم: ومن منع التخيير فقد خالف السَّنَةَء ثم إذا أوجبنا قوت 
نفسه أو البلد فعدل إلى ما دونه لم يَجِرْء وإن عدل إلى أعلى منه جاز 
بالاتفاق» وقال أبو الحسن: إن أعطاه الذرة وهو يأكل البر فقد رغب عن 
الفضل ويُجزئ عنه» وإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناساً 
لا غالب فيها أخرج ما شاءء والأفضل أن يُخرج من الأعلىء وَقِيلَ: إن 
المعتبر غالب قوت البلد يوم الفطر. 
ثم اختلف القائلون: إِنّه يؤدّي من قوت نفسه : 


كتاب الزكاة 
2222529575 واچ 


فمنهم من قال: عليه أن يؤدّي مِمَّا عليه الأغلب من معيشته في 
نه ولا عش لار لاوا 

ومنهم من قال: من جنس ما يعيش به في شهر رمضان؛ لأنه هو 
الذي وجبت بسببه الفطرة» ولعلّه قد قال بعضهم: عليه مما يأكل في يومه. 

وإن تنوّؤعت معيشته في سنته» أو شهره» فكان قوته من أجناس 
محبوب : ا تأكل الحت والشء ف نحن ایا تبط کا قال: من 
أيّهما خر چت اآچزاکم. 

ومنهم من قال: عليه أن يعطي من الوسط› أو يُخرج من كل شيء 
جزءاً. وإن أخرج من الأفضل كان أفضل . 

وتيا : لا يجوز أن يُخرج زكاة نفس واحدة من جنسين. 

ودليله : التخيير الوارد في الحديث المتقدم» فإنه خَيّر بين صاع من 

ار فهذا يدل على أنه لا يُجزئ الخلط» ومن عاش 
tov /‏ , بحشيش البراري فليس عليه من الفطر شيء» قال الشيخ عامر : 
وهذا بان No‏ جود الزّكاة على 
الأغنباء مما هم والفقراء فبه سواء في الإباحة. 

وقالت الحثابلة: لا يجوز العدول عن الأجتاس المذكورة فى 
الحديث مع القدرة على أحدهاء ولو كان المعدول إليه قوت بلده» فإن 

وقالت المالكية: يجزئ من غالب قوت البلدء فإن كان قوته دونه لا 


لشح فقولان. 


كلاو 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وقالت الحنفيّة بالتخيير بين البْرّء والدّقيق» والسّويق, والزبيب» 
اهر والشعير» دادن اولي من آلا والدّراهم أولى من الذقيق فيفا 
پروی عن أبي يوسف؛ وهو اختيار أبي جعفر الهندواني”''؛ لأنه أرفع 
للحاجة. وعن أبي بكر الأعمش تقديم القمح؛ لأنه أبعد من الخلاف . 

قال ابن العراقي: من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث» وأمًا 
من قال بتعبيخ غالب قوت البلد» أو قوت نفسه» فإنه حمل الحدية على 
ذلك» ولم يحمله على ظاهره من التخيير» واقتصر في المشهور من روايات 
ابن عمر على التّمر» والشعير؛ لأنهما غالب ما يقتات بالمدينة في ذلك 
الوقت» فإمًا أن يكون مَحمولاً على إيجاب التمر على من يقتاته» والشّعير 
على من يقتاته» وإمّا أن يكون مُخْيّراً بينهما لاستوائهما في الغلبة؛ فلا 
ترجح لأحدهما على الآخرء فالمخرج مُخيّر بينهماء والله أعلم. /158/ 


]© الأمر الثاني: في الأصناف التي تَخرَج في زكاة الفطر 

قال أبو إبحاق» الست E‏ 121101 القين 2 الزييية» قن 
أخرج من غير ذلك من بعض الحبوب المقتاتة أجزأ. وهذا إنما يظهر على 
القول بالتخييرء لا على القولين الأؤلين» قال: ولا يُجزئه الإخراج من 
سوق مادک اہ اا ف کا واج وهو أن کو تاغلب قرت اللدو 
دين" فاته يجزئه» وقال غيره : الفطرة صاع من تمر ا شعير » أو 
)١(‏ محمد بن عبد الله الهندواني» أبو جعفر (957ه): عالم فقيه حنفي. روى عن أبي عبد الله 


البلخى صاحب المسند. له: كشف الغوامض. انظر: القسطنطينى » كشف الظئون» »45/١‏ 


.0۲ 


2 الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ» أو يطبخ به. (انظر: المعجم الوسيط› 
أقط). أو هو : لبن يابس غير منزوع الرّبدء كما سيأتي تعريف المصنف له فيما بعد. 


VV e كتاب الزكاة‎ 


تر أو ذرة» أو زبيب» أو ا وعلى الأعراب مما ياقلوة: فإن کان 
اللَبّن أعطوا منه صاعاًء وإن كان شجر فكذلك» وكل قوم يعطون يما 
يعولون به عيالّهم . 

قبل لبعضيم: الجر الست و أشباهه؟ قال لم أعلي أن الشمسم 
من الظعام» ولا يجزئ في الفطرة غير الطعام. 

واختلفوا في إخراج الأرز في الفطرة: وعند أصحابنا جائز» فمن لم 
يَملك إلا التبق لم تلزمه فطرة. وقيل: تخرج من الحبوب التي وجبت فيها 
الرّكاة فقط. وكان ابن عمر لا يُخرج إلا التمر إلا مرّة واحدة فإنه أخرج 
شعيراً» وكان مالك بن شس زاين خضل يميلات إلى الثمرء واستحتث هالك 
إخراج العجوة منه» وكان أبو ثور يستحبٌ إخراج التمرء والشعير. وقال 
الشافعي وإسحاق: أحبّ إِلَىَ أن يُخرج البْرّ. المشهور عند المالكيّة 
إخراجها من جنس المقتات في زمنه ا من القمح› والشعير» والسئلك» 
الاب 9۹ واي والاقطه رارت والح والأوق»ه و ادا 
جا ا ا ی چ ات ل ر ل حاار كلو ا کی 
كالقطاني» والتين» والسويق» واللحمء واللْبّن» فالمشهور الإجزاءء وقال 
ابن قدامة: ظاهر كلام الخِرّقِي”' أنه لا يُجزئه المقتات من نحو الحم 
)0012 ا الل وهو طعام أهل صنعاء. انظر: 

المعجم الوسيط» علس 
(؟) في الأصل الحزقي» وهو خطأء والصواب: الخرقي (انظر: ابن قدامة: المغني» 

ل وهو: : عمر بن الحسين بن عبد الله الْخْرَقِيء أبو القاسم (٤۳۳ه):‏ عالم فقيه 

حنبلي من بغداد. تسب إلى بيع الخرق» ووفاته بدمشق. له : مختصر الخرقي في الفقه» 


شرحه ابن قدامة وسماه المغني فصار أكبر موسوعة في الفقه الحنبلي. انظر: الأعلام» 
ه/غغ. 


EVA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


واللبّن. وَقِيلَ: يعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها . 
وقال ابن صالح : يُجزئه عند عدمها الإخراج مِمّا يقتات كالذّرة» والدّخن» 
ولْحوم الحيتان» والأنعام» ولا يردّون إلى أقرب قوت الأمصار. 

ومن كان يقتات الأقط من أهل الحضرهء أو البدوء أجزأه أن يخرج 
منه» وقيل : يَختصّ بأهل البادية» وقيل : اچ اا + اة يش 
المزكى فأشبه الفاكهة» ومثله لبن وجبن لم ينزع زبدهماء ومن أعطى اللبّن 
فلا يَخلط فيه الماء» وقيل: يعطى من الرّائب» وَقِيلَ: من الخالص» بل 
يعطي حينما يُحلبه» وإن أعطى من اللّحم أعطى منزوع العظام» والأقط 
(بفتح الهمزة وكسر القاف. وقيل : بتثليت الهمزة وإسكان القاف): هو لبن 
يابس غير منزوع الزّبدء قاله الثوري وغيره. 

والحاصل : أنه قد اختلف نظر العلماء : فمنهم من من اقتضر على النصن 
الوارد عن رسول ياي وقد جاء في رواية ابن عمر: «ضاعاً من تَمرِء 0 
صَاعاً مِنْ شَعِيراء وزاد في رواية عمار بن سعد“ عن أبيه : «أَوْ ضَاعاً من 
ا و ي 3E‏ «گان الاس يُخرجون صَدَقَةَ 
الفظر عَلَى عَهْدِهِ بي صَاعاً مِنْ شَّعِيرٍ أو تمر او سلف او ربیب وقال 
أنو سيد الخدري+ أا تحرج ركا اليطر ضاعا ين كمرء آذ ضاعاً من 
انل صاعا مِنْ زبیب»؛ وجاء في بعض الروايات کر ال 


)١(‏ عمار بن سعد بن عائذ المؤذن المدني (ق١ه):‏ ا روى عن أبيه سعد القرظ عن 
النبي بء وروى عن: : عثمان بن الأرقم المخزومي وأبي هريرة. روى عنه : ابنه سعد وابن 
أخيه حفص بن عمر وأبو المقدام. تهذيب الكمال» ر١51١4» .191١/5١‏ 

(۲) رواهابن ماجه» عن عمار بلفظه» باب صدقة الفطر» ر٠2187 .085/١‏ 

(۳) رواه النسائی» عن ابن عمر بلفظ قریب» باب السلت» ر5١2.55 .٠/١‏ والبيهقى» 
بلفظه» ر ۰۲۲۹۵ 1۸/۲. 1 
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فالمقتصرون على التص أوجبوا خروجها من هذه الأشياء إلا إذا عدمت» 
فإنّها تُخرج مِمّا كان أقرب إليها شبهاً حال الضّرورة. ومن منع الأقِط 
ضعّف ورود الرّواية به» ومن حصرها في الأجناس التي تجب فيها الرّكاة 
رأى أنْها زكاة» فالواجب إخراجها من أجناس الرّكاة. 

وظواهر الأحاديث تؤيّد ذلك عندهم» ومن أجازها من كل ما يقتات 
به حتى من الحم والباقلاء وغيرهما إذا كان غالب قوته» أو قوت أهل 
بلده» فإنّه نظر إلى شيئين : 

أَحَدَُهُما: أن المقصود من هذه الفطرة إغناء الفقراء عن السّعي في 
يومهم؛ ذلك لأنه عيد الإسلام» فالمأمور فيه تعظيم شعائر الله» والخروج 
إلى المصلى» والاجتماع مع الجيران» والمواصلة للإخوان» وصلة 
الأرحام» وأن الإغناء بما يقتات به أهل البلد كاف لسدّ هذه الحاجة. 

وتَانِيهِمًا: قوله تَعالَى في كفارة اليمين: من أَوْسَِ ما ظْعِمُونَ 
أَهِْيِكْم 4 فإته - عر من قائل ‏ أوجب الكفارة من أوسط طعام الأهل» 
ولّم يقيد طعاماً من طعام» وزكاة الفطر أشبه شيء بالكفّارة؛ لأنّها طهرة 
للصّيامء فهي في معنّى الكفارةء /51١/‏ ولا تشابه الرّكاة إلا في التسميةء 
فلا معنّى لحصرها في أجناسها . 

ما الأحاديث فقد جاءت بذكر أقواتهم في ذلك الرّمان فهي وقائع 
حالية» ولا يلزمنا التقيّد بهاء ومن رزق فهم هذه المعاني عرف وجه القول 
بجواز إخراجها من كلّ ما يقتات به» حتّى من اللّحم واللْبَّن» ولاشكَ أن 
الأعلى أفضل . 


.۸٩ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان: أصخهما الاعتبار بزيادة 
صلاحيّته للاقتبات. والثاني : بالقيمة. فعلى هذا يُختلف باختلاف الأوقات 
والبلادء إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثرء وعلى الأول البرٌّ خََيْر من 
التمر والارزء ورجح بعض قومنا الشعير على التمرء والصحيح خلافه. 
والأشبه تقديم التمر على الزّيببء والله أعلم . 


!5 تنبيه: في إخراج الدقيق والقيمة 

أمَا الدقيق فإنه لا يُخرج عندناء وعند الشافعي حال الاختيار» ومن 
نَم يقدر على الحبّ أعطى دقيقاً وزاد بقدر النقصان» وكذلك لا يُجزئ 
السّويق والخبز؛ لأن الحبّ يصلح لما لا يصلح له هذه الثلاثة» وأجاز ابن 
حنبل إخراج الدقيق » والسويق» دون الخبز» وعن مالك في الدقيق قولان» 
وعند الحنفية: دقيق البرٌ وسويقه كالبرٌء ودقيق الشعير وسويقه كالشعيرء 
واستدلوا بما في أبي داود من الزّيادة في حديث أبي سعيد المتقدّم أو 
صَاعاً مِنْ دَقيق»» ورد بأنَ أبا داود قال: /417/ إِنَّ هذا وهم من ابن 
عيينة» قال حامد بن يَحيى''': فأنكروا عليه فتركه سفيان. 

وقال [ابن] التركماني”'' من الحنفية: جوز الشافعي إخراج الأرزء 
والذّرة» والدّخن إذا كانت غالب قوت البلد» وجوّز الأقِط مع أنه يتولّد من 


(۱) حامد بن يحيى بن هانئ» أبو عبد الله البلخى (57؟ه): حافظ مكثر ثقة» نزيل طرسوس. 
حدث عن : ابن عيينة وأيوب بن النجار وابن سليم. وعنه: أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم. 
من أعلم آهل زمانه بحديث سفيان. القيسرانى: تذكرة الحفاظ. ر۲٩٤ .٤۷7۹/۲‏ 

(۲) علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى» أبو الحسن المارديني» علاء الدين ابن التركماني 
(50لاه): محدث لغوي قاض قضاة الحنفية من أهل القاهرة. أخذ عنه المحدث الزيلعي. 
له: المنتخب فى الحديث» وبهجة الأريب» وتخريج أحاديث الهداية. انظر: الأعلام, 
قة 


كتاب الزكاة e‏ ۸۱ 


الحيوان» ولم يُجوّز الدّقيق» فإن عمل بظاهر الحديث فليست هذه الأشياء 
مذكورة فيه» ولا اعتبر فيه غالب القوت» بل ذكرت اا بخصوصهاء وإن 
اعتبر غالب القوت فالدّقيق قوت غالب» بل هو أسرع منفعة» وأعجل إغناءً 
للفقير عن المسألة في ذلك اليوم» ثم إن الشارع ذكر تلك الأشياء ب «أو) 
المقتضية للتّخيير» فمقتضاه أنه لو كان غالب القوت الحنطة فأخرج شعيراً 

قلت : ما ذكره يلزم المانعين مطلقاًء أمّا تحن فتجيزه عند العدم 
ولمتعة فنك وعفوة غين؟ لأنه بمنزلة الحبٌّ المعيب» فلا يصلح لكثير من 
الأحوال التي كان الحبّ يصلح لها. 


وأمّا القيمة فكان ضمام يكره أن يعطي دراهم ولو كانت أفضل» 
وكان يقول: إن الاس كانوا يعطون البْرّ والتمر والشّعير مِمّا يأكلون» وقد 
كان الأعور يعجبه الظعام قبل اليوم» ثُمّ بدا له من رأيه أن قال: إن 
الدذراهم خير من الطعام» وجواز ذلك مروي عن سفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي» وروي معتى قولهم عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري› 
وروى بعضهم عن ضمام أنه قال في / 477/ معدم الظعام: يُخرج الذّراهم 
قدر قيمة الطعام» وقال إسحاق وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة. 


وقيل: يشتري بالدّراهم طعاماًء ويُخرجه» لأن السَنّة لم تج 
بالدّراهم» وإنما جاءت بالطعام» قال ابن مَحبوب: لو أعطى الرّجل بدل 
الضّاع ديناراً لم يَجزء وهو قول مالك» والشافعي» وأحمدء وابن المنذر؛ 
والحاصل أن في المسألة أربعة أقوال: المنع مطلقاًء والجواز مطلقاًء 


AY‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


واااو ع ت 


فأمّا المنع فلورود السَتّة بخلافه» وأمّا الجواز فلنظر الصلاح للفقراء 
مع أن المقصود إغناؤهم» وربّما تكون الدراهم أنفع لهم من الطعام 
لصلاحيّتها لما لا يصلح له الطعام» وأمًا الجواز حال العدم فللضرورة» 
وفيه أنّها تندفع بالشّراءء وأمًا الكراهية فلمخالفة السَّنَهَء على أن إخراجها 
من الطعام ليس بمحتوم» وإنما هو موافقة حالء والله أعلم. 


]© الأمر الثالث: في مقدار ما يُخرج من كل صنف 

وقد الجمعوا على آذ الشئة وردت بالضاع قى فطرة الأبدان» ثم 
اختلفوا بعد ذلك في أمورء منها : 

التّمر : فإِنَ بعض أصحابنا قالوا: مثل الحبّ يُخرج منه الصاع 
المعروف» وبعضهم قال: يعطى بصاع التمر الأكبر» وفي بعض الأثر: أن 
صاع التمر الأكبر هو القفير"'"» ولعلّه أراد قفيراً مخصوصاً كانوا يكيلون به 
الثَمره وهو زائد على الصاع المعروف» ولا معنّى للقول بالزيادة عليه إلا 
أن يكون /575/ على جهة الاستحباب» ويمكن أنهم نظروا إلى القيمة في 
زمانِهم فرأوا التمر أرخص من الحبّ فزادوه على قدر القيمة» كما يوجد 
نظير ذلك في الكقارات» فإتهم قالوا: يُخرج من الثّمر صاع لكل مسكين» 
ومن البّرّ نصف صاعء وإن أخرج تمراً مكنوزاً زاد فيه عن التاقص عن 
مقداره قبل الكناز. 

وقد قيل: إن الصاع في المكنوز منوان ونصف وأربعة أواق» وإن 


)١(‏ القفير والقفيز واحد في نطق أهل عمان» ويعنيان ما عرفه الشيخ في هذا النص. 
(5؟) منوان: مثبى الْمَنْ؛ جمع أمنان» وهو: من الأوزان العمانية» ويساوي ١4‏ اكياس» وهو 
أربعة أخماس الكيلوء أي ما يقارب ٠٠١‏ غرام. أمّا الْمِنُ المسكدي القديم: فيساوي - 


كتاب الزكاة AY e‏ 
72997١‏ سلا مه | .لي السك 
أعطى من الرّطب أخرج صاعاً ونصفاًء أو من البسر فصاعين؛ لأن الثّمر 
أثقل فى الهيزاة هن الرّطب والبسر فيزاد فيهها يقدر ها ينقص متهما إذا 
صار تمرأًء ومنها: القدر الواجب في إخراج صدقة الفطر من الأصناف 
المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري الماضي ذكره الصاع من كل منهاء 
والعلماء من السلف والخلف› وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري› 
وأبي العالية» وجابر بن زيد» وإسحاق بن راهويه. 

وقال أبو حنيفة: القدر الواجب نصف صاع من بر أو دقيقه» أو 
سويقه» أن ص أو صاع تمر أ شعير» وقال أبو يوسف وسشحمك: 
الزبيب بمنزلة الشعير» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

وفي الإيضاح للشيخ عامر: أن بعضاً قال: يُجزئه نصف صاع من 
قمح مثل الكفارات. 

احتجٌ الأوّلون بأمور : 

منها: حديث أبى سعيد الخدري قال: «كُنَا نعطيها فى زَّمَانْ الت كلا 
ضَاعاً مِنْ طَعَامء أو ضَاعاً مِنْ تمر / 450/ أَوْ ضَاعاً مِن شَعِيرء أَوْ ضَاعاً 
مِنْ زّبِيب»» فلمًا جاء معاوية وجاءت السّمراء قال: «أرى مدّاً من هذا 
يعدل مَدَين». والاستدلال بهذا من وجهين: 

أَحَدُهُما : أنّ هذا الحديث يقتضي المغايرة بين الظعام وبين ما ذكر 
بعده» وقد حكى الخظابي أن المراد بالظعام هنا الحنطة» وإنه اسم خاص 


= وزنه ٠۳۷‏ قرشاً فرنسياً ومثقالاً» ويعادل أربعة كيلو غرامات. انظر: العبري: كلمات 


مضيئة » فن وغيره 


AE‏ 0 معارج الآمال ه الجزء السابع 


له ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» والحتطة أعلاهاء 
فلولا آنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات» 
ولاسيّما حيث عطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة. وقال هو وغيره: كانت 
لفظة العام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتّى إذا قيل: «اذهب إلى 
سوق الظعام» فهمَ منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ 
أن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب. 


وثانيهمًا: قول معاوية: «أرى مدّاً من هذا يعدل مدّين»» فإنَّه مصرّح 
ا رأي رآه فهو اجتهاد له وليس علينا أن نشعه قيما وام 


وأجيب عن الأوّل: بأن الظعام كما يطلق على الب وحده يطلق على 
کل ما يؤكلء قال الله تَعالَى: #وطعام ال اوا الككب حل ئ4 ؛ أي 
ذبائحهم» وفي الحديث الصّحيح: «طَعَامُ الوَاجِدٍ يَكْفِي الانْتَيْنِ)!". «وَلا 
صَلَاة بِحَضْرَةٍ الطّعَام) “» وانهى عليه السلام لي 
و ٠‏ وفي وك الصف اغا عام “ قال الأزهري: أراد 
من تمر لا من حنطة» والتمر طعام» وقال القاضي عيّاض: يفسّره قوله في 


٠ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أبو عوانة فى مسنده» عن جابر بلفظه. ر07٠85». .۲٠٠/١‏ والطبرانى فى الأوسطء 
عو ا عر ر Vf‏ ا/5509. 000 

(۳) رواه مسلم» عن عائشة بلفظه» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» ر558. .۳۹۳/١‏ وأبو 
داود» بلفظ قريب» باب أيصلي الرجل وهو حاقن» ر٩۰۸‏ ۲۲/۱. 

() رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 
عندك» ر۲۰۲۸» .۷١۱/۲‏ وأبو داود» عن ابن عمر بمعناه» باب في بيع الطعام قبل أن 
یستو فی٤‏ ر٤‏ "> ۳/ 1۸1: 

© ا ی a a‏ 
والترمذي» مثلهء باب ما جاء ذف في المصراة» ر ۳| ”مه. 


كتاب الزكاة 3 A0‏ 
اش وااو ا 
الرّوايات الأخر:/417/ ١صاعاً‏ مِنْ تَمْر»» فعلى هذا المراد بالطعام في 
هذا الخبّر الأصناف التي ذكرها فيما بعد. وفسّر الظّعام بهاء ويدلٌ على 
ا ا لا الا توعان عافتنا ا 
a 8 0‏ 5 )¥ و بے 
ك » وفي صحيح مسلم: متا تحرج رگا 
الفظر. . . مِنْ ثلاثة أَصْنَافِء صَاعاً مِنْ تَمرِء صَاعاً مِنْ أقطء صَاعاً مِنْ 
شير ا «كُنَا نخر في عَهِده كَل ۾ صَاعاً مِنْ تَمرِء أَوْ صَاعاً 
ِنْ قا أو صَاعاً مِنْ شَعِيرِ وَلَا نُخرج عير ". الا ولا ذكر لل ف 
شىء من ذلك» قالوا: وأنقيا فقوله : «فلما جاء معاوية وجاءت السمراء») 
sS‏ 
ولا قوتاً» فكيف يتوهّم أن نهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً؟ 

وأجبع عن الثاني: باد البز لم يكن بالمديدة في ذلك الوقت إلا 
الشيء اليسير منه» فلمًا كثر في زمن الصّحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم 
مقام صاع من شعير» وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى 
قول مثلهم . 

قلنا : أمّا قولكم بأنّ الطعام يطلق على غير البْرّ فمسلّم؛ لأنا لا تمنع 
إطلاقه على غيره» وإنما نقول: إنه حقيقة عرفيّة عندهم في البّرّهِ والحقيقة 
العرقيّة هى المتبادرة عند الإطلاق. فإن أريد غيرها بين بقرينة» كما فى : 
«طعَام الوَاحِدٍ يَحْفِي الاثئن». 
)١(‏ صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري بلفظه مطولاًء باب الصدقة قبل العيدء ر۳۹٤٠ء‏ 

0/7 . 
220 صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» 

ر۹۸ 1۷4/۲. 
(۳) سنن النسائي (المجتبى)» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» باب الأقط» ر۸٠١۲.‏ 07/0. 


وأمّا قولكم: إنه من عطف /577/ الخاص على العامٌء فمردود بأن 
من شرط هذا العطف أن يكون المعطوف أشرف من المعطوف علي 
ولبس الشعير أشرف من الظعام . 

وأمًا قوله: «وَكَانَ طَعَامُنَا... إلخ» فإنه إخبار عن غالب ما يعيشون 
به» وذلك لا ينافي كون العام حقيقة في البْرَ؛ِ لأن الاقتيات بالشَّيء غير 
اة واا قوله+ كنا تخرج رَكاة الفطر. . . إلخ» فإنّه إخبار عن حالهم 
في اللإخراج» ولم يذكروا البّرّ لندرته عندهم لا لكونه ليس بطعامء وأمًا 
قولكم : «فقوله: لما جاء معاوية وجاءت السمراء. .. إلخ» فغير مسلم؛ 
لآن مجيء هذا النوع لا يدل على عدم البر من أصله» فإن الحادث نوع منه 
وهو السمراء؛ وناهيك أنه قال: «فلما جاء معاوية»» ومعاوية قد كان قبل 
ذلك الوقت» غير أنه جاء بحالة غير الأولى» فكذلك البَّرٌ جاء بصفة غير 
الأولى» ولذا أضيف إلى الشام» فقيل سّمراء الشام» ولذا قال معاوية: 
«أرى مدا من هذا يعدل مدّين)» ولم يبيّن من أي شيء يعدل» فإن الظاهر 
عند عدم التقييد تفضيل الشيء على نظيره لا على مُخالفه. وللبَرٌَ أنواع 
تتفاوت في الفضل تفاوتاً عظيما. كما هو المشاهد في وقتنا هذا. 

وأمّا قولكم في الجواب الثاني : (إنه لا يجوز العدول عَما رآه معاوية 
ومن معه» فمنقوض بِأنْ أبا سعيد الخدري وابن عمر /518/ لم يعملا بما 
قال معاوية» حتّى قال أبو سعيد الخدري: «تلك قيمة معاوية مطويّة لا 
أقبلها ولا أعمل بها». 


وَمِنهًا: ما يروى عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد: 


= عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري المكي‎ )١( 


كتاب الزكاة AV xe‏ 
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- وذكروا عنده صدقة رمضان - فقال: «لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد 
رَسول الله ية صاع تمرء أو صاع جنطةء أو صاع شعير» أو صاع أقط». 
فقال له رجل: «أو مُدَّين من قمح؟» فقال: «لاء تلك قيمة معاوية مطويّة, 
لا أقيلها ولا أعمل بها4. فهذا يدل على ثبوت الصاع من البرٌ في 
زمانه ياء وأنْ إخراج نصف ذلك تقدير معاوية فقط . 

واعترض من وجوه: 

احا ان این خی قال در الح قن غير أن سد غير 
مَحفوظ» ولا أدري مِمّن الوهم؟» وأنه قد أشار أبو داود إلى رواية ابن 
إسحاق هذه وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ» وذكر أن معاوية بن 
هشام روى في هذا الحديث عن سفيان: «نِضْفٌ ضَاع مِنْ برا وهو وهم» 
وا ات ع دلت م عن ايم عا عرد خافن وراو قد «أَوْ صَاع مِن 
دَقِيق)» وأنهم أنكروا عليه فتركه. 

قال أبو داود: وذكرٌ الدّقيق وهم من ابن عبينة» وأخرج ابن خزيمة 
أيضا من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: «لم تكن 
الصدقة على عهد رَسول الله بي إلا التمرء والرّبيب» والشعير» ولم تكن 
الحنطة»» ولمسلم /419/ من وجه آخر عن عياض عن ابي سعيد : 5 
فعا كانه سكف هن الا مب فى غله الراب لقلعة بالنيبة إلى الخلدقة 
المذكورة. 
= (ق١ه):‏ تابعي ثقة» ولد بمكة ثم قدم مصر مع أبيه ثم عاد إلى مكة ومات بها. روى عن : 


ابن عمرو وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر. وعئه: زيد بن أسلم ومحمد بن عجلان وسعيد 


EAA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وثانيها : أن قوله في الحديث: «قَقَالَ رَجْلٌَ. .. إلخ» دال على أن 
ذكر الحنطة في أوّل القصّة خطأء إذ لو كان أبو سعيد أخبّر أنهم كانوا 
يُخرجون منها في عهد رسول الله ية صاعاً لّما كان الرّجل يقول له: «أو 
مدين قمح). 

وثالثها : أن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة» وأن الخبر 
الذي جاء فيه أنّه كان يُخرج صاعاً أنه كان يُخرج التصف الثاني تطوّعاً . 

والجواب غن الأؤل: أن الؤيادة من العدل مكثبولة» وكونه غير 
محفوظ عند القائل لا يوجب ثهمة على من حفظء فإ من حفظ حجة على 
من لم يحفظء وأنّ كون الزّيادة في نصف الضاع أو الڏقيق وهُما لا يوجب 
الوهم في زيادة الضًاع . وكذلك ترك ابن عيينة زيادة الصضاع من دقبق بعد 
الإنكار عليه لا يوجب الوهم في هذه الزيادة. 

وفيه أن يقال: إنه وقع في هذه الرّيادة اضطراب؛ فمنهم من زاد: 
صاع حنطة» ومنهم : نصف صاع منهاء ومنهم : اغا من دقيق» والخبر 
المضطرب لا يكون حجة؛ لأنه غير ثابت. 

ويتجاب: بأنه إن صخت إحدى اليادات | 4070| بظالت الأخرى ذلا 
اضطرآسه. 

وفيه: أن الاضطراب إتما كان من عدم التبوت والصخة» فلو صح 
من جهة لثبت. 

والجواب عن الثاني: أن قول الرّجل لا يدل على الخطأ في ذكر 
الحنطة؛ لأنَ أبا سعيد ذكرها بالصّاعء وذكرها الرّجل بالمدين» فيُحتمل أن 
يكون الرّجل ظَنّ أن كل واحد من القدرين ‏ الصّاع والمدّين - مُجزئ عنهء 


۸۹ 2< 


كتاب الزكاة 
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فلمًا سمعه اقتضر على أحدهما هه على الثائى فألكرة أبو سعيد. 

والجواب عن الثالث: آنه كلام متناقض» يُبطل آخره أوّله؛ فإن 
قوله: «ما كان يعرف القمح في الفطرة» ينافيه قوله: «أنه كان يخرج الصف 
الثاني تطوّعاً»» فكيف يتطوّع بشيء لم يعرفه؟ . 

وفيه أن يقال: إن قوله: «ما كان يعرف ذلك فى زمانه يلي فلمًا 
عرفه أخرج الواجب وزيادة». 

ويُجاب: بأنّه إذا لم يعرف القمح فمن أين عرف قدر الواجب حتى 
يطوّع بالزّيادة؟ . فإن فيل: عرفه من تقدير معاوية. 

قلنا: قد أنكر ذلك أبو سعيدء ولم يقبله كما تقدّم عنه 

وَمِنهًا: ما ذكره البيهقي من حديث أبي إسحاق عن الحارث «أنه 
ا ا اسار تكد 
إلينا ابن الزبير: «صدقة الفطر صاع صاع». 

ورد الأوّل: بأنّه لم يصح مرفوعاً ولا موقوفاً ؛ لأنه مع الاضطراب 
فى سد مدا على اک رتا غ .وقد کا اف کے الت 
اا رعا رها من الضحابة انضف صاع من برا . وأخرج 
الدارقطني في سننه من حديث علي مرفوعاً ضف صاع من بُ 4 
قا قال : الصّواب أنه موقوف. 


الى سنن الدارقطنى» کتاب زكاة الفطر» ر۷٤»‏ 5/5 . 


ورد القاتي بات ابن الزبير لم :صرح بذك آله بل لما كان الواجب 
في غالب الأصناق صاعاً أطلق ذلك على الغالب» وقد روي عن ابن 
الرّبير خلاف ذلك» وقد سّمع ابن الرّبير وهو على المنبر يقول: «مدّان من 
قمح . . . إلخ»» رواه ابن شيبة في مصئّفه''' بسند صحيح جليل» وهو أولى 
من السند الذي ذكره البيهقى فى كتابه . 
ابن الربير يقول على المنبر: «زكاة الفطر مدان من قمح› أو صاع من تَمرِء 

وفيا أن الأشباء القن ثرت ھا ت ای أن سعيد ا كانت 
متساوية في مقدار ما يُخرج منها مع تَخْالّمُها في القيمة دل على أنّ المراد 
إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرهاء ولو 
اعتبرت القيمة في كل زمان لاختلف الحال» وتعذر الضبط» وريّما لزم في 
بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة. ويدل على أن القائلين بنصف الصّاع 
من البّرّ نظروا إلى القيمة / /٤۷١‏ ما روى جعفر الفِرْيّابِي”'' في كتاب 
صدقة الفطر: أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة 
الفطرء وبين لهم أنها صاع من كمرء . ٠‏ إلى أن قال: أو نصف صاع من 
بره قال: فلمًا جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال: اجعلوها صاعاً من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن عمرو بن دينار بلفظه» باب في صدقة الفطر: نصف صاع برء 
رلا ° 1/۲. 

() جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض» أبو بكر الفريابي (701 -١70ه):‏ محدث 
قاض تركي الأصل من فرياب ببلخ» حدث بمصر وبغداد وولي القضاء بالدينور» ويحضر 
مجلسه عشرة آلاف. له: صفة النفاق وذم المنافقين» ودلائل النبوة» وفضائل القرآن. انظر: 
الأعلام» .٠١۸/۲‏ 
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كل»» فدلٌ على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك» ونظر أبو سعيد إلى 
الكيل. 

احتج أبو حنيفة بشيئين : 

الأؤل: الأحاديث الهرويّة عن رُسول الله كل منها ها رواه أبو 
داود» وعبد الرّرَاقء والدارقطني» والطبّراني» والحاكم من حديث 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوي عن أبيه أن النْبِي كَل خطب قبل العيد 
بيوم أو يومين فقال: (إنَّ صَدَقَةَ الفظر مُدَانِ مِنْ بُ عَلَى كُلّ إِنْسَانٍ أو صاع 
يا سِوَاهُ مِنَ العام » هذا لفظ الدّارقطيي» ولفظ الجماعة: (أَدُوا عَنْ 


و ل ع من 


ل حر وَعَبِْهِ صَغِيرٍ أو كبِيرٍ ضف صاع مِنْ بر أو صَاعاً مِنْ ت شير أَوْ 
o‏ ۳ 
صَاعاً مِنْ تَر 


وَمِنهًا: ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر عن 
EEE‏ 
صاع من تمر" 00 هو على شرط الشيخين. e‏ 
الحسن عن ابن ا ۰ وفي آخره: «صاع 
داس يمه * لم قو رمل 


(۱) سنن الدارقطنى› كتاب زكاة الفطرء رهغة» .١ 68/١‏ 

)۲( رواه أبو داود» عن ابن عباس» باب من روى نصف صاع من قمح› ر٣ EY‏ 
والنسائى» مثله» باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة» ر٩۱0۸»‏ ۳/ 1°. 

(۳) لم أجده في المستدرك بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه. وإنما رواه البيهقي» عن ابن عمر 
ر * ۷0۰ .١158/5‏ 
a‏ ر۷۰ e‏ 


۹۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


والجواب / /٤۷۳‏ من وجهين: إجمال» وتفصيل : 

فأمًا الإجمال: فإن ابن المنذر ‏ وهو مِمّن يقول بنصف الصضّاع في 
البْرَّ قال: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النّبِيَ بيه يعتمد عليه» ولَّم 
يكن البْرّ بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشّيء اليسير منه» ثُمٌ إّه قد تقدّم 
روات تشالت ههال ریات وان قرا تا ها وجي العاصي الي 
القدر المعهود في الفطرة وهو الصاعء وقد جاءت به السَّنْة في أشياء 
مُختلفة القيمة» فعلمنا أن القدر هو المطلوب لا التقويم . 

وأمًا التفصيل : فإن ابن حجر قال في الحديث الأوّل: مداره على 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة» فمن أصحابه من قال عن أبيه» ومنهم من لم 
يقله. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري. وأمّا المرسل فقد 
اختلفوا في التمسّك بهء ولا تقوم حجة بمختلف فيه. 

والاحتجاج الثاني دعوى الإجماع من الثاس في زمن الصّحابة على 
نصف الصاع من الحنطة» وقد نقلوا ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وابن عباس على اختلاف عنه ‏ وأبي هريرة ومعاوية وابن 
الزبير. وفي الإسناد عن بعضهم ضعف» ورووه أيضاً عن جماعة من 
القاخين : 

واستدل بعضهم على ثبوت الإجماع بقول ابن عمر: «فجعل النّاس 
عدله مدين من حنطة»» وبحديث أبى سعيد عند أبى داود: «فأخذ الناس 
بذلك». 1 1 1 


والجواب من وجهين: 
أَحَدّهُما: أن لفظ الاس يطلق على الصحابة وغيرهم» وعلى البارٌ 
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والفاخر» فليس فيه /٤۷٤/‏ دلالة على المذعى» على أله يحل أن يكون 
الآخذون بذلك عوام التاس دون أهل الحل والعقد منهم» فهذا أبو سعيد 
الخدري يقول: «أمّا أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت». 

ومن طريق ابن عجلان عن عياض: فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: « 
أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله و وفي رواية : «لا أخرج 
أبذاً إلا ياف ) . وفي رواية: «فقال له رجل: مدين من قمح؟اء فقال: 
«لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها»» زاد ابن خزيمة: «وكان 
ذلك أوْل ما ذكر الئاس المدين». 

ونَانِيِهِمَا: أن الكلام في الحنطة إِنّما كان في زمن معاوية» كما يدل 
عليه حديث أبي سعيد: «فلمًا جاء معاوية وجاءت السّمراء» قال: أرى مذاً 
من هذا يعدل مُدّين». وبيان ذلك: أن قول أبي سعيد: «فلمًا جاء معاوية»» 
وقول معاوية: «إني أرى» بال على أنه لى يتقدم كلام بنصف الصّاع في 
الحنطة قبل ذلك. وقد تقدّمت زيادة ابن خزيمة في حديث أبي سعيد: أن 
ذلك كان أوّل الئاس المدّين. وهذا يضعف الرواية عن أبي بكر وعمر 
وعثمان. وكذلك يضعف الرواية أيضاً بنصف الصّاع عن التب بي ؛ إذ لو 
ثبت معهم شيء لأظهروه ذلك اليوم مع حاجة الناس إلى البيان» بل 
الصواب كما قال التُووي: إن القائل بالمدين من الحنطة تمسّك بقول 
معاوية» قال: /470/ وفيه نظر؛ لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد 
وغيره من الصّحابة مِمّن هو أطول صحبة منه» وأعلم بحال النْبِيَ بيا وقد 
صرّح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سَّمعه من النْبيَ كَل والله أعلم . 


۹٤‏ 0 معارج الآمال « الجزء السابع 
خاتمة فيها تنبيهات 

50 التنبيه الآأول: في وقت إخراج الفطرة 

والكلام فيه يتعلّق بثلاثة أطراف؛ لأنها إِمّا أن تؤدّى في وقتها 
المشروعء وإما أن تؤخر عنه» أو تقدّم عليه 

فالا ولنها الجترر قاذ فيو ما رين صر الس فق ايو الفطى إلى 
وقت الخروج إلى المصلى» لحديث ابن عمر: «أن النْبئ يل أَمَرَ بها أن 
تَؤَدّى قَبْل ال اض إلى الك وقال ابن المسقدية انيت أن 
سول الله اح هاا روج التاسِ إلى الفا ا ابن ع 
وار بن عباس يأمران بإخراجها قبل الصّلاةء ومال إلى هذا القول عطاء بن 
أبي رباحء ومالك بن ا وموسى بن وردان» وإسحاق بن راهويه»› 

وقد اتّفق الأصحاب ‏ رجمهم الله على ثبوت الفضل لمن أخرجها 
فى هذا الوقت. 

وعن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر 
بين يدي صلاته» إن الله يقول: 5 كلم من 2 2 4 ال ريو ال" 
ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جه أن رَسول الله 
7 بي سئل عن هذه الآية فقال: ١نَرَلَتْ‏ فِي رَكَاةٍ الفظر)"" . 

وأمّا تأخيرها عن هذا الوقت: فعند أصحابنا والشافعى أنه مكروه» 
)$( رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه. باب الصدقة قبل العيد» ر۳۸٤‏ 8ه ومسلمء 

مثله» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» ر٦۹۸»‏ 1۷۹/۲. 


(۲) سورة الأعلى» الآيتان: .٠١ 21١5‏ 
(۳) صحيح ابن خزيمة» باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر» ر ٩٠/٤ ٠٤٠١‏ 
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وحرمه ابن حزم ا ر السندم في بدبيك ابن عمر» 


ويدل له ما في حديث ادم فاس و ا َل الصَّلَاةِ هي رَكَاةٌ مَفْبُولَة 


وَمَنْ أَذّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)7' . 


وعندنا أنْ هذا كله محمول على الحث على طلب الفضيلة لا توقيث 
الإخراج» ولو كان تحديداً لما كان إخراجها بعد ذلك صدقة بل يكون 
حراماًء ولا يسمّى الحرام صدقة» على أن الفطرة من أصلها صدقة» وإِنّْما 
خضّت باسم الرّكاة إذا أخرجت قبل الصّلاة؛ لما اشتملت عليه من الفضل 
الذي لم يكن في تأخيرهاء فهو بمنزلة قوله في الصّلاة: «أُوّلّهَا رِضُوَّانء 
وَآخِرُهَا عَفْوُ له . وروی أبو معشر عن نافع عن ابن عمر: «كان يأمرنا 
أن تُخرجها قبل أن نصلي» فإذا انصرف قسّمه بينهم» وقال: أغنوهم عن 
الظلب»» وهذا كله في يوم الفطر. 

أمّا تأخيرها عن يوم الفطر: فقال ابن المنذر: لا أحبّ له ذلك. وقال 
أبو سعيد: إن أخرها بلا عذر قلا آمن عليه الإثم. وكان ابن سيرين 
وإبراهيم النخعي برخصاة في ا عن يوم الفطر. وقال ابن حنبل : 
أرجو الا يكون يذلك بآسا : .وقال أبو المؤثر: كسب إلى محمد بن 
بوت أن سن / لالا 4( ار جها بعد رعضاة يشير فقتل أجوئ عن 
وَقِيل: هي فطرة حتّى يفوت الشهر وهو شوال» فإذا انسلخ فهي صدقة. 
قال الشيخ عامر: وهؤلاء جعلوا شهر الفطر كيوم الفطر. وقيل: فطرة إلى 
يوم الأضحىء قال الشيخ عامر: وهؤلاء جعلوا شهر الحجٌ ميقاتاً لّها. 


000 رواه أبو داود» عن ابن ن عباس مطولاً > باب زكاة الفطرء ر۹ 1° ١١١/5‏ . وابن ٠‏ ماجه» 
مثله» باب صدقة الفطرء ر۸۲۷ 1/١‏ . 


(؟) سبق تخريجه فى حديث : «الوّقتٌ الْأَوَّلُ مِنَ الصّلاة رضرَان الل وَالوّقتُ الآخرٌ عَفْرُ الله). 


وَقِبِلَ: فطرة ولو بعده» ولعل هؤلاء لَّم يروا للتحديد أصلاً يعتمد عليهء 
فهي عندهم كالرّكاة الماليّة» وأنْ الأحاديث الواردة في وقت إخراجها حت 
على المسارعة لا غير فهي على حدّ قوله تعالى: #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من 
ا 

وأقول: إن تأخيرها مناف للحكمة التي شرعت لأجلها؛ وهي تطهير 
الضّائم وإغناء الفقير في ذلك اليوم» فإذا رها عن يوم الفطر فقد ضبّع 
حكمتهاء وصار في حكم من ضيّع الواجب في وقته؛ لقوله 5 : علوم 
في هَذَا اليّرْم»» فمن أذاها بعد ذلك اليوم صار في حكم من قضى الصّلاة 
بعد فوات وقتها. ومثل من قضى دينه بعد المطل» فإنه يجتزئ بذلك عن 
فعل الواجب منهاء ولا يسلم من إثم التأخير في ما عندي إلا بالتوبة. 

وما تقديمها عن وقتها المذكور: فْقِيلَ: لا يَجوز؛ لأنها عبادة 
محدودة بوقت مّخصوص . وَقِيلَ: إخراجها ليلة الفطر لا قبل ذلك؛ لأن 
وجوبها بدخول الليل» فمن أخرجها في الليل فقد أخرجها بعد وجوبها. 
وقبل: يجوز تقديمها في رمضان مطلقاً لحاجة الفقراء. قال أبو المؤثر : 
كتب إلى مُحمّد بن مَحبوب أن من أخرجها في رمضان أجزأته» ولعلَ ذلك 
لما ورد أنها / /٤۷۸‏ طهرة للصّيام» فإذا فعلت في وقته أجزت. 

وفيه: أن الظهرة إنما تكون بعد وجود المطهّرء ولا يَحْفى أن الصَّوم 
لا يوجد كله إلا بتمام الشّهرء وإلا فتكون طهرة لبعض الصّوم دون بعض» 
م إن الإغناء المطلوب في يوم الفطر لم يُحَصل بهذا التقديم» فلو سلمنا 
حصول الظهرة بقي الجزء الثاني من الحكمة. 


.٠١۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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وااو 


وَقيل: يجوز تقديمها في ال لصف الأخير من رمضان. وقيل: بعد 

ولعل القولين مبنيّين على إعطاء الأكثر حكم الكل» فيكون قد أعطوا 
ما بعد النصف حكم الشهر فتكون الفطرة طهرة لذلك. وفيه البحث 
المتقدّم» واقتصر أكثر الحنابلة على رواية ابن عمر في البخاري: «وَكَانُوا 
ومع > of ol‏ من O E‏ 5 1 م اد ا 
يُعْطونَ قَبْلَ الفظر بِيَؤم أو يَوْمَيْنَ"'*. وقالوا: لا يجوز تقديمها بأكثر من 

وقال بعض الحنابلة: يجوز من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل 
أذان الفجر والدّفع من مزدلفة بعد نصف الليل. 

والمشهور عن الحنفية: جواز تعجيلها من أوّل الحول» وعندهم في 

ولعل المجَوّزين للتقديم يستدلون بما في رواية ابن خزيمة من طريق 
عبد الواوك خخ أيوب:. قلت مت كان ابن غمر يعط. ؟: قال إذا فعد 
العامل. قلت: متّى يقعد العامل؟» قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. 

ولمالك في الموظاً عن نافع: أن ابن عمر كان /419/ يبعث زكاة 
الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وقال الشافعي : 
هذا حسن» وأنا أستحبٌ تعجيلها قبل يوم الفطرء ويد على ذلك أيضاً ما 


»١45١ر رواه البخاري» عن ابن عمر مطولاًء باب صدقة الفطر على الحر والمملوك‎ )١( 
. 5 


أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة» قال: «وَكُلَنِي 
اسول الكل بحفظ E‏ بن لبد 

وفيه: أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر. قالوا: 
فدلٌ على أنهم كانوا يعسّلوتها . 

وأيضاً : فإنّها مقيسة على تقديم الرّكاة عن وقتهاء وقد جاءت بذلك 
السنة» وتمسك أكثرهم في جواز إخراجها في جَميع الشهر بأنها حقّ مالي 
وجب لسببين» وهما: رمضان» والفطر منه؛ فيجوز تقديمها على أحدهما 
وهو الفطرء ولا يجوز عليهما معاً كما في زكاة المال يجوز تقديمها بعد 
ملك التصاب وقبل الحول. ومنع ابن حزم تقديهما قبل وقتها أصلاء 
قالوا: وهو ضعيف. وحديث ابن عمر حجة عليه. 

وأقول: إن صح شيء عن رسول الله 4ة فعلى الرس والعين» إذ لم 
نعرف الأحكام إلا من جهته» وإِلَّا فالظاهر أن لَّها يوماً معلوماً هو يوم 
الفطرء وأن الحكمة الحاصلة فيه لا تحصل بالتقديم ولا التأخير»ء والله 
الم 

وإن أخرجها في رمضان لفقير واستغتى قبل الفطر أو فيه أجزأت. 

قيل: وإن مات معطيها قبله ضمنها آخذها إن علمها فطرة لوارثه» 
وإن جهله لم يبرأ إلا بأدائها إليه» ما لم ييأس من معرفته أو وجودهء فإن 
أيس فمحلّها / /58١‏ الفقراءء ومن طلبها منه فقير فعزلّها له ثُمّ علم أنه لم 
يتأفّل لها دفعها لغيره» ومن عزلّها وتلفت لزمته» والله أعلم. 


.۸۱۲ /۲ صحيح البخاري» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً.. . > ر۲۱۸۷»‎ )١( 
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© التنبيه الثاني: في المسافر تحضره الفطرة في سفره 

فإنه يلزمه أن يُخرجها حيث كان؛ لأنها فطرة الأبدان» فهي زكاة 
للبدن يُخرجها حيث كان البدن» بخلاف زكاة المال فإنّها تخرج حيث كان 
المال. 


وَقِيل: إن أوصى أهله بذلك أخرجوا عنه» وإن وجدهم لم يُخرجوا 
عنه أخرج ما لزمه» وهذا إِنّما يظهر على رأي من لم يقيّدها بوقت 
ممخصوصء ولا بد من القيد كما مرّ. ثم إن فيه مُخاطرة لا تَحْفُى» فالحزم 
اعمال الأول 

وإن حضرته الفطرة في سفره ولم يَجد ما يُخرجها منه وكان غنيًا في 
داره فإِنْ بعضهم قال: تلزمه أن يُخرجها إذا رجع» وإن خاف الموت 
أوصى» وإن لم تجد من يشهده كب ذلك وباللّزوم قال أبو الحواري 
وغيره. وقال غيره: - ولعله أبو المؤثر ‏ بعدم لزومها عليه؛ لأنها حضرته 
في وقت لا يَجد ما يُخرجها منه. 

والحاصل: أن القائل باللّزوم نظر إلى حصول الأسباب» واعتبر 
الغتى الكائن فى بلدهء ومن لم يلزمه اعتبر الحال الذي هو عليه فإنه فى 
حكم الفقير المحتاج» ولّم ينظر إلى المال البعيد لتعذر الانتفاع . 

قيل لأبي الحواري: إن أخرجها عنه في بلده وكيل له» أو بعض 
أولادى أو بعض أقاربه مِن ماله أيكون ll‏ عنه؟ قال : نعم ی 
ذلك . 

قيل له: وسواء أوصى أو لم يوص؟. قال: كل ذلك سواء إذا صدّقه 
على ذلك. وكذلك /48١/‏ قال أبو المؤثر. ثم قال أبو الحواري: فإن 
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و08 غ ت 
كان المخرج أخرجه مِن ماله عن الغائب وصدّقه وأذى ذلك إليه أجزاًء 
وإن لم يود ذلك إليه لم يُجرئ حتى يؤدّيه» أو يُخرج زكاة نفسه. وَقِيلَ: إن 
أخرجت بغير أمره لم يُجزئ عن فرضه؛ أن الفرض لا يزول إلا ية » وقد 
تقدم الخلاف في هذا . 

ولعل المرخصين جعلوها بمنزلة الديخ» وقد تمك أن الدذين ينحظ 
بقضاء الغير له» ولو لَّم يأمره بذلك» كما دل عليه حديث الخثعمية"» 
والمشددون فرّقوا بأنَ الدّين المعيّن من الناس فإذا صمح قبضه له برئ منه 
المديون» ولو أبرأه منه من غير قبض برئ أيضاًء والرّكاة لغير معيّن. 

ولو أن فقيراً أو جَماعة من الفقراء مِمّن تعوّد الدّفع إليهم أبرؤوه منها 
ا ا 

راا ا صاع الاين لو جاء يطلب أ الى كان لعل 
الآخر بعد إخبار الثّقة بدفعه إليه لم يكن قول الثّقة حبّة إلا ببيّنة. ولو قال 
الفقير: لم يدفع إِلَيَ الثّقة زكاتك بعد إخبار الثّقة بالدّفع كان قول الثّقة دون 
الفقير» فظهر الفرق بين الرّكاة والدّين» والله أعلم. 
]© التنبيه الثالث: في من تُخرج إليه زكاة الفطرة 

وقد قيل: إن سبيلها الرّكاة» فهي تدفع إلى الإمام» أو نائبه» كما 
يدل عليه صنيع ابن عمرء وحديث أبي هريرة فيما تقدّمء وعلى هذا فعلى 
الإمام أن يسلّمها إلى الفقراء؛ لأنّها لهم خاصّة؛ لأن التب يا سنها 
)١(‏ وهو: لَمّا سَّألته الخثعّميّة عَن الح عَن أبيهًا فقّال لِ: «أرأيت لو گان عَلَى أَبِيكِ دين 


فقَضِيتِهِ عَنه مل پجزئ؟» فقالّت: انعما» قال عليه الصلاة وَالسلامُ -: «قَدَينٌ الله أحقٌ 
القضًاء)». 
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/ 5487/ على الأغنياء للفقراء ليستغنوا بها ذلك اليوم. 

وَقِيلَ: تسلم إلى الفقراء» وليس أمرها إلى الإمام. قال بعضهم: 

قلت: بل الأحق الأوّل؛ لِما تقدّم أن الثبئ بي كان يقبضها 
ويقسّمها. وأيضاً: فهي زكاة» فسبيلها سبيل الرّكاةء والله أعلم. 
€ التنبيه الرابع: في من يعطى من الفطرة:؛ ومن لا يعطى؟ 

وقد اختلف فيها: فَقِيلَ: سبيلها سبيل الرّكاة» وبه قال مالك» 
والشافعي» وأخمد. والجمهور من فقهاء قومناء وبعض أصحابنا . 

وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية: إِنْما يجوز دفعها إلى الفقير 
الذي لم يأخذ منها. 

وصرّح المحاملي والمتولي بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير 
المساكين والفقراء» وهو الذي يّميل إليه أبو سعيد. 

ويجوز لعابر السّبيل أن يأخذ من الرّكاة إذا احتاج في سفره وإن كان 
غنياً في وطنه» ومثلها زكاة الفطر. والشاري لا يعطى من زكاة المال» ولا 
من زكاة الأبدان» وإثما يعطى أولاده وعياله. 

واختلفوا في إعطاء أهل الذَّمّة من صدقة الفطر: 

فقال مالك بخ انس » والليث بن سعدء والشافعى : لا يعطون منها. 
وقال ابن حنبل : ¥ بد اا وقال و لا أحبٌ ذلك» وقال 
أصحاب الرأي: لا يعطى منها إلا المسلم» فإن أعطى أهل الذَّمّة أجزأ . 
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ون كتاب أبي علي معروضاً على أبي معاوية: إن أعطى مساكين 
أهل الدّمّة لا يُجزئه إلا أن لا يقدر على مسلم ولا أحد من أهل القبلة. 
وكان عمرو بن ميمون''' وعمرو بن شرحبيل"" / 487/ ومرّة الهمداني“ 
يعطوتها الرّهبان. 

وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى ذمَّي. قال أبو سعيد: أهل الذَمّة 
داخلون في عامّة الفقراء» وأهل الدّعوة أفضل من غيرهم». وأهل الخلاف 
أفضل من أهل الذمَة. 

وسئل بعضهم عن زكاة الفطرء وكفارات الأيمان» والفداء في 
الحج» والجزاء عن الصّيد والشجرء. وغيرهاء هل يعطى فقراء المخالفين» 
وأهل الد قال إن موا اة مھا هن كانت تعض هذه الأشياء 
على الفقراء المسلمين فلا يقبلوتها زهداً فيها. قال: فأمًا اليوم فإِنْها تعرض 
على فقرائنا؛ فإن قبلوها دفعت إليهم» وإن امتنعوا دفعت إلى غيرهم من 


)١(‏ كتاب موسى بن علي (170ه) المعروض على أبي معاوية عزان بن الصقر (ت: ۲۷۸ه) لم 
نجد من وجده أو عرف به» ولعله من المفقودات. 

() عمرو بن ميمون الآودي» أبو عبد الله الكوفي (5/اه): كوفي تابعي ثقة» جاهلي أسلم في 
حياة النبي ية ولم يره. صحب معاذا وابن مسعود وتفقه بهماء وكان الصحابة يرضونه. 
انظر: العجلى: معرفة الثقات» ر5١51١0 .۸٦/۲‏ السيوطى: طبقات الحفاظ» ر٣ه»‏ 
ا ۰ 

(۳) عمرو بن شرحبيل الهمداني» أبو ميسرة (17ه): تابعي عابد زاهد من أهل الكوفة. يروى 
عن: عمر وابن مسعود. روى عنه: أبو إسحاق السبيعي. مات في الطاعون قبل أبى جحيفة. 
انظر: الثقات. ر”٠255 .١58/6‏ 

(6) مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي الكوفي» أبو إسماعيل» مرة الطيب ومرة الخير 
(كلاه): تابعي عابد ثقة. روى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود. وعنه: 
إسماعيل السدي والشعبي وعطاء بن السائب. قيل: توفي زمان الحجاج بعد الجماجم. 
انظر: تهذيب التهذيب» روهك /٠١‏ *۸. 
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المخالفين إلا أهل الجزية من المشركين» فإني لم أسْمع فيهم شيئاًء ولا 
أحبٌ أن يعطوا . 

قلتٌ: هذا لعمري الرّهد والإعراض عن الدنيا إذا كان فقراؤها قد 
بلغوا مبلغاً لا تعرض عليهم معه شيء من حقوق الفقراء للإياس من 
قبولهم» فما يكون حال أمثالنا عند هؤلاء» الهم عفوك وغفرانك» إِنّك 
أنت الرُؤوف الرّحيم. 
© التنبيه الخّامِس: في إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة 

وقد اختلفوا فيه: فقال الشافعي: تقسّم على ما تقسّم عليه زكاة 
المال» وذلك أنه يوجب قسمتها في الأصناف الثمانية» وبه قال داود وابن 
حزم» فإن شقَّت القسمة جَمع جماعة فطرتهم ثُمْ قسّموها. وأصحابنا لا 
يوجبون ذلك» فجوّزوا إعطاءها مسكيناً واحداً ما لم / 485/ يبلغ به إلى 
حد الغنّى. وقال أبو سعيد: يعجبني في وقت الحاجة العامّة ألا يزاد 
الواحد على الضّاع؛ لأنها قد شرعت لإغناء الفقراء في ذلك اليوم. وقال 
مالك بن أنس؛ وأبو ثور» وأصحاب الرأي: يُجَرَئ أن تعطى مسكينا 
واحداًء وبه قال ابن المنذر. وقال ابن حنبل: إن أعطى على معنّى الحاجة 
فأرجوء والله أعلم. 
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في الأصتاف 
التي تنفن فيها الزكاة 


التي تنفن فيها الزكاة 


واعلم أن هذا الباب هو مَحظط التكليف الذي خوطب به العَنِي في 
زكاة ماله» فإنْه متّى ما وجب عليه الفرض لزمه أداؤه» وإخراجه إلى أهله 
هو الفعل المكلّف بهء فهو بمنزلة إقامة الصّلاة» والتكليف بالأداء بمنزلة 
وجوب الصّلاة» فمن وجبت عليه الرّكاة ولم يُخرجها إلى أهله كان بمنزلة 
من وجبت عليه الصّلاة ولم يصلّهاء فيجب على الإنسان أن يعرف 
المواضع التي يودي فيها أمانته» والتي لا يُجزئه فيها الأداءء كما يلزمه أن 
يعرف الحال التي يؤدّي عليها صلاته من الحال التي لا تجوز الصّلاة 
عليها . 

وسنقدّم لك أمام المقصود مسائل تنبهك على بعض ما بخص 
الأداء : 

المسألة الأولى 
في الوجوه التي يحصل منها المال 

اعلم أن المال من الخيرات المعوسطة» لاله كما بكرن سيا للخر 
يكون سبباً للشَّرٌء والتاس خاصٌ وعامٌ» فالخاص يفضّلك بما يُحسن 
والعام ما يَملك. واكتسابه من الوجه الذي ينبغي صعب» وتفريقه سهل» 
ومن رام / 585/ اكتسابه من وجهه صعب عليه» فالمكاسب الجميلة قليلة 
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عند الحرٌ العادل» ومن رضي بكسبه من حيث افق ق قد يسهل عليه»› 
والفاضل ينقبض عن اقتناء المال ويسترسل في إنفاقه» ولا يريده لذاته بل 
لاكتساب المحمدة» وغير الفاضل يسترسل في اقتنائه وينقبض عن إنفاقه 
نيالم لذات O PSE‏ الال تخصا هق وجهين : 

اخذقها ب إلى ال ارو وال الق ير 
ااب اج ك رتو ر و ر ا 
شيعا . 


والثاني : أن يكسب الإنسان كمن يشتغل بتجارة» أو صناعة» فيدخر 
منها مالا وهذا الصرب أيضاً لا يُستغنّى فيه عن الجدء فحظ الجدّ في 
المال أكثر من حظ الكدّء بخلاف الأخلاق» والأعمال الأخروية» التي 
حط الكد فيها أكقرء وقد ته الى سبحانه لدت . 


ل مه ل و حوور ي دي ليا 


CN OER‏ مذموما مدحورا 
* ومن أراد الكخرة وسعى ها سعيها وهو 7 اڭ كان سيهر 
موسا فاشترط في العاجلة مشيئته للمعطي» وإرادته السام 

يشترط السّعي» واشترط في الآخرة السّعي لَّها مع الإيمان» ولَّم يشتر 
إرادته تعالى ومشيئته» ولو كان ذلك لا يعرى منهاء فحقٌّ العاقل أن يعنى 
بما إذا طلبه ناله» وإذا ناله لم يَخف زواله» ويقلّل المبالاة بما إذا قدّر له 
آتاه» طلبه أو لم يطلبه» والله أعلم. /487/ 


.١19 21١8 سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 
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المسألة الثانية 
في سبب إقلال العاقل وإكثار الجاهل 

اعلم أن الحكمة تقتضي أن يكون العاقل الحكيم في أكثر الأحوال 
مقلّلاً» وذلك لأنّه يأخذ كما يجب من الوجه الذي يجب ثم إذا ناله لم 
يدّخره عن مكرمة تَعِنَ له» والجاهل يسهل عليه الجمع من حيث لا يبالي 
فيما يتناوله بارتكاب مَحظور» واستباحة محجور» واستنزال الناس عنها 
بالمكرء ومساعدتهم على ارتكاب الشَّرّ طمعاً في نفعهم» وكثيراً ما ترى 
من هو من جملة الموصوفين بقوله تعالى: قم التكاس س يمول رآ 
اتا فى لديا وَمَا آَم ف الكخرة مِنْ حَلْقِّ4'''. فبعضهم يغضب على 
الفلك» وبعضهم يغضب على القدر» وبعضهم يتجاوز الأسباب فيعاتب 
الله » وذلك لحرصهم على ارتكاب المقابح» وجعلهم بما يقيض الله لعباده 
من المصالح» والله أعلم. 

المسألة الثالثة 
في اغترار الناس بما في أيديهم 

اعلم أن الله تعالى أوجد أعراض الذنيا بُلعَهَّه فاتخذها الاس عقدة» 
وصيّر النيا مرئّحلاً ومَمرَآء فصيّروها موطناً ومقرًاًء ومن وجه منحة منحت 
للإنسان ينتفع بها مدّة» ويذرها لينتفع بها غيره من بعده» ومن وجه وديعة 
في يده رخص له استعمالها والانتفاع بها بعد ألا يسرف فيهاء لكنّ الإنسان 
لجهله ونسيانه لَمَا عهد إليه اغترٌ بهاء وظنّ أنّها جعلت له هبة مؤْبّدة» فركن 
إليهاء واعتمد عليهاء / /٤۸۷‏ ولّم يود أمانة الله فيهاء ولَمَا ولب بردّها 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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تضرر منه وضجر› فلم ينزع عنها إلا بنزع روحه» أى کس اه وبعضهم - 
وهم الأقلّون ‏ حفظوا ما عهد إليهم» فتناولوها تناول العارية والمنحة 
والوديعة» فأدّوا فيها الأمانة» وعلموا أنها مسترجعة» فلمًا استرذت منهم 
لم يغضبواء ولم يجزعواء وردوها شاكرين لما نالوه» ومشكورين لأداء 
الأمانة فيها . 

وقد ذكر بعض الحكماء مثلاً فقال: «إِنْ مثل أهل الدّنيا فيما أعطوه 
من أعرافن الذنا مقل ويل غا قرها إلى دان فاخا طق ذه عله رر 
ورياحين» وكان إذا دخل أحدهم تلقاه به ورفعه إليه له ليتملكه. بل 
ليشمه ويدفعه إلى من يجيء بعده» فمن کان جاهلاً بزسومه ظن آنه قد 
وهب له فيضجر إذا استرجع منه» وفق كان عاونا مومه آله شك 
ورذه بانشراح صدره)» والله أعلم. 

المسألة الزابعة 
في انقسام النّاس في الانفاق إلى طرائق 

وذلك آن الثاس باعتبار الإنفاق ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: نزلوا عن جَميع أموالهم» فلم يدّخروا ديناراً ولا 
درمّماًء فأبوا أن يتعرّضوا لوجوب الرّكاة عليهم. حتّى قيل لبعضهم: كم 
يجب من الرّكاة في مائتّي درهم؟» فقال: أمَّا على العوام يحكم الشرع 

وذاق الشات وابد تيل شان الراعي "5 فسا لكديرما 47 عن 


)١(‏ شيبان الراعى» أبو محمد (ق۲ه): كان فى العبادة فائقاًء وبالتوكل على ربه واثقاً. وله 
كرامات. انظر: أبو نعيم: حلية الأولياء» ."١17/8‏ وابن الجوزي: صفة الصفوة» 1/1//5”. 


AR e كتاب الزكاة‎ 


الرّكاة فقال لّهما: على مذهبكم أو على مذهبنا؟» إن كان على مذهبنا 
فالكل لله لا تملك شيئاًء وإن كان على مذهبكم ففي كل أربعين شاة من 
الغنم شاة. 

وقد تصدّق أبو بكر نه بجميع ماله» وعمر نه بشطر ماله 
فقال يكلةِ: «مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟). فقال: مثله. وقال لأبي بكر فإنه: «مَا 
O ENE EE‏ لس فال NENE CEN,‏ 


EEL 
قال عمر بن الخطاب وه أمرنا رسو الله لا يوماً أن نتصدّق‎ 
فوافق ذلك مالاً عندي» فقلتٌ: «اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماًء فجئتٌ‎ 
بنصف مالِي»» قال سول الله کل “اننا انيت لأغلك 15 قلت مغلف‎ 
قال: وأتى أبو بكر كل ما ف ف لكفرق؟1 قال : ایت‎ 

لهم الله ورسوله»» قلتٌ: «لا أسابقك إلى شيء أبداً)”" . 

الصنف الثاني : درجتهم دون درجة هؤلاء» وهم الممسكون 
أموالّهم» المراقبون لمواقيت الحاجات» ومواسم الخيرات» فيكون 
قصدهم في الادّخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم» وصرف الفاضل 
عن الحاجة إلى وجوه البرٌ مهما ظهر وجوههاء وهؤلاء لا يقتصرون على 
مقدار الزّكاة» وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقاً سوى 
الرّكاة. 


قيل للشعبي : هل في المال حقٌّ سوى الرّكاة؟» قال: نعمء اھا سیت 


.57/١ رواه أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياءء عن الحسن البصري بلفظ مختلف».‎ )١( 
رواه أبو داود» عن عمر بلفظه. باب الرخصة فى ذلك» ر۱۹۷۸» 5/5 . والترمذي عن‎ 099 
.515 7/6 ۳٦۷ر عمر بلفظه» باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهماء‎ 
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قوله ك : مإوَءَاقَ لمال عل حو دوی لر . . .4 الآيق» / ۲۸۹/ . 
وقال مزاحم بن زفر" کک خالا خر جیا فأتاه ارات “ فساله : 
إن لي ابلا فهل فيها حقٌ بعد الصّدقة؟ قال: نعم. 
و 0 5 1 a ODI e‏ 
وعن مجاهد في قوله تعالى: #ن اميم حى مومه قال: سوى 
الرّكاة. 
ورعن فرع قال قلت لابن عر إن لی مالاء فما تأمرتي إلى من 
أدفع زكاته؟» قال: ادفعها إلى ولي القوم (عنى الأمراء) ولكن في مالك 
حقٌّ سوى ذلك يا قزعة. 
0 ا -- 2 ل 
ودليلهم قوله 00 0 رزشنهم فقوت 4 وقوله تَعالّى : 
افوا ما رف4“ ومعناه: أنه يجب على الموسر مهما وجد مُحتاجاً 
أن يزيل ا تن" عن مال الرّكاة؛ وذلك لأن دفع الضرورة عنه فرض 
كفاية» إن قام به البعض سقط عن الآخرين» إذ لا يجوز تضييع مسلمء 
وقد أوجب الله حمّه على أخيه المسلم» ولأهل الدّرجة الأولى أن يقولوا : 
لا يلزمنا الادّخار لِحىٌّ لم يَحضر بعد» وإِنّما يلزمنا الإنفاق في الوقت 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: لالا١.‏ 
شرق مزاحم بن زفر بن الحارث الضبي الجعفري العامري (ق؟ه): كوفي ثقة من خير الرجال. 
بوراء النهر غازيا مع قتيبة بن مسلم وأقام بسمرقند مدة. انظر: الثقات. ر775١1.‏ ۷/ 
.١‏ وتهذيب الكمال. ر”887ه. 415/717. 
(۳) سورة المعارج الآية: .٠٤‏ 
() قزعة بن يحيى بن الأسودهء أبو الغادية البصري» مولى زياد بن أبي سفيان (ق١ه):‏ تابعي 
ثقة. روى: عن أبي سعيد الخدري وابن عمر و وأبي هريرة. روى عنه: مجاهد وعمارة 
وقتادة. انظر: تهذيب التهذيب» ر1۹ »٦‏ 1/۸" 
(6) سورة البقرةء الآية: ". (5) سورة البقرة» الآية: 5 


o۱۳ e كتاب الزكاة‎ 


الخاض آنا الحقوق الشاقة فان لها وق جب ف فان مادق حعدنا 
شيئاً وجب علينا الدّفع فيهاء وإن لم تصادف شيئاً ارتفع عتا الخطاب» 
وتوجه إلى أهل اليسار دونناء وقد كفينا مؤنة الادّخار» ورزقنا فضيلة 
المسارعة إلى الخيرء والإعراض عن الذّنيا . 

الصنف الثالث: الذين يقتصرون على أداء الواجب» فلا يزيدون عليه 
ولا ينقصون عنه» وهي أقل الرّتب» وقد اقتصر غالب المتمسّكين بالذين 
عليها لبخلهم بالمال» وميلهم إليه» وضعف حبّهم للآخرة» وفي حقٌ مثلهم 
قال الله تعالى: #ولا تنک رکم * إن مرها يڪم ناو 
۹٠ /‏ ومعتى : #مَِحَنِكُمَ4 أي : يستقصي ويبالغ في أمركم بالإنفاق› 
يقال أحفى شاربه: إذا استأصله» فكم بین عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن 
له الجنة» وبين عبد لا يستقصي عليه لبخله . 

فالصّنف الأوّل لا يدرك شأوهم» والصّنف الثاني عارف من حيث 
سره الرباني» مستخلف فيما بيده من المال» فهو كالموصى على مال 
المحجور عليه» يُخرج عنه الرّكاة» والصنف الثالث وإن كان مؤذّياً 
للواجب فهو دون الصّنف الثاني ؛ لاقتصاره على أشياء لّم يقتصر عليها من 
قبله» والله أعلم. 

المسألة الخامسة 
في تعيين الوقت للأداء 
وذلك أن الرّكوات على صنفين : 
منها : ما يشترط في وجوبه الحول كالمواشي والتقدين. 


)١(‏ سورة محمد» الآيتان: 5" /الا. 
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حا واااو ع ت 


ومنها: ما لا يشترط فيه ذلك وهي الثمارء ووفت هذا النوع وفت 


عبات كنا انان نحا د لال ان عو 


وأمّا التوع الأول فإنه إنْما يجب بعد تمام الحول من يوم ملك 
فينبغي له أن يتخذ شهراً معيّناً يخرج فيه ذلك. وفي وجه عند الشافعية: أن 
تعيين الشّهر واجب» ويجتهد أن يكون من أفضل الأوقات؛ ليكون ذلك 
سبباً لنماء قربته» وتضاعف زكاته» وذلك كشهر المحرّم» ورمضان» وذي 
الحبّة.... وأفضل المحرّم يوم عاشوراء» وأفضل أيّام شهر رمضان 
العشر الأواخرء وأفضل أيّام ذي الحجّة العشر الأول. فأمًا المحرّم فلانه 
أوّل السّنة العربيّة حقيقة» فلا يقبل الغلط في الحساب» ولأنه من الأشهر 
الحرُم» ولأنَ فيه يوماً ورد في صومه والتصدق فيه والتّوسيع على /44١/‏ 
العيال والفقراء فضل عظيم في أخبار مرويّة» فإذا عيّن الإنسان لإخراج 
زكاته هذا الشهر فهو حسن؛ لما فيه من الفضائل التي ذكرناء وإن خص فيه 
عاشره كان أحسن؛ لما تمت أطماع الفقراء فيه» ففيه إِنْجاحٌ لحاجاتِهم. 
وجبر خواطرهم. 


قال الحسيني: وفي [شرح] الوجيز للرّافعي”"' حديث عثمان أنه قال 
في المحرّم: «هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليقض دينه» لوك 
ماله». قال الحافظ فى تخريجه: رواه مالك فى الموطأء والشافعى عنه 
عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان: خطبنا على منبر 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


(0) الكتاب باسم: فتح العزيز في شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزوينى ٥٥۷(‏ - 177ه): فقيه شافعى. كان بقزوين مفسر ومحدث. له: التدوين فى ذكر 
أخبار قزوين. انظر: الأعلام» 00/4. 


كتاب الزكاة 3e‏ هاه 


رَسول الله ية يقول: «هَذَا شَهْرٌ رَكَاتَكُمْ"''. قال: ولم يسم لِي السائب 
الشّهرء ولم أسأله عنه. قال الحسيني: ولَّم أر لأحد غير الرافعي هذه 
الخطبة كانت في المحرّم» بل في بعض الروايات أنها كانت في رمضان» 
ولكن اشتهر عند الخاصة والعامة إخراج زكاة الأموال في هذا الشهر لا 
سيّما في العاشر منه» وبقي العمل عليه في غالب الأمصار. 

وأمّا شهر رمضان فلأن الله تعالى خصّه بتنزيل القرآنء وفيه ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهرء وجعله زماناً لأداء فرضه الذي افترضه 
على عباده من الضّيام» وشرفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. 

وقال ابن عباس وا : "كَانَ رسول الله اة جود الّاس» وكانّ أجود 
ما يَكُونُ في رَمضَان حينَ يَلقَاهُ جبريل» وکانَ يَلقَاهُ في کل لَيلَةِ مِن رَمضَان 
َيُدارسة القرآنَ» فَلَرَسُولُ الله أجوّد بالخير مِنَ الرّيح المُرسَلَة» وذكر 
الحسيني / 497/ لهذا الحديث فوائد: 

منها : أن جوده يَِةِ في رمضان يفوق على جوده في سائر أوقاته . 

ومنها : أن المراد من مدارسته للقرآن مع جبريل - #4 - مقابلته على 
ما أوحاه إليه من الله تعالى ليبقى ما بقي» ويذهب ما نسخ توكيداً 
واستئناساً وحفظأء ولهذا عرضه في السّنة الأخيرة على جبريل مرتين› 
وعارضه به جبريل كذلك» ولهذا فهم #4 اقتراب أجله. 
)١(‏ موطأ مالك عن عثمان مطولاً» باب الزكاة في الدين» ر”59, .757/١‏ والشافعي في 

مسنده» مثله» .٩۷/۱‏ 
(۲) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 


رسول الله عل .  .‏ ركه 1/۱. والنسائي» ةة باب الفضل والجود في شهر رمضان» 
ره69١٠25»‏ :/ 36 . 
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آت لل ااا ا ا 


قال العماد بن كثير: ولا يعارض هذا ما ذكره ابن الصلاح في 
فتاويه: أن قراءة القرآن كرامة أكرم بها البشرء وقد ورد أن الملائكة لم 
يعطوا ذلك» وأنها خريصة لذلك على استماعهه من الإنس؛ لأنها 
خصوصية لجبريل - #4 - من دون الملائكة. 

ومنها: تخصيصه بليالي رمضان؛ لأن الوقت موسم الخيرات؛ إذ 
نعم الله فيه على عباده تربو فيه على غيره. 

وَِنهًا : أن فيه تخصيصاً بعد تخصيص على سبيل الترقي» فضل أولاً 
جوده مطلقاً على جود الّاس كلهم ثُمّ فضل ثانياً جود كونه في رمضان 
على جوده في سائر أوقاته» ثُمّ فضل ثالثاً جوده في ليالي رمضان عند لقاء 
جبريل على جوده في رمضان اقا 

وَمِنها : أن المراد بالرّيح المرسلة هي المطلقة» وعبّر بها إشارة إلى 
أن دوام هبوبها بالرّخمة وإلى عموم التفع بجوده بل كما تعمّ الرّيح 
المرسلة جَميع ما تهب عليه. وأمًا ذو الحجّة فلأنه شهر حرام» وفيه الحج 
الأكبرء وفيه الأيّام المعلومات» وهي العشر الأولء والأيّام المعدودات؛ 
/ 9 4/ وهي أيّام التشريق . 


التنبيه الأول: ينبغي لللامام أن يبعث السّعاة لأخذ الزّكوات: 


فأمًا الرّرع والثمار فإنه يبعث إليها في وقت وجوبه» وهو إدراك 
التمار» واشتداد الحبّء وأمًا المواشي ونّحوها فإنه يُعيّن شهراًء وقد تقدّم 


أن قنك مھ وكوة على راس ا عل كليو ام اة واس 


كتاب الزكاة e‏ 01۷ 


الشافعي أن يكون ذلك الشّهر المحرّم صيفاً كان أو شتاءً فإنه أوّل السّنة 
الشّرعية» وينبغي أن يخرج الساعي قبل المحرّم ليصله في أوّلهء ثم إذا 
جاءهم فمن ثم حوله أخذ زکاته» وقد تقدّم لهذا زيادة معتى . 
© التنبه الثاني: في تعجيل الزّكاة عن وقتها 

وقد ا خسوا هلي أن الزكاة تج الماك يعد دعو ل الجر وان 
من اذى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك پجزئ عنه. 

واختلفوا فيمن أخرجها قبل وجوبها وقبل تمام الحول: فرخص فيه 
والأوزاعي» والشافعي» وابن حنبل » وإسحاق» واو عبيد» وأبو ٿور؛ 

وقال بعض أصحابناء والحسن البصري» وابن المنذر: من زكى قبل 
الوقت أعاد كالضلاة. 

وقال سفيان الثوري: أحبّ إلى ألا يعججلها . 

وكره مالك والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتها. وفي رواية عن مالك 

فقال بعضهم: يُجزئه التعجيل بشهر أو شهرين إذا نأ 1514 / 
حاجة الفقير. 

ومنهم من قال يجزئه في سنته إذا ملك التصاب» وإن آذى قبل السّنة 
لم يُجزه على حال» وهو المشهور عن الشافعي» وفيه عند أصحابه 


وجهان. وأجازت الحنفيّة تعجيلها لسنتين بعد حصول التصاب؛ لما روي 
أنه اة قال: «تَسَلّفْتُ مِنَ العبّاسٍ صَدَقَةَ عَامَيْن. 

وأجيب بأنّه تسلفها بدفعتين. 

وقال بعض أصحابنا: إن اذى ذلك إلى الإمام أجزأه قبل الحول» 
وإن كان إلى الفقراء لم يُجزه؛ لأنَ الإمام أولى بها دون غيرهء إذ لا 
يستحيل حكمه من فقر إلى عى حتّى لو مات لم يلزم هذا الإعادة؛ لكونه 
مَحلّها المتعيّن بخلاف غيره» فإنْه لم يتعيّن لها أحد بعينه. 

خف المر خصو هنا فى تحجيل زعا امار على .وقت.دراكها : 

فمنهم: من منع؛ لأن الوجوب لم يتعلّق بعد بخلاف الحوليّات» فإن 
الوجوب قد تعلق بملك التصاب» لكن لم يلزم الأداء إلا بعد الحول. 

ومنهم : من رخص في تعجيلها أيضاً إذا رأى حاجة الفقير. 

ثم اختلف هؤلاء: قَقِيلَ: يجوز إذا قرب الدّراك بقليل لا قبل ذلك. 
وَقِيل: يجوز قبل دراكها بشهرين. وَقيل: يجوز منذ يزرع الزراعة» أو 
تحمل التخل . 

وفي القواعد: أن سبب الخلاف : هل هي عبادة أو حقّ للمساكين؟ 
فمن قال عبادة وشبّهها بالصّلاة لم يُجز إخراجها قبل الوقت» ومن شبّهها 
بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الوقت على جهة التطوّع 
بالتعجيل. / 5910/ 
(1) رواه الدارقطني» عن ابن عباس بمعناه» باب تعجيل الصدقة قبل الحول» ر۸ 2١55/7”‏ 


والبيهقي» عن علي بمعناه» باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهامهم» 
ر۷9۹ 8/5:. 
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رف انها جامعة للسكبيقه فلا نكن إلغاء و احا ياء 23 إن 
السّبب في الوجوب هو المال التامي بكونه حولياًء فلا يجوز التقديم على 

TEA EEE‏ وله مقاط قبل 
الوجوب» فصار كأداء الصّلاة قبل الوقت. 

اوصرح ا ساب 
ملكه بعد. قالوا “أن عدر لها E‏ ولهذا ر يضم إلى التُصاب فيزكى 
بحوله . وخالفهم زفر فقال : كل نصاب أصل بنفسه في حقٌ الرّكاة» فيكون 
أداء قبل وجود السّبب. 

واحتج المرتحصون بما روى أصحاب السنن من حديث علي : «أنَ 
العَبََّاسَ سَأَلَ رَسُولَ الله بي في تعجيل صَدَقَتِهِ قَبْلَ أن تَحلَ» فَرَخخَصَ 
. وعن أبي رافع : أن الس بي قال لعمر: (إنَّا كنا تَعجَلنَا صَدَفَةَ مَالٍ 
اا العام لديا 

واا فإن الرّكاة حقّ مالي أجل رفقاًء فجاز تعجيله قبل مله 
كالدّين المؤجّل» وككفارة اليمين قبل الحنث. 

واستدلٌ ابن العربي بقوله تَعالَى : وا قا لاو فن ر و غد 
ّ4 وبقوله تعالى: وسارعراً إل مَمْفْرَةَ ين رَيَكُمْ24 وبقوله تعالى : 


)١(‏ رواهأبو داود» عن علي بلفظه» باب في تعجيل الزكاة» ر21574 ١٠١/۲‏ . والترمذي» 
مثله» باب ما جاء فى تعجيل الزكاة» ر1۷۸ ودف" 


22 رواه الترمذي» عن على بلفظ قريب» باب ما جاء فى تعجيل الزكاة» ر1۷۹» TI‏ 
والبيهقي» عن الحسن بن مسلم مرسلاًء ر68الاء .1١١/4‏ 
(۳) سورة المزمل» الآية: .٠١‏ 


o۰‏ 3 معارج الآمال ه الجزء السابع 


لاوک رعو في لذت وهم هَا فة4 وبقوله لل في مَنْ أنَى 
أن ظُولِتَ في أَدَائِهًا . 

وهذا تفريع على القول بجواز التعجيل» /497/ وهو أنه إن قدّمها 
نماك السكين قل الحولة أوالولةء أو هياو غنا غير ما عل اله او 
تلف مال المالك أو مات» فالمدفوع ليس بزكاة» واسترجاعه غير ممكن 
إلا إذا قيّد الدّفع بالاسترجاع» وإن اقتصر على قوله: «هذه زكاة معسجلة» 
وعلم القابض ذلك ذكر ولم يذكر الرّجوع فهل له الاسترداد عند عروض ما 
يمنع؟ وجهان : 

أَحَدَّهُما: لا؛ لأنّ العادة جارية بأنّ المدفوع إلى الفقير لا يسترء 
فكأنّه ملكه بالجهة المعيّنة إن وجد شرطهاء وإلا فهو صدقة» وصار كما لو 
صرح وقال: «هذه زكاتي المعسّلة» فإن وقعت الموقع فذلكء وإلا فهو 
نافلة . 

تَانِيهِمًا: أن له الرجوع؛ لأنّه عين الجهة. فإن بطلت رجعء 
واستشكل بما إذا قال: «هذه الدّراهم عن مالي الغائب»» وكان تالفاًء فإنّه 
يقع صدقة» ET‏ من الرّجوع إلا إذا شرط الرّجوع بتقدير تلف 
الا 

وأجيب: بألّه إذا عرض لكونها معجَلة فقد تعرّض للرّجوع إن عرض 
مانع» وإن دفعها من غير ذلك التعجيل» وعلم بذلك القابض فليس عليه رد 
عندنا . 


.5١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 


o۲۱ e كتاب الزكاة‎ 


72227721 وااو ا 


وقال بعض قومنا: إن كان المعطي الإمام ثبت الاسترجاع» وإن 
أعطى المالك بنفسه فلا يثبت» والفرق أن المالك يعطي من ماله الفرض 
والتطوع» فإذا لّم يقع عن الفرض وقع تطوعاًء والإمام يقسّم مال الغير فلا 
يعطي إلا الفرض» وكان مطلق دفعه كالمقيّد بالفرض. 

قلنا: فرض الأداء يسقط بالتسليم إلى الإمام» فلو ضاعت بعد 
/497/ قبض الإمام لم يكن على صاحبها عزم اثّفاقاً» فما بعد القبض من 
القسمة آم خر غير الأداءة قلا ج امف جاعا : 

سلمناء فقد يتصق الإمام بمال نفسه كما يقسّم مال الغير؛ بتقدير 
أنه لا يقسّم إلا الفرض» لكنّه قد يكون معجّلاً وقد يكون في وقته. وَقِيل : 
جه التعجيا عبن فته سكلا هد غير تيء وفغفاء» ولومات أو 
استغتّى» ولا حاجة على هذا إلى اشتراط الرّدٌّء وعلى هذا أيضا فليس عليه 
أن يسأل عن حال من أعطى . 

وقد قيل: إن عليه أن يسأل عن حاله؛ لأنّه لا يبرأ إلا إذا بقي 
القابض على صفة الاستحقاق إلى وقت وجوب زكاته» والله أعلم . 


8 التنبيه الثالث: فيمن أنفن زكاته َم شك بعد ذلك في شىء منها 


قال أبو الحواري: إن شك في وقت زكاته فعليه إخراج ذلك حتّى 
يعلم أنه زگاه» وإن شك بعد الوقت فليس عليه زكاة حتى يعلم أنه لم يزك . 

وَقِبِلَ: عليه أن يزكي حتّى يطمئنّ؛ لأن وجوبّها عليه بيقين» وتأخيره 
لها واسع على قولء فيمكن أنه اختار التأخير» وهي بخلاف الفرض 
المؤقث. 


وق على ا غلب من آم قان کان نه عاد ا خير ها غي مها 


o۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


فهي عليه حتى يصح معه أنه أخرجهاء وإن كان الأغلب من أمره تعجيلها 
فحتّى يصح أنه لم يُخرجهاء فهذه ثلاثة أقوال: 

أمَا الأول: فمبنِيَ على القول بوجوب إنفاذها فوراً عند الإمكان. 
ووجه ذلك : أنه إذا وجب إنفاذها فى وقت /٤۹۸/‏ مَخصوص» وكان قد 
عرف من عادته أنه لا يؤخر الواجب عن وقته» فشكه بعد الوقت شك في 
أمر قد فرغ منه» فهو كمن شك في أداء الصّلاة بعد خروج وقتها . 

وأمّا الثانى : فمبنِ على القول بصخة التّراخى؛ لأنْ وقتها العمر. 

وأمًا الثالث: فمبني على القول بتحكيم العادة» والله أعلم. 

المسألة الشادسة 
في النَّيّة» وفيها ثلاثة أمور 

!0 الآمرالأول: في حكمها 

وهي : واجبة حال الإنفاذ؛ لأن الصّدقات كثيرء ولا تتميّر الزّكاة من 
غيرها إلا بالنْيّة» فمن أعطى بغير نيّة فلا يُجزئه على الرّكاة ولو أخرج ما 
أخرج» ولا نعلم في هذا اختلافاً بين أحد من المسلمين. 

وصفة النيّة: أن ينوي هذا فرض زكاة مالى» أو فرض صدقة مالى» 
أو زكاة مالى المفروضةء أو الصّدقة المفروضة»ء ولا يكفى أن ينوي فرض 
مالى؛ لأن الفرض فى المال قد يكون كفارة ونذراً . 

وكذلك لا يكفي أن ينوي مطلق الصّدقة؛ لأنها تعمّ الفرض والتفل› 
فإن نوى الرّكاة من غير أن يسمّيها فرضاً أجزأه؛ لأنّ الزّكاة شرعاً: اسم 
الواجب من المال على الوجه المخصوص . 


o aE كتاب الزكاة‎ 


وليس عليه تعيين الأموال التي يزكيهاء فلو ملك مائتّي درهم حاضرة 
ومائتين غائبة فأخرج عشرة بلا تعيين جاز. 

وكذلك لو ملك أربعين شاة وحّمسة أبعرة فأخرج شاتين بلا تعيين 
أجزأه. ولو أخرج حَمسة دراهم مطلقاً ثُمّ بان تلف المالين أو تلف 
أحدهما بعد الإخراج فله أن يَجعل المخرّج /544/ عن الباقي. 

ولو عيّن مالا لّم ينصرف إلى غيره» كما لو أخرج الخمسة عن 
الغائب فبان تالفاً لّم يكن له صرفه إلى الحاضر. فإن كان مال غائب فقال 
عند إخراج زكاته: «هذا عن مالي الغائب إن كان سالِماً باقياً» فبان تالفاً لم 
يكم له صرف إلى اللحاضر, 

ولو قال: «هذه عن الغائب فإن كان تالفاً فصدقة»ء أو قال: «إن كان 
الخاكن نافيا فة ؤكانه ولا فيو ثافلة أو صا جار لان هذه ةة 
إخراج زكاة الغائب؛ لأنّه لم يصرّح بهء فكذلك يكون عند إطلاقه» ولو 
الفضر على ركا الفاكي عت ل بان الفا ل بسر له الاس ةد إلذ إذا 
صرّح فقال : «هذه عن مالي الغائب فإن بان تالفاً استرددتّها»» وليست هذه 
الصورة» كما لو أخرج الخمسة وقال: (إن كان موروثي مات فورثت ماله 
فهي زكاته)» فبان أنه ورثه لا يحسب المخرج زكاة؛ لأن الأصل عدم 
الإرث» وهنا الأصل بقاء المال» والتّردّد اعتضد بالأصل . 

أا إذا قال: «هذه زكاة الغائب فإن كان تالفاً فعن الحاضراء فإن 
كان الغائب باقياً وقع عنه» وإلا وقع عن الحاضرء ولا يضر التَردّدء فإِنَ 
التّعيينَ ليس بشرط حتثى لو قال لاهذه عن الحاضر أو الغائي؟ أجواه» 
وعليه خمسة للآخر. 


o۲ ٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


TF‏ 1 جزء الساب 


ولوقال؟ 0# كان عاك الخافي سالما فيد كات او تافلة) ركان 
سا فقيل : لا يجزئه؛ لأنّه لم بُخلص القصد عن الفرض» والله أعلم . 


تنبيه: [في مقارنة النية للا نفاذ] 


يشترط في صحّة أدائها نيّة مقارنة للأداء» أو لعزل مقدار /6٠٠/‏ 
الواجب» والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات» إلا أن الدّفع 
يتفرّق فيحصل الحرج باستحضار الي عند كل دفع» فاكتفي بوجودها حالة 
العزل» دفعاً للحرج كتقديم النَيّة في الصّوم؛ وذلك لأنَّ العزل فعل منهء 
فجازت النَيِّة عنده بخلاف ما إذا نوى أن يؤدّي الزّكاة ولّم يعزل شيئاًء 
وجعل يتصدّق شيئاً فشيئاً إلى آخر السّنة» ولّم نَحضّره النّيّة لّم يُجزه عن 
الرّكاة؛ لأنْ نيّته لّم تقترن بفعل ماء فلا تعتبر» والله أعلم . 


© الأمر الثاني: فيما يستحبٌ له عند إنفاذها 


وذلك أنه يستحبٌ له أن يقول عند إخراجها: «بسم الله»» وليكتل 
لنفسه تسعا ويعزل العاشر بالمعيار الذي يكتال به» ويفعل هكذا حتّى يفرغ 
من طعامه؛ لأنّه قيل: «إذا عزل العاشر منه حزن له الشّيطان» وإذا لم يعزله 
فرح له» 

وينبغي له أن يُخرج زكاة كل شيء منه؛ لأنه بذلك يبارك الله فيه 
وإن أخرج من جنسه فهو جائز إجماعاً ما لم يكن معيباً . 

وفي الأثر: إذا أردت إخراجها تركع ركعتين فتقول: «اللّهُم كفني 
شح نفسي» واجعلني من المفلحيؤكا» تقول هذا غراراً . وإن توليت الإنفاذ 
بنفسك فقل : «اللَّهِدّ نك رضت الا وأمرت بأذانياء اللّهِمّ ارزقني إيتاء 
الزكاة» وأن أضعها في مواضعهاء وسدّدني وأرشدني ووفقنِي» وسا 


كتاب الزكاة 
291 ا واچ 2 


من كل جبّار فاسق» واهد قلبي وبدني لمواضعها كما /50١/‏ ألهمتني 
إغراجها: الله إن أضبت مواضعها تفيل كرست » وارك لى فيه 
واجعلها لي طهارة. اللَّهِمَ وإن أخطأت مواضعها فلا تُمتنِي حتّى ترزقني 
إخراجهاء وأن أضعها مواضعهاء إِنَك أنت علام الغيوبء فإني لم أتعمّد 
خلاناً لك ولا لرسولك» فارشدتی ووفقتی» ولا تذوثي في عمى» 
وارزقني ما يرضيك. فإِنْ ذلك من عطائك وفضلك» واجعلني لأنعمك من 
الشاكري اة وها كله اسيحاب واستحيان. 


وكذلك يستحبٌ له أن يُخرج من أجود ماله» وإن أعطى الوسط 
e‏ 


(51! الأمر الثالث: في نيابة الغير في إخراجها 

وذلك الغير إِمّا أن يكون وليّاء أو وكيلآء أو مفوّضاً : فأمّا الولِيّ 
فكولِيّ اليتيم والمجنون» فإته ينوب عنهما في إخراجهاء ويجب عليه أن 
ينوي عند الإخراج أنه يُخرج من هذا المال فرض الزّكاة الواجبة فيه» فلو 
دفع بلا نيّة لم يقع عن الرّكاة وعليه الضَّمان. 

وأمّا الوكيل فعليه أيضاً أن ينوي أنه بُخرج زكاة موگله مِن مَاله؛ لأنْه 
نائب منابه فيلزمه ما يلزمه. وكذلك الموكل ينوي عند الدّفع أنّه يدفع إليه 
زكاته ليُخرجها عنه» وإن لم ينو واحد منهماء أو لم ينو الموگل لم يُجزئ» 
كما لو دفع إلى المساكين بنفسه ولّم ينوء وإن نوى الموگل عند الدّفع ولم 
ينو الوكيل» ففيه طريقان: 

أَحَدُهُما : القطع بالجوازء وأظهرهُما أنه يبي على أنه لو فرّق بنفسه 
هل يجزئه تقديم النيّة على التفرقة؟ فيه وجهان : 


أَحَدَُهُما: لاء وأظهرهُما: نعم وبه قال /007/ أصحاب أبي 
عرفةة ن ال ی م ا اننا قي اوت ال 
نّهاء ولذلك جازت التيابة فيه مع القدرة على المباشرة» وعلى هذا يكفي 
نيّة الموكل عند الدّفع إلى الوكيل» وعلى الأوّل لابد من نيّة الوكيل عند 
الدفع إلى المساكين أيضاًء ولو وكّل وكيلاً وفوّض إليه التي أيضاً جاز. 

وأمّا المفوّض : فكأحد الرّوجِين المتفاوضين» فإِنْ كلّ واحد منهما 
ينوب مناب صاحبه فيما تفاوضا فيه؛ لأنه بمنزلة الوكيل. وإن أخرجت 
زوجته زكاته بلا أمر ولا تفويض متقدّم: فعند أبي سعيد: أنه يُجزئه ذلك 
إن أتمّه» وإن لم یتمه فلا يُجزئه» وتغرم له ما أخرجت. 

له زرع فغاب عنه فأدرك: فقيل : يُخرجها عنه أمينه ولو كان غير 

ثقة» وإن كان له شريك فقال: «قد فرّقتٌ زكاتي وزكاتك» فإن أمنه على 
ذلك جاز. وقال أبو الحواري: ليس له أن يُخرج زكاة النّاس بلا رأيهم إلا 
أن يكون وكيلاً» أو أميناً. وقال في الزوجة: إن كانت مفوّضة وجب عليه 
الإخراج» وإن لَّم تفْوّض فليس له إلا بأمرهاء فإن فعل وسعه فيما بينه 
وبين ربّه» وإن حاكمته حكم عليه بالغرم. 

قلتٌ: وذلك لأنّه مُخاطب في زوجته بما لم يُخاطب به في غيرهاء 
لم لا ال a‏ أنه سلطاة 
عليهاء وقد قال تعالى: #فوَأ اشک وهی 77416 . 


وَقيل : لا يجوز أن يولي عليها إلا الثقات الأمناء؛ لأنه أمانة عنده» 


.1 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 


o۷ e كتاب الزكاة‎ 


72522783 وااو 


معد بأداقها إلى أعلها» نولا يؤوتين / ١١١د‏ على الا مان غير الان دا 
ا بخ ا 

ومن أجاز إخراج الغير إذا أتَمّه جعلها شريكاً في المال» وأن 
الغرض من سهم الشريك إيصاله إلى صاحبه» فإذا وصل فقد أجزأء لكن 
ّما كان الخطاب بإيصاله متعلّقاً بصاحب المال دون غيره من النّاس احتاج 
إلى الإذن أو الإتمام» ومن منع إلا بالإذن ابتداء نظر على أنْها عبادة» 
وأنها لا تصح إلا بالنْيّة المقارنة للإنفاذ والتّوكيل» وهو الصحيح عندي؛ 
لما ستعرفه في المسألة الآتية. 

وأمّا الوكيل: فإته يدفع الغلّة بما فيها إلى صاحب المال» إن كان 
أميناً أو مستور الحال؛ لأنّه المتعبّد بإخراج زكاته. وإن كان خائناً فقد 
خرّج أبو نبهان معنّى الاختلاف: هل يضمنها إن لم يعلم أنّهها وصلت 
أهلها؟ قال: فعلى قول من يَجعلها في الذّمّة فله أن يدفعها إليه؛ لأنّه 
المخاطب بأدائهاء ولا إِنْم عليه» وإن ضيّعها ما لَّم يرد إعانته على 
التضييع . وعلى قول من جعلها شريكاً فله أن يُمنعها منه حتّى يتّفقا على 
إنفاذهاء بل لا يجوز له دفعها إليه إن كان قادراًء فإن دفعها فضيّعها ضمن؛ 
لأنّه خائن في أمانته» فإن لم يوافق على الإنفاذ أدّاها إلى أهلها بعلمه إن 
أمكنه» وإلا فليشهد الحجّة لتخبره بذلك لثلا يلتزم إخراجها . 

وهذا التخريج إِنْما يصح أن لو قيل: إن النّيّةَ في إخراجها ليست 
بشرط» وهي شرط اتفاقا . 

ويُمكن أن يقال: إن القابض نائب مناب ربٌ المال في التَيّة» فهو 
بمنزلة الإمام الذي يأخذ الرّكاة مِن مال الرّعيّة جبراًء فان نيّته تنوب مناب 


نية رب المال الممتنع» والله أعلم . / :١ه/‏ 


o۸‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


الس ولاو ع کک 
المسألة السابعة 
في أقسام واجبات الشرع 
وهي : ثلاثة أقسام : 


ا 


حَدّها : تعبّد مَحضٌء لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه. 
والثانى: المقصود منه حظ معقول دون التَعبّد. 


والقالث: ما المقصود من الأمران جميعا : 


32 


فأمّا الأول: فكرمي الجمرات مثلاًء إذ لا حظ للجمرة في وصول 
الحصى إليهاء فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل؛ ليظهر العبد رقّه 
وعبوديّته بفعل ما لا يعقل له معنّى؛ لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الظبع 
عليه» ويدعوه إليه» فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية» إذ العبودية تظهر 
بأن تكون الحركة لِحقّ أمر المعبود فقط لا لمعبّى آخرء وأكثر أعمال الحجٌ 


4 
س 2ر 


كذلك» ولذلك قال ييه في إحرامه: الَبَيِكَ بِحَبَّةٍ حَنَاً تَعَبّداً ورف 
تنبيهاً على أن ذلك إظهار للعبوديّة بالانقياد لمجرّد الأمر وامتثاله كما أمرء 
من غير استئناس العقل منه بما يُميل إليه . 

وأمّا الثاني : فكقضاء ديون الآدميين» ورذ المغصوبء, فهذا لا يعتبر 
فيه فعله ونيّته» ومهما وصل الحقّ إلى مستحقّه بأخذ المستحقٌء أو ببدل 
عنه عند رضاه تأدّى الوجوب» وسقط خطاب الشّرع . 


وآمّا العالث: وهو المركب» فما قصل مته حط العباد وامتحان 


)١(‏ ذكره الهيثمي: مجمع الزوائد» عن أنس بن مالك وعزاه إلى البزار» باب الإهلال 
والتلبيق» ۲۲۳/۳. 


كتاب الزكاة م A!‏ 


المكلّف بالاستعباد فكالرّكاة» فإته يجتمع فيها معنّى التعبّد برمي الجمارء 
وحظ رذ الحقوق» فهذا قسم في نفسه معقول» ويّجب الجمع فيه بين 
المعنيين لتلا يخلّ بأحد المقصودين . 

ولا ينبغي أن ينسى أحدهما لأجل الآخرء ولعل المنسىّ هو الهم 
/6٠5 /‏ ولهذا منع من منع إخراج القيمة أو البدل في الزّكاة على حسب ما 
سيأتي إن شاء الله تعالّى» والله أعلم . 


[الكلام في بيان الأصناف 
التي تنفن فيها الزّكاة] 


قال: 
نقد ِي ذِي القَفر وَالتمَسْكْنٍ 
وَنَاصِرٍ للدَّينٍ بالعالفب 
وَفِي الرّّابٍ وَهُوّ مَنْ يُكَاتِبُ 
تمن دارو لو كان ذَا حَنَاهءٍِ 
وَفِي المُجَاهِدِينَ وَالشَّرْظ لكل 
كعد البُلْوغ وَزْدْ EE‏ اكه 


وَفِى الرُقاب زدْثبوتَ العَمَدٍ 
رذ عَلْيوِكُوتَهُم دكُوراً 


نّا المُقيرٌوَكَذدًا المسكِينٌ 
ا بدا الإسلام وَالتحَرّرًَا 
إلا ااك ا تا 
وَمَن مَلَيك عَولَُهُ يِن دين 


مايل لأخذِهَا المُستَحِسَر 
وَكَارِم للدَيْنِ ؤي تَكَلُفٍ 
ابن اليل وَهُوَ شَخصٌ عَايِبٌ 
فَصَارٌ فِي الأسمَارٍ دًا عَنَاءِ 
خا خُرَيَةٌإِسلامُ وَالعَقَل قل 
مع حَاجَةٍالإمَام كونهة وَقَى 
وَعَامِلٍ وَفِي سَبيل الجدٌ 


بإذن قائدٍغدًَ مَبْرُورًا 


ابن السَّبِيلٍ قد مَضَى قَدَعَنِيّه 
«NIKI 5‏ : ,لس دس 7 
فالاولازنيهمايبكون 
وَلِيِسَ تُعطى مُبِدِعاً قَذقُجَرَا 
ولمْتجد ١‏ تَحجَدمُوَافِقاً عَصِيَاً 
فُلَيسٌ يُعطَى من رَگاةٍ العَيْنِ 
٠ 2 ٠ 57‏ 2 خم 

وَوَالِدِذِي صعفٍ فقِير 


o۳۱ ae كتاب الزكاة‎ 


2 و 


وَاعْطِ مَادُونَ العَّنَاءٍ مَاتَشَا من غير تحريدٍ بعد قَذْفشًا 
20 5 عم لړ مكيل باه ¢ و 7 
وَمنله مال ولا تجخزيو غلتهلخولهويعطيه 


داك ذو مَالٍ مَضَاعَ أو عُصِبْ أو كان فِي ذِمَّةِمُلِسٍ وَجَبُ 
وَقِسمُهَا في كَل صِنفٍِ يُندَبْ وَبَعضهَا برقع مَا قد يجب /05ه/ 

يعني: أن الزّكاة تنفذ في أصناف ثمانية ذكرها ريّنا تعالى في قوله 
0 إا ألصَدقث إنشقرك الك لكين َا رة 
م وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل أله ون اليل ..4 قالأبو 
اه فالفقراء هم الذين لا يسألون التّاس ! إلحافا وهم أحسن حالاً من 
اساك قال والمسكية أشد خالا من الفقرات قال والعاملون علبها 
وهم الولاة السّعاة» قال: والمؤلفة قلوبُهم هم قادات العرب إذا تؤلّفوا 
على الإسلام» وقد قيل: قد ذهبواء قال: وعندنا الحاجة إليهم ماسّة إذا 
أطاعوا الإمام» وجرت أحكامه عليهم» ماداموا في عسکره» فله أن يؤلف 
قلوّهم بمال من الضدقة» قال: والغارمون هم الملزمون بغرامة مال في 
ويد ولا تبذير» قال: وَفِي الرّقَابِ هم المكاتبون» قلتٌّ: وهو 
العبد يشترئ تفسه. من سكده على حن يؤذيه إليه»: فيكاتيه على ذلك» فإنه 
يعان من الرّكاة. 

وأمًا ابن الشبيل فهو الشخص يغيب عن بلاده» ويَخرج مسافراً في 
غير معصية» فان له في الرّكاة حقا إذا احتاج ولو كان غا فى يلدة. 
والصّنف الثامن المجاهدون في سبيل الله . 


سیل 


.5١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


تیگ غيذا» .ولا م کا ولا جنا ولا صا إل إذا كان نقيرا + فان 
وليّه يعطي له» وهو يطعم منهاء ويزاد في المؤلفة قلوبُهم شرطان آخران 
وهما: حاجة الإمام إليهم» ووفاؤهم بمطلوبه منهم» ويزاد في ذي الرّقاب 
/ 507 أن يكون العقد الذي كوتبوا عليه ثابتا صحيحاء فإن كان غير ثابت 
فليس بمكاتب بل عبداً» ويزاد في العامل عليها والمجاهدين في سبيل الله 
شرطان آخران وهّما: أن يكونوا ذكوراً؛ إذ النّساء لا حظ لَهِنَ في العمل 
والحياة» وآن يكون الاد غاد رورا فأنااسعاة العررة والخارصيه 
بأمر الجبابرة فلا حظ لهم في هذا. 

وقوله: (وغارما) أي: وزد الغارم شرطاً آخرء وهو أن تكون غرامته 
في غير معصية الله» وأمًا ابن السّبيل فقد مضى شرطه الخاص به» فدعني 
من إعادته» أما الفقير والمسكين فلا يشترط فيهما إلا الشّرطان الأؤلان» 
وهما الإسلام والحرّيّة دون البلوغ والعقل» فيجوز أن تعطى للصَّبِيّ 
والمجنون لكن لا تدفع إليهماء بل إلى القائم عليهماء والحاصل أنه 
يشترط في الأصناف الثمانية شروط عامّة وخاصّة: 

فأمّا العامّة: فهي الحرّية والإسلام» فلا يجوز أن تعطى عبداً مشركاً 
ولو كان فقيراً. 

وأمًا الخاصّة فهي نوعان: خاصّة تتناول ما عدا الفقير والمسكين» 
ا اول إل غا واا 

فأمًا الخاصّة المتناولة فهي البلوغ والعقل» فمن لم يكن بالغاً فلا 
يعد من المؤلّفة» ولا من المكاتبين» وكذلك من ليس بعاقل . 

وأمًا الخاصّة لكل صنف بعينه فهو ما اشترطناه في المؤلّفة» وابن 
السبيل» والمكاتبين» /8:ة/ وغيرهم. 


كتاب الزكاة o e‏ 
222222275 واچ 

وقوله: (وليس تعطى مبدعاً. .. إلخ) معناه: أن أهل البدع من 
المخالفين لا تنفذ فيهم الرّكاة إلا إذا لم يَجد الموافق الوفَِ بدينه» ولا 
أحداً من أهل الاستقامة» فإنّها تعطى في فقراء المخالفين» والعصاة من 
أهل المذهب أولى منهم» وكذلك لا تعطى منها من لزمك عوله من الفقراء 
والمساكين» وذلك كالولد الصَّغيرء والوالد الضرير الفقير» ونحوهما من 
الأقارب الذين تلزمك نفقتهم لضرّهمء فان الرّكاة لا يدفع بها مغرماًء وإذا 
استحقها أحد من الأصناف جاز أن يعطى ما دون العْنّى من غير تحديد» 
وَقِيلَ: يجوز ذلك إلا فى الفقير أو المسكين الذي لا غولة معه» فإنّه لا 
يعطى إلا ما دون التُصابء وَقِيلٌ: لا يزاد على تحمسين درمّماًء وإلى هذا 
أشرت بقولي : (من غير تحديد بعد قد فشا). 

ومن كان له مال لا تكفيه غلته لحوله» فإنّه يعطى متها قدر خاجته 
لتمام سنته» وكذلك صاحب المال الذاهب حيث لا يدركه» والمغخصوب»› 
ومن له دين واجب في ذمّة المفلس»› فن هؤلاء كلهم يعطون من الرّكاة؛ 
لأنهم في معتّى الفقراء؛ لثبوت الحاجة» بل هم فقراء قطعاً؛ لقوله تَعالَى : 

د مقو ر صصص م 24 03 2 ار ع 5 

ل للفقراء الْمَهجِرنَ الِب جا من ويره وََمَولِهِمَ 4 فإِنّه سَمَاهم فقراء 
مع أن لهم أموالاً أخرجوا منها. 

وتوزيعها في كل صنف من الأصناف مندوب» وإن وضعها في 
بعضها أجزى في أداء الواجب» قال أبو إسحاق: وينبغي للقاسم أن يعطي 
/ 04 كل مستحقّ على قدر اجتهاده فيه» فإن كان فقيراًء أو ذا عولة» أو 
كينا قط فل لدو اه روعالا و شماه وامعحقانه. إن 
كان عاملاً فعلى قدر عمله وشغله. وإن كان من المؤلّفة قلوبهم فعلى قدر 


.۸ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


حاجة الإمام إليه. وإن كان مكاتباً فعلى قدر ما عليه من الثّمن. وإن كان 
ارما شعلى قدن ما لت می الین وان کان لساعدا فعلى قدو اقا 
ومسيره فيه. وإن کان ابن سبيل فعلى قدر مسافته من أهلهء ولو بلغ ذلك 
نصاباً كثيراً» قال: إلا في خحصلة واحدة» ثم ذكر الفقير أو المسكين الذي 
لا عولة عليه » وقد تقدمء والله أعلم . 
المسألةالأولى 
في الفقراء والمساكين 

وقد اختلف الئاس فى معناهما اختلافاً كثيراً» والخلاف عند أهل 
المذهب وغيرهم» وأهل اللّغة ومن بعدهم مع إججماعهم على ثبوت الرّكاة 
لكل واحد منهماء فالخلاف فى نفس التسمية لا ثمرة له فى باب الصدقةء 
وذلك فيمن أوصى للفقراء أواقف لهمء هل يدخل المسكين تحت هذا 
اللفظ أم لا؟. 
المفرّقون فإنهم يختلفون في مصرف هذا المذكور على حسب الاختلاف 
الآتي في معنّى الفقير ما هوء وكذا القول في من أوصى للمساكين خاصّة 
/ ١٠ه/‏ أو افيا معا. 

اعلم أن الاس في معنّى الفقير والمسكين صنفان : 

منهم من فرّق بينهماء ومنهم من قال إنهما اسْمان لمعنّى واحدء 
فالفقير هو المسكين» والمسكين هو الفقير. 


oo ae كتاب الزكاة‎ 


2227582 واو 


وردٌ بان ظاهر العطف في الآية التَغاير» فإِنَ الشيء لا يعطف على 


وأيضاً : فإنّه لا خلاف بين أحد أن الأصناف المذكورين في الآية 
تُمانية» وهذا يقتضي أن يكونوا سبعة. 

والجواب: أمّا العطف فهو عطف تفسير؛ على حدّ قوله تَعالى: 
ولد ءَاتَيمَا مُومى الكتب وَالْموَانَ4"'؟. والتغاير حاصل بين اللّفظينء فان 
المفسّر غيرٌ المفسَّر لفظاً وإن اتحدا معنّى. وأمًا الإجماع على أن الأصناف 
ثُمانية فإِنّما وقع على الصَفات المذكورة في الآية دون المعاني» وذلك أن 
الصفات فيها ثمانٍ إجماعاء ولم يتعرّضوا لبيان المعاني المتحدة 
والمختلفة» ولهذا اختلفوا في معنّى الفقير والمسكين» وأمًا المفرّقون 
فاختلفوا على أقوال: 

احا ا قرا الاي و ماقي الوا و 
قول مُجاهدء وعكرمة» والڙّهري» ومفهومه أن الظوافين من غير 
المسلمين. قال أبو سعيد في معاني قول أصحابنا : إن المساكين كانوا قوماً 
من أهل الكتاب أهل مسكنة» وكان قد جعل الله لهم سهماًء والفقراء فقراء 
آهل القبلة» قال: فسهم المساكين منتقل في أحكام القسمة إلى فقراء 
المسلمين ولا شيء لأهل الدّمّة في زكاتهم» وهو متروك كنحو ما قيل في 
المؤلفة قلوبُهم. 

وثانيها : أن الفقير: الذِي به زمانة» والمسكين: الصّحيح المحتاج» 
/١/‏ وهو قول قتادة؛ وذلك لأن الفقير في اللّغة المفقور» وهو الذي 


.07 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


o‏ ار معارج الآمال الجزء السابع 


نزعت فقرة من فقار ظهره» فصرف عن مفقور إلى فقير كما قيل : مطبوخ 
وطبيخ» ومّجروح وجريح» فهذا يدل أن الفقير إِنْما سمي بذلك لزمانته مع 
کا ادات و مهم الت فى الک 


قال ابن الأعرابي: الفقير المكسور الفقار» يضرب مثلاً لكل ضعيف 
لا يتقا يتقلب فين الأمون. 


وثالثها : أن الفقراء فقراء المهاجرين» والمساكين الذِين لم يهاجرواء 
وهو قول الضّحاكء ونسب إلى جابر بن عبد الله» ولعلّه تَمسَّك بمفهوم 
قوله تَعالى: «للفقر اهلجر ولا تَمسّك له بذلك فإِنْ الوصف 
مُخصّص لبعض الفقراء دون بعض لا كاشف لحقيقة الفقراء حتى يكون من 
لم يهاجر ليس بفقير. 

ورابعها: أن الفقير من لا مال له» ولا حرفة تقع منه موقعاً زمناً أو 
غير زمن» سائلاً كان أو عفيفاً. والمسكين من له مال أو حرفة لا يقع منه 
موضعاً ولا يغنيه» سائلاً كان أو غير سائل» وهو قول الشّافعي. 


والحجّة له قوله تعالى: #أَا التَفِبَهٌ فكانت لسلكن بحمو فى 


عي I‏ 5 : 7 0 3 8 و 57 
الدنانير» وقد روي عنه بيه أنه كان يتعوّذ من الفقرء وقال: «كاد الفقر 
أكون ا وال فى ديك اکر «اللّهِمَ الى متكي وار مكنا 


.۷۹ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في الشعب» عن أنس بن مالك مطولاً» باب في الحث على ترك الغل 
وال 4531 10/6 اا ااه کله باب كاه الققر يكن کی 
ر0۸1 .٤۲/۱‏ 0 


oV e كتاب الزكاة‎ 


وَاحَشُرْنِي فِي زُمْرَةٍ المساكين»'» فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير 
لتناقض الحديثان. وقال 9 عباس: الفقير هو المحتاج الذي لا يَجد 
شيئاً» قال: وهم أهل صّفَّةَ مسجد /515/ رسول الله يكلِ: وكانوا نحو 
أربعمائة رجل لا منزل لَّهمء فمن كان من المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا 
أمسوا» والمساكين هم الظؤاقون الذين يسألون الناس: 


وخامسها: أن المسكين الذي يَخشع ويستكين» والفقير الذي يتحمّل 
ويقبل الشيء» وهو قول عبد الله بن الحسن» قال النْبي كَل: «ليْسَ 
ا ااا ا ا المتكين 
الذِي لا يُعْرَفُ ولا يفطن له فَيُعْطىء ولا يموم م فيسل ا 


وسادسها : أن الفقير الذي له المسكن» والخادم إلى ما هو أسفل من 
ذلك» والمسكين الذي لا مال له» وهو قول مُحمّد بن مسلمة» ويدلٌ عليه 


اا ا و 


قوله تعالی : ا سیا ذا م4 ؛ أي : ألصق جلده بالثراب» محتفراً 
حفرة جعلها إزاره لعدم ما يواريه» أو ألصق بطنه للجوع» وتمام الاستدلال 
به موقوف على أن الصفة كاشفة» والأكثر خلافه» فيحمل عليه فتكون 
مخصّصة» وخصٌ هذا الوصف بالحض على إطعامهم كما خض اليوم 
بكونه ذا مسغبة» أي مّجاعة؛ لقحط وغيره. 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بلفظهء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم» ر77”057. 5/لالاه. وابن ماجه» عن أبي سعيد مثله» > باب مجالسة الفقراءء 
ر٦۲٤‏ ۳۸۱/۲. 

(۲) رواه الربيع» e‏ باب الصدقة» ر۹٤۳ .٠٤١/١‏ والبخاري» مثله» باب 
قول الله تعالى: کل قزرت الات اا روفن ۳۸/۴ 

(*) سورة البلدء الآية: .١5‏ 


oA‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وسابعها: أن المسكين الذي لا شيء لهء والفقير الذي له البلغة من 
الغيشنة وتب الى عضن أهل اللا وهر ابن الك 


وثامنها: أن الفقير من افتقر بعد غناء» والمسكين من عاش في 
الفقر. ذكره أبو سعيد ولم ينسبه لأحد بعينه» ويدلّ عليه قوله بل : 
١رْحَمُوا‏ عَزِيرٌ قم ذل وَعَِيَاً افق . 

وتاسعها: أن الفقير الذي لا يسأل النّاس» وإن أعطى شيئاً أخذ ما 
يكتفى به» /01/ والمسكين هو الذي يسأل إذا احتاج» فإذا أصاب ما 
يكتفي به أمسك» وهو قول الحسن. 


وعاشرها: أن الفقير هو الذي يعرف بفقره لظهور أمره» والمسكين 
هوالذي لا يفطن له» ولا يؤب به لتخفيه وتستّره» قالوا: وقد جاءت السَّنْة 
ES EEE‏ السوية : القن NECE‏ نذا اكد 
وَالكَسْرَتَانِ. .. إلخ»". وسئل بعض العلماء: أي الأشياء أشد؟ء فقال: 

والحادي عشر: أنْ المسكين الذي له سبب» ويّحتاج إلى أكثر منه؛ 
لضيق مكسب أو وجود عيلة» ونسب إلى الفقهاءء قالوا: وقد جاءت السَنة 
بهذا أيضاً؛ ففي الحديث: إن الله يُحِبُّ الفَقيرَ وَالمُتَعَفَف أَبَا العِيّال)'"2 


)١(‏ رواه القضاعي في الشهاب» عن عبد الله بن مسعود بلفظ مختلف» باب: اتقوا دعوة 
المظلوم» ر؟"الاء .477/١‏ 

() لم نجد من ذكره بهذا اللفظ» وقد سبق معناه. 

() رواه ابن ماجه» عن عمران بن حصين بلفظ قريب» ر١2515‏ ۲/ ۱۳۸١‏ . والطبراني في 
الكبير» مثله» .557/1١8‏ 


كتاب الزكاة 
2222521 واچ 2 


«وَيْبْغْضُ السَائِلَ الملجف“ وفي الخبر الآخر: إن الله يحب عَبْدَهُ 
المؤْمِنَ المخترف” . 

والثاني عشر: أن الفقير الجالس في بيته» والمسكين الذي يسعى» 
وهو مروي عن الحسن أيضاً . 

والقالف عضر أن الفقير الذي لا يسال والمسكيق الذي يسال»؛ 
وهو مروي عن مُجاهد أيضاً . 

والرابع عشر: أن الفقراء هم المتعمَفون الذين لا يَخرجونء 
والمساكين الذِين يسألون» وهو قول الزّهري. 

والخامس عشر: أن الفقير من له دون نصاب» وهو قول الحنفيّة . 

والشاسن غشر: أن الثقير من له مال دزن خضاي» أو :قدر نضات 
غير نام» وهو مستغرق في الحاجة» والمسكين من لا شيء له» فيحتاج 
للمسألة لقوته» أو ما يواري بدنه» ويّحل له ذلك بخلاف الأوّلء فإنه لا 
يحل لمن يّملك قوت يومه بعد سترة بدنه. 

فهذه جملة أقوال الأمّة من /5١4/‏ موافق ومُخالف في هذه 
المسألة» وبعضها يقرب من بعض» وربّما يدخل بعضها في بعض . 

وأقول؟ إن بين الفقير والسكية وما ونخضوضا عطلقاً + لأن الفقر 
اسم لعذم المال» كان مع تذل أو لَّم يكن» والمسكنة اسم له مع التَذلل 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن ميمون بن أبي شبيب بمعناه» باب ما ذكر في الحياء وما جاء فيه 


رت لامر 


(؟) رواه الطبرانى فى الأوسطء. عن ابن عمر بلفظه» 80/8". والبيهقى فى الشعب» بلفظ 
قريب » ر۳۷ .A^ /Y‏ 


٤ 5‏ 0 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


والانكسار» فكل مسكين فقير ولا عكس» ومعنى قوله عي : «أخيني 
مِسْكيناً) أي: غير متكبّرء والفقر المستعاذ منه هو المذقع الذي يكاد أن 
يكون كفراء فهذا قول لج أجده فيما تقدّم من الأقوال» والظاهر أنه فرق 
جيّد؛ لأن الفقير يطلق على من عنده بلغة ومن لا بلغة له» وكذلك 
المسكين» كُمْ إن مرجع الأقوال المتقدمة إلى قولين: هل الفقير أسوآ حالاً 
أو السكية؟ 

قال بالأؤل الشافعي» وبالثاني أبو مُحمّدء وأبو إسحاق من 
أصحابناء وأبو حنيفة» ولا تنس القول الثالث وهو الترادف» وهو قول 
بعض أصحابناء وأبي يوسف» ومُحمّدء واختاره أبو علي الجبائي . 

احتج الشافعي بوجوه: 

الأول أنه تخا انها اتيت ات ا تاتا 
لإحاجتهم» وتحصيلاً لمصلحتهم» وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء 
بذكره يكون أشدٌ حاجة؛ لان الظاهر وجوب تقديم الأهمّ على الأهمّ. 

الثاني : اشتقاق اسم الفقير» وأنه منقول من مفقور الذي نزعت فقرة 
من فقار ظهره. 

الال + رد ل من الفقر» وذعاقه أذ بجا مسكنا. 

الرابع: قوله تعالى: #أمّا السَفيتة فكات لِمَسَكينَ يَحَمَْْنَ فى لخر 
فوصفهم بالمسكنة مع أن لهم سفينة تساوي جُملة من الدّنانير» ولم تجد 
ا الفقر لمن له شيء؛ فإن قيل: قوله تعالٌی : 
اسر الشرة إلى اله أله 4 قلنا: المراد بالفقراء هاهنا هم المحتاجونء ألا 


.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 0:١ e‏ 
ا ج02 6ب 
تراه عدي بإلى» ومعناه: أنتم المحتاجون إلى الله» ولا بُخفى حاجة التاس 

إلى الله كك . 


الخايس: قوله تَعالّى: أو مِسَكِيًا دا مر والمراد به الفقير الذي 
قد الصق مالاب من فة الفقرة تقد المسكية بهذا القيد يدل على أله 
قد يحصل مسكين خال عن وصف كونه ذا متربة وهو الذي يّملك شيئاً . 

الاس أن الك لظ ما عرد عن الشكون: فالققير اذا شال 
الناس وتضرع إليهم» وعلم أنه متّى تضرع إليهم أعطوه شيا فقد سكن 

السابع : أن التب بيه كان يَملك عند وفاته أشياءً كثيرة» وقد قال : 
(وَأمِنْنَى يكال والظاهر أنه الى أجاب دعاءه» أ الفقر فإنْه يدل على 
الحاجة الشديدة؛ لقول التَبِى يلةِ: «گاد المَقْرُ أن يون كُفْراً». 


الغامن: أن الثاس اثفقوا على أن الفقر والغتى ضِدّان» كما أن 
السّواد والبياض ضدان» ولم يقل أحد: إن الغْنّى والمسكنة ضدّانء بل 
قالوا: الترفع والتمسكن ضدّانء فمن كان منقاداً لكلّ أحدء خائفاً منهم» 
متحمّلاً لشرّهم» ساكتاً عن جوابهم» متضرّعاً إليهم قالوا: إن فلاناً يظهر 
الل وا :وتالا ره سكين فاج ةوا النقر فلي ضارة عرد 
ضدّ الغنِيَ» وعلى هذا فقد يصفون الرّجل الْعْنِيَّ بكونه /٠٠١/‏ مسكيناًء 
إذا كان يظهر من نفسه الخضوع والظاعة» وترك المعارضة» وقد يصفون 
الرّجل الفقير بكونه مترفعاً عن التواضع والمسكنة» فثبت أن الفقر عبارة 
عن عدم المال» والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع»› والأوّل ينافي 
حصول المال» والثاني لا ينافي حصوله. 


٤ ۲‏ 0 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


التاسع : قوله ية لمعاذ في الرّكاة: ١خَذّهَا‏ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّمهَا في 
فُقَرَائِهِم)» ولو كانت الحاجة في المساكين أشدّ لوجب أن يقول: «رَدّها 
على مساكينهم»؛ لأنّ ذكر الأهمّ أولى» فهذه الوجوه تدلّ على أن الفقير 
افر ال مى امسن 

واج لزل ا فد تدع لاله كلم الان على اب 
مع أن حالهم أحسن ظاهراً» وأخر في سبيل الله وابن السّبيل مع الدلالة 
لزيادة تأكيد الدّفع إليهم» حيث أضافه إليهم بلفظة في حاصله أن التقديم 
لاعتبار آخر غير زيادة الحاجة» والاعتبارات المناسبة لا تدخل تحت ضبط 
خصوصاً من علام الغيوب. 

راحب من الان بانس ا كود اقفر ا امو ن 
له فقرة من مَالِيء أي قطعة منه» فيكون الفقير له قطعة منه لا تغنيه» وهذا 
منقول عن الأخفش . 

وحنب هن الله ا لحتس كلد اليس ق 
صح أنه بي كان يسأل العفاف والغنّى» والمراد منه غنّى النّفس لا كثرة 
العرض» فلا دليل فيه لما ذكروا. 

واجیب ۱۷ عن الؤابع + عاذ السقيط ل کن لھ واا كارا 
فيها أجراء+ وكاتت غازية لهم ويدل على ذلك قراءة من قرا 
المسّاكِية"1؟ بالتشديد» أو قبل لهم: مساكين ترخماً على خالهم» كما يقال 
لمن ابتلي ببليّة: مسكين» وهذا فاش في لغة عرب اليمن وعُمانء ولأنهم 
كانوا متهوزية بقهر الماك .وقد يقال للذليل المقهون: مسكية: كنا قال 


)0 هذه قراءة الإمام علي كرم الله وجهه. 


كتاب الزكاة o e‏ 
وااو ا 
تعالّى : وسرت نهم لزل ة4 نقله صاحب المصباح . 

راجیب عن الخايس: بأنا لا تسل أن الوصف للتقييك حى يفيل 
مسكيناً آخر لم يكن ذا متربة» وإنّما نقول: إن كاشف لحال المسكين. 

والمنوات عن الشادسن: لا تسلى أن المسكيق إا سے سكا 
لسكون قلبه؛ لأنّ ذلك أمر لا تدركه الحواس» ووضع العربيّة مني غالبا 
على مدرك الحوأس دون المعاني الباطنة. 

والجواب عن السابع : أن المراد من دعائه كَل بطلب المسكنة إِنْما 
هو نفي التكبّرء والتعاظم» والاتصاف بصفات المساكين لا حصول العدم 
أمّا قوله: «كاد المَفْرُ أن يَكُونَ كُفْراً؛ فهو مبالغة في وصف الفقرء فلا يلزم 
منه نفي وجود شيء مع الفقير. 

والجواب عن الثّامن: لا نسلّم أن المسكنة لا تنافي حصول المال» 
وا لزمكم أن تجيزوا الزكاة للمعسكن وإن كان غذا لذكره في الأب 
وكذلك يلزمكم أن توجبوا الكقّارات لهم أيضاً؛ لأنهم قد خصّوا بها في 
الآيةء ولعلكم لا تقولون بذلك» أمّا اتفاق الاس على أن الغِنّى ضد الفقر 
دون اتفاقهم على أنه ضذ التمسكن /018/ فلثبوت صفة زائدة في 
المسكين وهي التذلل والانكسار» فليس كل فقر مسكنة» بل التمسكن الفقر 
العقرن بالاذلل والا كار 

والجواب عن التاسع : أن الفقراء أكثر وجوداًء وأعمٌ من المساكين ؛ 
لِما علمت أن الفقر يطلق مع عدم المال» كان معه تمسكن أم لم يكن» 
فهذه فائدة إيثار التعبير به فى الحديث» والله أعلم . 


.5١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


٤ ٤‏ 0 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


3-2 واااو ع ت 


احتجٌ القائلون بأنَ المسكين أسوأ حالاً من المسكين بوجوه: 

الول ااا وف السك کر 
ذا ربا ودلك يدل على اة ال وال وأنقا :اله تعالى جل 
الكمارات من الأطعمة له لدفع الجوع» ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى 
إزالة الجوع . 

الثاني : قول الرّاعي""' : 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد" 

شثاه ثقيرا ول اة 

الثالثك: قالوا: المسكين هو الذي يسكن حيث يَحضر لأجل أنه ليس 
له بيت يسكن فيه» وذلك يدل على نهاية الضَرٌ والبؤس. 

الرابع : قول الأصمعي» وأبي عمرو بن العلاء أن الفقير الذي له ما 
يأكل» والمسكين الذي لا شيء لهء وقال يونس: الفقير قد يكون له بعض 
ما يكفيه» والمسكين هو الذي لا شيء له» وقلتٌ لأعرابي: أفقير أنت؟» 
قال : لا والله» بل مسكين . 

الخَامِس: موضع الاشتقاق؛ وهو السكون يفيد المطلوب» كأنه عجز 
عن الحركة فلا يبرح . 

وأجيب عن الأوّل بأد الاستدلال بالآية متنازع فيه: فالأوّلون 


)١(‏ عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل الراعي (90ه): شاعر من فحول 
المحدثين» لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. عاصر جريراً والفرزدق. من أصحاب 
الملحمات. انظر: الأعلام» 8/5 -185. 

(۲) البيت لأبي جندل الراعي» ديوانه» ص54. 


كتاب الزكاة 3 00 


تَجعلوته / 519/ دلیلا 55 وذلك أن تجعل الوصف للتّقييد» وأنتم 
تجعلونه لكم وذلك إن جعل الوصف كاشفاًء وكلّ واحد من الادّعاءين 
مُحتاج إلى دليل» فيسقط استدلال الفريقين بهاء وأمًا صرف الإطعام إليه 
فى الكناواك ات سل لكو لا فقول لكل مسكين »ابل السدكين 
الموصوف بكونه ذا متربة» وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق 
المسكين. وفيه: أن آية الكمارات ليس فيها هذا الوصف بل فيها إطعام 
فطق المسا كد 

ويُجاب: بأنّ المطلق هاهنا مَحمول على المقيّد في قوله: أو 

ويُردٌ: بأنّه لا نسلّم جواز حمل إحدى الآيتين على الأخرى؛ 
لاختلافهما حكماً وسبباًء ولا قائل بالحمل في مثل هذه الصّورة. وفيه : 
أن الآيتين غير مُختلفتين» بل كل واحدة منهما في الكفّارات» فإ قوله 
EAE‏ التق 16 الظية عد اك و ع اق لك فى إقر جه Te‏ نيك 
مَقَربَةِ ٭ أو مِسَكِينا دا مَثيْوَ 4 ذكر لأنواع الكقارات. 

ويعارض بأنا لا نسلم أن هذه الآية في الكفّارات» وإِنّما هي بيان 
لٍخصال الخيّْرء كما يدل عليه قوله: لأأَرْ اطع في بوم ذى مَسْعَبَمَ * يتما ذا 
OE‏ 1 يز خخ 36ب OE‏ باقر ها 
َة فإنّه بيّن فيها أعظم خصال الخير دون أن يقتصر على أحوال 
الكفارات. 

وأجيب عن الثاني بأنّه قال: ١ن‏ الفقير كانت له حلوبة ثم لّم يترك له 


.١٠١- ١١ سورة البلد» الآيات:‎ )١( 


سىد) » فهو حكاية عن حاله الذي كان عليه» ومصيره الذي صار إليه» 

وحاصله: أن الفقير من كان عنده شيء فعدم» ثم هو معارض بقول 
إل 2 
خر : 
عشر شياه سمعه وبصره [قد حدث النفس بمصر يحضره] 

ورد بأنه لم يرد آنه يَملك عشر شيا واثها آراة أن عط هشر 
شیاه فتكون سّمعه وبصره إن حصلت له» فهو سؤال من المخاطب أن يعينه 
بعشر م 1 شیاه على عسكره» وفيه : : أنْ هذا خلاف الظاهر. 

وأجيب عن الثالث : أل طبر عملم بل المسكين هو الظوّاف على 
الناس الذي يكثر إقدامه على السّؤالء وس مسكيا إنا لسكونه عندما 
ينتهرونه ويردّونه» وإمّا لسكون قلبه بسبب علمه أن الثاس لا يضيّعونه مع 
كثرة سؤاله إيَاهم . 

وأجيب عن الرّابع: بأنَ ما ذكرتموه من الرّوايات عن أهل العربية 
ا ا ی ا السكين کی بعالا من اتير وقال 
ابن الأعرابى: المسكين هو الفقيرء وهو الذي لا شىء له» فجعلهما 
سوا: 

والحوات عن الخايس” أن أضل.الاشعقاق غير ضور قيضا 
ذكرتموة من الشكوة عن التحركة» فَإنْ ذلك أمر بعد والغري لا تلاحظه 


.757 /” البيت لم نجد من نسبه» وقد ذكره صاحب اللسان» عسكر. وتهذيب اللغة»‎ )١( 
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22927721 وااو ا 


وإنما تلاحظ المعاني القريبة المتبادرة إلى الأذهان من أوّل وهلةء 
والتعبير عن هذا المعنى هي المسمّى عندهم بالبيان» وهو الذي يتنافسون 
فيه» فبعيد منهم تركه» وملاحظة ما هو أبعد منه قصداً واختياراً» والله 
أعلم . 

فهذه جملة ما احتجٌ به الفريقان» وقد عرفت /97١/‏ ما في الجميع 
من الاعتراضات» حنّى إِنّه لّم يسلم دليل من قادح» وإذا أردت التَخلَص 
من .هذا كله وجنعت إلى المعتى الذي ذكرته آنقاء وغوه أن بين الفقير 
والمسكين عموماً وخصوصاً مطلقاً. وحينئذ فيكون المسكين على أحوال 
وكذلك الفقيرء والآيات القرآنية والسنة النبوية واللغة العربية تعبّر عن كل 
واحد منهما بالحال الذي يناسب مقام الخطاب» فيوصف المسكين تارة 
بالعدم الكلي» ومرّة بوجود البُلغة» وآونة بسؤال الناس» وأخرى بالتذلل 
والمسكنةء وحيناً بالتعفف» وكذلك الفقير تارة يوصف بالتعرّز» ومرّة 
بالعدم الكلي» وطوراً بوجود البلغة غير الكافية» فتجعل كلّ واحد من أدلة 
الفريقين واقعاً على حال من الأحوال» فتسلم من المعارضة والتّناقض» 
وينكشف لك في هذا أسرار الخطاب من السّئّة والكتاب» فاشدد به عضدك 
فإته ضالّة الأفهام» والحمد لله على الإلهام» والله أعلم. 

المسألة الثانية 
في العاملين على الصٌّدقة 

وهم: كما قال أبو إسحاق ‏ رجمه الله : الولاة والسّعاة. وقال 
الرهري: هم السّعاة. وقال قتادة: هم جباتها الذين يَجبونها. وقال 
الشافعي : المتولون قبضها. وَقِيلَ: هم الذين يَحِبونّها بالأمانة والعفاف. 
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ا واااو ع ت 


وفي الحديث المرفوع: «العَامِلَ في الصَّدَقَةٍ بِالحَقَّ لِوَّجْهِ الله كَالعَازِي في 
سَبِيلٍ الله حتّی يرجم إلى ا 

وهذه المعاني متقاربة وإن اختلفت العبارات» وهو معنّى قول أبي 
سعيد: کل من عمل / /٥۲۲‏ فيها بنفسه فهو عامل بأيّ وجه عمل» قال : 
ولا يُختلف هذا الاسم وإن اختلف المعنى في سعايتهم ببعد المسافة 
وقربهاء وكثرة التعب وقلته» يقال: «حَمِلتٌ عَلَى الصَّدَقَةِا إذا سعيت في 
ججمعهاء وإِنّما عدي بعلى إشارة إلى أن العمل قد ضمَّن معنّى الولاية» 
يقال: «فلان عمل على بلد كذا»» أي وال عليهاء ومن هاهنا قال بعض 
قومنا: إن للإمام في الرّكاة حقَّاً؛ بمعنّى العمالة؛ لأنَ العامل إِنّما قدر على 
ذلك العمل بتقويته وإمارته» فالعامل في الحقيقة هو الإمام. ومنعه آخرون 
وهو المذهب؛ لأن الآية دلت على حصر مال الرّكاة في هؤلاء الثّمانية» 
والإمام خارج عنهم» فلا يصرف هذا المال إليه. وفيه: أن القائلين 
بالجواز أدخلوه في صنف العاملين. قلنا: لا نسلّم دخوله» وإِلا لزم أن 
يكون رسول الله ية والخليفتان من بعده عمّالاً عليهاء وهو باطلء والله 


أعلم . 


© الأول: في شرط العامل 
وقد تقدّم أن من شرطه الإسلام والحرّيّة» فلا يليها كافر ولا عبدء 


2597” رواهأبو داود» عن رافع بن خديج بلفظ قريب» باب في السعاية على الصدقة» ر5‎ )١( 
اا‎ »٦ ٤٥ر والترمذي› مغله » باب ما جاء 2 العامل على الصدقة بالحق»‎ ITTY 
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ووافقنا أبو حنيفة» والشافعي ومالك على اشتراط الإسلام. وعن أخمد في 
الكافر روايفان» وأجاز أن يكون هبذا. قال تی ين محا لا ارق أن 
مذهب أخمد في إجازة أن يكون الكافر على عمل الرّكاة على أنه يكون 
عامل غليها » ونما آڑی أن إجازة ذلك انما هو على أن يكو سراق لہا 
ونَحو ذلك من المهن التي يلابسها مثله. 


كح احلا قن در "اها الياشس عليها» فبعه يعضهي؛ 
وأجازه آخرون. والمنع لأجل تحريم الصّدقة عليهم»ء وإذا كانوا عمّالاً 
عليها استحقّوا نصيباً منهاء والجواز نظراً إلى أن ما يأخذونه أجرة على 
العمل لا صدقة» وصخح بعضهم أن مولى الهاشمي والمطّلبي لا يجوز أن 
يكون عاملاً عليها ليناله منها؛ لأن رَسول الله بيه أبى أن يبعث أبا رافع 
عاملاً على الضدقات» وقال: «أَمَا لمت أن وي القَؤْم و 

واشترط أصحابنا أن يكون العامل ثقة» فإن لَّم يكن فعدلاًء فإن لم 
يكن فمستور الحال» ولّم يُجوّز سعاية العاصي؛ لأنه ليس بأمين في دينه 
فلا يكون أميناً في حقوق الله وحقوق عباده» وليس للإمام أن يَجعله واسطة 
بينه وبين الرّعية في الحقوق» ولا يلزم الرّعيّة الأداء إليه» بل لا يجوز لهم 
ذلك؛ لأنها أمانة في رقابهم. خوطبوا بوضعها موضعهاء وليس من 
موضعها ذلك» فلو خالف الإمام أمر الله فليس لأحد أن يتبعه على ذلك» 
وحاشا لأيمّة المسلمين أن يقصدوا المخالفة. 

فإذا استعملَ عليها أحداً لا يعرف حاله فحكمه الأمانة» ووجب 
الأداء له؛ لأن الإمام هو المخاطب بذلك» وإن أصرّ الوالي على معصية 
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خفيّة فلا بأس على من سلّم إليه زكاته في وقت إصراره» ولو اطلع على 
إصراره بعد ذلك ؛ لأن الأحكام بالظواهرء ولم يتعبّدنا الله بما غاب عتا 
علمه» والمسلمون على آمانتهم . 

وفي ضمان الوالي لما قبض خلاف» ولو وضعه في وجهه: 

فقيل : / 014 / - وهو الصّحيح ‏ لا ضمان عليه؛ لأنه وضعها في 
موضعها . 

وَقِيلَ: يضمنها للفقراء» أو لبيت المال؛ لأنه ليس بأهل للقبض 
والوضعء فلو اظلع عليه الإمام لعزله» ولو اظلع عليه الرّعيّة لما أذّوا إليه 
شيئاً» وإِنّما يؤدّون إلى الإمام أو عامل آخرء واختار أبو حَمزة المختار بن 
عي ا ول 

وقال الحسن بن أحمد: لا أقوى على تضمينه» والقول بالتضمين 
أرجو أنه لبعض المتأخرين» والله أعلم . 
€ التنبيه الثاني: في ما يعطى العامل عليها 

وقد اختلفوا في ذلك: فقال أصحابنا ومالك بن أنس: إِنْما ذلك إلى 
الإمام واجتهاده» وحكي عن سفيان الثوري» وأهل العراق» وبه قال أبو 
عبيد. قال أبو سفيان: إذا لم يكن الإمام قد فرض فرائض معلومة في بيت 
مال اللهء فإنما يعطون ما رآه الإمام باجتهاد التظر والمشورة عن أهل 
البصرء على اختلاف منازل العاملين عليها في فضلهم وفقرهم» وكثرة 
عولهم» وقلة عناهم. 

وقال الشافعي : يعطون منها بقدر أجور أمثالهم. وهو قول عبد الله بن 
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وقال مُجاهد والضخاك: يعطون الثمن من الصدقات نظراً إلى 
توزيعها على الأصناف الثمانية. وكأن هذا القول لازم مذهب الشافعي» 
فإنه يوجب إنفاذها فيهم. إلا أنه ترك أصله هاهنا فجعله أجرة للعمل» 
فيقتدر بقدر الفعل. قالوا: ولا يزاد واحد منهم على أجرة المثل»ء فإن 
فضل شيء من الثمن على أجر مثلهم رد على بقيّة الأصناف» وإن نقص 
كمل من المصالح. 

وقالت الحنفية: ما يأخذه العامل / 575/ أجرة عن عمله وليس من 
الكاة؛ وإثما هو عن عمله؛ ويه قال أخمد» وهو ماايكنيه وأعواته غير 
مقار بان قا ولا بادك وإن كان غداء أن ف شي الد 
فلا يأخذه العامل الهاشمي» تنزيهاً لقرابة الرّسول بي عن شبهة الوسخ»› 
والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة» فلن تعتبر الشبهة في حقّه والله 
أعلم . 
!0 التنبيه الثالث: في أكل العامل من الصدقة 

وهو إمًا أن يكون عن رأي الإمام فلا بأس به»ء إذا كان المعروف؛ 
أن له فا حقاً > وإما أن يكون عن غير رآيه: 

فقيل : لا يأكل إلا بإذنه. 

وَقِيلَ: إذا بعثه لذلك فالسَنّة ماضية أنّهم يأكلون منها ما لم تقسّمء 
وما لم يُحجر عليهم. 

وإن ولي على قبض زكاة بلده فالمستحبّ له آلا يأكل منها إلا عن 
رأي الإمام. وكذلك إذا بعث إلى قبضها فقبضها وفرغ من عملها فلا يدخل 
يده فيها لنفقة ولا غيرها؛ لأ الترخيص إِنّما كان في أكلهم حال العمل لا 
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بعد الفراغ منه» وإذا أخذ بعد ذلك لنفسه أو أعطى غيره ضمن ما أخذ أو 
أعطى» ما لم يكن قد ولي على ذلك» وفوّض إليه. 

فإن كان والياً عليه يقسمه عل کاب الله فعلية أن يقعل فيد كما أمر . 
وإن ولي على البلد أو على ناحية من الأرض» فإن استأذن الإمام في 
وضعها في أهلها فحسن» وإن لم يستأذنه وفعل ذلك من رأيه جاز له» وقد 
ولَى عمر بن الخطاب عمير بن سعد" على ناحية من الشَّام وكان المال 
يرفع منها إلى بيت مال الله / 55/ على البغال والجمال» فلمًا وليها عمير 
فرّق الكل على الفقراءء وارتفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بغير 
شيء» فسأله عنه فقال: «أخذناه من أغنيائهم وجعلناه في فقرائهم»» فلم 
يعنفه في ذلك . 

وقيل : إن عمر لَمّا بلغه أن عميراً لم يُمسك مالفال ف اسل اله 
ليحضر» فجاء فوافق عمر عند قدومه فنظر إليه عمر فعرفه» فقال له: عمير؟ 
قال: نعمء قال له: أين رفقاؤك؟ وأين مركوبك؟» قال: أمّا الرّفقاء فقد 
أمّئنا الله بعدلك» وأمّا المركوب فإني أقدر على المشي ولا أحتاج إلى 
مركوب» فجاء من الشام إلى المدينة وجرابه على كتفه» وفي يده عكازه. 
فقال عمر: «من لِي بمثل عمير» رحم الله عميراً». وأمًا أصحاب الوالي 
الذي يعينونه على ججمع الزكاة فليس لهم أن يأخذوا منها شيئاً إلا برأي 
الوالي» ولو قل مثل الكحل» والدّهن» وغسل الثياب» وأجرة النسخ 
والقرطاس . وأمّا نفقتهم ما داموا يَجمعونها فإنها تكون من رأس الرّكاة قبل 


229 عمير بن سعد بن عبيد الأوسي الأنصاري (0٤ھ):‏ صحابي زاهد من الولاة. ف 
الشام» رال عير عاق ج کے غاد إلى المدينة. وكان عمر يود أن له رجالاً مثله 


يستعين بهم. . انظر: الأعلام .A^ /o‏ 
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واو 
قسمتهاء وذلك إذا كان عن إذن من الوالي. ولعل الترخيص حاصل فيهم 
أيضاً ما لم يُحجَر عليهم» والله أعلم. 
© التنبيه الرابع: في العامل الغَّنِيْ: هل له أن يأخذد من الصدقة؟ 

قال الأكثر: له آن بأد وإن كان غا لان ها ياخذه فى مقابلة 
عنائه. وقال الحسن: لا يأخذ من الصّدقة إلا مع الحاجة. 


قلنا : الكتاب قد أطلق والقيد محتاج إلى دليل. /07177/ 


© التنبيه الخّامس: في الزّكاة إذا تلفت من يد العامل قبل أن تصل 
الامام أو أهلها 

فإتها تسقط عن أرباب الأموال؛ لأنْ يده كيد الإمام في القبض» أو 
هو نائب عن الفقراء فيه فإذا ثَمْ القبض سقط الواجب» وهل يستحقٌ شيئا 
على عمله فيعطى من بيت المال أو من الرّكاة؟ الظاهر: نعم» إذا لم يقصّر 
في الحفظ؛ لأنه لم يكلف بدفع الهلاك عن الأموال» وإِنّما كلف بحفظ 
الأمانة» وقد جعل الله له في الرّكاة نصيبا على عمله فالتصيب ثابت» 
وحقوق الله كلها واحدة» فإذا ثبت الحقّ فيه لأحد أخرج من جملته. 

وقال بعض قومنا: إذا ضاع المال أو هلك في يده بطلت عمالته» 
ولا يستحقّ شيئا . 

وإن تعجّل عمالته ثُمّ تلف المال» فهل يستردٌ ما أخذ؟ وجهان 
عندهم: استظهر بعضهم عدم الرّدٌ. قال: والأفضل عدم التعجيل لاحتمال 
أنه لا يعيش إلى المدّة» وإن مات الإمام بعد قبض العامل فإنه يلزم العامل 
وضعها إلى الإمام الثاني إن كان له خليفة» أو عقد بعده على إمام؛ لآن 


أمر المسلمين واحد» ودولتهم واحدة» وثاني الإمامين بمنزلة الأوّل» وإن 
لم يكن إمام سلّمها إلى ججماعة المسلمين أهل الحل والعقدء وإن تفرّقوا 
وذهياك كلك والعياة باللا عق ضاق الاس سواء» ارما وضحها في 
فقراء المسلمين؛ لأنها أمانة في عنقه» وهو المخاطب بأدائها إلى أهلهاء 
وليس له ردّها إلى أرباب الأموال لما في /٥۲۸/‏ ذلك من تضييع الأمانة ؛ 
لأنها قد خرجت عنهم» فهم وغيرهم فيها سواءء فإن كانوا ثقات جاز له 
أن يستعين بهم على إنفاذهاء وإلا فهو المخاطب بذلك. 

وإن أوصل أرباب الأموال زكاتهم بأنفسهم فوضعوها في بيت 
المال» وأخبروا بذلك الإمام : 

قَقِيلَ: إِنْهم قد برئوا؛ لان الوضع كان عن إذنه» وإنه لم يُخبروه فلا 
يُجزئهم ذلك إلا إن صرفها الإمام في حوائج المسلمين؛ وذلك لأن المكان 
لا يكون قبضاً . وأمًا الإمام فإنّما يفعل في زكاة ماله أن يدفعها إلى جماعة 
المسلمين ويجعلونها في بيت مال المسلمين» أو يردّونها إليه ويّجعلها في 
بيت المال. وإن جعلها الإمام في بيت المال من غير مّحضر من المسلمين 
فقد أجزى ذلك؛ لأنه أمين لأهل الحقوق» والله أعلم. 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في باب الإمامة بقيّة أحكام العمّال 
والولاة» وأحكام ما يهدى إليهم ‏ إن قدّر الله وأعان -» والأمر كله بيد الله. 

المسألة الثالثة 
في المؤلفة قلوبُهم 

وهم : المستمالة قلوبهم بالإحسان والمودّة» وكان التبي ية يعطي 

المؤلّفة من الصدقات» وكانوا من أشراف العرب» فمنهم من كان يعطيه 
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ا ووچ 
دعا لأذاى ومنهم من كان يعطيه 5 فى إسلامه» وإسلام أتباعه. ومنهم 
SS‏ لقرب عهده بالجاهلية. 


الفستلمون : منعهم » وقال: «قد انقطعت الشا». 


وتيا : جاء عيينة والأقرع في أَيّام أبي بكر يطلبان أرضاً فكتب لَهما 
بهاء فجاء عمر فمزرّق الكتاب وقال: «إِنْ الله أعرّ الإسلام وأغنن عنکم» 
فإن ثبتم عليه وإِلا فبيننا وبينكم السّيف». فانصرفا إلى أبي بكر وقالا: أنت 
الخليفة أم هو؟ فقال: «هو إن شاء»» ولم ينكر عليه ما فعل. 


وتيا 8 إل غم بد اقاب قال مع جاو ع ی جدصه : الى 
م ما 

من رب کر فمن َل مون ومن سا لكر 2374 يعني : ليس اليوم مؤلفة . 

وفي السّيّر المغربيّة: من الأمور التِي نقمتها الشّيعة على عمر منع 
المؤلّفة قلوبهم سهمهم من الصدقات» فقيل له في ذلك فقال: «ذلك إذ 
كان الإسلام جِقيّاء وأمًّا الآن فقد يَرُل). 

وقد أجمعوا على ثبوت سهم المؤلّفة قلوبهم في الصدقات في 
زمانه كل وأنّه كان يتألّفهم بذلك» وقد ذكر كثير من المفسّرين وغيرهم 
إعطاءه ية أبا سفيان بن حرب وغيره مائة مائة من الإبل . 

فإن أرادوا بذكر هؤلاء نفس التألّف فصحيح» وإن أرادوه شاهداً 
لثبوت سهمهم في الصّدقات فليس بشيء؛ لأنه يي إنما أعطاهم ذلك يوم 
حنين من غنائمها» وليس ذلك من ٠‏ الصّدقات. 


.594 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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نّم اختلفوا في سهم المولفة قلويُهم بعد رَسول الله يله : 

فقال قوم: سهمهم مطروح› وهو معنّى المشهور / /57١‏ عن مالك» 
حيث قال: لم يبق للمؤلفة قلوبُهم سهم لغنّى المسلمين عنهم. وعنه رواية 
أخرى: إن احتاج إليهم بلد من البلدان» أو ثغر من الثغور استألفهم الإمام 
لوجود العلةء والقولان مع أصحابنا أيضاً. 

وقال أبو حنيفة: حكمهم منسوخ. وقالت الرّيدية: ببقائه. وفيه: عن 
أخمد روايتان: البقاء والنسخ» قال أخمد: حكم المؤلفة باق لم ينسخ› 
ومتى وجد الإمام قوماً من المشركين يَخاف الضّرر منهم» ويعلم بإسلامهم 
مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الرّكاة. وقال غيره: ورد الخطاب من الله 
تَعالى للنبيّ 5 وللمؤمنين عامّة» ولم يج في هذا نسخ» فهو على حاله» 
والقياس يؤكده؛ لأنه إذا ثبت هذا في زمانه جيل وهو المنصور بالله» وأمده 
الله بملائكته مع قوّة يقينه» وثبات عزمه» وشدّة ححرمه فأولى أن يكون ذلك 
لغيره مِمّن لا يمكن أن يساويه في شيء من صفاته الشريفة» وأخلاقه 
العظيمة» ومناقبه الكريمة» إذا نزل بمنزلة من يكون له ذلك. قال القطب: 
والضّحيح أن سهم المؤلّفة قلوبُهم باق إلى يوم القيامة إذا خيف منهم 
لضعف الإسلام. قال: وإذا تأمّلت وجدت أن عمر لا ينكر التأليف جملة» 
وفي ثخور الإسلام على الإطلاق» بل تعليله بان الإسلام قد برل يدل على 
رجوع سهمهم إذا لم يبزل. 

واختلفت الحنفيّة في وجه سقوط هذا الصّنف بعد النبي يياه بعد 
قولهم بثبوته بالكتاب إلى حين وفاته 5ي. فمنهم من ارتكب النسخ كما 
تقدم عن إمامهم. ومنهم من قال: /07١/‏ هو من قبيل الحكم بانتهاء 
فل فالا وفك انق انتا بعد وذاته كلق والمواد بالعلة العلة الخاد 
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أو الدّفع لهم هو العلة للإعزاز؛ لأنه يحصل بهء فانتهى ترتيب الحكمء 
وهو الإعزاز على الدّفع الذي هو علته؛ لأ الله تعالى أعرّ الإسلام. 
وى عنهم. وعن هذا قال بعضهم عدم الڏفع لهم الآن تقرير لما كان في 
زمنه 45 لا نسخ؛ لأنه كان للإعزازء وهو الآن في عدمه. 

وتعقّب بأنَ هذا لا ينفي التسخ؛ لأنْ إباحة الدّفع حكم شرعيّ كان 
ثابتاً وقد ارتفع. وغاية الأمر أنه نسخ لزوال علته. 

وقال بعضهم: سقوطهم تقرير لِما كان في زمنه 4 من حيث 
المعنى؛ لأنْ الدّفع إليهم في ذلك الوقت كان إعزازاً لأهل الإسلام لكثرة 
أهل الكفرء والإعزاز بعد ذلك في عدم الدّفع لكثرة أهل الإسلام. ثُمّ 
اختلف القائلون بالنسخ : 

فمنهم من قال: إن دليل النسخ الإجماع من الصّحابة على سقوطه» 
فإنهم ما بين مُسقط وساكت. قالوا: والتّسخ بالإججماع جائز باعتبار أن 
الإجماع موجب علم اليقين كالنص» فيجوز أن يثبت التنسخ به» والإجماع 
في كونه حجْة أقوى من الخبر المشهورهء فإن كان يجوز التسخ بالخبر 
المشهور بالرّيادة» فبالإجماع أولى. قالوا: وأمًا اشتراط حياة النْبى بي في 
حقّ جواز النّسخ فجائز ألا يكون مشروطاً على هذا القول» وهو أنَّ 
/"07/ النسخ بالمتواتر والمشهور بطريق الزيادة جائز» ولا يتصوّر النسخ 
بالمتواتر والمشهور إلا بعد وفاة النْبِي يِه وما عرف الفرق بين المتواتر 
والمشهور والآحاد بهذه الأسامي إلا في القرن الثاني والثالث» وليس هذا 
كله بشيء؛ إذ ليس للأمّة أن تجتمع بعد نبيّها على خلاف نص مقطوع بهء 
والنسخ بالمشهور والمتواتر غير النسخ بالإجماع؛ لأنه نسخ بدليل جاء عن 
رسول الله ك ولم تؤثر الشهرة ولا التواتر إلا في قوة طريقه دون مدلوله. 


وأا حدوث الاصطلاحات في التسميات فغير وجود التاسخ؛ لأ الناسخ 
موجود قبل التسمية. وحدوث التسمية بعد وجوده لا تؤثر فبه شيئاً. 

واستظهر بعضهم أن يكون التاسخ دليل الإجماع» بناء على أنه لا 
إجماع إلا عن مستند بدليل إفادة تقييد الحكم بحياته يكو وهو موافقة 
الضدّيق وسائر الصّحابة لعمر في ذلك دلت على أنّهِم كانوا عالمين يما 
هنالك» والآية التي قرأها عمر التِي تقدّم ذكرها تصلح أن تكون دليل 
الإجماعء وكذا حديث معاد" لَمّا بعثه إلى اليمن؛ لأنّه كان آخر الأمر 

وفيه: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وأ الموافقة على الثرك لا 
تو جب تّحريم القعل ؛ لأنّ إعطاءهم جائز لا واجب. 

م إِنّه قد نقل أبو بكر نه أعطى عدي بن حاتم لَمّا جاءه بصدقاته 
وصدقات قومه أَيّام الرّدَةَ / 07/ وقد راجعت الصّحابة أبا بكر أوّل 
خلافته في تأليف عيينة والأقرع» وأبى عليهم من غير أن يذكر حكم 
النسخ» فهذا يدل على أنه غير منسوخ»› وإِنّما كان تركه رأياً رأوه لقوّة 
الإسلام؛ لعلمهم أن الصرف إليهم غير واجب . 

أمّا قول بعض أصحابنا: أنه مطروح» فمعناه متروك وهو غير 
النسخ. وقد يترك الشيء في وقت ويرجع إليه في آخر للحاجة» والأحوال 


- 


ثم إن المؤلفة قلوبُهم ضربان: كفّار ومسلمون. 
فالكفار قسمان: قسم يُميلون إلى الإسلام ويرغبون فيه بإعطاء مال. 


)١(‏ هو: «اذْعُهُم ال شيادة أن له لد لذ اله و له کر ا وي مم ااي الان 


كتاب الزكاة 3 03 
كk‏ ار ل 20 
وقسم: يَخاف شرّهم فيتألفون لدفع شرّهم» فلا يعطى القسمان من الرّكاة 
قطعا. قيل: ولا من غيرها على الأظهر. وَقِيلَ: يعطون من خمس 
الخمس . وَقبل* لا يعطون إلا أن تنزل بالمسلمية تازذلة. 

وأمّا مؤلّفة المسلمين فأصناف: صنف دخلوا في الإسلام ونيّتهم 
ضعيفة» فيتألفون ليثبتوا. وآخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتألّفهم 
إسلام نظرائهم» وفي هذين الصّنفين ثلاثة أقوال: 

أَحَدمًا : لا يعطون. والثانى : يعطون من سهم المصالح. والثالث : 
من الزّكاة. 

والقولان الأوّلان مبنيّان على طرح سهم المؤلفة من الرّكاة أو على 
كه والقول الال عل فاه 

وصنف يراد بتألّفهم أن يُجاهد من يليهم من الكمّارء أو مِن مَانعي 
الرّكاة» ويقبضوا زكاتهمء فهؤلاء يعطون قطعاء ومن أين يعطون؟ فيه 
أقوال: 

اا فن مس الخمس:» والثانى : من سهم المؤلّفة. والثالث : 
من سهم /55/ الغزاة. والرابع: قول الشافعي أنهم يعطون من سهم 
المؤلفة وسهم الغزاة» وعلى هذا الرأي يُجمع بين السّهمين للشخص 
الواحد. 

وَقِيلَ: بل المراد: إن كان التَألْف لقتال الكفّار فمن سهم الغزاةء 
وإن كان لقتال مانعي الرّكاة فمن سهم المؤلفة. 

وقال آخرون: معناه يتخيّر الإمام إن شاء من ذا السهمء وإن شاء من 


وحكي وجه أن المتألف لقتال مانعي الزّكاة وجَمعها يعطى من سهم 
العاملين. 

والحاصل من هذا كلّه: أن المؤلّفة إِمَا كار أو مسلمونء والكمار 
إِمَا يرجى خيرهم أو يكفى شرّهمء وكان النبي ييه يعطيهم من الفيء» فهل 
يعطون بعده؟ على قولين : 

اها نعم » والسلمون على أربعة آضرب: 

- شرفاء يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام. 

- وآخرون لتقوى نيّاتهم على الإسلام» وكان التب بي يعطيهم» فهل 
يعطون بعده؟ قولان: أَحَدَُهُما: لاء والثاني: نعم» وعلى هذا فمن أين 
يعطون؟ قولان: أَحَدُّهُما: من الرّكاة. والثاني: من حمس الخُمس. 

- والضرب الثالث: قوم مسلمون يليهم قوم من الكفارء إن أعطوا 
قاتلوهم . وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا أجبوا الصدقات› 
ففيهم أربعة أقوال: أَحَدّها: أنهم يعطون من سهم المصالح» والثاني: من 
سهم المؤلفة» والثالت: من سهم الغزاة من الزّكاة» والرابع : من السهمين 
الغزاة والمؤلّفة» هذا جملة ما قيل في المسألة» والله أعلم. 

المسألة الزابعة 
في سهم الرّقاب /ه'"'ه/ 

1 E ê 0 ماود كه‎ a چ ي‎ of o» 

وقد أجمعوا على ثبوته؛ لقوله تعالى : #والمولفة لوهم وَفِ ألرقاب . 
واختلفوا في معناه : 


فذهب أصحابنا إلى : آنه حاص بمعنى فك الرّقاب من الرّقٌء وذلك 


كتاب الزكاة ع ١ه‏ 


على الخلاص لما لزمه من المكاتبة» وذلك غير سهم الفقرء وبذلك قال 
الشافعىق» والليث بن سعد ولسب إلى العسين البضري: والزعرئ: 
كما نقول تحن . 

وقال مالك : لا يعجبنى أن يعان منها المكاتبون. وفى رواية عنه أنه 
قال: لا يجوز الدّفع إليهم؛ لأنْ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فكيف 
يعطي من الرّكاة؟. قال: وإنّما تعلق منها الرّقبة؛ بمعنّى أنه يشتري منها 
فيعتق » وبه قال الحسن البصري» وعبد الله بن عمر» وأخمد بن حنبل ؛ 
وابن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور. 

وقال إبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير: لا يعتق من الزّكاة رقبة 
كاملة) قال الخے: ولک يعن مله قن رق ور مھا مانا وب قال 
أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنّ قوله: وف ألرقاب) يقتضي أن يكون له فيه 
مدخلء وذلك ينافى كونه تاماً فيه. 
الإسلام» والتصف الثاني يشتري به رقاب مِمّن صلَّى وصام وقدم إسلامه 
مع ذكر أن أن يعتقون» وقد كسب يذلك إلى عمر بن عبد العريز: 

وَقِيل: سهم الرّقاب في فك الأسارى. 

وقال ابن حبيب من المالكيّة: يفدى الأسارى من سهم /07/ 
الرّقاب» ومنعه غیره. قال القطب: یعجبنی قول ابن حبيب . 


وقال أبو سعيد: إذا ثبت جعلها في رقبة قد عتقت لم يبعد أن تشتري 
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منها الرّقاب وتعتق» اد لأ فرق ييق أذايكاتي الغين غل تنسيه و ٠‏ أن 
يكاتب عليه غيره. قال: وكذلك إذا اث شتراه منها لقصد عتقه . قال: 
يوجد في قول أصحابنا : أن للرّجل أن يشتري العبد بزكاته ويعتقه. قال: 
ويعجبه أن يكون ذلك بأمر العبد. قال: ولو اث شتراه على غير اعتقاد لم يَجز 
00 من الرّكاة؛ E‏ وعليه أداؤه من ماله وجواز 
المنذر. قال مالك: ويكون الولاء للمسلمين. وقال أبو حنيفة والشافعى 
والليث: لا يَجوز. 

احتجٌ المجوّزون بأنَ شراء الرّقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب؛ 
لأنه قد يعان ولا يعتق. 
وأيضا : لو اختصّت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين ين؛ لأنه غارم . 
فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» والرّكاة لا تصرف للعبد. 
4 #الشراء سر فى کل رقت بخلاف الكتاية: 
وأيضاً : فولاء المكاتب يرجع للسَّيّد فيأخذ المال والولاء» بخلاف 
الرّقبة المشتراة فإن عتقها يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين. 

ا اا ا يعتق بدل 

والجواب عن الثانى: أنْ دخوله فى ججملة الغارمين لا يضر كما دخل 
كثير من الأصناف فى جملة الفقراءء وحيغل فتكون فائدة //877/ التنبيه 
عليه بیان استحقاقه كي لا يتوهّم أنه لا يستحقّها . 
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وعن الثالث: لا نسلّم أنه عبد بل نقول إِنّه حرٌ. 

وعن الرابع : أن تيسر الشّراء وتعذر الكتابة غالباً لا يدل على عدم 
جواز ذلك ؛ لأن سهم الزّقاب مشروع فينفذ حيث وجدواء وليس هو بشيء 
مُحتوم حتی لا يمكن سقوطه» ونظيره سهم المؤلفة. والغزاة» والعاملين» 
فإنهم لا يوجدون في غالب الزمان. 

وع الخاسن > أن كوت الولاء المكاتب أو للسلفية اعفار قريت» 
فان الشارع لم يعتبره في شيء فلا عبرة به على أن کون ولاء المشتري 
للمسلمين أمر غير متّفق عليه» بل هو قول لِمالك. وقال أخمد وإسحاق : 
برذ في شراء لر قاب الع أيضاء ورعن مالك الولاء المع دحا 


و 


بالعموم. وقال عبيد الله العنبري” : يُجعل في بيت المال. 


حجّة أصحابنا والشافعى: ما يروى عن ابن عبّاس أنه قال: قوله: 


#وفي اذ 0 ٠‏ بريد المکاتب» وتأكّد هذا بقول الله تَعالى: #وءَاتهُم من 
الل ان ارج اک4 . 


وأيضاً : فإنَ هذه الأصناف إِنّما تعطى لمنفعة المسلمين أو لِحاجة في 
نفسهاء والعبد ليست له علة من هاتين؛ لأنه قبل المكاتبة مملوك . 

وفيه: أنه لا شىء أشد من حاجة المملوك إلى خلاص رقبته . 

ثم اختلف أصحابنا والشافعي فقلنا: المكاتب حرء ولو لم يؤد شيئاً 
(۱) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي (5١٠-18١ه):‏ محدث فقيه قاض من 

أهل البصرة. قال ابن حبان: من ساداتها فقهاً وعلماً. ولي قضاءها ٠٥۷‏ وعزل ١١٠ھ‏ 


وتوفي فيها. انظر: الآعلام» 4/ 197. 
(9) سورة التورء الآية: ۳۳. 
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فيما يعطى يجعل في يده فيعطيه لمن کاتبه» وما فضل يعطيه لمكاتب مثله 

وقالت الشافعية: يدفع سهمه إلى سيده بإذنه على الأحوط 
والأفضل . قالوا: ولا يجوز بغير إذن المكاتب؛ لأنه المستحق //57/ 
لكن يسقط عن المكاتب بقدر المصروف؛ لأنْ من أذى دين غيره بغير إذنه 
برئت ذمته . 

ا : قوله تَعالَى: #مُكَروَهُمَ EES‏ و نه 
َال أَسَّه لَذِىَ ٤اتنکم).‏ فإنّه تَعالّى لَّمّا أمر بمكاتبتهم أمره بإعطائهم مِن 
مال الله فهو كالتص في معنّى الدّفع إليهم. خاصّة وقد جاء أنه لَّمَا كاتب 
سلمان الفارسي نه أعانه أصحاب رَسول الله ية حتى اجتمعت عنده 
ثلاثمائة تخلة» فغرسها النْبئَ ية فحملت من عامها إلا تخلة غرسها عمرء 
فانتزعها الب وغرسها بيده فحملت» فأتى النْبِي كَل بمثل بيضة دجاجة من 
ذهب من بعض الغزوات» فقال: «مَا فَعَلَ المَارِسِنُ المُكَاتِبُ؟»)» فدعى 
سلمان فقال: «حَُذ هَذِهِ قاد بها مَا عَلَيْكَ يَا سَلمَان)”"2. قال: وأين تقع 
مدي وسور ا فلمًّا قال سلمان ذلك أخذها رسول الله كلا 
فقلّبها على لسانه ثُمّ أعطاها سلمان فأخذها فأوفى منها حقّهم كله أربعين 


ع 


اوقية. 
يُخاطب يوم الجمعة فقال له: أيّها الآمير» حث الناس علي. فحث عليه 
أبو موسى فألقى الاس عليه: هذا يلقى عمامة» وهذا يلقى ملاءة» وهذا 


)١(‏ رواهأحمدء عن سلمان الفارسى مطولاًء ر2.71/8 5"/5:. والطبرانى فى الكبير» عن 
سلمان مطولاًء ره505 556/5. 
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22927221 وااو 


الأشعري ما ألقي عليه قال: «الجمعوه)» ثُمّ أمر به فبيع فأعطى المكاتب 
مكاتعه د أعطى الققيل فى /4۳۹/ ال قاب ولي رڈ علي الا 
وقال: إن الذي أعطوه فى الرّقاب. 

وأيضاً : فإنَّ الرّكن الأعظم في أداء الرّكاة التمليك ولا يتصوّر من 
إل "كيلا يالا على إذا ان كرون جصيروقة ملك أ إلى تين العيد» 
ولا يجوز أن يكون الأوّل؛ لأنّه قد يكون غنيّاً. ولا الثاني؛ لان العبد لا 
يَملك رقبة نفسه بذلك» فتعيّن صرفها إلى المكاتب؛ لأنه حقيق بهاء ولا 
سبيل للمولى على ما في يده. 

احتجٌ أصحاب الشافعي: بأنّه تَعالَى أثبت الصّدقات للأصناف 
الأربعة الذين تقدّم ذكرهم بلام التمليك» وهو قوله: لما أَلصَّدَقَتُ 
مقر ولَمّا ذكر الرّقاب أبدل حرف اللام بحرف «في»» فقال: ولي 
اقاب » فلابدٌ لهذا الفرق من فائدة» وهى: أن تلك الأصناف الأربعة 
المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاؤواء 
وأما في الرقاب فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرَّقٌ ولا يدفع 
إليهم» ولا يُمكنون من التُصرّف في ذلك التصيب كيف شاؤواء بل يوضع 
في الرّقاب بأن يؤدّى عنهم . 

قالوا: وكذا القول في الغارمين: يصرف المال إلى قضاء ديونهم» 
وفي الغزاة: يصرف المال إلى إعداد ما يحتاجون إليه في الغزو. وابن 
السبيل كذلك . 


)١(‏ القِنٌ: العبد الذي كان أبوه مملوكاً لمواليه. والقِنُ: خالص العبودية» وإذا لم يكن كذلك 
فهو عبد مملكة. انظر: المعجم الوسيط. قن. 
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قالوا: والحاصل أن في الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم 
حتّى يتصرّفوا فيه كما شاؤواء وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف إليهم» بل 
يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصّفات التي لأجلها استحقّوا 
سهم الزّكاة. 
والجواب: لا نسلّم أن الفائدة ما ذكرثم / /514٠0‏ بل نقول: إِنّما عدل 
عن اللام إلى «في» إيذانا بان الرّقاب والغارم وابن السّبيل أحقّ بالصٌدقة 
وأرسخ فهم ظرف لهاء وموضعء وفصب .لما فى ذلك من فك المكاتب 
مما عليه من الأسرء والدّين» وجَمع السّبيل بين الكتابة والفقر والغربة عن 
الأهل والمال. 
وَقِيلَ: عدل عن اللام إيذاناً بن الاستحقاق للجملة لا للرّقاب» 
والمراد فك المكاتب يِمّا كاتب عليه» سواء كاتب على نُجوم أو دفعة» 
لكن إن كانت على نُجوم لا يعطى له إلا للجم الحاضرء وإن أعطي للكل 
جازء ويشترط كون الكتابة صحيحة» واشترط بعض قومنا ألا يكون معه ما 
يفي بجميع ما كتب عليه» ويشمل المكاتب ما إذا كان مولاه فقيراً أو غنياًء 
فاشمياً أو غير غاشاي. 
وقال بعض قومنا: لا يجوز دفعها إلى مكاتب الْغْنِيَ والهاشمي 


9 


مطلقا. 


وقال بعضهم: لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشمي؛ لأن الملك يقع 
للمولى» وهذا بناء منهم على قولهم إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» 
أمَا على قولنا إِنّه حرّ فلا إشكال في دفعها إليه كان مولاه غنيّاً أم هاشِميا ؛ 
لأن الملك يقع للمكاتب» وتصير بعد ذلك إلى الغْنِيّ أو الهاشمي» فهي 
المكاتب صدقة ولمولاه قضاء إلا على قول من جعل مولى القوم في 
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حكمهم» وقد تقدّم ذلك في أبي رافع» وإطلاق النّص لم يفرّق بين مكاتب 
عَنِيٌ أو غيره» هاشمي أو غيره. 
وإذا قلنا بالتمليك كما هو المذهب عندناء وعند بعض قومنا: هل 
لهم الصَّرف إلى غير تلك /٥٤١/‏ الجهة؟ قولانء الظاهر: لاء وهو 
الأصحّ عند قومنا؛ لأنه إنما أعطى لذلك فليس له أن يصرفه إلى غيره» 
والله أعلم . 
المسألة الخامسة 
في سهم الغارمين 
جَمع غارم» وهو: من لزمه حقّ لغيره» وأصل الغرم في اللغة: لزوم 
ما يشقٌء والغرام: العذاب اللازم» وسُّمّي العشق غراماً لكونه أمراً شاقًاً 
ولازماً. وسُمّي الدّين غرماً لكونه شاقًاً على الإنسان ولازماً له» فالمراد 
بالغارمين المديونين» ولهم في الركاة حقٌ بشرطين : 
أَحَدُهُما: ألا يحصل ذلك بمعصية» كفساد في الأرض» وقتل 
بالباطل» وشرب تحمرء ولحو ذلك؛ لأن المقصود من صرف المال 
المذكور في الآية الإعانة» والمعصية لا تستوجب الإعانة. 
ومنع أصحابنا دفعها في مطلق الدّيات» وأجاز بعضهم دفعها في دية 
الخطأ؛ لأنه غير مفسد ولا آثم. 
وروى الأصم: أن النْبيَ بي لما قضى بالغرّة في الجنين قالت 
الحاقلة+ لا تملك الغرّةيا رَسول الله" قال لكل من مالك ين الا : 


)١(‏ حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» أبو نضلة: صحابي نزل البصرة. روى عن النبي بي في 
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---- واااو ع کک 


«أَعِنْهُمْ بِعْرَةِ مِنْ صَدَقَاتِهم»'» وكان حمل على الصدقة يومئذ» وحكم 
الكفيل عن القاتل حكم القاتل» فإن كان قتله معصية لا يعطى» وإن كان 
خطأ فعلى ما تقدّم. 

الشرط الثاني: ألا يؤدّيه مِن مَالَهء فأمًا إذا أدّاه مِن ماله فلا يعطى 
من سهم الغارمين؛ لأنه لّم يبق غارماً» وكذا لو بذل ماله ابتداء لَّم يعط؛ 
لاله سنن خا وياد 

وقد اختلف النّاس في أمور: منها: صفة الغارم» ما هو؟ قال 
مُجاهد: إذا ذهب بمال الرّجل السّيل» أو أدان على عياله» أو احترق ماله 
هو من الغارمين. وقال قتادة: إذا غرقه / /٥٤١‏ الدين في غير إملاق ولا 
تبذير ولا فساد. 

وقال الشافعي : الغارمون صنفان: صنف أدانوا في مصالِحهم» أو 
بمعروف من غير معصية ثم عجزوا عن ذلك في الفرض والتفقة فيعطون في 
غرمهم» وصنف أدانوا في حَمالات ذات بَيْنِ ومعروف ولهم عروض أن 
بارا ا مزلا يغطوة: بها وور عرر ع بوذلاك إذا کان دی في 
غير فسق ولا تبذير ولا معصية . 


وَمِنهًا: إذا تاب العاصي وقد لزمه مغرم في عصيانه» فقد اختلفوا 


فُقِيل: يعطى »› و صخحه جماعة منهم النووي. وَقِيل : لا يعطى » 


ونسب لابن ابي هريرة . 


0 لم نجده بهذا اللفظ» وقد جاء حديثة فى سنن أبى داود» باب دية الجتين: ر٤0۷‏ - 
. والترمذي»› باب ما جاء فى دية الجنين» وغ 6:15 T/6‏ 
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فاا الأول فلأن الثائب من ذتبة كمن لا ذتب لهء وباب الثوبة 
مفتوح» والدّين على هذا التّائب لا ينحظ إلا بقضائه» وقد قال تَعالَى : 
ل وتماوا عل اَل ولو4 فثبتت معونته بنصٌ الكتاب» وقد شرع الله 
للغارمين سهماً في الرّكاة فوجب أن يكون منهم؟ لان المحذور وهو 
الفساد قد أمن هاهنا. وأمّا المنع فلاستصحاب الأصل» حيث إن أصله 
لخمر فقضاه كان مؤدّياً لغرم تلك المعصية. 

وفيه : أنه لو كان قضاؤه كأصله معصية حرم كما حرم أصلهء» وإذا 
جرم القضاء لم يَجز فعلهء وهم مجمعون على وجوب القضاء للضمانات» 
فدلَ على أن القضاء غير الأصل» وبهذا يتر جح الجوازء ولم يتعرّضوا 
لاستبراء حاله» ومضي مدّة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحالء إلا أن 
بعضهم / 0147/ قال: يعطى إذا غلب على الظَّنّ صدقه في توبته . 
غيرهاء اختلفوا فيه: 

فقال بعضهم: إن الغارمين لهم حقّ في الصدقة» ولو كانوا أغنياء؛ 
لأ الله أفردهم بالذكرء بعد ذكر الفقراء. 

وَقِيلَ: إن كان غنيّاً لم يقض دينه إلا إذا كان استقرض لمصلحة» أو 
إطفاء فتنة » وإسكان نائرة» وجزم به الغزالى. 

وَقِيل: إن الغارم إذا كان له من المال ما لو باع مِن ماله وقضى ما 


.۲ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


عليه بقي في يده من المال ما تكفيه غلته لقوته» وعول من يلزمه عول في 
سنته» لم يكن له أن يأخذ من الرّكاة لِمعنّى الغرامة» وهو القول الذي 


وَقِيل : إن وجد ما يقضي فليس له في سهم الغارمين شيءء وهو 
القول الذي أوجبه نظر أبي مُحمّد. قال: لأن الغارم هو الذي عليه الذين 
ولا جد قضاءه» ولا يقال بمن يَجد القضاء غارم وإن كان مثقلاً بالدذين. 


قلت بل يقال» قال القطب: بل يعطى منها من أدانوا لإصلاح ذات 
البين ولو كانوا أغنياء؛ لقول النبي كله : ١لا‏ تَجِلٌ الصَّدَقَةُ لِغِنَّى إلا 
ِحَمْسَةٍ: لِعَازٍ في سَبِيلٍ الله أو لِعَارِمء أو رَجْلٍ اشَْرَاهًَا بمَالِه أو رَجُلٍ لَه 
عا زتعي لصتن ON NEN‏ 
عَلَيْهَا)''"2. قال: وأراد بالغارم من أدان لإصلاح ذات البين. وقال أبو 
سعيد: لو كان لا يجوز له في غرامته إلا ما يجوز له في حال فقره لم يكن 
مُحتاجاً إلى حكم / 545/ الغارمين» ولكن لغرامته حقٌّ غير حقّ فقره. 
قال: وقد قيل: لا تجب الصّدقة لعن إلا لمسافر احتاج في سفره» أو لمن 
قد لزمه غرم احتاج أن يأخذ منها لغرمه. قال: فقد ثبت أن للعْنِيٌ فيها 
لهذين المعنيين حقاً . 

ومنها : من أدان لنفسه هل يعطى من الرّكاة؟ 

فقيل : إن الغارم هو الذي لزمه غرم عن غيره» وعلى هذا فمن أدان 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عطاء بن يسار بلفظه» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى» ر”ء 
.. وابن ماجه» عن أبى سعيد الخدري بلفظ قريب» باب من تحل له الصدقة» 
را٤۸ .450/١‏ 
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لنفسه فلا يعطى من سهم الغارم» وإنما يعطى من سهم الفقراء إذا كان 
فقيراً. 

وتيا : لا تعطى إلا لمن أدان نفسهء قال القطب: وهو ضعيفف. 

وقيل: - وهو الصحيح -: إن الغارم كلّ من تَحمّل ديناً لنفسه وغيره؛ 
لأن الآية لم تفرّق بين غارم وغارم» وقد تقدّم حديث حمل بن مالك. 

وَمِنَهَا : من عليه دين لله ككفارة وحجّ وزكاة هل يعطى منها لقضائه؟ 

وقيل : يعطى؛ لأنْ دين الله أحىّ أن يقضى› > كمافي حديث 
الخثعمية . 

وَمنهًا : إذا كان الدّين مؤجّلاً فهل يعطى من سهم الغارمين قبل حلول 
الأجل؟» لم يذكر الأصحاب فرقاً بين الدّين الآجل والحالَ. 

وعند الشافعى فيه أوجهء ثالثها: إن كان الأجل يحل لتلك السّنة 
أعطى». وإلا فلا يعطى من صدقة تلك السّنةء وهو الصّحيح عندي؛ لأنه 
ِنّما يعطي للغرامة وهي لم تحل» وعند حلولها فله حقّه. 

وَمِنهًا: إذا مات رجل وعليه دين فهل تدفع الرّكاة في دينه لمعنى 
الغرامة في حياته؟ 

فقال أصحابنا وإبراهيم النخعي وابن حنبل /515/ وأصحاب 
الرأى: لا تعطى في دين ميّت. ولا في كفنه. وقال أبو ثور: يقضى عن 
الميّت دينه من الزّكاة؛ لآب اله تارك وهال جعل الارن فعا سهما : 


قلنا: جعل الله ذلك للغارمين» ولّم يَجعله للمغروم لّهم» فإذا ذهب 
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الغارم فلا حقٌ له فى الرّكاة» إذ ليست بميراث حتى تورث › ومما يلحق 
بذلك ما قاله أصحابناء وسفيان الثوري» وابن حنبل» وإسحاق» وأبو 
العْنَِ فظاهره إذ لا حقّ له فى الرّكاة» وأما البواقى فليسوا من الأصناف 
الع كورية فى ايم 

ومنها : إذا استدان لعمارة المسجد وقرَّى الضيف: 

فقيل : حكمه حكم من استدان لمصلحة نفسه. 

وَقِيل: يعطى لهذا مع الغنّى بالأصول» ولا يعطى مع العْنِيٌ بالتّقدء 
والقولان لقومناء وظاهر المذهب يقتضي الخلاف المتقدم في الغارم 
النِن؛ لأنه لم يُخرجه في معصيّة. وهاهنا 


5 التنبيه الأول: يجوز الدفع إلى الغريم 

بغير إذن ضاحب الذين؟ لأنه هو المستحق للشهم دون صاحب 
الدّين» وإن أمر الغريم من عليه الرّكاة أن يقضي عنه دينه جاز؛ لان 
صاحب الدّين يكون بمنزلة الوكيل للغريم» سواء أمره الغريم بالقبض أو لم 
يأمره» وإِنْما أمر صاحب الرّكاة أن يدفعهاء والأحسن أن يأمر الكل» وإن 
دفعها بغير أمره لم تجزئ عن الرّكاة» ويسقط عن الغريم قدر المدفوع؛ 
لأنه /047/ يكون في حكم المتطوّع بقضاء دين غيره. 
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ا ا واچ 


© الثاني: [قبول قول الغارم ببينة] 

قال أبو محمد يعجبني ألا يقبل قول الغارم إلا ببينة؛ لأنه في الأصل 
غير غارم. قال وكذلك العبد لا تقبل دعواه إن سيده کاتبه إلا ببينة» فلو 
أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود استرد منه» ولا يسقط 
الفرض . 

وعند قومنا فيه قولان» E‏ أدى إلى من ظنه فقيراً فبان غنياً . 
! والثالث: [في عطية الشرط] 

لو دفع إلى رجل له عليه دين» وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم 
يجزه 5056 ولا يصح قضاء الدين بها. 

وقال بعضهم : يُجزئه ذلك» وعليهما التوبة من فساد النْيّة. قال: لأن 
على صاحب الرّكاة أداء زكاته» وعلى الغريم قضاء دينه. قال: وهل يلزمه 
التزام هذا الشرط [الذي] يشبه معتى الشرط في البيوع؟ وقد اختلف فيه؟ 

قَقِيلَ: يلزمه أن يلتزم الشرطء فإن قضاه في دينه وإلا ردّه عليه . 

تقب ا يلزه د اذكه عار ملكا له 

قلت لكن عليه أدام ركا على الوجه المشروع» ولم تشع فى 
أدائها الشروط› فالضحيح المنعء فضلاً من وجوب الشرط عليه» وإن 
أعطاه بلا شرط فله أن يقتضيه بعد العطاء» وإن استوفى منه ذلك بعينه؛ 

وَقِيل: لا ينبغي له أن يّحتال بزكاته إلى قبض حقّه لأجل إفلاس 
المفلس» ولا ينبغي له أن يُحرمه الزّكاة وهو فقير مُحتاج لأجل غرض 


واطام اجر ا م O‏ #وَاعَلموا أن آله يَعكَمْ ما 
اشک 0 ا ا EE‏ 

وقال غيره: يعجبني أن /04177/ يقصد في عطيّته خلاصه من الدّين 
إعانته . 

وإن قال الفقير: «أعطنى من زكاتك حتّى أقضيك حقّك)» فإن أعطاه 
ان وإن أعطاه من غير شرط بل على قصد إنفاذ 


ع 


الذكاة راه 

وحجّة المانع: أن الشارع منعه من أخذها من المستحقّ بعوضهاء 
فقال: لا تشتريهاء ولا تعد في صدقتك› تجاه رك اها مه شما غاندا 
فيهاء فكيف إذا دفعها إليه بنيّة أخذها منه. 

قال جابر بن عبد الله: إذا جاء المصدّق فادفع إليه صدقتك ولا 
تشريهاء فإنهم كانوا يقولون ابتعهاء فأقول: إنما هي لله. وقال ابن عمر: 
لا تشتري ظهور مالك» وفيه أن هذا لا يدل على المنعء إذ غاية ما فيه 
الاستحباب والتنرّه» فكيف يدل على المنع وهم يقولون له: «ابتعها)» 
فيقول: إنما هي لله. فهذا الحال شاهد بأنه إنما طلب التّرفع عن شيء 
جائزء ولو كان حراماً ما أمروه به» والله أعلم. 


0 الرابع: في المقاصصة بالركاة 
قال ابن المنذر: واختلفوا في الدذين يكون على المعسر يحسبه من 
الرّكاة : 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: ه 


كتاب الزكاة 0 هلاه 


فقال الحسن: يحسبه من زكاته» وروينا ذلك عن عطاء بن أبي 
رباح . 

وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه» ويقسم ما 
سوى ذلك على أهل السّهام . 

وقال ابن حنبل» وأبو عبيد: لا يجوز ذلك. قال أبو عبيد: ولا أعلم 
أحداً قال غير ذلك من الأثر وأهل الرّأي. 


ع 


وقال أصحاب الرائ: لا يجزئه وإن قضاه ثم تصدّق عليه أجزأه . 


وحاصل الخلاف على قولين: المنع والجواز» وهها موجودان في 
الاه اض حا ها مح 00 ى وعديته ا وکر اک 
قولهم المنع. قال أبو عبيد: لا أعلم أحداً قال غير ذلك. قال أبو سعيد: 
وإذا ثبت الجواز فإن شاء وضع الكل» وإن شاء البعض . 

ولعل المجوّزين يَحتججون بالموجود عن أبي بكر ذنه أنه كان إذا 
أعطى النّاس أعطياتهم يقول: هل عندكم مِن مال وجبت عليكم فيه الرّكاة؟ 
فإن قالوا: نعمء أخذ من عطياتهم زكاة ذلك المال» وإن قالوا: لاء سلم 
إليهم عطياتهم ولم يأخل منهم شيئا . 

وأمّا المنع: فلما تقدّم من أحاديث التصاب وغيرهاء فإِنَ ظاهرها 
يقضي بوجوب الإخراج» والمقاصصة غير الإخراج» وإنما هي إسقاط 
شيء في مقابلة شيء . 

وأيضاً: فقد منعنا من بيع الدّين بالدّين والمقاصصة فيها تقرب من 
البيع» وعلى كل حال فإن صح الموجود عن أبي بكر فهو كاف في 


كلاه ماه معارج الآمال الجزء السابع 


الاستدلال» وإن كان مذهب صحابي وحينئذ فنقول: إن الحطّ قائم مقام 
الإخراج؛ لأن الفرض سد حاجة الفقير. 
وفيه: أن في الإخراج تعبّداً لا يوجد في الإسقاطء والله أعلم. 
المسأئلة السّادسة 
في سهم سبيل الله 
وهو: الغازي الذي لم يكتب له في الدّيوان رزق معلوم» فإن كان 
مكترباً فى الديواة فهو الشاري» ولا يعطى من الزكاةء لآثه ضيغ بجعل 
الذي ضرب له» ويعطى أولاده وعياله منها. واختلفوا فى الغازي إذا كان 
فقال مالك بن أنس وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: /0197/ يعطى 
الغازي منها وإن كان غنيًاً» وهو قول الشافعى. 
رال د سات :و تع ل يعسي لذ أن يكون 
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وعند أصحابنا : فإن تولّى قبضها الإمام جاز أن يَجعلها في العنِيّ 
والفقير مِمّن كان في سبيل الله» وإن تولى دفعها الأغنياء بأنفسهم فقولان. 
قال أبو سعيد: ولا يصح حينئذ دفعها إلى غير الثقات المأمونين على 
وضعها في سبيل الله» فإتهم هم الذين ينفقونها على أنفسهم في سبيل الله. 
وقال ابن حنبل : يحمل من الرّكاة في السّبيل» وأجاز بعضهم 
الصّرف من سهم السبيل في بناء القناطر والمصانع. قال القطب: والذي 
أقول به: إِنّ المراد أن يعطى منها الغازي نفقة وكسوة وحمولة وسلاحاًء 


كتاب الزكاة ع /الاه 


ويبنِي منها ما ذكر» ويصرف منها على كل ما يُعين على القتال؛ كبناء 
الحصون للقتال» ولا يعطى منها الحا إلا إن كان فقيراً. 

وعن أخمدء وإسحاق: الحجّ من سبيل الله» ولا يعطى منها في بناء 
مسجل أو شراء مصحف» وتخو ذلك. 

وَقِيِلَ: إن اللّفظ عام» فيجوز صرفها في وجوه الأجر كلّهاء كشراء 
مصحف» زكتات مخف وكاب وتكقين مت وعمارة مسجد 
والجمهور على غير هذا. 

وقال بعض الرّيدية: يدخل في سبيل الله أهل العلم وطلبته. قالوا: 
ولا فرق بين أن يكونوا أغنياء أو فقراء؛ لما في ذلك من الإعانة لهم على 
العلم» واطراح غيره من الأشغال الدنيوية. 

قال البخاري: ويذكر عن ابن عباس / /50٠‏ ويا يعتق من زكاة 
ماله» ويعطى في الحجٌ. 

وعن أبي لاس" : ١حَمَلَّنَا‏ التي 4ي عَلَى إبل الصَّدَفَةٍ لِلحَجٌ”" 
وقال ابن عمر: أما إن الحجّ من سبيل الله. قال ابن المنذر: إن ثبت 
حديث ابن لاس في هذا الباب قلت بذلك» وتعقّب بأنه يُحتمل أنهم كانوا 
فقراء وحملوا عليها خاصّة ولم يتملكوها. 

واحتجٌ أخمد بما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن مُجاهد عن 
)١(‏ عبد الله بن غنمة الخزاعي» أبو لاس (ق١ه):‏ صحابي روى عن النبي بيه حديثين وعن 
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(۲) رواه البخاري» عن أبي لاس بلفظه» باب قوله تعالى: لوف اباب وف سيل لر 
۲ . وأحمده مثلهف .737١/5‏ 


ابن عباس : قال: يعتق الرجل من زكاة ماله ويعطي في الحج» ثم رجع 
أخمد لاضطرابه؛ لكونه اختلف في إسناده على الأعمشء ومن ثم لم 
يجزم به دا حيث أورده في الصّحيح بصيغة التّمريض فقال: ويذكر 


وقال مُحمّد بن الحسن: المراد بسبيل الله منقطع الحاج. واستدلٌ 

على ذلك بما روي أن رجلاً جعل بعيراً له في سبيل الله» فأمره 

رَسول SS‏ رواه أبو داود من حديث أمّ معقل 
بلفظ : «اغطِهًا فَلتَحْج عَلَيْهِ نه في سيل ا . 


احتج من منعها على الغازي العْنِيٌ بحديث ابن عمرو» وأبي هريرة » 
وغيرهما: لا تجل الصَّدَقَةُ لعي ولا لِذِي وة سَوِيَ0”". 


وأتى رجلان النْبِي بيا وهو يقسّم الصّدقة فسألاه فرفع فيهما البصر 
و خفضه» فرآهما جلدين» فقال : إن فنا EE‏ و عط فی مي ٠‏ 
ولا لِقَوِيٌ ا /55١/‏ وفي خديك معاة ي ا 
قر فى لكزاقيا او ]إل e‏ غَنِيَ العْرّاة والغَارِمِينَ عَنَهًا . 


احتج المجوّزون لإعطاء الغْنَِ الغازي بظاهر الكتاب والستة: 


.۲٠٤/۲ سنن أبي داودء كتاب الْحَجْء باب العمرة» ر۱۹۸۸ء»‎ )١( 

(0) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» باب من تكره له الصدقة والمسألة» ركه”؛ .١154/١‏ 
وأبو داود» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» 
ر 14/۲ ۰ 

(۳) رواه أبو داود» عن عبيد الله بن عدي بلفظه»ء باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» 
ر”017 ۱۸/۲ . والنسائي» مثله بلفظ قريب» باب مسألة القوي المكتسب» ر۲۹۸ 
.14/٥‏ 


كتاب الزكاة 2 0۷۹ 


أمَا الكتاب: فقوله تَعالَى: وف سیل آل4 على أنه قد ذكر 
الفقراء في أوّل الآية» فدلٌ على أن هذا صنف غير الفقراء . 

وأيضاً: فالغازي إمّا أن يكون له في وطنه مال أو لاء فإن كان فهو 
ابن السبيل» وإن لم يكن فهو فقير» ومع ذلك فيلزم أن يكون عدد 
الأصناف سبعة. 

ال لا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لى إلا لِكَمْسَةِ: 0 

EEE‏ تَرَاهَا بِمَالِهِه وَعَارمٌ» وَعَازِ في سيل الله» وجل له 
منْكِينٌ تَصَدَّقَ بها عَلَيْهِ فَأَْدَاهَا إلى اليا | وهذا خاصنء وما تقدّم من 
دليل الأوّلين عام» والخاص مقدّم على العام 

اج ل أنه فقير إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقرء 
وهو الانقطاع في عبادة الله من حجّ أو غزاة» فلذلك غاير الفقر المطلق؛ 
ENE EEN‏ 

وأجيب عن الثاني بأنّه قيل: لم يثبت» ولو ثبت لم يقو قرّة حديث 
معاذ» ولو قوي قوّته ترجح حلت معاد باه مانع» وما رواه مبيح مع أنه 
دخله التأويل عندهم» حيث قيّد الأخذ له بألا يكون له شيء من الدّيوان» 
ولا آخذا من الفيء» وهم أعمٌ من ذلك» وذلك يضعَف الدلالة بالنسبة إلى 
ما لم يدخله» والله أعلم. ه/ 


.5٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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المسألة السابعة 
في سهم ابن السبيل 

حقّ ابن السّبيل في الرّكاة ثابت بإجماع الأمّة لقوله تعالى: #وَف ‏ 
سيل الله ون َلبيلٌ4» تم اختلفوا في وان اليل من هو؟ 

فقال أصحابنا والشافعية والحنفية: هو المسافر في غير معصيّة الله 
تعالّى» فإنّهِ يجوز له الأخذ من الرّكاة قدر حاجته» ولو كان غنيّاً في داره» 
ولا يلزمه أن يدان على نفسه؛ لان الحوادث لا تدرى» وأمّا المسافر في 
معصية الله فليس له في مال الله حقٌّ إذ لا يعان بها عاص . 

وقال قتادة: ابن السّبيل هو الضيف. والمسافر إذا قطع به وليس معه 
شيء» وهو قول لبعض أصحابناء وهم الذين أجازوا إطعام الضيف من 
الزّكاة حتّى قال مُحمّد بن روح رجمه الله -: إِنْما الضيافة على السّلطان 
وعلى عمّاله في بيت مال الله؛ لأن الله كك جعل لابن السَبيل حقًاً في 
الصدقات. قال: وأمّا سائر الئاس فليس أرى عليهم ضيافة إلا زكاة 
أموالهم. قال: فإن كان قوم من المسلمين بموضع ليس فيه مساوقة» وليس 
معهم زكاةء فعليهم أن يطعموا من ورد عليهم من أبناء السّبيل إذا لم يكن 
معه شيء ببيع» أو بقرضء أو بضيافة» وقد قيل: إن سأل قوماً عن الظعام 
فلم يطعموه» ولم يكن معه طعام» فمات جوعاً في أرضهم فعليهم ديه . 

وقال آخرون: لا يجزئه ذلك عن زكاته. 

ووهه أن اف ا غير مدق ا القرله كلوه امن كان لزي 
بالله وَاليَوْم الآخر فَليْكْرِمْ ضَيْقَه2"0, ثم اختلف المرّخصون: 
0 رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب حق الضيف»› ر٥۷۸٥» /١‏ ۲۲۷۳. ومسلم» عن 

أبي شريح العدوي مثله» باب الضيافة ونحوهاء ر۱۷۲۷» .٠١١١/۳‏ 


كتاب الزكاة e‏ 0۸۱ 


ا ا وااو ل 

فمنهم من قال: عليه أن / /٠٠١۳‏ يعلم الصيف أنّها زكاة. 

ومٹهم من لم يشترط ذلك» وهو ظاهر كلام ابن روح. 

ومنهم من قال : أمّا التمر فيطعمه منه؛ لأنه قائم بعينه» وأما الخبز 
فإنه يستأذنه فى طحن الحبٌّ. 

ووجهه: أن الواجب عليه الحب غير متغيّر» فإذا أطعم يرا فل 
أخرج شيئاً غير الواجب عليه» وكذا القول في الأرز المطبوخ؛ وذلك لأن 
الصّحيح من البْرٌ والأرز يصلح لأشياء كثيرة» ولا يصلح المستعمل إلا 
لشىء واحد. 

وقال مالك: الحاجٌ المنقطع هو ابن السبيل فيعطى من الرّكاة» كذا 
قال ابن المنذر. وذكر القطب أنه قول أهل العراق. دُمّ اختلفوا في المسافر 
متى يطلق عليه ابن السبيل؟ 

فقال أصحابنا: إذا جاوز فرسخين فهو ابن سبيل» وهو القول الذي 
حفظه الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضّل» وهو معنّى قول مالك وأبي 
حلفا أنه المجار دون المنش ء. 

وقال الشافعي: هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ 
سفره إلا بمعونة. قال أصحابه: ومن أنشأ السَفر من بلده لِحاجة جاز أن 
يدفع إليه سهم ابن السبيل. 

أما المجتاز فعندهم فيه خلاف: قالوا: إن جوّزنا نقل الصَّدقة جاز 
الصرف إليه وَإِلّا فلا. 


وفي كلام بعض الحنفية : يجوز للمسافر الأخذ من الرّكاة قدر حاجته 
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واااو الح اس ا 


وإن كان له مال ببلد بعيد إن لم يقدر عليه في الحال» ولا يحل له أن يأخذ 
أكثر من .حاجتة؟ لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجاك لاه كتير يد وان 
كان غنبّاء تم لا يلزمه أن يتصدّق / ٥٥٤‏ بما فضل في يده عند قدرته على 
ماله» كالفقير إذا استغتى أو المكاتب إذا عجز. 

وقال غيره: ابن السّبيل غَنِئٌ ملكا جب الرّكاة في ماله» ويؤمر 
بأدائها إذا وصل إليه» وهو فقير يدا حيث تصرف إليه الصٌدقة في الحال 


ومن كان تاجرا له دين على الثاس لا يقدر على أخذ: ولا جد 
شيئاً يحل له أخذ الرّكاة؛ لأنّه فقير يدا كابن السّبيل. قال بعضهم: وهو 
أولى من جعله غارماً» والله أعلم. 


© الأوّل: في معرفة أهل هذه الأصناف 

ولك أن الضفات قفسمان: حخفية وجليّة: فأمًا الخفية فكالفقر 
والمسكنة. وأمّا الجليّة فسائر الأحوال. 

وحكم الخفيّة أن يؤخذ بقول صاحبها: إن فقير أو مسكين» ولا 
يطالب ببيّنة لعسرهاء وإن عرف له مال فاذعى هلاكه طولب بالبينة 
لسر اء ولم يقرّقوا بين وعواه اللاك سيب خفى كالشرقة» أو ظاهر 
كالحريق. 

وإن قال: «لي عيال لا يفي كسبي بكفايتهم» طولب بالبينة على 


كتاب الزكاة oY I‏ 
العيال عند بعض قومنا. وعندي أنه لا يطالب؛ لقوله ييه للرّجلين 
الد ا 2 ا ولا حَط فِيهًا لِعْننَ وَلَا لِقَوِيّ مُكُتَيِب». 
وذلك بعد ما رفع فيهما بصره وخفضه.ء وما ذاك إلا لأنّه ارتاب من 
أمرهم» مع ذلك فقد استأمنهما على حالهماء وجعل العطاء معلقا 
بمشيئتهماء وإن قال: «لا كسب لي»» وخاله يقد يضدقة» فان كان شا 
كبيراً» أو زمناً أعطي بلا بيّنة» ولا يُحلّف وإن كان قويَّاً / 554/ جلداًء بل 
يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه بشهادة الحال. 

وإن قال: «لا مال لي»» واتّهمه الإمام فهل يُحلّف؟ وجهان 
أصكهما : له 

فإن حلفناه فهل هو واجب أو مستحبّ؟ وجهان. 

فإن نكل» وقلنا: اليمين واجبة لم يعطء وإن قلنا: مستحبة أعطي 
ولا معنّى للوجوب؛ لأنما هو ضرب من الاحتياط . 

وأمّا حكم الصّفات الجليّة فإن اشتهرت جاز إعطاء صاحبهاء وإن لم 
تشتهر طولب السائل بالبيّنة» فإذا اذعى العامل العمل طولب بالبينة» 
وكذلك يطالب بها المكاتب والغارم» فلو صدّقهما المولى وصاحب الدّين 
كفى . 

وكذلك إن اذعى آنه غاز؛ أو ابن سبيل يطالب بالبيّنة. وأمّا المؤلفة 
فالمعتمد فيهم على ظهور الحال» وتجزئ في هذا كله الاستفاضة بإشهار 
الحال بين التاس؛ لحصول العلم أو غلبة الظنّ. وإن أخبر عن الحال 
واحد يعتمد قوله كفى» ولو قيل: بأنه إن حصل الوثوق بقول من يدعي 
الغرم» وغلب على الظّنَ صدقه يجوز اعتماده لما كان بعيداًء والله أعلم . 


© التنبيه الثاني: في توزيع الزّكاة على ججميع الأصناف 
قال ابن المنذر: ألجمع أهل العلم على أن من فرّق صدقته في 
الأصناف التي ذكرها الله في سورة: «براءة»» عند قوله تعالى: #إِنَمَا 
لصَدَقََتٌ لِلْمْقَرءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِمِلِينَ علا . ..* الآية» أنه مود لما فرض الله 
عليه . قال: واختلفوا فيمن فرّق ذلك على بعض الأصناف دون بعض : 
فقالت فرقة: في أيّها وضعتها أجزى عنك» روي هذا القول عن 
حذيفة» واد بن عباس » وبه قال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي»ء 


وعطاء بن أبي رباح» /دده/ والضحاك. وسعيد بن جبير» وسفيان 
الثوري» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي . 

وقال ابن حنبل: يفرّق أحب إِلَىّء ويُجزئه في صنف واحد. 

قال مالك بن أنس: يكون ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام» فاي 
الأصناف كانت فيه الحاجة والعذر أدّى فى ذلك الصنف . 

قال أبو ثور: إذا قسّمه الإمام قسّمه على ما سَّمّاه الله به له. وإذا 
قسّمه الاس على آرائهم فإن أعطى الرجل بعض الأصناف رجوت أن 
يجزي . 

وقد روي عن التخعى قولاً رابعاً قال: إذا كان المال كثيراً فرّفه فى 
الأضياف». وإذا كان قلا أغطى ها واحدا . 

وفيه قول خامس: وهو إيجاب أن يفرّقها فى الأصناف التى سَمَى 
الور بعذا قر لوسكرمقوالسافسىء N‏ اين المكارع بوتسيه خيرة ارقي 
إلى الڙّهري» وعمر بن عبد العزيز. 


كتاب الزكاة e‏ همه 
222999١‏ وااو .لب لشم 

قال الشافعي: ولا بذ في كل صنف من ثلاثة4 لأن أقل الجمع 
سهم الفقراء. قال: ولابدٌ من التّسوية فى أنصباء هذه اللأصناف اللا 
مثل أنك إن وجدت تحمسة أصناف ولزمك أن تتصدّق بعشرة دراهم. 
جعلت العشرة حَمسة أسهمء كل سهم درهّمان» رلا يجوز التفاضل ثم 
يلزمك أن تدفع إلى كلّ صنف درهّمين» وأقلّ عددهم ثلاثة» ولا يلزمك 
التسوية بينهم» فلك أن تعطي فقيراً درهّماًء وفقيراً تحمسة أسداس درهمء 
وفقيراً سدس درهم» فهذه جملة أقوال الأمّة في هذه المسألة. 
تسليمها إليه» وكان على الإمام اجتهاد النظر في قسمها وجعلها في أهلهاء 
فإن فرّقها على جَميع الأصناف جاز ذلك» وله أن يَحبس لمن غاب . 

وقال أبو إسحاق: ينبغي للقاسم أن يفرّقها في جَميع الأصناف. فإن 
وضعها فى أحد الأصناف جاز إلا فى خصلتين : 

ادما أن يفزتها عل أف من قلاق: 

الثاني: أن يفضل عن حاجتهمء فلا يزيدهم على ذلك» بل يفرّقها 
على من سواهم من أهلها في ذلك البلد إن وجدواء وإلا فأقرب البلد 
إليهء إلا أن يأمره الإمام بحملها إليه كان له ذلك . 

قال: وينبغي له أن يعطي كل مستحقٌ للصّدقة منها على قدر اجتهاده 
فد فان کان ففرا آو دا عولد أو مسك شعظه على قر حاحته وغيالة 
وشماضع واا وان كان غامدلا على قدر مله وقغله» وان کان 
من المؤلفة قلوبّهم فعلى قدر حاجة الإمام إليه» وإن كان مكاتباً فعلى قدر 


ماغل فق الم وان كان غاريا قحل قور ما لاه سخ النين» وإ عاك 
مُجاهداً فعلى قدر إقامته ومسيره» وإن كان ابن السَّبيل فعلى قدر مسافته من 
أهله . 

وإن لم يكن إمام متولى» وقسّمها صاحب المال بنفسه فحيث جعلها 
من السّهام على قصد الصّوابٍ أجزأه. قال أبو سعيد: ولا أعلم في ذلك 
اختلافاً. قال: وإن حبسها لغير من وجد من أهلها فتلفت فهو ضامن ولو 
لم يضيّعها؛ /٠٥۸/‏ لأنْها لم تخرج من ذمّته وضمانه. 

هذا حاصل مذهبناء وإلى معانيه ترجع أقوال أكثر الأمّة» ولم يَخرج 
عنه إلا القول بوجوب توزيعها على الأصناف» أمّا سائر الأقوال فمرجعها 
إلى الاجتهاد والاستحباب؛ حيث أخذ كل واحد منهم جهة من النظرء 
فكأن حالهم تقول: إن وضعها في بعض الأصناف دون بعض مُجزئ ولكن 
الأولى هكذاء فبيّن كل واحد ما اختارء وإذا عرفت ذلك ظهر أن مرجع 
الكل إلى قولين: وجوب الذفع إلى الكل» وعدم وجوبه وهو مذهب 
E‏ 

والحة لنا من الكتاب والس وغيرهما : 

آنا الكتهاي: «إن دوا e‏ 

لقن القت الام 11 1 اف 10 دون سارل جن الطندقات 


إن 


وبيّن أن إتياتها إلى الفقراء يا ولا يقال يد 
لان الضمير عائد إلى الصٌّدقات» وهو عام ب يتناول جميع الصدقات . 


وآما ا كفوله كله لاد حينم وحهه إلى الب «أغلة لِمْهُمْ ا 


.٠۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 
22222 واو 


ئد مِنْ أَغْيَائِهمْ رَد إلى فُقَرَائِهمْ ما والفقراء صنف واحد. 


واعترض: بأن المفهوم من فقرائهم من اتصف بصفة الفقر أعمّ من 
كوه غارماً أو غازياً. 

قلنا: لا نسلّم أن المفهوم ذلك؛ لِما تقدّم من الأدلّة على إعطاء 
بعضن الأصناف» ولو كان عتا : 

واستدلٌ البخاري بحديث أنس: أن نّاساً / 059/ مِنْ عُرَيْئَة اجِتَوَوًا 
TE RT MR‏ ا 


ووجه الاستدلال: أنه أمرهم بشرب ألبانهاء وهی إبل الصدقة وهم 
صنف واحد من الأصناف» فدلٌ ذلك على جواز صرفها إلى صنف واحد. 

واعترض: بأن غاية ما يفهم منه للإمام أن بخص بمنفعة مال الرّكاة 
دون الرّقبة صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج . 

والجواب: إذا جاز ذلك فى المنفعة جاز فى الرّقبة؛ لأنْ المعنّى 
واحد. 

قالوا+ لبس في الخبر تصريح بأنه لم يضرف من ذلك شيعا لخير 
العرثيين»: قلست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا , 

قلنا: المتروك لبس بحجّةء وإنما الحجّة فى المنقول» ولو كان كله 
وزع المنفعة لذكرت ونقلت. كما نقل آمر العرئيين بذلك. قال أبو عبيد: 
وممًا بدل على صححة ذلك «أن الشبك كك أتاه بعد ذلك مال فجعله فى 


صنف واحد» وهم المؤلفة قلوبهم. الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن. 


OAA‏ 24 معارج الآمال لا الجزء السايع 


وغلقنة بن علذنة""". وید ی الخ كن ٠‏ قم فيهم الڏهبية التي بعث يها 
معاذ من اليمن» وإثما تؤخذ من أهل البمن الصٌدقة. ثم تا مال آخر فجعله 
الال يات اليه فقال لقشيصة , بن المخا “عي انه نقذ 


03 


تحمل حمالة: ا قُيْنِصَ أَقِمْ حَتّى تاا الصّدَقَهُ مام ك بها“ وفي 


حديث | 01۰ | سلمة بن صخر كن 0 51 ا دة فو مه 8 


ل 
وأمًا الآثار: فعن ابن عباس في قوله 5 ا © إِنَمَا َلصَّدَقَتٌ لمارا 
وَالْمَسكينِ. . .€ الآية» في أي صنف وضعته أجزأك . 


وعن عمر بن الخظاب قال: «أيّما صنف أعطيته من هذا أجزأ 
عنك) . 


(۱) علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
والأقرع وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل. استعمله عمر على حوران فمات بها. الثقات» 
ر٠“*١٠ك»ء‏ ۳/ ة١".‏ والإصابة» .٥٥۳ /٤‏ 

() زيد بن الخيل بن مهلهل بن حصن بن وبرة (9ه): قدم مع وفد طي على الرسول ية 
وأسلم»ء فسماه بي زيد الخيرء ورجع إلى بلاده فمات في الطريق. انظر: لثقات» .١٠١١/۲‏ 
وكنانة العدوي وهلال بن عامر البصري وأبو عثمان النهدي وأبو قلابة الجرمي. انظر: 
تهذيب الکمال» ر٥٤۸٤» .٤۹۲/۲۳‏ 

(5:) رواه مسلم» عن قبيصة بلفظه مطولاًء باب من تحل له المسألة» ر٤٤٠٠»‏ ۷۲۲/۲. وأبو 
داود» مثله» باب ما تجوز فيه المسألة. ر ٩٤٦۱ء‏ ۱۲۰/۲. 

(5) سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث الأنصاري الخزرجي البياضي 
وسماك بن حرب. انظر: تهذيب الكمال» ركهة7ت2 8/1 

(5) رواه الترمذي» عن سلمة بمعناه» باب ومن سورة المجادلة» ر۲۹۹ 500/6. وأحمد» 
مثله» حديث ۲۰ من أصحاب النبى يله /٤‏ ۳۷. 


كتاب الزكاة م 0/9 


وعن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ الفرض من الصّدقة فيجعله في 
صنف واحد. وعن حذيفة أنه قال: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك. 

وقال الطحاوي» وابن عبد البر: لا نعلم لابن عباس وحذيفة في 
ذلك مُخالفاً من الصّحابة. 

وقال أبو بكر الرّازي: لا يروي عن أحد من الصّحابة خلافه. وقال 
غيره: لم يرو عن غيرهم من الصّحابة خلاف ذلك فكان إجماعاً . 

وأا ع ا ال ENS‏ كلل : 

اما آنا غيم ين كوم كَل يل خسم وشل .4 الآية27: فجعله 

ليؤلاء راف الخ 235 بقل اح إن کل کے يخم پت بحب 
تفرقته على هذه الظوائف» بل اتفقوا على أن المراد إثبات مُجموع الغنيمة 
لهو لاع الأصتاف. 

فأمًا أن يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة مورّعاً على كل هؤلاء فلاء 
فكذلك هاهنا مجموع الصّدقات تكون لمجموع هذه الأصناف الثمانية. 

نما ]نيال ؛ إن د زيل سينا تسن و ر ا عل هذه الا سات 
الثمانية فاللفظ لا يدل عليه البتة. وأمًا الاستدلال فهو أن الحكم | |55١‏ 
الثابت في مُجموع لا يوجب ثبوته في کل جزء من أجزاء ذلك المجموع 
وإلا لزم ألا يبقى فرق بين الكل والجزء. 

وأيضاً : فالرّجل الذي لا يَملك إلا عشرين ديناراً يجب عليه نصف 
دينار» فلو كلفناه أن يَجعله على أربعة وعشرين قسماً لصار كلّ واحد من 
تلك الأقسام حقيراً صغيراً» غير منتفع به في مهم معتّبر . 


.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


۹٩ 5‏ 0 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


وأيضاً: لو كان هذا التوزيع معتبراً لكان أولى النّاس برعايته أكابر 
الصّحابة» ولو كان الأمر كذلك لوصل هذا الخبّر إلى عمر بن الخظاب» 
وإلى ابن عباس »+ وتحذيفة وسائر الأكابر ولو كان كذلك لما خالقوا فيه 
وت خالفوا فيه علمنا اله غير عع 

وأيضاً: فالشافعى له اختلاف رأي فى جواز تقل الشدقات» 
فالآنسان إذا كان فى يعضن الى ولا بكرن عاك مكاي ولا مجاعد 
غاز» ولا عامل › ولا أحد من المؤلفة» ولا يمر به أحد من الغرباء» واتفق 
أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مديوناً» فكيف تكليفه؟ 

فإن قلنا: وجب عليه أن يسافر بما وجب عليه من الرّكاة إلى بلد 
يَجد هذه الأصناف فيه فذاك قول لم يقل به أحدء وإذا أسقطنا عنه ذلك 

وأيضاً: فقد أسقطت الصّحابة سهم المؤلّفة» فلو كان التوزيع واجباً 
حرم الإسقاط. احتجٌ الشافعي وأتباعه بشيئين : 

اما ا اا عقت القتقت ق .4 الآيقء ا 
نه تعالى ذكر هذه القسمة في نصف الكتاب ثُمّ أكدها بقوله: «فريسة 
تت آل4 . 

والثانی : ما روق أب و اود / 51۲ فى سننه عن زياد بن الحارث 
الصداف 9 قال: «أتَيْتٌ ورل الل فلل اة :ا وذكر. حدقا طويلذ 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: .5١‏ 
(؟) زياد بن الحارث الصدائي: صحابي من اليمن. قدم على النبي ية وأمره عَلَى قومه بعدما = 


كتاب الزكاة م ٥۹۱‏ 


وأتاه رجل فقال: أعطني من الصّدقة» فقال له رَسول الله يَلهِ: (إِنَّ الله لَمْ 
يَرْضَ بحم نبي ولا عَيْرهِ في الصَّدَقَاتِ حى حَكَمٌ فيا هُوَ فَجَرَأهَا َمَانيَة 
أَجرَاءِء فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلكَ الْأَجْرَاءِ أَعطَيْتُكَ حَمَكَ» قالوا: فهذا نض في 
المطلوية, 

55 عن الأول بان المراة مق الآية .يبان الأصداف التى تجوز 
الفع إليهم. قال الدّاعي إلى الله: ليس في الآية دلالة؛ لأته تعالى جعل 
جملة الصّدقات لهؤلاء الأصناف الثمانية» وذلك لا يقتضي في صدقة زيد 
بعينه أن تكون لجملة هؤلاء الثمانية . 

راب الاي بان في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحد. ثُمّ على التسليم لصخة هذا الحديث 
يقال في معناه: إِنّما جزاء أهلها ثمانية أجزاء لئلا تَخرُج الصدقة عن تلك 
الأجزاء. والله أعلم. 
التنبيه الثالث: فيما يصنع الامام بالزّكاة 

TS‏ لھا سیاتی ميغ 
الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى > فإذا قبضها عماله عن أمره فرقوا 
مجح الباقي إلى الإمام . 

وقيل: يفرّقون الثلث ويرفعون الثلثين» وهو أكثر القول. 

ووجهه: أن الأصناف ثُمانية» ومرجع أكثرهم إلى الإمام» فناسب أن 


= ایلوا وله قصة طويلة معه. روى عنه: زياد بن نعيم الحضرمي. انظر: تهذيب الكمال» 
ردن كل ه:: EV‏ 


/۲ ء٠١۳١ رواه أبو داود» عن زياد بلفظه» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» ر‎ )١( 
./ 


TR 0۹۲‏ معارج الآمال « الجزء السابع 


يُحمل إليه الأكثر وهو التلثانء / 077/ وبالأوّل عمل الإمام المسدّد طالب 
الحقّ عبد الله بن يَحيى #نه. وقد عهد إلى عامله عبد الرّحْمن بن مُحمّد 
بأنه إذا اجعبمعيت الضدقات سمت ببق الققراء) والمساكيق + والكارمية: 
وفي الرّقاب» وابن السّبيل» فلهم النصف على قدر منازلهم في الفاقة 
والحاجة». ويرفع النصف للجند والعاملين عليها والبررة» وما ينوب من 
الحوائج» وما يلي أمور البلدء وَاهون' الان 


وفي الإيضاح: من سيرة الإمام أفلح بن عبد الوهاب وؤ قال بعد 
كلام أمر الصّدقة لمن يستحقّها : فكانوا يأتون بها إلى نَبِيَ الله حيث كانواء 
من هاجر ومن لم يهاجرء وكان الحقّ مفترضاً عليهم في أموالهم» وكان 
رَسول الله بي يأمر عمّاله أن يأخذوا منهم التصف» ويفرّقوا النصف في 
فقرائهم؛ وذلك لأن السّهام ثمانيةء فأربعة منهم يحضرون قسمها لا 
مّحالة» وهم الفقراء» والمساكين» والرّقاب» والغارمون» فهم يفرّق فيهم 
التصف» وأمًا الأربعة السّهام فهو يلي أخذها وأداءها إلى أهلهاء فَأوّلّها 
مم ا و سور سيل ا شه انق ای 
وذلك أن ابن السّبيل إذا أتى لَّم يَجد ملجأ إلا إلى الإمام» وإليه يأتي» 
وعنده يجد سهمه» وبذلك كان رسول الله ب يأمر عمّاله» فلمًا قبض 
- صلوات الله وسلامه عليه قام الإمام بذلك بعده» فكان يسلك على 
منهاجه» وذلك إذا لم يكن الإمام مُحتاجاً إلى جَميعها لعرّ الدّولة؛ لأن في 
قولهم: إِنّه جائز للإمام أن يستعين /074/ بجميع الصدقات كلها إذا 
احتاج إلى ذلك» وعرّ الدّولة أولى من إعطائها الفقراء؛ لأن ذلك يعود 
عليهم بالصّلاح؛ لان الصدقة ليست كقسمة المواريث بالحصص» ولكن 
الله تَعالَى إِنّما بيّن من يأخذها ومن تَحلّ له» فذكر ثُمانية أصناف» وإن لم 
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يحضر من هؤلاء إل صنف واحد» وأخذ جميعها إلا العمال» هذا كلا مه 


- رخمة الله عليه -. 


ومن سيرة مُحمّد بن مَحبوب ذه إلى أهل حضرموت قال : الم سر 
بهم“ على بركة الله عند حضور الثّمرة» واقبض الصّدقة من الثّمار 
والماشية» وابذل ذلك لهم» وأجر عليهم نفقاتهم» ولا تحبس للفقراء من 
ذلك شيئاً» فليس هذا حين إعطاء الفقراء وإقامة الدّولة وإحياء الدّين أقرب 
إلى الله من إعطاء المساكين» وقد أجاز المسلمون في سيرهم للإمام أن 
يستعين بجميع الصدقات والصوافي» ما داموا يحتاجون إلى ذلك في إقامة 
أمر الله» والوفاء بأمانته» وإعزاز دينه» وإذلال أهل محادته. 


قال: وما استعان به المسلمون مِن مَال الله وأنفقوه في حاجتهم إليه 
في إقامة الدّين» وإعزاز الدّعوة في وقت خوفهم عليهاء فليس عليهم أن 
يغرموا للفقراء من ذلك شيعا بعد سكون الأمرء ووضع الحرب أوزارهاء 
وأمن المسلمين من خوفهمء ولكن يعطيهم الإمام ما رأى من ذلك في ما 
يستأنف على قدر ما يعلم أن في ذلك قوّة المسلمين ولا وهنة عليه» وإقامة 
عساكر المسلمين» والذَبُ عن بيضتهم أحقّ وأولى من الفقراءء إذا خيف 
على الذولة أن نظين علا عدر هاه وبمك راء /قدة ان والدت هة 
وائها بمال الله أحقّ وأولى من تفرقته على الفقراء»» هذا كلامه. 

فإن قيل: من أين أخذوا هذا الجواز مع أن الله تعالى فرضها 


لأصناف مّخصوصة؟ 


93 في الأضل :ل سرت وهو خبطا والصواياءنا البسا من جرات انن عيوب إلى أل 
حضرموت (تحقيق بابزيز). 


فالجواب: أن هذا لم يَخْرجٍ عن الأصناف وإِنّما هو وضع في 
بعضهاء أليس من بعضها سبيل الله؟: وأيّ سبيل أقوى من إعزاز الذولة 
الإسلاميّة» وإظهار الكلمة المحمّديّة» وإنفاذ الأحكام القرانيّة» على أنه 
تَعالَى قد جعل للمؤلّفة فيها نصيباًء وما ذاك إلا لتأليف قلوبهم لعز 
الإسلام» وإظهار الكلمة» فهم مع ذلك يعطون وإن كانوا أغنياء. ولم 
تفرض الرّكاة لسدّ حاجة الفقير فقطء بل فُرِضت له ولغيره» وهو عر 
الإسلام» والثاني أقوى الأركان» فلهذا قدّموه عند الحاجة إليه ‏ رخمة الله 
عليهم -. 
© التنبيه الرابع: في إخراج البدل في الزكاة 

ومن المعلوم أن الأفضل الإخراج من عين الشَّيءء وبذلك يبارك الله 


وقد أجمعوا على جواز الإخراج من جنسه» كإخراج حب من غير 
المركن فلا يجركه فرلا واحداء لأن الله الى يقول: ول تتا اليك 
نه تنو سم اخذی إل أن نسو وي4 . 

واختلفوا في إخراج القيمة: فقال بعض أصحابنا ومالك والشافعي 
وأخيد: لا يجزئ إخراج القيمة. 

وقال الأكثر منّا والحنفيّة: بجواز ذلك. ثُم اختلف هؤلاء: 

فقال بعضهم: لا يعطي فيها إلا الذهب والفضّة. وقال الأكثر 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة 3 9 
س 
/ منهم: يعطي باعتبار القيمة العروض وغيرهاء كالتمر والزّبيب عن 
الحث. 


وَقِيِلَ: سبب الخلاف: هل الرّكاة عبادة أم حقّ واجب للمساكين؟ 


فمن قال إِنْها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم تُجزئ؛ 
لأنه أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهى فاسدة. 


ومن قال: هي حقّ للمساكين لا فرق عنده بين القيمة والعين. 


احتج المانعون: بأنْ في الرّكاة معنيين: معنّى التعبّد» ومعنّى سد 
حاجة الفقير» وال يتفي ان سی ادف المعية وهو التيد الان فاق 
بسبب أجلاهماء ولعل الأدق هو الأهم. قالوا: فحظ الفقير مقصود في 
سد الخلة وهو جلي سابق إلى الآفهام» وحق التَعبّد في اتباع التفاصيل 
مقصود للشرع» وباعتباره صارت الرّكاة قرينة للصّلاة والحجّ في كونها من 
مباني الإسلام. قالوا: ولا شك أن على المكلف تعبا في تُمييز أجناس 
ماله» وإخراج حصّة كل مال من نوعه» وجنسه وصفته. قالوا: ويدل على 
أن التعبّد مقصود بتعيين الأنواع أن الشرع أوجب في حمس من الإبل شاة» 
فعدل من الإبل إلى الشّاة» ولّم يعدل إلى التقدين والتقويم» وإن قذر ذلك 
لقلة التقود في أيدي العرب بطل بذكره عشرين درهّماً في الجبران مع 


فلم لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة؟ ولم قدر بعشرين 
رهما وكناثين إن كانت اقات والاسنة ف .مناه 


قالوا: فهذا وأمثاله من التَخصّّصات يدل على أن الرّكاة لم تترك 


۹٩‏ 0 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


/۷/ خالية عن التَعبّدات» كما في الضّحايا والهداياء فإنه لا تجزئ 
القيمة فيهما؛ لأن الشرع أوجب ذلك عليناء والواجب ما لا يسع تركهء 
ومتی ساع غيره وسعه تركه فلا يكون واج 


والجواب: إِنّْما خصّت بالرّكاة أعيان الأموال تسهيلاً على أرباب 
الأموال؛ لأ كلّ ذي مال إِنّما يسهل عليه الإخراج من النّوع الذي في 
يده. ثُمْ إن الأمر بالأداء إلى الفقير إيجاب للرّزق الموعود بخلاف الهدايا 
والضّحاياء فإِنْ المستحق فيها إراقة الم وهي لا تعقل. ووجه القربة في 
المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول. ثم إن ذكر الدراهم في الجبران 
يدل على جواز إعطاء القيمة عن العين» إذ لولا ذلك لكان الجبران من 
جنس المال» كما وجب في الحُمس من الإبل شاة. 

احج المرّخصون بما أخرجه البخاري في صحيحه معلّقاً في باب 
العرض في الرّكاة» قال طاووس: قال معاذ ونه لأهل اليمن: «ائتونِي 
بعَرض ياب تحميصء أو لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشّعِيرٍ وَالذرةٍ أهوّن 
يا 0 ا لنب يك بالمدي. (والخميض 4 كاه اسورد 
مربّع له علمان. قال أبو عبيد: هو ما طوله حَمسة أذرع)» فهذا صريح في 
جواز دفع القيم في الرّكاة كما قاله بعض أصحابنا والحنفيّة. 

قال ابن رشد: والبخاري كثير المخالفة للحنفية لكن قاده إليه 
القليل. 


واعترض بأوجه: منها أن طاووساً لم يسمع من معاذ فهو منقطع . 


220 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب العرض فى الزكاة» 00/۲. 


كتاب الزكاة 
9-1 2252 واچ 22 


و 
وأجيب بوجهين: /5787/ 


الأوّل: أن البخاري أورده في معرض الاحتجاج» وهذا يقتضي قوته 


والثاني: نقل الحافظ ابن حجر في تخريج الرّافعي عن الشافعي أنه 
قال: طاووس عالِم بأمر معاذء وإن لم يلقه لكثرة من لقيه مِمّن أدرك 
معاذاًء وهذا مِمّا لا أعلم من أحد فيه خلافاً . 

وَمِنَهَا: أن البيهقي حكى عن الإسُماعيلي قال: قال بعضهم: فيه من 
الجزية بدل الصدقةء فإن ثبت فقد سقط الاحتجاج. ثُمْ قال البيهقي: هذا 
هو الأليق بمعاذء والأشبه بما أمره به التبى يلل من أخذ الجنس فى 
الصّدقات» وأخذ الديتار أى غدله هن ثياب اليمن فى الجزيةء وأن يرد 
الصدقات إلى فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم 
أهل فَىء لا أهل صدقة. 

واچ أن هلا قر مشر عند" ایی ور كان مسا لذكر 
له سنداء ولو ذكر له سند نظرنا فيه لكنّه لم يذكرء وكيف يكون ذلك جزية 
وقد قال معاد امكان الذرة والشحير) ولا فدخل لهما فى الجزية» وإنما 
أمره ‏ عليه السّلام ‏ بأخذ الجنس؛ لأنه هو الذي يطالب به المصدّق» 
والقيمة إِنْما تؤخذ باختيارهم» وعلى هذا تحمل قوله كَكِةِ: «(خُذٍ) الح 
مر الختث. .ا البعديت: 

والمقصود من الرّكاة: سد خلة المحتاج» فالقيمة في ذلك تقوم مقام 
0 رواه أبو داود» عن معاذ بن جبل بلفظه» باب صدقة الزرع» ر549١. .٠١9/”‏ وابن 

ماجه» مثله» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» ر٤۱۸‏ ۱ /*0۸. 


تلك الأجناس» فوجب أن تجوز عنهاء فهو نظير تعيين الأحجار 
لامها 21 اى اجيم حلي جرا بالشرق /800/ والب 
وتحوهما لحصول الانقاء بها كما يحصل بالأحجار. 

وإِنّما عين بيه تلك الأجناس في الرّكاة تسهيلاً على أرباب الأموال» 
كما جاء في بعض الآثار: «أنّهُ بي جَعَلَ فِي التَيّةٍ عَلََى أهل الحُلَّل 
20 

ويّجوز أن يريد معاذ نقل ما زاد عن فقرائهم» ا يوجد أهل 
السّهمان في بلد نقلت الصّدقة. والمراد بالمهاجرين الفقراء منهم» كما 
تقول: الرّكاة حقّ المسلمين» والمراد فقراؤهم. 

ومنهم من دفع أثر معاذ وقال: لا حججة فيه على أخذ القيم في الرّكاة 
مطلقاً ؛ لأنّه لحاجة علمها بالمدينة» وأن المصلحة في ذلك . 

ومنهم من قال: إن الذي صدر من معاذ كان على سبيل الاجتهاد فلا 
عط قن 

وأجيب؛ بأنْ معاذاً كان أعلم النّاس بالحلال والحرام» وقد بيّن له 
الب ية لما أرسله إلى اليمن ما كان يصنع» وأمًا الحبّة فلا تبيح ما كان 
ممنوعاًء على أنه يُمكنه أن يبيع الحَبّء ويشتري التياب فتندفع الحاجة» 


والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة» عن عطاء بلفظ: وجعل على أهل البزور مائتى حلة» كتاب الديات» 
ر۷۲۸ ه/غغ". 


كتاب الزكاة م 04 


المسألة الثامنة 
فيمن يعطى من الزكاة ومن لا يعطى 
وفيها أمور: 
© الأمر الأول: لا تحل الصّدقة لمحف بلا ولا لآله 
لحديف أن عريرة: غا الکو ین على تمر ِن ل تمر الصَّدَقَةٍ 
فَجَعَلَّهًا في فِيدء فَقَالَ النَِئْ كلِهِ: «گڂ» كم لِيَطْرَّحهَاء ثُمّ قال: ا 


معو 


َرَت آنا لا ل ال 

ومن حديث الحسن نفسه قال: كنت مع /017٠١/‏ النبئ ية فمرّ على 
جَرِين من تمر الصّدقة فأخذثٌ منه فألقيتها في فِيَ» فأخذها بلعابه» فقال: 

إن - آل محمد - لا 0_3 نا الد . 
وعلّة ذلك: أن الصدقة مطهرة» كما قال تَعالى: #طهْرهم وركيم 
4" ولمسلي: أنهذه الضدقات إنما هي أوساخ التاس»+ وآنها لا 
لمحد ولا لآل محمد وآل مُحمّد مُتَزهون عن أوساخ الثاس صيانة 
لمنصبه الشريف؛ ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ. وعرّ المأخوذ منه؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام -: «اليَدٌ العْليًا خَيْرٌ مِنَ اليَدٍ السملّى»“ ٠‏ وأبدل بها 


0 


»١57١ر رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظهء باب ما يذكر فى الصدقة للنبيى ص»›‎ )١( 
ومسل عا باب كتغريي الزكاة ضلى رسرل اله لله وعلى التو يدر‎ 0415 
761/75 0.1٠١ هاشم.... ر59‎ 

(؟) رواه أحمد» عن الحسن بلفظه. ”*/589. والطبرانى فى الکبیر» مثلف ر١الات.‏ 5الا”ء 
ار كلاو .VA‏ 000 

(۳) سورة التوبق» الآية: .١٠١‏ 

(:) رواه البخاري» عن حكيم بن حزام بلفظه. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» را٣٣ا»‏ 
,و ومسلمء عن ابن عمر» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» ر77١٠2‏ 
ا 


DC C0‏ معارج الآمال u‏ الجزء السابع 
gÈوالاا‏ و ع ا کے 
القىء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبةء المنبئ عن عر الآخذ وذلٌ 


المأخوذ مته. 


والأصحٌ عند الشافعية أن المحرّم على الآل الفرض دون التَطوّع ؛ 
لقول جععفز ين محمد عن أبية: آنه كان يشرت من سقايات بين فكة 
والمدينة» فقيل له: أتشرب من الصّدقة؟. فقال: (إِنْما حرّم علينا الصدقة 
المفروضة»» وهو الصّحيح عند الحنابلة» وبه قال الحنفية. 


وفي فتح الباري”"' أنّ: النظر في هذا الباب في ثلاثة مواضع : 


أوَلّها : المراد بالآل هنا بنو هاشم» وبنو المطلب على الأرجح من 
أقوال العلماء. قال الشافعي: أشركهم الي بي في سهم ذوي القربّى» 
ولّم يعط أحداً من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطيّة عوض عوّضوه بدلاً 
عمّا حرموه من الصّدقة. وعن أبي حنيفة ومالك: بنو هاشم فقط. وعن 
أحمك: في بني المطلب /٥۷١/‏ روايتان. وعن المالكية: في ما بين هاشم 
وغالب بن فهر قولان؛ فعن أصبغ منهم: هم بنو قصي. وعن غيره: بنو 
غالب بن فهر. 


ثانيها: كان بحرم على النْبِيَ ييه صدقة الفرض والتطوع» كما نقل 
فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع. لكن حكى غير واحد عن الشافعي 
5 اك ا 5 4م . 5 5 ٠. ¢ of‏ 5 ۰ 5 
في التطوّع قولاء وكذا في رواية عن احمد» ولفظه في رواية الميموني : 
(۱) ابن حجر: فتح الباري» ”/7”655. 
(؟) إبراهيم بن محمد بن عيسى» أبو إسحاق» برهان الدين الميموني :)1١14- ٩٩۱(‏ محدث 


مفسر من أهل مصر. له حواش وشروح كثيرة. له: العطايا الرحمانية» وتهنئة الإسلام.. 
انظر: الأعلام» .1۷/١‏ 
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لا يحل للنبى ية وأهل بيته صدقة الفطرء وزكاة الأموال» والصدقة 
يصرفها الرّجل على مُحتاج يريد بها وجه الله فأمًا غير ذلك فلاء أليس 
يقال: كل معروف صدقة. قال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك 
بواضح الدلالة» وإتما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهديّة 
وفعل ا كان غير مُحرّم. قال الماوردي: يَحرّم عليه كل ما كان من 
الأموال م: 500 . وقال غيره: 5 تَحرم عليه الصَدقة العامة كمياه الآبار 
وكالمساجد). 


واختلف: هل كان تحريم الصّدقة من خصائصه دون الأنبياء» أو 
كلهم سواء في ذلك؟ 

ثالثها: هل يلتحق به آله في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: لا نعلم 
خلافاً في أن بني هاشم لا تَحلّ لهم الصدقة المفروضة كذا قال. وقد نقل 
الطبري الجواز أيضاً عن أبي حنيفة» وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم 
ذوي القربى» حكاه الطحاوي» ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم» 
وهو /0177/ وجه لبعض الشافعية» وعن أبي يوسف يحل من بعضهم 
لبعض لا من غيرهم. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: 
الجوازء المنع» جواز التطوّع دون الفرض» عكسه 

e‏ لقوله تعالى : ##قل مآ 
انڪ ڪيه ين ا 4 O‏ الوه 
ولقوله : ون تكن صدفه تطَهَرهم وركم ا4٠‏ وثبت عن التي کل : 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية: /ا0. 
(؟) سورة التوية» الآية: .٠١‏ 


ا 


«الصَّدَقَةُ وْسَاحُّ النّاس»'» كما رواه مسلم» ويؤخذ من هذا جواز التطوّع 
دون الفرض» وهو قول أكثر الحنفيّة» والمصحّح عند الشافعية والحنابلة. 

وأمّا عكسه: فقالوا: إن الواجب حقّ لازم لا يلحق بأخذه ذلةء 
بخلاف التطوّع». ووجه التفرقة بين بي هاشم وغيره أن موجب المنع رفع 
يد الأدنى على الأعلىء فأمًا الأعلى على مثله فلا. قال: ولم أر لمن 
أجاز مطلقاً دليلاً إلا ما تقدّم من أبي حنيفة» والله أعلم. 


© الأمر الثاني: في صفة من يستحق الزكاة لفقره 

وقد أججمعوا على جوازها للمسلم المعدم» واختلفوا بعد ذلك في 
مور" 

مها النقير تلك ف لا عي بده قال بير وقد هذا كرنا فى 
الزّكاة» فقال عزان بن الصقر: إذا كان مع الرّجل مائتا درهم موضوعة ليس 
ينفقها فلا يعطى من الرّكاة. 

وقال حر ن إذا كان هدو لسوت رها عكار او ترما 
يعطى من الرّكاة. ومنهم من قال: يأخذ الصدقة إلى أن يَملك ألف درهم. 
ومنهم من قال: له أن يأخذ حتّى يكون معه ما يبلغه من ثُمرة إلى ثُمرة» 
لتقل ی عر رو ومنهم من قال: إذا كان يكفيه فلا يأخذء 
لو لم غل معه هي 

قال أبو المؤثر: من جمع بين الخبز والتمر لم يعط من الرّكاة» قبل 
له: فما معتّى ذلك؟ قال: من جمع بينهما من غلّة ماله من ثمرة إلى ثُمرة» 


)١(‏ رواه مسلم» عن عبد المطلب بن ربيعة مطولاًء باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» 
ر۱۹۷ ك7 
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2721 وااو 


أو من تجارته وراس ماله فلا أراء فقيراء ولا أراه يعطن من الزكاة ولا 
من كفارة اليمين: 

ومنهم من قال: يأخذ حتّى يكون معه ما يكفيه لسَنّته فإن أحدذ بعد 
ذلك فهو ضامن» ومنهم من قال: يأخذ حتّى يفضل عن الكفاية ثلاثون 
درشا ومنهم من قال: حتّى يبقى بعد ذلك خمسون درهماٌء ومنهم من 
قال: حتى يبقى بعد ذلك مائتا درهم لا يحتاج إليهاء ومنهم من قال: ليس 
لذلك حد محدود؛ لاختلاف أحوال التاس» فمنهم من يعيش بالقليل» 
ومنهم من لا يُجزئهء واختاره أبو مُحمّد قال: وكل هذه الأقوال قالوها 
بالاجتهاد. 

قلت ووجه اجتهادهم التظر في الفرق بين الغنِيٌ والفقيرء وأن كل 
قائل منهم نظر إلى حال من الأحوال فتمسّك بهء والأحوال تختلف. ولكنّ 
الحكم بالأغلب من الأحوال في زمانهم» وقد تنبّه لهذا المعتى أرباب 
/ 07/ القول الأخير فلم يَحدّوه بحد معلوم إلا نفس الحاجة إلى الأخذء 
وربّما تَمسّك بعضهم بدليل من السَّنّة وهم أهل القول الأول القائلون بان 
من ملك مائتي درهم لا ينفقها فلا تحل له الرّكاة؛ لأن الزّكاة تجب في 
المائتين» وقد قال بي لمعاذ: ١خُذْهَا‏ مِنْ أَغِْيَائِهِمْ وَرُدّهَا في فُثَرَائِهِم» 
فلو لم يكن غنيّاً ما وجبت عليه الرّكاة» وإذا كان غنيّاً فليس بفقير؛ لأنْهما 
ضدّان» وينبغي أن يقال بذلك في من ملك التصاب من الثّمار أيضاً؛ لان 
المعنّى واحد. 

وفيه: أن الغنّى والفقر صفات اعتبارية» فقد يكون غنيّاً من جهةء 
فقيراً من جهة» فيجب عليه الفرض من حيث الغنّى» ويّجوز له الأخذ من 
حيث الفقر فلا تضاد. 
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وأمّا القائلون بالخمسين فلرواية ابن مسعود: أنه بي سئل عن الغنّى 
فقال : سيون وهنا أو يمتها من كعد 

وأمّا القول بالألف فمبنِئ على أغلب الأحوال العامّة؛ إذ لا يوجد 
فيهم من لا يغنيه الألف لسنته إلا نادراًء وهكذا تقول في اعتبار البواقي . 

ومن اعتبر الكفاية من الغلة إلى الغلة فقد نظر إلى سد الحاجة: ومن 
اعتبر الكفاية إلى سنة فقد نظر إلى ما كان ييه يدفعه إلى أهل بيته حين 
ااا 
أحواله. ودفع ملماته» وغاية ا ا قد فرضص الضدقات 0 
/ 075/ لسدّ حاجتهم» وأته إذا لم تندفع باليسير أعطوا الكثير» ولا بأس 
إذا لم يكن إسراف ولا تبذير» والله أعلم. 

وَمِنهَا : المرأة الفقيرة يكون معها الحلي» هل تعطى من الرّكاة؟ 

فمنهم من قال: لا تعطى حتى ينفذ ذلك من يدهاء ووحية أن 
االات درفت لبي الساجة» وان هر ود ذا يدها وها رنت إلى 
د ل د ا 
ا من الضدقةء yy.‏ ل ل 
ذلك فقيل له في ذلك فقال: هى من المسعورات» 3 خرّج أبو سعيد 
- رجمه الله - فيها الأقوال المتقدّمة في الرّجل الذي يَملك مائتي درهم بعد 


2١575ر رواهأبو داود» عن ابن مسعود بمعناه» باب من يعطى من الصدقة وحد الغني»‎ )١( 
. » 10٩ر والترمذي› مغله» باب ما جاء من لا تحل له الزكاة»‎ T/T 
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المؤنة إلى غير ذلك؛ لأنه لا فرق بين الحليّ والدّراهم» وأنه إذا جاز 

ومنها: من كان عنذده أوانِ» أو أسلحة فاضلة عن حاجته اذخرها 
لوقت حاجتهاء ولو باعها لاستغتى بقيمتهاء قال العلامة الصبحى: أحسب 
أنه يصير بها غنيّاء وفي موضع آخر: إن الذي يمنع من أخذ الرّكوات 
والكثارات من لداغلة تكفية من أضولة» وأواتية» واسلحعه س لا يدان 
فوقها شيئاً» وإذا لم تكفه غلّة ذلك فلا يُحجر عليه أخذ ذلك» ولا فرق بينه 
ونين أضل المال. 

ومنها: من له دار أو خادم لا يستغني عنهماء وذكر ابن المتدز 
إجماع كل من يَحفظ عنه من أهل /5175/ العلم على أن لهذا أن يأخذ من 
الرّكاة» وللمعطى أن يعطيهء وقال مالك: إن كان لا فضل فى ثمنها إن 
بيعت أعطي» وإن كان فيه فضل عن دار يشتريها ليسكنها لم يعط شيئاً . 
أضول ماله ثمرةاتشيه كان فقيرا» وله أن ياعد هن الثكاة» لأنه إذا كان 
فقيراً وفى لد الماله فكب يفكي إذا باغ قال أبو سا قال 
وكذلك اليك الح وكذلك الحعيواتات البهلة مترلة الأضوك» واف 
أعلم . 

وَمِنهًا: الرّجل لا مال له لكنه ذو قوّة على الاكتساب» وقد اختلفوا 
فى إعطائه من الزّكاة: 

فقال الشافعى» واو وره ۋاتو فييك وابن المنذر: لا يعطى منها. 
وقال أصحاب الرأي: من لم يَملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الرّكاة 
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آذآ لل ااا ا ا ا 


وللمعطي أن يعطيه» قويّاً مكتسباً أو غير قويّ ولا مكتسب» وقال يعقوب : 
قبيح» وأرجو أن يُجزئ. 

والمذهب عندنا: أن من استغبّى بمال أو احتيال كان غنيّاً. ولا تَحل 
له إلا إذا كان متفقهاًء ويمنعه الاشتغال بالكسب عن الثفقة» فإنّها نحل له 
لفقره» واشتغاله بما يعود نفعه للإسلام» وكذلك إن قدر على الكسب لا 
يليق بمروءته وبحال مثله» فإنّه تَحلّ له لفقره؛ لأنْ المحافظة على المروءة 
من الذين» وأمًا إن كان معدا يمتعة الكسب من وظاف العبادات» وأوراد 
الأوقات فليكتسب؛ لأنْ الكسب أولى من ذلك» قال يَكِلةِ: «طَلْبُ الحَلال 
/۷/ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الفْريضة». وأراد به السّعي في الاكتساب. 

حجّة الأولين: حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رَسول الله ي : 
الا الصَدَقَةٌ لِغَنِيَ وَلَّا لِذِي مِرّة سَوِيَّ1). والمرة (بكسر الميم وتشديد 
ا ی على الككسبب» وقول > ارا آی: 
صحيح البدن» تام الخلقة . 

وا ي كسان الحل لقنس ا 
بالسۇال . 

وفيه : أن نفي كمال الحلّ لا يعهد. بل المعروف من هذا اللّفظ نفي 
الجواز وبقاء التحريم» وتقييد الجرمة مع السؤال لا دليل عليه في هذا 
الموضع» فإن السّؤال حرام معه ومع غيره. 

وأقا حجّة أهل الرّأي فقوله تعالى: 9إِنََا ألصَدَقتُ للفقرا 


)0 رواه البيهقي في الكبرى» عن ابن مسعود بلفظ قريب» باب كسب الرجل وعمل يديه» 
ر٤ ۱۲۸/١ ۰۱۱٤۷‏ والطبرانی فى الکبیر» بلفظه» ر 9998 .۷٤/۱۰‏ 
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َالْمَسكنِ4» وأنَ من لم يَملك نصاباً فهو فقير؛ لقوله ية لمعاذ: «خُذهًَا 
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا في فُثَرَائِهِم"؛ فمن كان له نصاب فهو غَنَِ تؤخذ منه» 
ومن ليس كذلك فقير ترد إليه» وأمّا قول يعقوب فينبئ عن الكراهة فقط . 

وفيه: أن في الحديث نفي الحل» وبنفيه يرتفع الجواز فيبقى 
اريه 

ويجاب : بأنَا لا نسلّم بقاء التحريم من نفي الجواز؛ لإمكان أن يبقى 
مطلق المنع» والكراهيّة داخلة فيه. وفيه: أن الظاهر غير ذلك» فلا يعدل 
عنه إلا بدليل. 


وأما حجّة المذهب فحديث عبيد الله بن عدي بن خيار قال : أخبرنى 
رجلان أنهما أتيا النْبئ بي وهو في حججة الوداع» وهو يقسّم /٥۷۸/‏ 
الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا النظر وخمّضه فرآنا جَلدَيْنَء فقال: إن 
شما أعْطَينكُمَاء ولا حط فيها لِعَنيّ ولا لِقَوِيّ مُكتّيِب». 


وجه الاستدلال: أنه فوّض أمر العطاء إليهما؛ لأنهما أعلم بحالهما 
من غيرهما بعد أن أخبرهما أنه لا حظ فيها للغْنِء ولا للقويّ المكتسب» 
فيستفاد منه أن القوي المكتيب هو الذي قد استغنّى بكسبهء وأمًا من لم 
يستغن فحكمه حكم الفقراء؛ لأنّه فقير أيضاً . 

واعترض بأنْ معنّى الحديث: لا أعطيكما؛ لأنْ في الصدقة ذلا 
وهواناً. فإن رضيتما بذلك أعطيتكماء أو لا أعطيكما؛ لأنها حرام على 
القوي المكتسب» فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيتكماء قاله توبيخاً. وقيل : 
المراة خرمة سوالهما؛ لقولة: «وإن شما أعطيتكمااء فلو كان الأخذ 


۸ 5 1 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


20 1 جزء الساب 


والجواب: أن جميع ما ذكرتموه تأويل خارج عن ظاهر الحديث» 
وأنّه مُحتاج إلى دليل» ولو كان الأخذ حراماً على ما ذكرتّم ما عرضه 
عليهم»› لكنه حلال من وجه وهو قصور الكسب عن الكفاية» وحرام من 
وجه 0 بالکسب؛ e a‏ 


ج 


. ولا بعد والله أعلم‎ Ec 

ومِنها: التاجر يكون له رأس مال يضارب به» وربّحه لا يكفيه 
لمؤنته» ومؤنة من يلزمهء هل له أن يأخذ من الرّكاة؟ 

فيها قولان: الجوازء والمنع إذا كان ربئحه /014/ ورأس ماله 
يكفيه سنة . 
لفجارتة شبهو» بأضل ‏ الأموال لما غلموا أن الدين هين على السرة ران 
الزّكاة من الأموال الثامية» وهي مبنية على اليسر أيضاًء والمنع أحوطء 
والله أعلم . 
© الأمر الثالث: في صفة الفقير الذي يعطى منها لدينه أو يُمنع 

وقد أجمعوا على جواز إعطائها الفقير الولِي» وأنها فيه أفضل منها 
في غيره» ثُمّ اختلفوا في ما بعد ذلك : 

فقال أضحابنا من آهل خراسان: لا يجوز أن تعطى الرّكاة إلا ولب 
فإن أعطى غير الولى ضمن» ا تعالّی : مء اليرت 
لثيمارا تب ES OO TI‏ نل الل E‏ 
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البكادل أَعْنِيَة يت التَعَقْفِ4”"' وأيضاً: فهي في زمان الإمام تدفع لف 
فإن عدم فهي لجماعة المسلمين؛ لأنهم ذوو يد على من سواهم. ومقتضى 
التعليل أنها تجعل في أهل حجّة الله تَعالَّى» ولا يكون أهل الحجّة إلا 
أولياء» فليس لنا صرفها إلى غيرهم . 

وفيه : أن الله تعالّى قد فرضها لأصناف مَخصوصين» ولَّم يقيّد صنفاً 
منهم بالولاية كما قيدنموه» وأن صرفها للإمام أو الجماعة بعده لا لأجل 
ولايتهم فقطء وإنما ذلك لأجل النْظر في المصالحء وأما الآية فليس فيها 
حصر لموضع الصّدقةء وإنما فيها بيان الأولى بدفعها إليه» ولا نزاع في 
هذاء وإنما التزاع في عدم الاجتزاء بغيرهم»/ /08١‏ ولو التزمتم معنّى 
الآية لما حلت إلا للفقير الذي جَمع هذه الصفات» وهي أن يكون: 
مُحصوراً في سبيل الله» لا يستطيع ضرباً في الأرضء يحسبه الجاهل 
غنيّاً من التعفف. وأته إن لم يكن كذلك فلا تدفع له» وأنتم لا تشترطون 
إلا الولاية فلا مسك لكم بها. 

وآاجازها الأكثر لكل فقير كان على دين المسلمين: ولو لم يكن 
تقيّا؛ لأنّ الله تعالّى جعل للفقراء نصيباً فيها من غير قيد بالتقى» ولكن لا 
تعطى من يتقوّى بها على المعصية؛ لأنْها شرعت لقوّة الإسلام لا لارتكاب 
الحرام» ومنهم من أجازها لكل موافق ومُخالفء ولو كان يُدين بالبراءة 
عن التي 

وقال بعضهم ‏ ولعله أبو المؤثر -: لا تدفع إلى أحد من فقراء قومنا 
ما وجد أحد من أهل الدعوة وأهل الفضل في الإسلام والفقه والضعف» 


.٠۷۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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2 الم +اللاعرة ولو كان ا فى دنه ا ا السا من قرا 
قومنا ولو كانوا أهل فضل» ولا يستوي من يدين بولاية المسلمين ويعترف 
بفضلهم وبصدق قولهم وهو مقرٌ بحرمة ما يصيب من الذنوب ومن يدين 
بعداوة المسلمين وتضليلهم والإنكار لدعوتهم» فلا حقٌ لهؤلاء في صدقات 
المسلمين» ولا شيء لهم فيها إلا ألا يوجد أحد من أهل الدّعوة. قال: 
وإن كان فقراء كلهم من أهل الدّعوة؛ فيهم الولي وغير الولي» فلا بأس أن 
ينعموا بها جميعاً» ويفضّل الول على غيره. 


قال أبو المؤثر: رفع إلى في الحديث عن مَحبوب بن الرّحيل قال: 
«أرسل إِلَىَ الربيع / /٥۸١‏ أن آتيه» ولا أصوم في اليوم الذي آتيه» فأتيته» 
فأعطانِي جماراًء وقال: اركب هذا الحمار فطف في أحياء البصرة» 
واكتب لي هن كان على رأي المسلمين + قثال محبوي: فركبث الحمار» 
وجعلت أستخرج من كان على رأي المسلمين من أحياء البصرة» وأكتبهم 
حتى بلغوا ثماني مائة» ووجدت نساء المسلمين قد تزوّجن برجال من قومنا 
قد ماتواء وخلفوا أيعافا معهنٌ» ولم يكن الربيع أمرني فيهم بشيء»؛ 
فكتبتهم وميّزتهم ليرى رأيه فيهم» فلمًا رجعت إليه وعرّفته أعطى أولئك 
اليتامى الذين من أولاد قومنا رحمة لأمّهاتِهم». قال: هكذا رفع إِلَىَء 
وأحبّ أن لا يُجعل لهم شيئاء وتفضل أمّهاتهم بما لزمهنَ من عولهم. 

وأمّا أخذ فقرائنا من زكاة قومنا ففيها تفصيل : 


قال بعضهم : سألت الرّبيع عن فقراء المسلمين إذا لم يَجدوا في زكاة 
المسلمين ما يكفيهم» أيَحلٌ لهم أن يأخذوا من زكاة قومنا؟ قال: إن علموا 
بخلافهم فلا بأس بذلك» قلتُ: وإن لم يعلموا بخلافهم؟ قال: كان أبو 
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عبيدة يكرهه إكراهاً شديداًء قلتٌ: أرأيت الرّجل يمر برجل من قومنا 
فيدعوه فيعطيه دراهم أو طعاماً لا يُخبره بشيء منه أنه صدقة من صدقة 
ماله» وهو مُحتاج» هل يحل له أن يأخذها؟ قال: أرجو ألا يكون عليه 
9 

راا عا فحت رن الخدت كلها العمل ٠‏ هن وعدت 
عليهم كانوا [متا] أو من قومناء والمعتّى أن جَميع من وجبت عليهم 
الصدقة فإِنَّ ذلك ليس لهء ولكنّه لفقراء المسلمين. 

ميديم أجازها Ts‏ اء قوله ا 
اش کک هدر وک لَه يمد من 274151 . 

a o 
مشركاء والضوات أن سعدل بقوله تعالى : اا امت انك‎ 
وَألْمَسَكينٍ. . .4 الآية؛ لأنّه تَعالى لم بخص فقيراً عن فقير» والله أعلم.‎ 


© تنبيه: في إعطاء المشرك 

وقد تقدّم أن الإسلام شرط لإنفاذهاء فلا يصح أن تنفذ في مشرك 
ولو كان 8 رسکی ابن ال ل ل 
وإبراهيم يم النخعي» ا ومالك بن أ أنس» ار والشافعي: 
وأحمد بن حنبل) وات يف وأبو ثور» والنعمان. وعلى ذلك جمهور 
أصحابناء وإذا ثبت المنع لأهل الذّمّة فغيرهم أولّى. 


۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وفيها قول ثان: وهو جواز إعطاء أهل الذَمّة» قال بهذا بعض 
أصحابناء وزفر من قومنا. 

قال أبو علي وغيره في مساكين أهل الذّمّة: يرضخ لهم من التّلثء 
يعني الثلث الذي يفرّق في أهل البلد من الرّكاة. 

وفيها قول ثالث: وهو أن من أعطاها الفقراء من أهل الشرك 
المجوس فقد أساءء ولا غرم عليه. 

وفيها قول رابع لأبي سعيد قال: يستحبٌ للمسلم إن كان يلي زكاة 
نفسه أن يَجعلها في أهله من المسلمين من أهل ولايته» وموافقته من أهل 
نحلته ولو لم يكن لهم ولاية» ثُمّ في أهل دعوته ولو كانوا مِمّن ينتهكون ما 
يدين بتحريمهء ثُمّ في أهل قبلته ولو كانوا يدينون پمخالفته» ثُمّ في فقراء 
أهل حربه إذا عدم هذا كلّه؛ لأنّه لا تأتي على المرء حال يُمنع فيه دفع 
زكاته» فيستحيل / 0817/ الحكم إلى أن يتعبّد بما لا يطيق . 

قلنا: ليس في هذا تعبّد بما لا يطاق؛ لأنْ وقت الرّكاة موسّع فيمكنه 
أن يؤخرها إلى حال يلقى فيه المسلم» ثُمْ إِنّ إقامته في دار الحرب أمر غير 
مشروع؛ بل لا يجوز له أن يتخذها وطناً لما في ذلك من المخاطرة على 
نفسه وديئله. 

فإن قيل: قد نسخت الهجرة فمن أسلم من أهل الحرب لا يلزمه أن 
يهاجر. فما يصنع بزكاته؟ 

قلنا: إن صح له الإقامة لمعنى يجوز له فعليها أن يحملها إلى دار 
الإسلام أو يتركها لهم متّى وجدهم. فإن تلفت بعد التّمييزء فقد قيل: لا 
شيء عليه» فأين محل التكليف بما لا يطاق؟ 
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احتجٌ من أجازها لأهل الذمّة بقوله تَعالَى: ل تنک اله عن لزن 
3 عيرم فى آل و ر تن أن روه قيطا لم إِنَّ لَه ب 
التقيولت 4" ؛ ورقرله تعالك + 8 إن التكقلتك الختراء ...لا ا إلى غير 
ذلك من النصوص من غير قيد الإسلام. 

والجواب عن الآية الأولى: أن البرّ والإقساط ليس بمحصور في 
الرّكاة» فأنواع البرّ كثيرة» والرّكاة لها أصناف مَخصوصةء ثُمَّ إِنّ الخطاب 
في هذه الآية للمسلمين كافة» وأمر الزّكاة يومئذ ليس بأيديهم» وإنما هو 
بيد رَسول الله ية فهو الذي يتولى أمرها دونّهم» فدلّ هذا على أن البرّ في 
الآية غير الدّكاة. 

والجواب عن الآية الثانية: أن الله تعالى وزّعها على أصناف» 
ومنها: سبيل الله ففهمنا من هذا المعنّى أن المراد بها قوّة الإسلام» فلو 
أعطيت أعداؤه لكان ضدّ المقصودء والله أعلم . 


احتجخ من جوز إعطاءها للمشرك مطلقاً بقوله تَعالَى : #ويطيمون الطلعام 
0 عن يننا لوا ولي و11" قالواء وكات سارک روسل مشر کی قلط 
والإطعام إِمّا فضل أو لازم؛ فإن كان فرضاً فهو نصّ في المطلوب» وإن 
كان فضلاً فقد ساوئ بين / 084/ البتيم والمسكين والأسير. 

ا 0 
عا سات 0 غات اا + لمكن الله قو فر 
1-0 و ا من حار يشخ وما تفوت 31 ا وَجْهِ 1 68 


() سورة الممتحة» الآية: ۸ 
(؟) سورة الإنسانء الآية: ۸. 


ف اده ا جره ده اد يفت تك 70 اه ا ك ا 
تنفقوا من حير دو إيِبكم وان تظلموت 4 فقال كَيةِ: «تصدقوا على 
آهل الأَذْيَانِ». وهو بإطلاقه يتناول الرّكاة. 


والجواب عن الأوّل: لا نسلّم أن الإطعام اللازم نض في الرّكاة؛ 
لأنْ الحقوق كثيرة وإلا جاز إطعام الرّوجة منها أيضاً. وهو باطل قطعاًء 
بل لا نسلّم أنه يتناول الرّكاة؛ لان الإطعام غير الزكاة» وأيضاً فهم 
مأمورون يومئذ بتسليمها إلى النْبِي بيا فلو تناولت الآية الزكاة لكان لهم 
أن يقولوا: قد أطعمناها اليتيم» أو المسكين» أو الأسيرء على أنه لم ينقل 
يي التعللء مع وجود المنافقين الذين قال الله فيهم: 
فا ءاتدهُم من صَضْلِو خو پو ا وشم عضو 4 وأمّا تساويهم في 
الأمر بالإطعام على جهة الفضل فلا يدل على تساويهم في إسقاط 
الوا خب 

والجواب عن الحديث: أن الصدقة ليست بنص في الرّكاة؛ لوجودها 
في غير الفرض» وإذا وقع الاحتمال سقط الاستدلالء هذا إن سلمنا 
الاحتجاج بالمرسل . 


حجّة الجمهور على المنع قوله ية لمعاذ: حدما مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ 
وَرُدّمَا في فُقَرَائِهم)» والمأخوذ من أغنياء المسلمين فكذا المدفوع إلى 
فقرائهم . 

فإن قيل: هذا خبر واحد لا تجوز الرّيادة به؛ لأنه نسخ . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن سعيد بن جبير بلفظه» باب ما قالوا في الصدقة لغير أهل الإسلام» 


ر۱°۳۹۸ ١0١/5‏ 1. 
(؟) سورة التوبةء الآية: 5لا. 
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قلنا : أما أوّلاً: فلا نسلّم أن الزيادة على النص نسخ» بل نقول إِنّها 
حكم مستأنف في صورة البيان للأول؛ لأنها تتخصيص » والنسخ تغييره . 


وأكااثانيا ا اف صد ا ا دم 
ادن فلو في لدد بن الآية خا هة بعد رقارة/ ذلك بخبر 
الآحاد على مذهبكم ا 


Es‏ نان آي زيد الدبوسي ‏ وهو أحد أئمّتكم ‏ ذكر أن ليك 
معاذ مشهور مقبول بالإجماعء. فجاز التخصيص + بمثله» وهذا على مذهب 
المانعين من تخصيص العموم بالآحادء أما تحن فنجيز ذلك لأنه بيان 
للمراد» والله أعلم. 
© الأمر الرابع: في إعطاء العبد من الزّكاة 

وهو مَمنوع عندنا؛ لما تقدّم من شرط الحرّيّة» فإنَ العبد مال» ولا 
ينفذ المال في المال» ثم إِنّ على سيّده مؤنته» فلا يكون مُحتاجاً إليها 
شرعاً وإن احتاج طبعاً» وهذا يتناول المدبّرء والمعلّق عتقه بصفةء وأمّ 
الولد» سواء كان عبده » أى کا غ لعموم المعتى في الجميع› وبه قال 
مالك» وأخمد. 

وأجاز أبو حنيفة إعطاء عبد الغْنِى إذا كان عليه دين يُحيط برقبته 
وكسبه» وخالفه صاحباه» والقولان مبنيان على اختلافهم في المولى» هل 
يَملك اكتسابه أو لا يَملك؟ 


قال بالثانى أبو حنيفة» وبالأول صاحباه» ومعئّى ذلك: أنه إذا كان 


.4 سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
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ااا ات کک 


المولى يَملك اكتسابه» فما يعطي إيّاه فلسيّده وهو غَنيّ فلا حل» وإن كان 
لا يَملك اكتسابه فهو له خاصّة وهو فقير فجاز له. 


ولم يقل أحد بهذا من أهل المذهب في ما علمتٌ» وإن قالوا في 
بعض القول: إِنّ العبد يَملك ما يهدى إليه» ويوصى له بهء فإنّهم لم يفرّعوا 
عليه هذا التفريع» ولعله لكون العبد مالاء وأنْ المال المفروض لا يخرج 
ف المالف 


وفي كلام بعض الحنفية: إذا كان العبد زمناء وليس في عيال مولاه. 
ولا يَجد شيئاً يجوز إعطاؤه» وكذا إذا كان مولاه غائباًء روي ذلك عن أبي 
يوسف» وهو كلام سائغ /087/ على قواعد المذهب وإن لَّم يذكروه. 
وإن عتق بعض العبد سرى العتق في جَميعه وصار حرأ فحكمه حكم 
الأحرار عندناء وكذا قال أبو يوسف» ومُحمّد صاحبا أبي حنيفة» وخالف 
أبو حنيفة وغيره من قومنا؛ فجعلوه عبداً معتوقاً بعضه» وحكمه عندهم 
حكم العبد في منع الإعطاء» والحقّ أن العتق لا يتجرّأء والله أعلم. 


0 الأمر الحّامس: في إعطاء الصبيٌ والمجنون من الزّكاة 

وهو جائز بشرطين : 

E الإتكوة من يله‎ EIS 

وثانيهمًا: أن يقبض لهما الولي أو الوصي أو من يقوم بأمرهماء فلو 
دفعها إلى الصَّبِي أو المجنون لم يُجزئه؛ لأنهما ليسا أهلاً للقبض» فلو 
دفعها إلى الصَبِيٌ ثُمّ دفعها الصَبِيَ إلى أبيه» أو وليّه القائم عليهء فَقِيلَ: لا 
يجزئه ذلك؛ لأنه كما لو وضع زكاته على دكّان فجاء الفقير وقبضها لا 
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وااو 


يُجزئ عنه» إذ من شرطها الأداء؛ وهو التسليم إلى أهلهاء ولّم يكن هناك 
أداء فلا يُجزئ. وَقِيلَ: إن أخذها الفقراء المستحقّون أجزأه ولو لم يدفعها 
إليهم» وذلك بعد أن ميّرهاء فينبغي أن يُخرّج هذا القول هاهنا أيضاًء وإن 
كان الصَّبىَ مراهقاً أو يعقل القبض» بأن كان لا يَرْبَى به ولا يخدع عنه 
اا 

واختلفوا في ولد الغنِ» والأكثر أنه لا يعطى منها؛ لوجوب مؤنته 
على أبيه وهو عَنيّ. 

وَقِيِلَ: يعطى؛ لأنّه لا تلزم أباه نفقته حيث وجد شيئاً» وإِنّما تلزمه 
حيث لا يَملك شيئاً» ويُجوز للقائم بأمر الصَّبِيَ إذا قبض له من الرّكاة أن 
يشتري له الأدم والكسوة إذا كان لصلاحه» ولك أن تطعمه من زكاتك أو 
تدفعها إلى من يطعمه» وإذا أمرته بذلك ثُمّ تسأله حتّى يُخبرك ويطمئنّ 
قلبك بالخلاص . 

قيل لبعضهم: فإن اشتريت له بها كسوة؟/ /٥۸۷‏ قال: إِنْما تشتري 
أنت لنفسك؛ لأنما البيع لك» والرّكاة عليك» قيل: فلم وهو ضعيف؟ 
قال: إن كان ضعيفاً قلا يزيل عدك التكاة حى 'تدقعها إلى من يقبيضها 
وإن قبضته الزكاة فليس له قبض» قبل له: إن كان زكاة دراهم» هل لِي أن 
شتري له بها ثوباً يلبسه؟ قال: لا؛ لأنّك دفعت إليه الوب والبيع لك. قيل 
له: فان کان له علي دين فاشتريثٌ له به طعاماً أو ثوباً فلبسه؟ قال: نعمء 
ذلك جائز. قيل له: فلم ذلك؟ قال: لأن الدّين بملكه عليك يستحقّهء 
والزّكاة لا يستحقّها ولا يَملكها؛ إذ ليس لها مَالِك معروف. قيل له: فإن 
كان له وصيّ اونوكيل مو ا قال: ادفعها إليه. وخرّج بعضهم 
القول بجواز دفعها إليه على القول بجواز التوكيل في إنفاذها؛ لأن المدفوع 
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إلبه فى حكم الوكيل للمتقد» قلث: بل هو بمنزلة الضبى؛ لأنه ناقيس فإذا 
قبض له فقد خرج عن يد المنفذ» فهو بمنزلة نائب البالغ» والله أعلم . 


0 الأمر السادس: في إعطاء الأقارب من الزكاة 

وهم: إِمّا أن يكونوا مِمّن تلزمه مؤنتهم» وإمًّا أن يكونوا من غير 
ذلك فإن لَّم تلزمه نفقتهم فصرفها إليهم جائزء بل هم أولى بها؛ لِما تقدّم 
من فضا الثفقة على القروب: ولكن يشرط خسن القصدء فلا يقصد. بيذلك 
إيثارهم على غيرهم» وإنما يقصد أداء الفرض » وصلة الرحمء ووضع 
الأكباء كن فواضهها: 

وقد اختلفوا من وراء ذلك في شيئين: أَحَدُهُما: الولد البالغ إذا 
التزم عوله في ججملة عياله. فَقِيلَ: لا يجوز له أن يصرف إليه شيئاً منها ؛ 
لأنّه من ججملة عياله. وَقِيلَ: يجوز له؛ لأن عوله غير لازم» وإِنّما /٥۸۸/‏ 
هو متفضّل أوَّلاً وآخراً. والإحسان لا يّمنع الإحسان. 

قلنا: قد استغتى بالتزام أبيه مؤنته» فما بعد ذلك توسّع في المباح» 
فالأولى صرفها إلى من هو أحوج منه. 

ورانا الوالد» فقا كيل : إله لآ تجوز أن تضرف الندمن زكاته 
ولو لم تلزمه مؤنته؛ لأنَ مال الولد لأبيه. وَقِيلَ: غير ذلك كما سيأتي . 

ونه ان کردا لاف جوا امات واا عو شاا 
الاختصاص» ولو كان لأبيه حقيقة لكان الأب هو المخاطب بإخراج 
الحقرق مه كالكاة وغيرها من الثفقات وسات الحقوق» ولما ترجه 
الخطات بذلك كله إلى الولد علا أن الملك له خاضة» لكن ى 
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الوالد منه أشياء هو فيها أسبق من غيره» فناسب أن يعبّر عنه بطريق 
المبالغة فيقال: (أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك» كما في الحديث» لاسيما في مقام 
الرّجر لمن جهل حقّ الأبوّة» والله أعلم. 

وإن كانوا ممن تلزمه مؤنتهم فهم على مراتب : 
© المرتبة الأولى: أولادّه الصُّغار وعبيده 

وقد أجمعوا أنه ليس لأحد أن يصرف إليهم زكاته»ء أمّا الصَغار 
فلوجوب مؤنتهم عليه» وأمًا العبيد فلأنهم ماله» فما كان في أيديهم فهو له 
مع وجوب مؤنتهم عليه أيضاًء وخرّج أبو سعيد الخلاف في أولاده الصَغار 
أيضاً. وجعل ذلك مبنيّاً على الاختلاف في وجوب مؤنتهم إذا كان لهم 
مال. قال: وإذا ثبت الاختلاف بزوال نفقتهم عنه إذا كان لهم مال لم يبعد 
عندي أن يدخل فيهم الاختلاف إذا كان لا مال لَّهمء ولا أقول: إن ذلك 
يقع موقع الإجماع بالذين. 

قال: ويُخرّج فيه معتّى الاختلاف؛ لثلا ينصب دينا؛ لأن من الأشياء 
ما يَجمع /584/ آهل المصر عليه» والأصل فيه الاختلاف إذا اعتبر 
وتدبر. 

وأقول: إن في هذا الكلام نظر من وجهين : 

أَحَدُّهُما : أنّ قياس المعدم من الأولاد على الغنِيٌ لا يتم؛ لأنّ مؤنة 
العْنِيَ إنما قيل بسقوطها عن أبيه من ماله على قول؛ لوجود ما يكفله. 
والمعدم ليس كذلك. فلو قيل بسقوطها عنه للمعدم أيضاً لضاع كثير من 
الصبيان» وإذا ظهر الفرق بطل القياس. فلا معتى لتخريج الخلاف حينئذ. 

وثانيهمًا : أن مؤنة الصّبيان المعدمين على آبائهم مُجتمع عليها في 
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كل عصر وزمان» وفي كل ملة من الملل» فلو ضيّع مضيّع صبيّه لهلك 
إجماعاًء فلا معّى لتخريج الخلاف فيه» ثم إن قوله تعالى: وع المؤلود لم 
رفن ونون بِامعروف. . .4 الآية''' دليل قاطع في ثبوت حقّ الصّبيان على 
آبائهم ؛ إذ لم يجب رزق المرضعة وكسوتها على الأب إلا من جهة رضاعة 
الولك: 

وأمًا قوله: «من الأشياء ما يَجمع أهل المصر عليه والأصل فيه 
الاختلاف»» فإن أراد بإججماع أهل المصر اتفاق قوم ممخصوصين على 
حكم من الأحكام فظاهر؛ لأن أهل المصر قد يُختارون قولا فيعملون به 
وفي المسألة غير ذلك القول» وإن أراد الإججماع الذي هو حبّة على من 
خالفه فلا يكون ذلك؛ لأنه لو كانت المسألة في أصلها اجتهادبة» ثم 
بالو جه الثاني ٠‏ وإلا لبطل الإجماع أصلاً. والله أعلم . 


]© المرتبة الثانية: بناته اليل قبل أن يتزؤجن 

فإنهم اختلفوا في إنفاقهن : 

فقيل : يلزمه / 5940/ ما لم يتزوّجن . وَقِيلَ: لا يلزمه. وَقِيلَ: يلزمه 
حيّرن بين التزويج وبين أن لا نفقة لَهنّ على والدهنّ» ويكون صرف الرّكاة 
إليهن جارياً على هذا الخلاف: 

فمن ألزمه عولهنَ لا يُجيز صرفها إليهنّ إذ لا يدفع به مغرماًء ومن لا 
يلزمه يُجيز ذلك؛ لأنْهنَ بمنزلة البالغ من الذكور. 


.٠۳۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


كتاب الزكاة e‏ 1۲۱ 


المرتبة الثالثة: الآباء 

أجمع أهل العلم على أن الرّكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد 
في الحال الذي يُجبّر الدّافع على النفقة عليهم. لكن ذكر أبو سعيد 
الخلاف فى الحال الذي يُمتنع معه إعطاءهم منها : 

فقيل: لا يجوز له أن يعطي من يلزمه عوله في معنّى الحکم» حكم 
عليه بذلك أو لم يُحكم» طولب بذلك أو لَّم يطالب؛ لان إعطاءه بمنزلة 
الفع عن ماله. وَقِبلَ: يجوز مالم يُحكم عليه بعوله. وَقِيلَ: ولو حكم 
عليه ببعض نفقته في بعض أحواله فله أن يعطيه للأيّام التي لم يُحكم عليه 
فيها بالتفقة. 

وأمّا إذا لم يلزمه عولهما: فَقِيلَ: له أن يصرف الرّكاة إليهما 
لفقرهما. وَقِيلَ: يجوز للوالدة دون الوالد؛ لأن ماله لأبيه وتقدّم ما فيه. 
وقيل: يجوز للوالدة إذا كانت بحد لا تراد للتزويج. وقيل: لا يجوز ولو 
كانت بهذا الحد. 

وأمّا الأجداد: فكسائر الأقارب» وكذلك أولاد الولد. وقال بعض 
قومنا: لا يجوز دفعها إلى أصوله؛ وهم الأبوان» والجدود. والجدّات من 
قبل الأب والآم وإن علواء ولا إلى فروعه وإن سفلوا؛ لأن بين الأصول 
والفروع /54١/‏ اتصالاً في المنافع؛ لوجود الاشتراك ما بينهم عادة. 
خلافاً مالك فإِنّه قال: من وراء الجَدَ والجَدّة يجوز دفعها إليهم» كذلك 
إلى لق البق اقرط فته كاه 

والمذهب ما قدّمت لك في : هل الاختلاف اختلافهم في وقت لزوم 
النفقة؛ فحيث ما كانت التفقة لازمة امتنع إعطاؤهم» وحيث مالم تكن 
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آ واااو ع ت 


لازمة جازء وربّما يُختلف النظر في بعض المواطن بين الأحوال» فيلزم في 
حال دون خا ل 


المرتبة الرابعة: سائر الأقارب 

الأقارب الذين صاروا بحدّ من يُجبر على نفقتهم حكمهم عندنا حكم 
الوالدَيْنِ اللذين تجبٌ مؤنتهم» فلا تصرف إليهم الزّكاة» وبذلك قال سفيان 
الثوري» والشافعي» وابن حنبل» وشريكء وأبو عبيد. قال ابن المنذر: 
وكان ابن عباس يقول: إذا كان له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم» وبه قال 
عطاء بن أبي رباح . 

وقال الحسن البصري وطاووس: لا يعطى ذو قرابته بقرابته من 
الزّكاة. 

واعلم أنه ليس في كلام ابن عبّاس ولا في ما بعده ما يُجوّز صرفها 
إلى القريب الذي لزمَّت مؤنته؛ لاحتمال أن تكون الحاجة دون ذلك. وأمًا 
قول الحسن وطاووس: إنه لا يعطى بقرابته من الرّكاة فمعناه أن الله تَعالَى 
قد جعل للرّكاة أهلاًء ووصفهم بأوصاف مَخصوصة» وليس من تلك 
الأوصاف القرابة» فلا يصح صرفها إلى القريب بسبب قرابته فقطء وإتما 
تصرف إليه إذا استحقها بشيء من صفات أهلهاء فيرجع المعبّى إلى أمر 
متّفق عليه وإن اختلفت العبارة. 


© المرتبة الخامسة: الزُوجة 


وقد حكى ابن المنذر إججماع أهل العلم على أن الرّجل لا يعطي 


زوجته من الرّکاة؛ لأن نفقتها تجب عليه وهي غنيّة / ٥۹۲‏ / بغناه. قال: 
واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الرّكاة» فكان أبو ثورء وأبو عبيد 
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يقولان: جائز أن تعطيه من الزكاة. وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة؛ 
لأنه يُجبّر على نفقتها. قال: والأثر عن أخمد بن حنبل أنه قال: لا تعطيه» 
وحكى عنه آخر أنه قال: تعطيه. 

والمذهب عندنا الجواز قرلا واحدا ...ويه قال ابن المتذز وعلل ذلك 
بأنه فقير» وهو من جملة الفقراء. 

وقال أبو سعيد: كونه مَجبوراً على نفقتها لا يّمنع صرف زكاتها إليه . 
قال: ولا أحبّ لها أن تقصد بإعطائه التَوصّل إلى حصول الواجب من 
نتيا قال وإن فلت خشيت علا عض االات 

قلتُ: وإن قصدت ذلك فهي بمنزلة من دفع زكاته إلى الفقير ليقضيه 
دينه » وقد تقدّم ما فيه . 

نْمّ اختلفوا في انتفاعها مِمّا أعطته: فقيل لا تنتفع بشيء من ذلك . 
ل له اث بطق عليها عن ذلك كس عا كت وها الك دان 
يصير إليه. 

والحجّة لنا على جواز إعطاء زوجها من زكاتها حديث زينب امرأة 
غبك الله بن مفسعود» قالث: كنت في المسجد فراني النْبِي ئي في المسجد 
فقال: «تَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ حَُلِيْكُنَّ». وكانت زينب تُنفق على عبد الله وأيتام 
في حجرهاء فقالت لعبد الله: سل رَسول الله ية أيجزئ عنْي إن أنفقت 
عليك وعلى أيتام في حجري من الصّدقة؟ قال: سلي أنت رسول الله كلق 
فانطلقت إلى رَسول الله بء فوجدت امرأة من الأنصار على الباب 
حاجتها مثل حاجتي» قالت: فمرٌ علينا بلال» فقلت: سل رسول الله کيا 
/ “6 هل يُجزئ عٽي أن أتصدّق على زوجي وأيتام في حجري من 
الضدقة؟» وقلتُ: لا تُخبر بنا. قال: فدخل فسأله فقال: ١مَنْ‏ هُمَا؟» قال : 
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زينب . قال: أي الرَيَاِب هي؟. قال: امرأة عبد الله فقال: «نَعَمْ e‏ 
لَها أَخْرُ القَرَابة وَأَجْرُ الصَدََةٍ». 

وأجاب عن هذا الحديث من قال بعدم الجواز: إن تلك الصدقة إِنْما 
كانت من غير الزكاة» وقد بين ذلك في رواية أخرى لهذا الحديث فيما 
رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن رائطة بنت عبد الله 
امرأة عبد الله بن مسعود» وكانت امرأة صنعاء» وليس لابن مسعود مال» 
فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها فقالت: لقد شغلتني والله أنت وولدك عن 
الصدقة» فما أستطيع أن أتصدّق معكم بشيء» فقال: ما أحبّ إن لَّم يكن 
فى ذلك أجن أن تفعلي؛ > فأتت رسول الله لا هي وهو فقالت: يا 
رَسول الله» إني امرأة ذات صنعة أبيع منهاء وليس لولدي ولا لزوجي شيء 


3 


فشغلونِي فلا أتصدّق» فهل لي فيهم أجر؟ > فقال: «لّكِ في ذَلِكَ أَجْرٌ ما 
َنْقَمْتِ عَلَيْهم)”". 

قالوا: ففيه دليل أن تلك الصدقة مِمَّا لم تكن فيه زكاة» ورائطة هذه 
هی زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن 
سول ا کے الوا .ويد على ما کک تا قر یا كت اسر اا :ذاه صتعاء 
أصنع بيدي › فأبيع من ذلك» فأنفق على عبد الله وعلى ولده مني) . 

قالوا: وقد أجمعوا أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من 
زكاتهاء فلمًا كانت ما أنفقت على ولدها ليس من الرّكاة فكذلك ما أنفقت 
على زوجها ليس هو ایشا من العا قالوا: وقد روي عن أبي هريرة 
افا ۹٤7‏ ما یدل عق ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «أنْفِقِي عَلَيِهِمْ َلك أَجْرُ مَا أَنْقَْتَ عَلَيْهِمْ». 


كتاب الزكاة 
22225209575 واچ 


وفيه: فأتت امرأة عبد الله بن مسعود بحليّ لها فقالت: تصدّق بهذا 
يا رَسول الله» فقال لها : «١تَصَدَّفِي‏ عَلَى عَبدٍ او که نهم لَه وض 
فكان ذلك الصّدقة بكلّ الحلي» وذلك من التَّطوّع لا من الرّكاة؛ لان 
الزّكاة لا توجب الصّدقة بكل المال» وإنما توجب بجزء منه. 

قالوا: وقد بطل بما ذكرنا أن يكون في خديث زيتب ما يدل أن 
المرأة تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيراً. 

قلنا: اختلاف الروايات يدل على تكرّر الواقعة» فإن معانيها مشخعلفة 
ولو لها تعمل على ال رر لان الات فى بعضها» ن إن قرلها في 
الحديث الأول: «يُجزئ إن أَنْمَمَت علَّيكَ. .. إلخ» يدل على أن السَؤال 
إنما كان عن شيء لازم؛ لأنه هو الذي يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء. 
ثم إن في اختلاف الاسُمين زينب ورائطة يدل إِمّا على تكرّر الواقعة» وإمّا 
على وهم بعض الرواة» وإمّا على وجود امرأة أخرى لابن مسعود. 

فأمًا الاحتمال الأول فلا مكان أن يكون لها في أول الأمر اسم ثم 
تبدله بخير» فتكون إحدى القضيئين عند الاسم الأول والأخرى عند الثاني . 

فما الاحتمال الثاني فهو أن تسمية المرأة بغير اسُمها المعروف غلط 
من الراوي إن لم يكن لها إلا اسم واحدء والمشهور زينب وهو ما في 
الحديث. الأول. 

وأمَا الاحتمال الثالث فيمكن أن يكون ابن مسعود قد تزوّج اثنين» 
زينب ورائطة» وأنْ كل واحدة سألت عن مسألة. 


3 رواه أحمد» عن أبى هريرة بلفظه مطولاً ر۸۸۹ VT /Y‏ وأبو يعلى » مثله» رهمه"2 
455/١‏ . 


وقولكم: «لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها» ليس بحجة. 

وأمّا قولكم: «وقد أجمعوا أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها 
من زكاتِها»» فالله أعلم بصخة هذا القول. / /٠۹١‏ غير أن الإجماع ثابت 
فى وجوب نفقة الأب لأولاده» وعلى ذلك دل الكتاب العزيز» وإذا ثبت 
عذا نينا نسم البر ادمع ضرف ركانيا إلى أرلاده نكيت كان عر بم على 


محر و 


غيرهاء قال الله تَعالّى: #أوَعَلَ الْؤلود لم رهن كسمن بالمرُوف 2*4 وقد ورد 
الخلاف عند أصحابنا في إعطائهم من زكاتِها إذا كانوا أيتاماً : 

فقال أبو الحواري: إن كان يلزمها عولهم لم يج لها أن تعطيهم من 
زكاتها : 

وَقيل: لها أن تعطيهم ما لم يُحكم عليها بعولهم. 

وَقِيل: إن حكم على غيرها فضيّعهم جاز أن تعطيهم . 

وقيل: لها أن تعطيهم في الأيّام التي لا تلزمها فيها نفقتهم مقدار 
تلك الأيام . 

هذا في الأيتام» وأمّا غيرهم فلم أجد لهم في ذلك اختلافاًء وإذا 
ثبت الاختلاف في المسألة فلا معنّى لادّعاء الإجماع فيهاء وبذلك ينحل 
الاعتراض. 

لكن للخصم أن يقول : إن مرجع الزّكاة المفروضة إلى رسول الله عط 
فلا معئّى لسؤال زينب عن وضعها في زوجهاء مع أن الظاهر أنّها إِنْما 
سألت عن شيء عم النساء» وليس خاصًا بها فقط . 


رالجرات: لعله كلل قد آذن لاء أن رج وكاة الفسية + لاء 
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ما عندهن من الحلىّ والذهب والفضّة» فكان من اليسر أن يأذن لَّهِنَ في 
ذلك» بخلاف زكاة الأموال الظاهرة» والله أعلم. 
المسألة التاسعة 
في قدر ما يعطى من الزكاة 

وقد اختلف الناس في ذلك : 

فمنهم من لم يَجعل له حدّاًء ومنهم من حدّه بحدود. 

وعلى القول الأول فإنه إنما يعطى على قدر حال المعطى» وليس في 
ذلك حذ ينتهي إليه دون حسن الثظر والاجتهاد من أهل الصلاحء» ولا 
تبعث هدية» ولا تُخبّأْ لغائب» /595/ ولكن يفضّل الشيخ الكبير 
والعجوز» وذو الفضل في الإسلام» وذو العيال» وكذلك المؤلفة قلوبهم 
يعطيهم الإمام ما يرى» وعليه التصيحة لله وللمسلمين. 

وروي أن عليَاً بعث إلى النْبِيَ بيه ذهباً من اليمن فقسّمه على أربعة 
رجال: الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وعلقمة» وزيد الخيرء 
وغضبت قريش» قالوا: أيعطي صناديد تنجد؟ء فقال: نما ا اَن 

وكذلك بلغنا أن التبى بيه دفع زكاة حضرموت إلى أربعة رجال» 
فليس في هذا حدّ مُحدود دون النظر والاجتهاد من أهل الصلاح. 

وكذلك العاملون عليها يعطيهم على قدر عنائهم. وشغلهم عن 
أمورهم كما قدمنا. 

وقال بعض: إنما يعطي الإمام للعامل الثمن أو أقل من ذلك» وأمًا 
أكثر من ذلك فلا يعطيه. 
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وفي آثارهم - رجمهم الله - قالوا: لم يكن القسم إلا في الغنيمة. 

وكذلك أيضاً الغارم» والمكاتب» وابن السّبيل على قدر ما يرى» 
وإن اجتمع في شخص صفتان استظهر بعضهم أن يأخذ بواحدة منهماء 
واتشفلن جا مقا 

وَقيل: إن اتحد جنس الصّفتين أخذ بإحداهماء فإن اختلفا فبهما. 

فمثال ما اتحدا: الفقر مع الغرم لدين أخذه في مصلحة نفسه» فإنهما 
يأخذان لحاجتهما إليها. وكذلك الغرم لدين أخذه لإصلاح نفسه عند الغزو 
فإنهما يعطيان لحاجة المسلمين إليهما. 

ومثال الاختلاف: الفقر والغرم؛ فإن قلنا بالمنع وكان العامل فقيراً 
فوجهان؛ بناء على أن ما يأخذه العامل أجرة؛ لأنه إِنما يستحق بالعمل» أم 
صدقة لكونه معدوداً فى الأصناف وفيه وجهان. 

وإذا جوّزنا الأخذ بمعنيين جاز بمعان» وإذا قلنا: لا يؤخذ إلا بسبب 
واحد / /٥۹۷‏ فأخذ بالفقر كان لغريمه أن يطالبه بدّينهء فيأخذ ما حصل له. 

وكذلك إن أخذ لكونه غارماً فأكله فبقي بعد أخذه فقيراً فلا بد من 
أخذه من سهم الغرماء؛ لأنه الآن مُحتاج وعليه غرامة» والله أعلم . 

وأمّا القائلون بالتحديد: فإنهم اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً ما بين 
مضيو وموسعء و جميع ما مر ذكره في صفة الفقير الذي يعطٍ من الرّكاة 
خارج في هذا الموضع على حسب ما ستراه. 

أما | ر لمضيقون: فمنهم من بالغ في الت لتضيية حتّى أوجب الاقتصار 
على قدر قوت يومه وليلته» ذكر ذلك الغزالي في الإحياءء ولَّم أجده 
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ومنهم من قال: لا يدفع إليه أكفر من حمسين درهماً: ونسبه ابن 
المنذر إلى سفيان التوري إلا أن يكون غارماً: 

وقال ابن نحل ل يأخيل منها أكثر من خسن دركعما . 
كله 

وأمّا الموسّعون: فمنهم من اقتصر على التوسعة» ومنهم من بالغ . 

فأمًا المقصّرون: فمنهم من قال: إن أعطي مائتي درهم أو ألفاً وهو 
محتاج أجزأه ذلك» ونسبه ابن المنذر إلى أصحاب الواع: قال: ويكرهون 
أن يبلغ له ماني درهم إذا لم يكن عليه دين ولا عيال» وهو مناسب لِما 
ذكر بشير عن عزان بن الصقر في ما تقدّم. 

ومنهم من قال: يجوز أن يعطى ما يكفيه من الثمرة إلى الثمرة 

وأمّا المبالغون فمنهم من قال: يأخذ ما يكفيه من وقت أخذه إلى 
سا وهو أكثر القرل عفد /948/ أضبحايثا » ونه قالت الشافعية: 

ومنهم من قال يعطى من الصدقة حتى يستغنِي ويزول عنه اسم 
الضعف والمسكنة» ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك» 
وذلك أنه فقير» وهو قول أبي ثور» وحكى أيضاً عن الشافعي» واختاره 
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أبو سعيد؛ لأنه ليس بين الفقر والغتى منزلة ثالثة» إلا أن الفقراء يختلفون 
في فقرهم وكلهم فقراءء والأغنياء يختلفون في غناهم وكلهم أغنياء. قال : 
وما دام فقيراً فلا معنی يُمنعه لمعنّى فقره حتّى يصير إلى حد الغتى . 

ومنهم من قال: له أن يأخذ مقدار ما يشتري به صنيعة فيستغني به 
طول عمره» ويهيّى بضاعة ليتّجر بها ويستغني بها طول عمره؛ لأن هذا هو 
الغني. 

ومنهم من قال: إن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل 
حاله» ولو عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال. 

ومنهم من قال: له أن يأخذ ما يستظهر به على حوادث الزمان» ولو 
إلى عشرين سنة» لكن على شرطين : 

أَحَدَّهُما: صدق التية؛ وهو أن ينوي بها دفع الحوادث عنه» أو عن 
غيره إذا احتاج إليهاء ولعلّه يكون يد المسلمين فيدفعها إلى إمامهم فيكون 
ذلك قوة للإسلام وأهله. 

والشرط الثاني: أن تكون أمانة في يده لِهذه الحاجة فلا يورثها 
أحداء وعليه الوصيّة بها. 

قال أبو سعيد: وإذا جاز هذا للقابض جاز أيضاً للدافع» ولو علم 
حاله» إذ لا يصح للقابض شيء يمتنع على الذّافع . 

قيل للمرّخص : فإن رأى في أحد من المسلمين خصاصة. أعليه أن 
يعطيه منها؟ وإن لم يعطه أُيأنّم؟. قال: لا آمن عليه الإثم إذا كان المحتاج 
من ذوي السّهام /599/ بلا خلاف. 

قلت وهذا على هذا الوصف خازن للصّدقات لا آخذ نفسه. ولعل 
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ذلك قيل في أحد مَخصوص من النّاس دون عامّتهم كما يوجد أن 
المسلمين كانوا في زمان كتمانهم يدفعون صدقاتهم إلى أبي عبيدة وحاجب 
وإلى الربيع من بعدهم» وإلى من كان من بعدهم من قادات المسلمين 
- رجمهم الله تعالى - فيكون هذا خاصّاً بالقائم بأمورهم» النازل منزلة 
الإمام» فإنهم إذا جمعوها عنده فقد برئوا منها؛ لأنه بمنزلة الإمام في 
ذلك. 


وَقبل : لا يبرأون منها حتّى يدفعها إلى أهلهاء وهو بمنزلة الوكيل 
غلى هذا القول: واا سار الاس فل الور لاء لا غير. 

فهذه جُملة الأقاويل فى هذه المسألة» وهى عشرة أقوال: ثلاثة منها 
في التضييق» وسبعة في التوسيع . وذكر أبو سعيد أن الاختلاف في هذا 
الباب ناشئ عن اختلاف الأحوال والنظر فى الاستظهارء وأشار غيره إلى 
أن الخلاف فى هذا مبنِن على حد الخلاف فى حد الغنّى» وأنّه ما دون 
الکن يأخل ما شاة: 


وحجّة القول الأول: ما روى سهل بن الحنظلية”" «أنّه ي هى عن 
السَؤال مع الغتى»» فسئل عن غناه؛ فقال ي4: «عَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُه)"''. وفي 
eS i BT‏ قالوا : وما 
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يعنيه يا رَسول الله . قال : قدر ما ا 4 ور ا 1 


)١(‏ سهل بن الحنظلية الأوسي الأنصاري: صحابي بايع النبي بي تحت الشجرة» وكان عقيماً 
لا يولد له. نزل الشام. سمع أباه وكان جليساً لأبي الدرداء. انظر: البخاري: التاريخ 
الكبيرء ر97١7.‏ 48/5. 

(؟) رواه أبو داود» عن سهل بمعناه» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» ر579١2‏ 1//7ا١١.‏ 

() ذكره ابن عبد البر: التمهيد» عن سهل بن الحنظلية» .٠١57/5‏ ۰ 


والجواب: ليس في الحديث دلالة على المطلوب؛ لأنه جاء بتحريم 
السّؤال لمن كان على هذا الحال ولّم يجب تحريم الأخذ من غير سؤال. 
نعم» فيه دلالة على تحريم السّؤال لمن ملك قوت يومه. 

واحتجٌ أهل القول الثاني بما روى عطاء بن يسار / /٠٠١‏ منقطعاًء 
وقيل متصلاًء أنه ي قال: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أوقِيَةٌ فَقَدْ ألحف في السَُوَالٍ)”" . 

وفي رواية عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: «نزلتٌ أنا 
وأهلي ببقيع الغرقد» فقال لي أهلي: «اذمّب إلى رَسولٍ الله ككل كاسأله لتا 
شيئاً تأكله» وجعلوا يذكرون من حاجتهم» فذهبتٌ إلى رسول الله كلل 
جات عد رجا الد يفول الله كله يفول 59 ب ا ع 
كولى ال جل عت وهو مخضت :وهو يترل؛«العمري إنك عطي فن 
فا ال ر ا و أجة عا ا سان 
يكم و ا 0 ديا سال إلحافاً» قال الأسدي : نفل اا 
لنا خير من أوقية. قال: والأوقية أربعون درمّماً. قال: فرجعتُ ولم 
أسأله» «قَقَدِمَ عَلّى رَسُول الله بي بعد لك شَعيرٌ وزبيب» فقسّم لنا منه 
على أغتانا الله تال )577 

والجواب: أن هذا أيضاً تحريم للسّؤال لا للأخذء فإن قيل: إن 


)١(‏ موطأ مالك» عن عطاء بمعناه» باب ما جاء فى التعفف عن المسألة. ر١١۱۸»‏ ؟/449. 
وأحمدء عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» ر59 21١١‏ ۷/۳. 

3 فى اأص اة الريب من سن أبن داوده واا مى العاقة الغريية اليد 
بالنتاج. انظر: النهاية» لقح. 

(۳) رواه أبو داود» عن عطاء بلفظهء باب من يعطى من الصدقة وحد الغنىء رلا57١اء2‏ 
۲ . والبیهقی › مثله» باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين.. ٠.‏ ر۱۲۹۸۷» 
۷/. 
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تحريم السؤال قد وقع بما دون ذلك» فما فائدة التخصيص بالأوقية؟ 

قلنا: لعل السائل كان يَملك ذلك فتكون واقعة حال» ويُمكن أن 
يكون السّؤال بعد الأوقية أشذ منه فى الصّورة الأولى» كما يدل عليه قوله : 
ااال ااا فسؤال من وجد قوت يوم محرّم» وسؤال من وجد 
أوقية إلحاف وهو الإلحاح . 


واحتجٌ أرباب القول الثالث بما روى ابن مسعود أنه كَل قال: ١مَنْ‏ 
اله وله مَالُ ييه جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَفِي وَجْهِهِ موش فسئل: وما غناه؟ 
قال: حَمْسُونَ دِرْهَماً أ قِيمَتُهَا مِنّ الدب“ والجواب كالجواب الأوّل» 
فإِنّه تحريم /10١/‏ للسّؤال لا للأخذء ولعلّ الحال وافق حَمسين درهّماً 
ها هتا وك أقايقال؛ إن عن سال ومعه هذا القدر كان ا 
بهذه العقوبة بخلاف الأولين» ثُمَ إّه قد قيل في راويه: ليس بالقوي. 

واحتج أرباب القول الرابع: بان المائتين درمّماً فصاعداً نصاب 
يوجب الرّكاة فهو يوجب يوجب الغتّى» إذ لم يوجب الله تَعالَى الرّكاة إلا 
على الأغباء: 


والجواب: أن الغنى والفقر أمر اعتباري وقد يجتمعان فى شخص 
واحدء فيكون غنيّاً باعتبار وجوب الرّكاة عليه» فقيراً باعتبار حاجته . 


نّى1» فإنه يتناول الضدقة المفروضة والقطوع» والتقبيد بغير دليل تَحكم. 


واحتجٌ أرباب القول الامِس بقوله كلِِ: «حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا ابم 


07 رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظ قريب» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى› 
ر۱۲۷ 5 . والترمذي» مثله» باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة» ر٩٥1‏ » . 
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وفيه أذ هال إن الف قن تحمل مين درقها فما دوتها إلن 
أوقية» كما فى الأحاديث المتقدّمة. 

وجوابه: أن ذلك غنى يُحرم السّؤال لا الأخذ كما مرّ. 

واحتج أرباب القول السافس : بان الس إذا تكرّرت تكرت أسيات 
المدخل» ولأنه بيه ادذخر لعياله قوت سنة. وفي حديث أنس: كان إذا 
اذخر لأهله قوت سنة تصدّق بما بقي» وفي حديث عمر بن الخطاب 
ومُخاصمة على والعباس فى أموال بى النضير ما نصه: قال: فإنى 
اکر کے عن ملا ا سا 

وفيه : ولقد قسّمها بينكم» وبثّها فيكم حتى بقي منها هذا المال» فكان 
ينفق منه على أهله رزق سنة» ثم يجمع ما بقي منه مجمع مال الله ك . 

واحتج أرباب القول السابع بقوله تعالى: #إِنَمَا ألصَدَكتُ إِلْفْفَرَِ 
وألسسكن. ..) الآية» وبقوله بل لمعاذ: «حَذّمًا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَهَا في 
فُقَرَائِهِمُ». فكلّ من اتصف /5١7/‏ بالفقر جاز أن يعطى منها؛ لأنّه من 
أهلها حتى يخرج إلى الغنَ > فحينئذ يدخل حت قوله ية : ا 
الد لخنم و لذ عرة سوا 

واعترض بأن الغنّى قارن الأداء؛ لأن الغنّى حكمه» والحكم مع 
العلّة يقترنان» فحصل الأداء إلى الغنّى . 

وأجيب بأن الأداء يلاقي الفقر؛ لأن الرّكاة إِنّما تتم بالتمليك» وحالة 
التمليك المدفوع إليه فقير» وإِنّما يصير غنيّاً بعد تمام التمليك» فيتأخر 
الغنّى عن التّمليك ضرورة» ولان حكم الشيء لا يكون مانعاً له؛ لأنْ 
المانع ما يسبقه لا ما يلحقه. 
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واحتجٌ أرباب القول الثامن بما أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن 
ابن جرير عن عمرو بن دينار قال: قال عمر: «إذا أعطيتم فأغنوا)”'. 
ويذال خلية أبقيا قله كه كر اقيرف كا شف عت NE‏ ولا شخل 
أبو طلحة ببستانه عن الصّلاة قال: جعلته صدقة» فقال كَل : «اجْعَّله في 
قَرَابَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لك فأعطاه حسّاناً وأبا قتادة» قالوا: فحائط من تخل 
لرجلين كثير مُغن» وأعطى عمر أعرابياً ناقة معها ظثر لها . 

والجواب: أمّا الخبران عن عمر فلا تقوم بهما حسّة؛ لأنه قول 
صحابي وفعله» وقد اختلف في الاحتجاج به. سلمنا فلا يدل على شراء 
البستان؛ لأ الغني يَختلف باختلاف العرف والحال والعادة. وآأمّا صدقة 
5 طلحة فهي تطوّع لا زكاة. 

واحتجٌ أرباب القول التاسع بما يوجد عن الضحاك قال: من ملك 
عشرة الاف درهم فهو من الأكثرين الأغعسرين إلا من قال بالمال: هكذا 
وهكذاء قال ابن العربي: إنما جعله أول حد الكثرة؛ لأنه قيمة النفس 
المؤمنة» وما دونه في حد القلّة» قال: وإِنّي لأستحبّه قولاًء وأصوّبه 
رأياً»/ /٠٠۳‏ وعن علي قال: أربعة آلاف نفقة» فما كان فوقها فهو كثر. 


والجواب: ليس الحجة فى قول الضحاك وابن العربى وإنما الحجة 
في قول الله ورسوله» ثُمْ إِنّ المحكي عن علي بُخالفه» فإن كان الحجة في 
الأول انتقضت بالنقل الثاني» والله أعلم. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» باب ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منهاء ره؟4 2٠١‏ 407/5. 


(؟) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» باب إذا وقف أو أوصى لأقاربف ر١25501 .1١١١/9‏ 
ومسلم» مثله» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج...» ر۸٩۹» .1۹٤/۲‏ 
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وأمّا القول العاشر: فإن كان قبضه على وجه الأمانة فقد تقدّم القول 
فيه» وإن كان على غير ذلك فلا أعرف له حبّةء والله أعلم. 


© الأول: في ما ينبغي للآخذ من الزكاة 

فاته ينبغي له أن يتوقى مواقع الرّيبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه. 
فلا يأخذ إلا المقدار المباح» ولا يؤخذ إذا تحقّق أنه موصوف بصفة 
الاستحقاق» فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدّين» 
وإن کان اعا بالعمل :فا يويد على الجر المدل» وان أعطى ریاد أبن 
وامتنع؛ إذ ليس المال للمعطي حتّى يتبرّع به» وإن كان مسافراً لم يزد على 
الزاد وكراء الذابّة إلى مقصده» وإن كان غازياً لم يأخذ إلا ما يَحتاج إليه 
للغزوء خاصّة من خيل» وسلاح» ونفقة» وتقدير ذلك بالاجتهاد» وليس له 
حدّء وكذا زاد السفر. والورع ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإن أخذ 
السا فليفظر ارا إلى آثاك به وتات و کب هل قبي ها يعدي عه 
بعينه أو يستغنى عن نفاسته» فيمكن أن يبدل بما يكفي» ويفضل بعض 
قيمته» وكل ذلك عائد إلى اجتهاده. وفيه: طرف ظاهر يتحقّق معه أنه 
مستحقٌ» وطرف آخر مقابل يتحقّق معه أنه غير مستحق» وبينهما أوساط 
مشتبهة» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وهذا هو طريق السلامة 
الذي لا مرية فيه. 


ثُمّ يعلم أن الله كلك أوجب صرف الزكاة إليه ليكفي هَمّه ويجعل 
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هُمومه /٠١5/‏ هَمَّاً واحداً. فقد تعبّد الله كك الخلق بأن يكون همهم 
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واحداًء وهو الله سبحانه واليوم الآخرء وهو المعني بقوله تعالى: ##وَمَا 
علقت لن والانن إلا يدوو ولكن لما اقتضث الحكمة أن ساط 
على العبد الشهوات والحاجات وهي تفرق هَمّه اقتضى الكرم إفاضة نعمة 
تكفي الحاجات» فأكثر الأموال» وصبها في أيدي عباده لتكون آلة لهم في 
دفع حاجاتهم» ووسيلة لتفرّغهم لطاعاتهم» فمنهم من أكثر ماله فتنة وبلية 
فأقحمه في الخطرء ومنهم من أحبّه فحماه عن الدّنيا كما يحمي المشفق 
مریضه» فزوى عنه فضولّهاء وساق إليه قدر حاجته على يد الأغنياء؛ 
ليكون سهل الكسب والتعب في الجمع والحفظ عليهم» وفائدته تنصب إلى 
الفقراء فيتجرّدون لعبادة الله والاستعداد لما بعد الموت» فلا تصرفهم 
عنها فضول الدنياء ولا تشغلهم عن التأهّب الفاقة» وهذا منتهى النعمة» 
فحقٌّ الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقرء ويتحقّق أن فضل الله عليه في ما 
زواه عنه أكثر من فضله في ما أعطاهء فليأًخذ ما يأخذه من الله - سبحانه - 
رزقاً له» وعوناً له على الطاعةء ولتكن نيته أن يتقوّى به على طاعة الله 
فإن لم يقدر عليه فليصرفه إلى ما أباحه الله كْدْء فإن استعان به على معصية 
الله كان كافراً لأنعم الله 36 مسنحقاً للبعد والمقت من الله تعالى. 

3 يشكر المعطي» ويدعو له» ويثني عليه» ويكون شكره ودعاؤه 
بحيث لا يُخرجه عن كونه واسطة» ولكنه طريق وصول نعمة الله - سبحانه - 
إليه» وللطريق حق من حيث جعله الله طريقاً وواسطة» وذلك لا ينافي رؤية 
النّعمة من الله سبحانه ‏ فقد / /٠٠١‏ قال ل4 : «مَنْ لَمْ يَشْكرِ النَّاَ لَمْ 
يشر الله“ وقد أثنّى الله ك على عباده في مواضع على أعمالهم وهو 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
- شرك رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»› باب في شكر‎ 
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خالتها» وفاطر القدرة عليهاء نحو قولة تعالى + طق الج إل ااي 
إلى غير ذلك» 0 قال عل : اخ سی يكم ا َگافئوُ قن لم 
تَسْتَطِعُوا فَادْعُوا لَه حى تَعْلَمُوا أَنّكُمْ قَدْ كَافَأَئْمُوه”". ومن تمام الشّكر أن 
يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب. ولا يحقره» ولا يذمهء ولا يعيره 
بالمنع إذا منع» فهذه ثلاث خصال. لابد للإنسان من ملاحظتهاء والله 
أعلم . 
0 التنبيه الثاني: في ما يصنع القابض بالزكاة بعد مصيرها إليه 

فعن ابن مَحبوب في من أخذ من الصّدقة شيئاً ليحجٌ به» أو يشتري 
ها لاع قال التو لان مكون :13 عنام و ذا ىقال أبس سعيه: ذو 
الغنّى الفقيه الذي به الغتى في أمور المسلمين» وذو العناء الذي له عناء في 
قبض الصّدقة» وقال غيره: إن ذلك في وقت اجتماع المسلمين وظهور 
کلمتهم؛ وإمامهم إمام عدل. وأما إذا لين يكن كذلك» فليس للذي يأخذها 
منهم أن يشتري بها شيئاً من الأموال» ولا يَحج بهاء لكن يضعها في نفقته 
وكسوته ومؤنة عياله» وفي قضاء دينه» وإن اشترى بها ضحية للعيد فلا 
بأبن. 

قيل لأبي سعيد: ما تقول في قولهم: إن لذي الغنّى أن يَحجْ ويتخذ 
الأصول من الرّكاة في أيام الدولة» هل يجوز ذلك في الكتمان؟ قال: معي 


= المعروف» ر١۸۱‏ 50/5ه55. والترمذي» بلفظه. باب ما جاء ف في الشكر لمن أحسن 
إليك» ر1۹ .۹/٤‏ 


.36 سورة صء الآية:‎ )١( 
. 38 رواه أبو داود» عن ابن عمر بمعناه» باب عطية من سأل بالله» ر۱۷‎ 7 
.۸۲/۰ »۲٥٦۹۷ر والنسائى» مثله» باب من سأل بالله عز وجل»‎ 
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11 ا وااو ؛ا.الللللك 
أن في ذلك اختلافاً: فمنهم من قال: في أيام الدولة فقطء ومنهم من 
قال: في الظهور والكتمان» قيل له: وعلى هذا القول فأهل العلم يكونون 
سواء؟. قال: لاء وإنما يجوز ذلك لمن كان به /1057/ الغتّى لمصالح 
الدولة في زمانه. قيل له: فإن احتيج في الفتوى إلى الكل؟ قال: فما ثبت 
للواحد ثبت للجميع» وإن تفاضلوا في الغنى فلا يضر التفاضل . 

وإن أخذ الفقير قوت سنة وحجٌ به فقد قيل: له ذلك. وَقِيلَ: ليس له 
إلا أن يكون ذا غناء آو غي 

وإن وجب عليه الحجٌ ولم يَحجّ حتّى افتقر ففي أخذه للحجّ من 
الزكاة خلااف تقدم في ماله الغارم . 

وكذلك يُختلف فى أخذه منها لأداء زكاة ماله» وإن أخذ ذلك لفقره 
ثم أراد أن يَخرج ذلك عن نفسه» فقيل : يجزئه ذلك» قال بعضهم ‏ وأرجو 
أنه الأكثر : وكذلك يختلف في أخذه منها لكفارة أيُمانه إذا لزمته» أو 
صلاتهء أو ما أشبه ذلك من حقوق الله لا من حقوق العبادء وإن أخذ ذلك 
لفقره ثُمّ أخرجه عن نفسه» فَقِيلَ: له ذلك في أكثر القول» وكذلك يُختلف 
في وصيّة الأقارب. 

ون اشترى في من الأصول وى مسجدا أو شي يريد به السكن 
ونيته أنه يأخذ من الزكاة ويقضي أجرة ذلك وقيمة المال» فعن أبي سعيد: 
أنه لا تسعه هذه النية» ولا يجوز لمن علم منه ذلك أن يدفعها إليه» وإن 
فعله بغير نية أخذ من الرّكاة» فرجا أبو سعيد أن يكون له أخذ الزكاة 


لقضائه ؛ وذلك لآنه غارم. 


وَقِيل: له أن يأخذ من الزكاة ويشتري جَميع ما يَحتاج مِمّا ينتفع 


الناس به من الأواني والدَابّة ليركبهاء والمنيحة والضّحية وما أشبه ذلك» 
ولو كان في يده ما يغنيه عن فقره في سنته إلا شراء الأصل» فقيل فيه 
باختلاف» وإن اشترى ذلك للادّخار مثل الأواني» فصار التّمن ديناً عليه 
فقيل : يأخذ من الرّكاة لأنه غارم . 

ومن كان /507/ غنياً» تم أراد أن يتعلّم فله عند أبي سعيد أن يأخذ 
من الرّكاة لينفذها في أسباب العلم من جَميع فنون علوم الدّين والحكمة 
والأشعار والأخبارء وغير ذلك مِمّا يُحتاج إليه في أمور دينه دون دنياه. 
وقد تقدّم نظير هذا عن بعض الزيدية» وأنهم جعلوه من سبيل الله . 


وإن سافر العْنِىَ واحتاج في سفره وأخذ من الزّكاة لِحاجته» واشترى 
كسوة» وادّخر دراهم فوصل بلاده ومعه الكسوة والدّراهم فإن ذلك لهء 
ورفع ذلك عن أبي مالك» ووجهه: أنه أخذها في حال يجوز له الأخذء 
فصارت بذلك ملكاً له» ولا يَخرج من ملكه بوصول بلده. 


وأمّا تدبير نفقته فإِنْ الناس فى ذلك مُختلفون : 


فمنهم من يصلحه السعةء والرطوبات من المعاش› واللين من 
اللباس. ومنهم من يفسد على ذلك» ويقسو قلبه» والعبد ناظر لنفسه 
ومجتهد إسائق لماع وقائم عليهاء وهو المخاطب بشأنهاء فعليه أن 
يستعمل ما يصلحهاء ويترك ما يضرها؛ إذ (كلكم اع وَكلكم مَسُؤُول عَنْ 
م ع 0 

: ( 


ته ) 


وکل مخ أخل شا لققره فهو مقل ماله يصرقه حب شاء من تائيه 


. سيأتي تخريجه في حديث: «ألَا كُلَكُمْ راع ر مَسْؤُولٌ عَنّ رَعِيتها‎ )١( 
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ويبادل ويشتري وببيع ويقضي الشيء عن الشيء» كما هو مقتضى اللام في 
قوله تَعالّى: © إِنّمَا أَلصَّدَكََتُ لِلْمُمَرِ4. فإِنْها تقتضي التّمليك» وكلّ ما صار 
ملكاً له فحكم حكم ماله. 

وأمّا الذي أخذه على وجه الأمانة كما قيل بذلك في المستظهر 
بالرّائد على الكفاية فإنه يكون في يده بمنزلة بيت المال في يد الراعي» فله 
بيع ما يجوز بيعه» والشراء منه بما يصحٌ» وتوفيره على ما يجتهد في ذلك» 
وهو بمنزلة أمانته» وليس له أن يَجعله إلا في ما يجوز جعل الرّكاة فيه 
فإن أنفقه في بابه ثم نقص عن سنته فله أن /5087/ يأخذ مقدار ما نقص 
عليه. وَقِيلَ: إنه بمنزلة ماله» وله أن يصرفه حيث شاء ما لم يكن في 
معصية» وهذا مبنِيَ على أنه يصير في قبضها بمنزلة الإمام أو نائبه» والأول 
فوع غلى أله وکیل لآرياب الأموال:. 

وقيل: إن أبا الحواري توفي وعنده دراهم مِمّا كان يعطى من الصدقة 
فلم يُوَرّئْهاء وأوصى بها أن تفرّق إلى الفقراء» والله أعلم. 


€ التنبيه الثالث: في الزكاة إذا دفعت إلى فقير ليفرّقهاء هل له أن 
يأخن منها لنفسه وعياله؟ 

ن کات وكا شير م هله أن باع وتء لآن لارا ا نا 
وهو منهم» وإن كانت معينة؛ فإمًا أن يكون صاحبها حيّاً أو ميّتاً. فإن كان 
82 فهي على ما أوصى بهاء ولا تبدّل الوصيّة» وكذلك إذا كان حيّاً وأمر 
فيها بأمر فإنه أولى بإنفاذ زكاته من غيره؛ لأنّه بها مُخاطب» فإن حجر عليه 


الأخذ فليس له أن يأخذ قولاً واحداًء وإن أباح له جاز له الأخذ قولا 
واحداًء وإن قال فرقها على الفقراء ولم يعيّن له أحداً دون أحد فَقِيلَ: لا 
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يجوز له الأخذ لفوات معتى التفريق فإنه مأمور به» وإذا أخذ لنفسه فلا 
يسمّى مفرّقاً. وَقِيلَ: إن أعطى ثلاثة من الفقراء فصاعداً جاز له الأخذ 
لنفسه. وَقِيل: يكره. وَقِيلَ: يجوز إن اطمأن أن المراد إنفاذها على أهلهاء 
فهو من باب الاطمنانة» وأمّا في الحكم فلاء وإن أخذها كلها عملاً 
بالجواز فقيل : ليس عليه غرمها ما لم يَحدّ عليها حدًا. 


وأا ها إلى هو لاما هو ال ا جا كول واجداء أنه فين 
امتثل معتّى التفريق» وأمًا قولّهم: لا يسعه أن يسلّم من الرّكاة إلى من يلزمه 
عوله فذلك خاصٌ في زكاة نفسه؛ لأنه يدفع بها عن /5١04/‏ نفسه مغرماء 
وأا زكاة غيره فلا يمنع» والله أعلم . 


© التنبيه الرابع: في الزكاة إذا وقعت في يد عْنِيٌ 


وو يعلم ا ا ينبره ذلك 
إخماعاً؛ لله تعالى > اقا الد ر ر الايا وقول عله 
لا حدما مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرْدَّمَا في فَقَرَائِهيُ»» وقوله SNE‏ 
الصَّدَقَةٌ لِعَنَِ وَلَا لِذِي مرّة سَوِيَ». وإن لَّم يُعلم غناه فأعطاه على ظاهر 
الفقر ثم تبيّن غناه» كَقِيلَ: يُجزئه ذلك؛ لأنّ الله تَعالَى إِنّما تعبّده بأن يدفع 
الصدقة إلى فقير عنده» ولّم يكلفه أن يعلم ما غاب عنه» وبه قال الحسن 
البصري وأبو عبيد وأبو حنيفة» وبه جزم أبو مُحمّدء وقيل: لا يجزئه 
ذلك» وهوقول سفيان الثوري» والحسن بن صالحء» ويعقوب» وقال 
الشافعي : فيه قولان: أحدهما: أنه يضمن» والآخر: لا يضمن. قال ابن 
المنذر: الأصح لا يضمن. وظاهر كلام أبي سعيد: أن أكثر القول في 
المذهب الضمان. 
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ووجهه: أنه أخطأ في الإنفاذء وأنْ الخطأ في الأموال مضمون. 
وفيه: أنه خطأ في عبادة لا في مال؛ إذ ليست الرّكاة كحقوق العباد بل 
كسائر العبادات» والخطأ في العبادات لا يوجب الضّمانء ويجاب بأنه إن 
لم يوجب الضّمان فقد أوجب الإعادة» ولم تتجرّد الرّكاة من معنّى المؤنة 
ففيها مع كونها عبادة حقٌ للعباد. 

وفي كلام الحنفيّة تفصيل لا بأس به» وهو أنه إذا تَحرّى أنه مصرف 
ودفع فهو جائزء أصاب أو أخطأ عند أبي حنيفة ومُحمّد خلافاً لأبي 
يوسف إذا تبيّن خطؤه» وإذا فعله ولم يخطر بباله أنه مصرّف أم لاء فهو 
على الجواز إلا إذا تببّن أنه غير مصرّف» وإذا دفعها / /5١١‏ وهو شاك 
ولم يتحرّ أو تَحرّى ولم يظهر له أنه مصرف»› أو غلب على ظنه أنه یس 
بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبن أنه مصرف» وهو كلام حسن. قال 
ادو جك فإن وجدها قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها 
بحكم أو غيره وسلّمها إلى فقير. 

وفي كلام غيره: أن على الغنِي ردّهاء ولا يجوز له في ذلك الحل» 
ولأتوية لآ وها وسلمها إلى عه أعذها كمه لأنَ الذي عليه لا 
يرأ بتسليمها إلى ال وإن عدم صباحبها سلبها إلى المغراعه قال أب 


سعيك : له الخيار» إن شاء رذها إلى صاحبهاء وإن شاء سلمها إلى الفقراء؛ 
لأنه أخذها بظاهر الفقرء ولا ضمان على صاحبهاء والقولان مبنیان على 
الخلاف المتقدم . 


قال أبو سعيد: وإن أعطاه وهو يعلم أنه ني فعليه ردّها إليه حتّى 
يتخلّص منهاء وإن سلّمها إلى الفقراء فَأَتَمٌ له جاز. قال: ويّجوز في ذلك 
الحال» ولعل وجهه أن ما أخرجه ليس هو زكاة واا هو جزء غاله» وان 
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الرّكاة باقية عليه لا يبرأ منها إلا بتسليمها إلى أهلهاء فإن أحلّه جاز؛ لأنْه 
اا أحلة ييخ كاله 

وق إن كان هذا عو المراد نما مودق د ال سلا إلى الفقراء 
فأتم له جازاء وجوابه: أله لقا مان ذلك جزءاً من ماله فله أن يَجعله عن 
الرّكاة» والله أعلم. 


في بيان من يلي أمر الزكاة 
وفي موضع إنفاذها 


وَلَايَلِي رَكَاتَهُبتفيه حَنَىيَرَى إِمَامَهُ فِي ريه 
و گان م تَجبْ عَلَيْهِ عه أَوْمَوْضِعٌ مَاأَميلّتْ حِمَايَتْه 
ركاه كل بَلدَةٍفِي أَهْلِهًا مالم تكن مَصْلَحَةٌ في نَفْلَِا /5١١/‏ 

يعني: أن الإمام أولى بإنفاذ الزّكاة من أهلهاء فعلى كل واحد منهم 
أن يسلّمها إليه» أو إلى عامله» ولا يصح له أن يتولى إنفاذها بنفسه ما دام 
حيّاً. فإن مات ولم یستخلف» ولَّم ينب المسلمون مكانه كان كلّ واحد 
منهم متعبداً في خاصّة نفسه بأمر زكاته» وعليه وضعها في موضعها. 

فقوله: (حتّى يرى إمامه في رمسه) كناية عن الموت؛ لأن الرّمس 
القبر. 

وكذلك يلي إنفاذ زكاته بنفسه إذا كان في مصر لم يُملكه الإمام؛ لأنْه 
لا تَجب طاعته إلا على من كان تحت قدرته» ومن لم تجب عليه طاعته 
فهو مالك لأمره» وكذلك إذا كان من جُملة رعيّته لكن له مال في موضع 
لم تبلغه جماية الإمام فإِنْ له أن ينفذ زكاة ذلك المال خاصّة؛ إذ ليس 
للإمام جبره على أداء زكاة ما لا يُحمى» وإن أذن له الإمام في إنفاذ زكاته 


جاز أن ينفذها. 


٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


نُمّ إن زكاة كل بلدة إِنّما تنفذ في أهلهاء ولا تنقل إلى غيرهم إلا إذا 
كان في نقلها مصلحةء وفي ذكر النقل براعة المقطع› وتسمى حسن 
الاختتام؛ لأنْ فيه إشارة إلى نقل الكلام عن هذا المعتى إلى معنّى آخرء 
والله آعلم» وفى المقام مسائل : 


المسألة الأولى 
في وجوب تسليم الزكاة إلى الا مام العدل 

وقد أجمع أهل العلم أن الرّكاة تدفع إلى رَسول الله كَل وإلى رسلهء 
وعماله» وإلى من أمر بدفعها إليه؛ ثُمَ أجمعوا أيضاً على أنّ للإمام العادل 
في الأحكام العامّة من وجوب الظاعة وتحوها ما لرسول الله وَل ثُمّ 
أجمعت الصحابة على وجوب تسليمها للخليفة الأول أبي بكر الصديق وَل 
لاجتماعهم على قتال مانعيهاء ثُمّ أبجمعوا على ثبوت /11١١/‏ دفعها إلى 
عمر بن الخظاب َه بعد أبي بكرء والعلّة كونه إماماً عادلاًء فوجب 
ثبوت هذا الحكم في غيرهم إذا ساواهم في العلّة. 

ثم اختلفوا في من دفعها بنفسه في زمان الإمام من غير إذنه : 

فقال جمهور أصحابناء وأبو ثور من قومنا: لا يسعه ولا يُجزئهء 
ومقتضاه أنه يلزمه أن يستأنف الأداء إلى الإمام. وقال الحسن البصري› 
ومكحول» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» وميمون بن مهران: يجزئه 
إذا وضعها موضعهاء وهو قول شاذ في المذهب أيضاً . 

وقال الشافعي: لا أحبٌ أن يولى زكاة ماله غيره» وقال أبو عبيد في 
زكاة الذهب والفضة: إن لم يدفعها إلى الإمام وفرّقها تجزئه» وقال في 
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772-7172783 وااو ا 


الفواشي والح «التبيان» لآ بلا إلا ات وان ذزقها ال ب 


وفيها قول آخر خرّجه أبو سعيد وهو: إن سألوه عن ذلك لم يُجزه 
إلا أن يسلّمها إليهم» وإن لَّم يسألوه إِيّاها لم يضمن» والصواب الأول. 

والحجّة عليه : قوله تعالى : خد من آموي صَدكة د انه أمره من 
أخذها من أموالهم» ولا يمكن الأخذ إلا بالتسليم» وما لأ يتم الواجب إلا 
به فهو واجبء ثم إن قوله تعالى : إا ألصَّدَمََتْ الفقرَك. . .4 الآيةء دلبل 
على أن المتولي لقسمها الإمام دون غيره» ووجه ذلك أن الله تعالى جعل 
للعاملين سهماً فهاء وللمؤلفة سهما. وذلك يدل على أنه لاب في آداتها من 
عامل. والعامل هو الذي نصّبه الإمام لأخذ الرّكاة. وكذلك المؤلفة؛ فإنهم 
نما يؤلفون لإعزاز الإسلام وإن آمر ذلك الإمام. 


وكذلك قوله ية لمعاذ: «خُذْهَّا مِنْ / /1١1١‏ أَغْتِيَائِهِمْ وَرُدََا إِلَى 
فُقَرَائِهِمُ»» وكذلك قول أبي بكر الصّديق وله : «والله لو منعوا متي عقالاً 
هِمَا كانوا يؤدّونه إلى رَسول الله بي لقاتلتهم عليه حتى ألحق باللّه»» وكان 
ذلك بحضرة الصّحابة فوافقوه عليه» أترى أبا بكر قاتل أهل الرّدّة على 
شيء لم يجب عليهم فعله؟ أم ترى الصّحابة قد اجتمعوا في ذلك على 
خطأ؟ كلاء لم يقاتلهم 5ه إلا على الواجب» ولم توافقه الصَحابة إلا 
على الصّواب» فثبت ما اخترناه بالكتاب والسنة وإجماع المهتدين من 
الأمّةء فالقول بأنّ للمالك إخراج زكاة أمواله مطلقاً أو أمواله الباطنة فقط 
مُحتاج إلى الدليل» ولم أعرف له دليلاً إلا أنه قال بعضهم في أحد 
القولين: يُمكن أن يتمسّك في إثباته بقوله تَعالَى: وف أَمَولِهمَ حى َسيل 


وروم € . قال: فإذا كان الحقٌّ حمّاً للسّائل والمحروم وجب أن يجوز له 


دفعه إليه ابتداء. 


والجواب: لا نسلّم أن ذلك الحقّ هو الرّكاة؛ لثبوت المدح في قوم 
كانوا يؤدّون زكواتهم إلى رَسول الله يا فعلمنا أن الحقّ غير الرّكاة» وأمًا 
القول بأنّه إن سألوه إِيّاها لم يُجزهء وإن سكتوا لم یضمن» فلعل قائله یری 
وجوب التسليم تابعاً للطلب» كما يفيده قوله تَعالّى: #حُذَ من َمَرَهِمَ 
صَدَنَه4: وكما يدل حديث معاذ وحالة أبي بكر ؛ فإنَ مع الكل أخذاً وطلباً 
فإن طالبوه وجب الانقياد» وإن تركوها فعلى السّلامةء والله أعلم. 


كته ات 


50 الأول: في جبر الرّعية على تسليم الزّكاة 

وقد علم من هذا التقرير أن للإمام العدل جبر الرّعيّة على تسليم 
الرّكاة وقتالهم على منعهاء كما اجتمعت /514/ الصّحابة عليه في صدر 
خلافة الصَّدَّيقَء فإن قدر عليه ولّم يسلّم جاز أخذها منه كرهاًء خلافاً لأبي 
حنيفة لقوله تَعَالّى : طخذ ين وم صك رُم وَركم ا6ء ولا يأخذ 
إلا قدر الزكاة؛ لقوله كل : م ا 

وخالف الشافعي في قديم قوليه» فقال: يأخذ مع الرّكاة شطر ماله؛ 
لما روي آنه ية قال: «فِي كل أَرْبَعِينَ مِنَ الإبلٍ السَائِمَةٍ بِنْتُ لَبُونِء مَنْ 


)١(‏ رواهابن ماجه» عن فاطمة بنت قيس بلفظه. باب ما أدي زكاته ليس بکنز» ر۱۷۸۹» 
۷۰/۱. 


كتاب الزكاة ماه 1۹ 
لب 15 _آ_سس م ل 1 77 سس 
عزمّات رَيّنا لآل 8 ا 

وقال أبو هريرة: اھ ا مَنَعَ ابن جميل 
وخالد ر بن الوليد والعباس بن عبد المطلب» فقال النبي كَل : ما يَنِقِم ابْنْ 
جميل إلا آنه گان قير تخا الله TT‏ الد فَإِنَكُمْ لمرن خالا 
قد احتبس أخْرَاعَهُ وَأعتده في سيل الله وما العَبّامنُ بْنُ عَيْدٍ المُظلْب فَعَمٌ 
رَسُولٍ الله کي في عَلَيْهِ صَدَفَةٌ وَمِغْلْهَا مَعَهَا)0" . 


والجواب عن الأول: أن أهل العلم بالحديث لا يث يثبتونه» ونقل عن 
أ ضعفه» فكيف يستدل لمذهبه» وقيل إنه منسوخ › وضعف أن 


والجواب عن الثانى : أنه وقع في بعض الرّوايات مكان قوله: «فهي 
غلا قوله : فى غل اء وغلى الرؤاية الأول بكرن قله الزمة ف 
صدقته ليكون أرفع قدره» وأنيه لذكره» وأنفى للدم عنه» فالمعئى: فهى 
ساق تاا عليه تضق ها ورت 03 الها عغليا كرفا وعلى 
الرّواية الثانية فمعناه: هى عندي قرض ؛ لأننى استسلفت منه صدقة عامين . 

وعن موسى بن طلحة أن النّب بي قال: (إِنَا كنا احتَجنا (إِلَى مَالٍِ) 
فَتَعجَلًا من الغاس صَدَقَةَ ماله للا ين ومن حديث ابن عباس أن 


)١(‏ رواه أبو داود» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه» باب في زكاة السائمة» 
ره51١» .٠١١/7‏ والطبراني في الكبير» مثله بلفظه» ر988». .41١١/1١9‏ 

(( رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله 
ر۳۹۹ ۲... ومسلم» مثله» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء راخف 1۷1/۲ 

(۳) رواه الدار قطني» عن طلحة بلفظه» باب تعجيل الصدقة قبل الحول» رت .٠١٤١/۲‏ 


القن قله بحت عدر ساع فاق العام نأغلط له [ الاما ,ف خر 
الي ية فقال: (إِنَّ العَبّاسَ قَدْ أَسْلَمَنَا رَكاةَ مَالِهِ العام وَالعَامَ المُقٌبل»» 


والله أعلم . 


© التنبيه الثاني: في الرّعيّة لا يلزمهم حمل زكاتهم إلى الامام ولا 

إلى عمّاله 

ولكن على الإمام أن يبعث إليهم من يقبض منهم زكواتهم كما فعل 
رَسول الله َيل والخلفاء الرّاشدون من بعده. 

وَقِيل SS‏ الثماز مخ مؤاضغهاء وأمًا زكاة 

قلت؛ والمواشي كالثمار» تقبض من مواضعهاء ولا بأس أن يدعو 
الوالي الناس إلى موضعه ليطالبهم بالرّكاة فينظر ما يقولون» فإن أجابوا 
بالسمع والطاعة بعث إليهم السعاة» وطام رن ع تسيل 

4 م 

مهرة ‏ فريضته من الزّكاة خير الإمام المهنا بن جيفر المَهرَة 
خصال: إمّا أن يخرجوا من عُمان» وإمًا أن يسوقوا الماشية اة 
لتؤخذ فيها الرّكاة في كل حولء وإمّا أن يأذنوا بحرب الإمام» فاختاروا 


0 5 


.٠١٤١/۲ رواه الدار قطنى» عن ابن عباس بلفظه» باب تعجيل الصدقة قبل الحول» رلاء‎ )١( 

0( بمو بن جر الف (حي في: 157ه): سيد مهرة امتنع عن الزكاة فأرسل إليه الإمام 
المهنا أبا المقارش اليحمدي فألقى عليه القبض» فسار به إلى نزوى مقر الإمامة. انظر: 
تحفة الأعيان» .١8١/١‏ 

(۳) الْمَهرة: نسبة إِلَى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحافي: جد جاهلي يماني من قضاعة. 
كانت بلاد بنيه في الشّحر (بين عدن وعٌمان) عَلَى ساحل البحرء وإليهم تنسب الإبل 
الْمَهريّة. انظر: الأعلام» .8١5/9‏ 

(4) قَرْق: من أعمال نزوى بداخلية عُمان. 
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سوق الماشية» وكان هذا منه ‏ رجمه الله - نظراً واجتهاداً في حقّ من 
استكبر عن الحق» فهي نظير قضايا عمر في منع المؤلفة سهمهم من 
الزّكاة» وفي رفع الرّكاة عن الناس عام الرّمادة» وأخذه في السّنة القابلة 
زكاة سنتين؛ إلى غين: ذلك من الففيايا الف "753157 لا ذكون إلا عن نانك 

ني الزن كجا 20-013 في اھ ابي وی الْقَدْ گان في ما قَبْلكُم مِنَ 
الأ تن RR‏ ن يَكُنْ في امي أَحَدّ فَإِنهُ عُمَر) وو 
«محدثون»؛ أي: ملهمونء وإذا لم يكن عليه سوقها إلى الإمام فكذلك 
ليس غليه أن يُمَبّذها من ماله إلى وقت قدوم السّاعي إليه وأعجب بعضهم 
أن يكون على صاحب المال إذا وجبت عليه أن يكتب إلى الإمام» أو 
يرسل إليه» أو إلى واليه كذلك» قيل له: فإن لم يعلم بها الإمام وأوصى 
بها صاحبها من أولى بها بعد موته: الإمام أو الفقراء؟ قال: كيف كانت 
الوصيّة؟» قيل له: كانت الوصيّة أن عليه زكاة كذا وكذا تنفذ عنه مِن ماله 
بعد موته. قال: معي أنّها تسلّم إلى الإمام أو عمّاله إلا أن يكون فيها معنى 
غير ذلك» قيل له: وهي بمنزلة الک قال إذا كيت کا ولم يعرف 
المراد بها فهي مثل زكاة» وإن انتظر السّاعي حتى هلك بعض الماشية 
فمقتضى المذهب أنه يأخذ صدقة ما وجد» وليس على صاحب المال في 
ما هلك شيء؛ لأن تأخير إنفاذه كان بعذر لا عن تساهل وتوان» وبه قال 
مالك ابو ثون. 

وَقِيلَ: إن أمكنه دفعها إلى المصدّق أو إلى المساكين فلم يفعل فهو 
ضامن لما هلك» وهذا مذهب ابن حنبل» وإسحاق» وهو إنما يخرج على 
قول من يُجيز دفعها إلى الفقراء في أيام الإمام العادل» وكذلك أيضاً يخرج 


.15719/ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» باب مناقب عمر بن الخطاب» ر2375485‎ )١( 


oY‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السابع 


واااو ع ت 


على قول من يشترط السّؤال في وجوب الدّفع إلى الإمام» وقد تقدّم أن 
الصحيح أن الدّفع إلى غيره لا يُجزئ إلا بإذنه» فيظهر لك أن الصحيح 
هاهنا أيضاً القول بعدم ضمانه» والله أعلم. 


0 التنبيه الثالث: في تحليف المتّهم بستر الزّكاة 

وقد اختلفوا فيه: 

فقال بعضهم : اف اندها م 00۷7 شيعا متها وقال آخرون: 
لا يحلف؛ لأنه أمين على دينه» وبالأوّل قال ابن مَحبوب» وبه أخذ أبو 
النوكر» رای به اخسن بن لخبي 

وقال الإمام سيف بن سلطان"'': يعجبنا التحليف خوف التّجرّي 
على الرّكاة. 

قال الصبحي : و الع احوط ل رك الال عمو شارك 
بإنفاذ العدل» والقيام بالحقّ وإعطاء الفقراء حقوقهم والقصد فيه» وإذا 
عمل الإمام بقول لِما يرى من عدله حكم به على الجميع» ولا يُحكم لهذا 
بقول» ولهذا بقول حتّى يتغيّر اجتهاده» ويرى العدل في القول الآخرء وإذا 
أخذ الإمام بالتحليف» وأمر به العمّال فلا يسع أحداً منهم تركه» والأخذ 
بغيره حياء من الناس . 

وإذا قال صاحب الماشية: ليس على إلا شاة أو فريضة» فقال 
)١(‏ سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي (قيد الأرض) (ت: 77١١ه):‏ رابع أئمة 
اليعاربة وأقواهم نفوذاً وسلطاناً» لقب بقيد الأرض. بويع بالإمامة سنة 4١١1١ه.‏ استولى 
على الحكم أول الأمر بغياً على أخيه بلعرب ثم صلح حاله واستقام أمره. قام بتطوير 


الأسطول البحري العماني وطرد البرتغاليين» والهيمنة على مياه المحيط الهندي» وفتح 
كثيراً من البلدان الإفريقية. انظر: معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 


كتاب الزكاة IR‏ 10۳ 
الساعي : بلغي أن عليك شاتين أو فريضتين» فطلب منه أن يَحلف فأبَى» 
فحبسه السّاعي حنّى يحلف» فافتدى من الحبس أو اليمين وأعطى وهو 
يتظلّم» فإن كان متّهماً لكتمان الرّكاة استحلف» وإن كره أن يَحلف حبس 
حتّى يحلف» ولیس يُحبس حتی يعطي» فإن كره أن يحلف وطال حبسه فلا 
يؤخذ منه إلا ما أقرٌّ به أنه عليه أو يقف الساعي على الماشية ويأخذ منها 
قدر ما يجب فيها. 

وقال أبو عبد الله: من اتهم بكتمان الرّكاة فلا حبس عليه» ولكن 
يستحلف ما معه زكاة للمسلمين» فإن لم يحلف حبس حى يُحلف . 

قيل له: فإن شهد عليه شاهدان غير عدلين أنه لقط مثاقيل ذهب 
جاهلي» هل يُحبس حبَّى يقر؟. قال: لاء قيل له: فإن شهد عليه شاهداً 
عدل هل يُحبس . قال: نعم» قيل له: فإن حبس حتّى يقرٌ هل يؤخذ منه؟ 
قال: لا. 

واعلم أن الفرق بين الحبس واليمين أن الحبس عقوبة» ولا تصحٌ 
// معهم العقوبات على التّهمة» وأمّا اليمين فليست بعقوبة» وإِنْما هي 
براءة لساحتةء والفرق بين الحبس على اليمين والحبس على الدّكاة ظاهر؛ 
لأنْ الامتناع عن اليمين أمر متحقّق, فإنّه إن حكم عليه بها فلم يفعل صار 
ل ل ل 

شيء متحقق» بل على التّهمة» نعم لو صح أن عليه زكاة فمنعها؛ فحينئذ 
كول اللحيى يسان ببيعر التي لايك تبرعأ ومن معت الزن ادن e‏ 
يحبس إذا شهد عليه عدلان. وأمًا قوله: «لا يؤخذ منه إن حبس حتّى 
يقرّا» فمعناه أن الحبس لذلك لا يحل وأن الإقرار يحتمل التّقيّة بل هو 
ظاهر الحال لمن كان في الحبس . 
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راا أصل اسلائ التي بسعرها فإنداثابت من الدليل الذي 
آوچ على الاس تسليهها إلى الإمام» وذلك أن الإمام نانب عن 
المستحقين» وقد أمر بأخذ الحقٌّ لهم على سبيل التمام» فمن ن أتهمه بمنع 
شىء منه جاز له استحلافه لهذا المعئى» ولا يجوز استحلاف الفقراء للغنى 
المتّهم بمنعها؛ لأنّهم لم يتعيّنوا لأخذها منه لصحة إنفاذها في جَميع 
الأصناف» وأيضاً: فليس للفقراء محصورين في جَماعتهم بخلاف الإمام 
فإنه المتعيّن لقبضهاء القائم بأمرهاء والله أعلم. 

المسألة الثانية 
فى الحماية 

وهي: شرط لصخة الجباية؛ إذ ليس للمسلمين أن يُجبوا بالجبر بلاداً 
لم يحموها عن الظلم اثفاقاً. فمن جبّى من غير جماية فهو عندهم جائر 
عن الحقٌ» مخالف لطريق الشلف» لا يوالى ولا يؤازن. 

والدليل على اشتراطها : قوله ييه في حديث معقل بن يسار قال : 
سَمعت رسول الله كَل يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ /5١9/‏ يستَرعِيه الله رَعِيّة فَلَّم 
بُحِطْها بتصِيحة إلا لم بذ رَائِحَةَ الجَنّهَا . وعن ابن عمر قال: قال 
رَسول الله ية : ألا كُلْكُمْ راع وَكُلْكُمْ مَسُؤُوَل عن رعيتة؛ اه 
عَلَى النّاسِ راع وهو مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيّيوه وَالوَّجُلٌ راع عَلَى أَهْل بيه بي 
ل ع رالمراة وَاعِيَهُ على بت رَرْسَهَا لَه هي ؤو 
نهم وَعَبد الرّجَلٍ راع عَلَى مَالٍ سبو وهو عُشؤول عله آلا َل رزاع 
)١(‏ معقل بن يسار بن عبد الله أبو علي المزني البصري (15ه): صحابي جليل شهد بيعة 


الرضوان» وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة لما حفره بأمر عمر. توفي بالبصرة في آخر خلافة 
معاوية. انظر: الأعلام» .۲۷١/۷‏ 


كتاب الزكاة 
2222225 واچ 


ولق انو a‏ بود ع eT 4 O E‏ و 
وكلكغ عشؤول عن وعتميا”". :وضن عاكذ ين عمرو قال: سمعت 
7 الله كلد يقول: هن شر الْرعَاءِ التكري "لي ومن مر 5-5 

بي سس I‏ 
من الشام وقدم المدينة فأتى عثمان بن عفان فقال: «ألا أخبرك بشيء 
تسد دن سوك الله لكا قالة وليه قتالك تع وقول اس كرون و 
تقر اندم رزو الج تر رقي ينس قا تنيز ون تلقن رليك 
عَلَيْكُمْ طاعَة» وهذا نص في المطلوب» والاستدلال بما قبله ظاهر؛ 
لأنه إنما يثبت للإمام الحقوق على الرّعيّة إذا قام بالواجب الذي عليه» وقد 
دلت مله الأحاذية على وجوب الحوطة: والزعاية» والشفقة على ال عة 
وهي معتى الحماية» فإذا قام بها ثبتت ثبتت له الحماية» وإذا ضيّع في الواجبات 
زالت طاعته عن رقاب رعيته ؛ لحديث أن ذر قال: قال رَسول الله كد : 
«كَيْفت ا ا من بَغدئ E‏ بهذا المَْء؟»» قلتٌ: «أما والذي 
/ 107° لد ا ما صر مين ل ل 
قال : وَل ذلك عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذلك تَضْبر حَتَّى َلقَانِي)” 0 فهذا الحديث 
دليل على انهل طافة سج عند الاستئثار بالفيء» فكيف بتضييع سائر 


1 ووا البخاري» عن ابن عمر بلفظهء > كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: #أطيعوا الله 
اا الول ويل الان يكف ر11۹ 11/1 ومسلم» مثلهء باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر...» ر۱۸۲۹» .٠٤١۹/۳‏ 

(۲) رواه مسلم» عن الحسن بلفظه»ء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة.... ر ١۱۸۳ء‏ 
0/۳ . وأحمدء مثلف 554/6. 

() مسند الربيعء باب (۷) في الولاية والإمارة» راع. 

(4) رواه أبو داود» عن أبي ذر بلفظه» باب قتل الخوارج» رة470. .54١/5‏ وأحمدء مثله» 
5 1۷4/0. 
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الحقوق» ولا يشكل عليك أمره بالصبرء فإنما ذلك لشيء علمه كي أو 
أنها مشورة فقطء وفي هذه المسألة أمور: 


50 الأمر الأول: في معنّى الحماية 

وهي : السّيرة في الرّعيّة بالعدل» ومنع الظلم عنهم من بعضهم بعض 
أو من غيرهم» وأمّا من حارب خارجاً من البلد فلا يضر الحماية ما دام 
القائم يدافع ويحامي عن البلاد» فإن رَسول الله ية كان حارباً مَحرُوباً» 
ويغير ويغار عليه» وما زال الأمر كذلك حتى وضعت الحرب أوزارهاء 
ومع ذلك فهو حام للبلاد بأهلها قطعاً . 


واختلفوا في الحماية التي د يستحقٌ بها الزكاة: 


قُقِيلَ: إذا ملك المصر كله» وحماه عن الجور والظلم استحقٌّ 
الجباية» ولا يستحقّها بما دون ذلك» لو عر المسلمون على الجورة 
القاهرين بعُمان فاستلبوا صحار أو ترام" أو الشّرق» لَّم يكن لهم أن 
يُجبوه حى يُملكوا عُمان كلها» وتجري أحكامهم فيها؛ لأنّها مصر واحد. 
وقال أبو جعفر: خرج المسلمون بعمان فلم يأخذوا حتّى كانت وقعة 
المجازة في رمضان» وهرب ابن راشد'"' من نزوى» وبعثوا العمّال فأخذوا 
الصٌدقة . 


)١(‏ تُوَام: اسم قصبة عُمان يما يلي الساحل وصحارء قصبتها مما يلي الجبل. معجم البلدان» 
مراک في مدهم عن اناع شمان لافار اا ودفن بمقبرة ة الائمّة. انظر: 
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وااو 


وّقيل: إذا حَمى الإمام بلدة من البلدان فله ولعمّاله جبر الرّعيّة على 
الرّكاة» وقد كان الأئمة في آخر دولة بني خروص» وأوّل دولة آل نبهان في 
ناحية من عَمان» والجبّار في ناحية» وربّما يَملك الإمام بلدة واحدة» 
/١/‏ والجبّار حوله في بلدة أخرى» ولم ينقل عنهم التوقّف عن شيء 
من الجبايات وهم اشد الناسن ورعاً. وولها پانس لذلك بانحياز 
رَسول الله ية وأصحابه إلى المدينة» وأن العرب كلها قد رمتهم عن قوس 
واحدة. وظاهر عليهم جيرائهم من اليهود. ومع ذلك فالأحكام جارية على 
الوفاء والتمام. 


نم اختلفوا في مدّة الحماية: 

فقيل : لا مذة لها إلا جريان الحكم» قال بعضهم: سألت أبا جعفر 
عن المسلمين إذا ظهروا على البلاد» أيأخذون الصدقة من حينهم؟ قال : 
نعم » إذا جرى حكمهم. 

وف الأثر أن الحا بم حشر يبعة عاملة إلى أل المراشے: 
يشترط الحول في الرّكاة ابتداء» بل تَجب إذا ملك التصاب» ثُمّ لا زكاة فيه 
حتى يحول الحول. وفي قول آخر: إنه لا يأخذ زكاة الماشية والوّرِق حتّى 
تول السنة فى حمايته» وَأما الثمار فيأحدونها متى حصدت» كان 
ظهورهم عليها قبل حصادها أو مع حصادهاء وبه عمل آهل عُمان في أيّام 
دولتهم . 

والفرق بين الثمار وغيرها: أن الثمار لا يشترط في وجوبها الحول 
بل تجب بالدّراك» فإذا ظهر المسلمون وقت الذراك فقد صادفوا وقت 
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الوجوب» وأمًا المواشي والعين فإن الحول شرط فيهما» وكذلك التجارة» 
وهذا الشّرط إِنّما هو فى ما إذا كان قبل الظهور جور» أمّا إذا كان قبل 
الإمام إمام عادل» فإن الإمام الثاني يبنِي على حول الأوّل؛ لأن المسلمين 
يد واحدة» وكلمتهم واحدة» وظهورهم واحد» فما ثبت للأول يثبت 
/۲/ للثاني» ولهذا قاتل أبو بكر ونه والصّحابة مَّن منع الرّكاة في أوّل 
دولته» فإنهم كانوا في جماية رَسول الله بء فلم يسعهم الامتناع عن 
الآداء للخليفة المرضئ ‏ رضوان الله عليه » والله أعلم. 


© الأمرالثاني: في زكاة البحر 

وهي : إنما تحل بنفس الحماية» ولهذا عاب منير بن التيّر 5ه على 
من أخذها بغير جماية» فقال: وصدقة البحر والسواحل لا تحل على غير 
الحماية والكفاية والذَّبّ عن جمى الله. قال: وححمسون علجاً في مركبين 
قطعوا سبيل البحر في ما بين البصرة وغروب عمان» والسّعاة في الصّدقات 
نما يتتظرون ما صفا لهم فيأخذون ما صفا ويتركون ما كدر. 

الارن مل ار صقان رة ررر اه المسلموة: 
فلا تؤخذ منهم إلا الصدقة التي تؤخذ منهم في البَّرّ سواء بسواءء ولِهذا 
اشترطوا في الأخذ التصاب والحول» فأمًا التصاب فحكمه حكم التصاب 
في مال البَرّ ويُحمل جُميع ما عنده من أنواع التجارة والذهب والفضّةء 
فإذا بلغ التصاب أخذت منه الزّكاة» فإن قدم عليه مال قدر حَمسة دنانير من 
البحر أخذ منه عشر دينار» وليس عليه في الخامس شيء حتى يبلغ أربعة 
أخرى؟., قالوا: وليس على المتاع شيء حتى يصير دنانير أو دراهم» ففي 
كل أربعة دنانير عشر دينار» وفي أربعين درمّماً درهم» ولا يؤخذ عما غاب 


كتاب الزكاة د 4 


وقال الإمام عبد الملك بن حميد - رحمه الله - حفظ أبو مروان عن 
مسعدة بن تميم في رجل قدم من بلاد الهند يريد البصرة فباع متاعاً بمائة 
درهم »0 وله على التجار مائتا درهم أو أقل /٠۲۳/‏ من ذلك أو أكثرء وله 
في السفينة متاع كثير» وشرطه على التجار أن يأخذ حقّه من البصرة أو 
سيراف”''» فإنّه يؤخذ منه زكاة المائة التي باع بهاء وليس عليه في الذي له 
على اجار شه 
وَقِيل: ليس عليه شيء حتّى يبيع بمائتي درهم» ولو كان له دراهم 
ومتاع غير ذلك فإنّما الرّكاة في ما باع» ولعلّهم لم يأخذوا من المتاع قبل 
أن يباع؛ إذ لا زكاة فيه حثى يُجعل في التجارةء وأن أمر ذلك غائب 
عنهم» وإِنّما أخذوها من الفضّة والذهب لثبوت الرّكاة فيهما قطعاً. وإِنّما 
اختلفوا فى الأخذ من المائة بعد تَحقّق التصاب فى الجملة؛ لكون الدّين 
الذي له على التجار د بوصول البصرة أل سدراك 

وأمَا الحول فإته شرط في زكاة البحر أيضاًء قال أبو مروان: اجتمع 
سعيك ين المسن قاو مودود» وهاشم بن غيلان» والقاسم بن شعيب عند 
الإمام غسّان بن عبد الله رجمه الله - فسألهم عمن يقدم من بلاد الهند 
بتجارة كيف آخذ منه الزكاة؟» فقالوا: إذا وصل إلى عَّمان» وباع متاعه 
فخذ منه الرّكاة من حينه» وإن لم يبع المتاع حتّى حال عليه الحول يقوّم 
متاعه كما يباع» ثم خذ منه الرّكاة سنة واحدة» وأمًا من يقدم من البصرة 
وسيراف بمتاع فلا يؤخذ منه الزّكاة حتى يحول عليه الحول» وإذا حال 
عليه الحول أخذت منهء باع أو لم يبع. 


)١(‏ سِيرّاف: مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» كانت قديماً فرضة الهند» وقيل: كانت قصبة 
كورة أردشير خره من أعمال فارس. الحموي: معجم البلدان» سيراف. 


5 11 3 معارج الآمال لا الجزء السابع 


قال أبو سعيد: قيل هذا في كل من قدم من أرض آهل الشرك من 
المسلمين إِنْه يؤخذ من حينه إذا باع» وبعد الحول إذا لو ياه وكل من قدم 
من أهل الإسلام فلا زكاة عليه إلا بعد الحولء باع أو لم يبع» وقال 
هداد بن سعيد''': في أموال أهل الصّلاة القادمة من بلاد الشّرك / 574/ 
إلى عمان قولان: 

قيل: لا زكاة فيهما حتّى يحول عليها الحول بعمان. 

وَقِيلَ: إذا باعوا في عمان» وقلبوها في متاع آخر أخذت منهم زكاةء 
وأمّا الدذراهم والدّنانير فحنَّى يحول الحول» وغير المضروب من الذهب 
والفضة كسائر المتاع» فإذا باعوا المتاع حمل على قيمته. 

وفيه إشكال: إذ لا فرق عندنا بين المضروب وغيره» والمتاع إن 
أريد به التجارة فحكمه حكم التّقدين» وإلّا فلا زكاة فيه. 


ويمكن الجواب: بأن المأخوذ منها كراء الأرض التي نزلوا فيهاء 
وناغوا قيهاء وهو مشكل أنضا» إلا أن تكون الأرضن قد تحت لذلك»: 
وعلى كل حال فلا فرق بين زكاة القادم من البحر والكائن في البَرٌ. 

ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان في رجل قدم من البحر بذهب» 
وفضة» ومتاع فباع من ذلك المتاع» وأقرٌ بأنّ الذهب والفضّة قد حال عليه 
الحول لم يود منه الرّكاة. قال: إن كان الرجل خرج من بلادكم وإليها 
رجع أخذت منه الرّكاة» وإن كان من غير بلادكم وخرج إلى بلاد الشّرك 
)١(‏ الهداد بن سعيد بن سليمان» أبو سليمان (ق: ده) من أهل نزوى» عاش زمن الإمام 


راشد بن سعيد. وقد تولى منصب القضاء. انظر: المصنف» .174/1١7‏ معجم أعلام إِيَاضِية 
المشرق (ن. ت). 
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وكان فيهاء فالذي نأمر به أن يؤدّي زكاته» وما نُحبّ أن تُجيره على ذلك 
حتّى يحول ماله عندكم» ومن جواب موسى بن علي» والآزهر بن علي إلى 
الإمام عبد الملك بن حُميد ‏ رجمهم الله في رجل من تجار البصرة خرج 
من تمان إن ا ا مشي رر یا إلى كمان نيام ا 
وعسّجل الرّكاة ثم رجع إلى بلاد الهند ثم قدم هذه السّنة وأراد البيع فلم يتفق 
له» ورجا الرّبح بالبصرة فوجه ولده في السفينة وأقام بعُمان» قالوا: فقد 
راا ومن خضر معنا 00٩7‏ .ومن .شاورتاة أن الركاة حليه» غير أن موشن 
قال: يسأل الرّجل فإن قال: قد أدّْيتُ زكاتي في البصرة حيث بعت متاعي» 
فأمرٌ ذلك إليه» ورأى من بقي أخذها . 

وكان محمد بن مَحبوب ‏ رحمه الله دن لاني رع اندم إلى عمان 
بعال من ارهن الشركقباعه واخذت ركاه ت رجم إلى أرضن الشرك 
أيضاً. ورجع بماله ذلك إلى عُمان في أربعة أشهر: إِنّه كلما بلغ بماله هذا 
إلى أرض الشّرك ثُمّ عاد إلى أرض الإسلام أخذت منه الرّكاة» قال الثاقل : 
وحفظنا تحن عن سليمان بن الحكم أنه قال: لا زكاة عليه كلّ سنة إلا مرّة 
واحدة» ولو بلغ به مراراً إلى أرض الشّرك» فوقف مُحمّد بن مَحبوب 
ريع اللا 

وقال أبو جابر: الرّكاة في أموال المسلمين التي تقدم من البحر مثل 
زكاة أموالهم المقيمة في البّرّ ولّم يُحدث البحر لَّها وجهاً يحول فيه عن 
أوقاتهاء فلا يزيد فيه ولا ينقصء وقال غيره: إن سافر رجل مسلم من أهل 
مات إلى بلذه آهل الراك في سا مراراء ونام يسع رباع في كماد 
فليس خليه إلا زكاة الحول: وإن أقام في غيبته سنين ” ثم قدم بماله إلى 
عُمان أخذت منه لِما مضى إن لم يكن قد أدّاها . 
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واااو ع ت 


وأما الغرباء القادمون من بلاد الإسلام فلا تؤخذ منهم الزّكاة حتى 
يحول على مالهم حول في جماية المسلمين» وإن قال للسّاعي: إن لزكاتي 
وقتاً معووفا : أو أنه أخرجها ال أوغيرها من البلاد فليس عليه 
شع ی برل الله کان ریا اون أهل غات 

وكذلك إن قال إن الأموال حادثة فى ملكه مثل شير أو شهرية؛ 
وكذلك إن قال: إِنّه يهودي أو أن المال /577/ ليهوديء أو قال: إن 
المال لرجل بخراسانء أو الشام» أو الهندء فإنه لا يؤخذ منه شيء حتّى 
يعلم حال ذلك الرّجل لعل عليه ديناً يُحيط بماله» أو يريد أن يقضيه مِن 

وكذلك إن قدم بمال عظيم ؛ من رقيق ومتاع لتجارته» فلمًا طلبت منه 
الرّكاة قال: إن حَمسين رأساً من العبيد يحبسهم لخدمته: وكذلك ما كان 
من البَّرًا"' يحبسه لكسوته» وكذلك ما كان من الطعام والإدام والآنية 
يحبسها لينتفع بهاء فليس عليه في ذلك زكاة» وأمره إلى الله . 

وكذلك إن باع بألف دينار وقال: إنه قضاها في دينه وإنه يحمل باقي 
المتاع إلى غير عمان فإنه لا زكاة عليه. 

وكذلك إن قدم بسفينة من نرجيل» وعسلء وأرز فباعه وقال: إِنّْه مِن 
ماله لا من تجارته» فاه لا شىء عليه. 

وكذلك إن قدم من الصين تعتبر ) ولۇلۇ› وعود» وكافور وتحو ذلك 
)١(‏ الشخر: ناحية بين عدن وعُمان. وهو شط ضيق عَلّى ساحل بحر الهند من ناحية اليمنء 


بين عدن وعُمان. انظر: الحموي: معجم البلدان» شحر. 
(۲) فى الأصل: البر» والصواب ما أثبتنا. 


كتاب الزكاة 
لس واچ 


يسوى مائة ألف درهم وهو من أهل عُمانء وطلبت منه الزّكاة وقال: إن 
اللؤلؤ والعنبر لقطه من البحرء والكافور والعود أخرجه من الشجرء فليس 
عليه زكاة» ولو حبسه فى ملكه سئين.وكذلك الغريب إذا احتج بهذه 
الحجة. 


قيل لأبي مروان: يقدم علينا من لا نعرف كلامه من أهل الأموال» 
آنا هل ال على الم حول» فان 111 9 الأعزة عد بات 
رالة قد قامكه وال كاة معروفة» وَإثمًا تطلب إليه الثكاة فإن أعطاها 
قبلناها منه» وإن احتج بحبّة تبطل الرّكاة تركناه» والله أعلم. 

وأمّا المشرك فإن كان ذمَيّاً فله الذْمَّة ما قام بحقّهاء وأدّى الواجب 
عليه من الجزية وغيرهاء ولا /5717/ يؤخذ منه بعد ذلك شيء من ماله 
البَرّي ولا البحري؛ إذ لا زكاة عليه فيعامل معاملة أهل الرّكاة» ولينين 
بحربئ حتّى يُعامل معاملة أهل الحرب» وإن كان حربيّاً فاه يؤخذ منه كما 
يأخذ ملكهم مخ المسلمية إذا لداعل لرل عاي عون خا 


فَعَاقَبوا بِمِثْلٍ ما عوقيم ا 


وعرض على أبي عبد الله وأبي معاوية قول بعضهم: نرى أن يؤخذ 
منهم العشر. وقيل: مثل ما يأخذ ملك بلادهم من المسلمين فلم يقولا 
مده كينا وسئل عنه أبو سعيد» فقال: لا أعلم فيه أصلا إلا أنه يوجد 
عن قومنا أنه يؤخذ منهم العْشْرء وعلى ذلك عامّة أهل العلم. قال: ولعل 
ذلك رأيء. وكان أبو مروان يقول: لا يؤخذ منهم من أقل من عشرين 
ورا درهم. 


.٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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وأمّا في الأثر فيوجد أتهم لو أخذوا من درهّميّن درهّماً لأخذنا كذلك. 

ويؤخذ من جَميع ما يَقدِم به الحربي من طعام» وعبيد» ومتاع حتى 
ظرف السّفينة يقوّم ويؤخذ مثل ما يأخذون» وإن قدم مال الحربيّ إلى أرض 
من أرض الإسلام مثل عدن أو غيرها فأخذوا منهم ثم قدم بذلك المال إلى 
عُمان فينظر: فإن كان إذا قدم مال المسلمين إلى أرض الحرب أخذ منهم 
كل ملك مروا عليه فأحبٌ أن يؤخذ منهم كذلكء وإن كانوا يأخذون منه 
مرة واحدة لا يؤخذ منهم إلا كذلك» وكذلك إن غصب لهم مال فصار 
بعُمان أو نفرت لهم دوابٌ. 

فإن كانوا كلّما قدروا عليه لأهل الإسلام أخذوا منه أخِذ منهم كما 
أخذواء وإن زال ملكهم وقدم لهم مال في الوقت الذي لم يكن له ملك 
فأحبّ أن يؤخذ من ذلك على ما كان يأخذ سلطانهم»/1۲۸/ وإن قدم 
ماهم وليس بعُمان إمام عدل يأخذ منهم فإن كانوا إذا قدم مال المسلمين 
إلى بلادهم أخذوا منه» ولو لم يكن عندهم سلطان أخذ منهم كذلك قائم 
المسلميخ أو الحضر الذي يقدموق إلبه» وجعل ذلك فى فقراء المسلميق» 
وعز الدولة» وكذا القول في الجزية من أهل الذَمّة إذا عدم الإمام فإنّها 
تؤخذ منهم » وتجعل في الفقراء وعزرٌ الدولة. 

وإن مرت سفينتهم مجاوزة اروك كنم فا فإن كانوا يأخذون من كل 
مال أدركوه لأهل الإسلام» ولو لَّم ينزل أخذ المسلمون من هذه السّفينة 


وإن كانوا لا يعارضون إلا من نزل بماله عندهم فكذلك» وإن تكرّر 
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قدوم الواحد أخذ منه كما يأخذونء وإن بقي ماله سنين في عُمان بعد أن 
أخذ منه حيث قدم فلا يؤخذ منه غير ذلك» وسبيل ما يؤخذ منه عندنا سبيل 


الجزية والصوافي. 


وأول فا يفعل ضاحب الشاحل من مضر المسلمين إذا آراة أن يأخيذ 
من القادم أنه إذا سَمع أن سفينة قد أقبلت وجّه أميناً له من عنده» وكان فيها 
ويحفظهاء ولا بُخرج منها رقيقاً. ولا متاعاً لأحد إلا كتبه عنده» وكتب مال 
كل رجل في رقعة باشمه» وأعطاها صاحب القارب» وأمره أن يذهب إلى 
ساحن الشاضل عحيث كان» فيعطية الرقعة ويكتب ما فيها فده » وإن كان 
صاحب المتاع غريباً أخذ عليه كفيلاً بنفسه إلى أن يبيع متاعه ويردّه إليه 
الكفيل حتّى يتخلّص. فإن باع أخذت زكاته» وإن حمل متاعه جاء به إلى 
صاحب السّاحل حبّى يراه ويدخله البحر بين يديه» وذلك /559/ ليتخلص 
مِمَا عليه» وأوحش بعضهم هذا الحال لما فيه من المشقّة على صاحب 
المتاع؛ لأنّه ربّما يكون منزله بعيداً» وربما يكون موج شدید» وربما كان 
غريباً فلا يقدر على كفيل» فسأل سليمان بن الحكم فكان رأيه الأخذ بما مر 
فقط؛ إذ لولا ذلك لضاعت الرّكاة؛ لأنْ أصحاب السّفن إذا اختلط بعضهم 
ببعض مع كثرتهم وقلّة من يعرفهم تعذر ردّهم إلى الوالي. قال له السّائل : 
فإن لم يقدر هذا الغريب على الكفيل؟ قال: يَحبسه الوالي بين يديه» ويطلب 
إليه الكفيل » افإن لم بقار يعد ذلك على كنيل كفي اسه وتركهة ولیس 
لأحد من ولاة عُمان أن يأخذ زكاة أهل البحر إلا الوالي المجعول لذلك» 
وهو في الرّمان الأول من كان بصحار» وقد أخذ غيره من الولاة في زمان 
المهنا فلم يقبل صاحب السّاحل من صاحب المال ذلك» وألزمه الرّكاة 
حتى يرجع هو على الذي أخذ منه» والله أعلم . 
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© الأمرالثالث: في المُحتسب إذا حَمَى قرية 

أو بلدة من البلدان وقام فيها بحق القيام» هل له أن يجبي زكاتها 
على الرّضا والكره؟ 

تقل الشبحي غن الآثر: أله إذا لم يكن إمام قاكم كان على عن قدر 
أن يقوم بأمر المسلمين» وجاز له ما يجوز للإمام؛ فيجبي الصّدقات» 
ويحكم بين الاس ويقيم الوكلاء للأيتام» والأغيات» والمساجد» 
ويعاقب من امتنع عن حكمه» وجاز لمن يعيّنه على ذلك وذلك من أفضل 


وسئل بعضهم عمّن عدم العلماء والصَالِحين ورجا أن يقوم بالأمر 
دون غيره» ولّم يكن إلا السّادة من الملوك ليس أهل المعرفة» هل / 770/ 
تقبل الإمامة منهم؟. قال: بلى» ولو أن قائماً يقوم بالعدل لَّم يكن عليه في 
ذلك شيءء ولكان في ذلك مثاباء قيل له: فهل يقيم الحدود؟. قال: 
نعم؛ لأن على الجماعة من أهل القوّة أن يقوموا بالأمر بالمعروف». 
ويكونوا هم السّلطان» وعليهم القيام بالحدود» وهذا كما ترى على رأي 
لبعض العلماء. 

وَقِيِلَ: لا يجوز الجبر عليها إلا من الإمام» والأوّل أقوى في النظرء 
وأقطع لمادة الفسادء وأعرٌ للدّين» وأثلج لصدور المؤمنين» واختار أبو 
نبهان المنع» ولعلّه لِما يرى من الحال في زمانه. 

قيل له: فإن كان بقيامه قد أصلح البلاد وأراح قلوب العباد» ولو 
تركه لضافت الأمور» وريت الدور وسكت الدماء» وسيك الاك 
والإماء؟. قال: قد مضى من القول ما يدل على المنع؛ لأنه من أفعال 
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وااو 


المفسدين في قول المسلمين» قيل له: فإن لم تر له سبيلاً إلى الجبر فحضر 
جبهة الدّارء فرضوا أن يقبضوا زكاتّهم رجلاً أميناً فقيراً؛ فقبضها القائم 
بالأمرء أتراه وجهاً للخلاص؟. قال: إن كان أميناً على مثلها جاز لهم 
وإلا فلاء وإن كان نيّتهم أن يدفعها إلى القائم ففي جوازه لهم خلاف» وإن 
أعطوه لفقره فله أن يأخذ ما يستظهر به في عامه لا ما فوق ذلك. 

قبل له: فإن حتى هذا الرجل جبايات لا تُخصيها إلا الله تعالى ظا 
منه أن ذلك واجب له. قال: لا أرى له بهذا عذراً» علمه أو جهله. 


قيل له: فإن أراد الخلاص وكتب جَميع أملاكه للفقراء»/١77/‏ 
أيكون هذا خلاصاً له؟ قال: لا خلاص إلا برد كلّ شيء إلى أهله» وإن 
قصر المال خوصصء وإن ججهل المظلومون فعسى أن يجوز له تفريقه في 
الأقراء عل قول م أجازة رايا 

قيل: فإن لم يكتب شيئاً مِن ماله وهو موسر لكنّه دان لله بما یلزمه» 
أيسلم عند الله؟. قال: قد قيل: ليس له أن يؤخره إلا لعجز أو رضى من 
آهله» ومن أيس من معرفة أهله فرّقه على الفقراء» أو جعله في بيت 
المال» ثم قال بعد ذلك: إن هذا الكلام في المنتهك لما دان بتحريمه» 
أمَا المستحل فليس عليه إلا رد الباقي في يده. 


وأقول: إن هذه التفريعات وإن كانت صحيحة بالنّظر إلى أصلها 
الذي فرعت عليه» وهو القول بمنع الجباية لمن عدا الإمام» لكن ترك 
التفريع على مقابله» والإعراض عن ذكره أصلاً. ووصف العامل به بالظلم 
والفساد إلى غير ذلك من أوصاف العصاة إِجماعا موحش منفر» وقد قال 


مض لات . او چک کو ر ر و WE‏ بر 
رسول الله ی : «(يسروا ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا»)» على اني أرجو 
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له مخ الله تعالى الشلامة والزلفى إن صخت نه وخلضصت طويّية» على أنه 
قد قيل في الرّكاة مع عدم الإمام: إنها تجعل في من يقوم مقام الإمام من 
المسلمين» ولا يَحفى أن أمير البلد القائم فيها بأمر الله؛ السّاعي بصلاح 
العالم هو الذي يقوم فيها مقام الإمام دون غيره» فأمًا إذا لم تحصل 
الحماية فالمنع قولاً واحداً. 

ومن هاهنا اختلفوا في شبيب”' فقال / 777/ المعتمر بن عمارة بن 
سالِم بن ذكوان الهلالي: إن البراءة منه وحد السّيف معاًء أو قال: سواءء 
تقول في أهل عُمانء فإنهم اختلفوا وافترقوا في أمر شبيب» قال الربيع : 
من تولاه فتولوه» ومن برئ منه فابرؤوا منه. قال: فقلتٌ: ما القول في 
الكت فإني أرجو أن يكون فيه ألفة وصلاح؟ قال: فقال: ما يقول بشير؟ 
قال: قلت: صاحبي» ولا يُخالف علي» فقال: أنتم أعلم بأهل بلادكمء 
وأمّا أنا فليس ذلك رأيي» فلمًا قدم موسى أظهر ذلك» ولقي هادية”) 


(2 


فتابعه. قال عبد الوهاب بن جيفر""': من تولاه برئنا منه» قال هاشم : 


4 بن 5 EN‏ 7 ۴ 
وكره بشير الكفٌ› وقال: معقل يتولاه بشير وأهل الحق› وسئل 


3 اهو شبيب بن عطية العماني (ق: ۲ه)» وقد سبقت ترجمته. 

(؟) هادية بن إبراهيم الفنجاني (ق: “"اه): عالم فقيه من فنجا بداخلية عُمان. عاصر موسى بن 
أبي جابر» وهاشم بن غيلان. انظر: إتحاف الأعيان» .180/١‏ معجم أعلام إِنَاضِيَة 
المشرق (ن. ت). 

(۳) عبد الوهاب بن جيفر (ق: ١ه):‏ عالم فقيه. مِمّن عقدوا البيعة للإمام الجلندي بن مسعود. 
انظر: دليل أعلام عُمان» .١١5‏ 

(:) معقل: لم نجد من عرفه» ويظهر أنه من علماء الإباضية في القرن الثاني الهجري. 
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OU 
الفضل بن الحواري في ما اختلفوا فيه من أمر شبيب قال: كان مُجاباًء‎ 
وكان يجبي القرى فإذا قدم السلطان تركها واعتزل. هذا ما جاء عنهم في‎ 


© الأمر الرابع: في قبول الامام للصّدقات والأموال مِمْن لم يُحَمَ 

إذا كان هن طيبة تفس فإئه جائر المساعا + قال ايخ محبوت” وإذا 
كان المسلمون في أرض الحرب أدُوا زكاتهم في فقرائهم» وإن لم تكن 
عندهم فقراء فبعثوا بها إلى أحد من أثمّة العدل كان ذلك صواباً ومؤدّياً لِما 
أوجب الله عليه من أدائهاء وللإمام أن يقبلها ويّجعلها في أهلهاء ولم 
يجز ونه أن تعطى الإمام الجائر. 


ا إله ضام لها ما لم تصل: 
وُقيل : لا ضمان عليه وقد كان المسلمون من آهل البصرة/ ٠٣٣‏ 
يَجمعون الأموال ويبعثون بها إلى المغرب والمشرق من اليمن وتيهرت 
لإقامة دين الله» وكان الذي يتولى ذلك في أيّام أبي عبيدة حاجباًء قال أبو 
سفيان: لما خرج الإمام عبد الله بن يَحيى'' "2 وأبو حمزة''' جمع حاجب 


)١(‏ عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي» أبو يحيى (طالب الحق) (ت: ١7١ه):‏ إمام الشراة» 
وأحد أقطاب الإباضية في تأسيسه. انتقل مع أبي الخطاب المعافري إلى البصرة اليأخذ ممن 
عاصرهم من التابعين على رأسهم أبو عبيدة وضمام. تولى القضاء بحضرموت» تم خرج مع 
أبي حمزة ؛ وبلج لإقامة أول إمامة ظهور باليمن سنة 19١1ه.‏ ولم تدم طويلاً فقضى عَلَى 
ثورته مروان بن محمد نهائياً سنة 7 1١ه.‏ انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ٿ): 

(0) المختار بن عوف الشاريء أبو حمزة (ت: ١١ه):‏ ثائر عالم بليغ. ولد بمجز عَمان 
وانتقل إلى البصرة. أخذ عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وكان مددا لثورة طالب الحق 
باليمن. فواجه الأمويين في الشام» وخطب على منبر الرسول بل بالمدينة واستشهد سنة 
١ه.‏ انظر: الأعلام» .۷١/۸‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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لّهما أموالاً كثيرة يعينهما بهاء وكتب على كلّ موسر من المسلمين قدر ما 
يرى» فما امتنع عليه أحدء ودعا أبا طاهر”'' ‏ وكان شيخاً فاضلاً ‏ وقال 
له: عليك بالتساء وأوساط النّاس فإنا نكره أن نكتب عليهم ما لا يحملون» 
فانطلق أبو طاهر في من انطلق معه من المسلمين فلم يأتوا امرأة ولا رجلاً 
اذ وحدو سارها فى ما سای وكاة رودل من المسلمين لير آنه 
صاحب مال فدفع إليهم ثلاثة آلاف درهم» فقال له أبو طاهر: أي أخي› 
العيال. قال: الله لّهمء والله ما رأيت منذ كنت وجهاً مثل هذا أنفق فيه 
أفأدعه إذا وجدته» والله لا يرجع الخ منها درهم» ولكن عهد الله لا تخبر 
باشمي ما بقيت ففعلواء فلم يُمس الليل حتى ججمع أبو طاهر عشرة آلاف 
درهم» فأخبروا حاجباً فسرّ بذلك؛ فقال: إن في النّاس لبقية بعد. 

فاشترى بتلك الأموال سلاحاً فوجّهه ووجه ما بقي» وبعث آهل 
البصرة أيضاً بثلاثة أحْمّال مال إلى إمام المسلمين بالمغرب عبد الرّحُمن بن 
رستم وله » فلمًا بلغت الرّسل إلى تيهرت”' وجدوا الإمام فوق دار 
يطينهاء والعبيد يناولونه الظين» فسألوا العبيد أن يستأذنوا لهم على الإمام 
وقد سّمع قولّهم وما طلبواء فتزل وغسل الظين» وأذن لهم فدخلوا فسلموا 
ورد عليهم» /7714/ وفتّت لهم خبزاًء وعصر عليه عكة”". فلمًا أكلوا 
ا 
)١(‏ أبو طاهر (حي في : 1ه): شيخ فاضل كان يقوم بجمع التبرعات لإقامة دولة طالب 
لحق باليمن. توفي في حياة الربيع وقد أوصى بكفارات لأيمانه» وترك عيالا. انظر: 
لشماخي» السيرء .1٠١5 - ٠١‏ 
(۲) تيهرت» تاهرت» تيارت: مدينة جليلة» كانت تسمى عراق المغرب» عاصمة الدولة 
لرستمية في القرن لثاني والثالث الهجريين. وهي ولاية من ولايات الشمال الغربي 


لجزائري» ورقمها ٠١‏ في التقسيم الإداري الجديد بالجزائر. 
(۳) غكة: جمع عكة وعكك» وهو: آنية السمن. انظر: الصحاح» عكك. 
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قال أبو زكرياء: واجتمع رأيهم على أنهم رضوا عنه» واتفقوا على 
أن قا الال :فلا أنوة:بالجال' كاد + الكاةة جا عقا ا لوا 
شاور أخيار المسلمين» وذوي الرأي والفقه منهم» فأشاروا عليه أن يفرّقها 
في ذوي الحاجات ففعل» وذلك بمحضر الرّسل» فلمًا رجعوا أخبّروا بما 
رأوا وشاهدوا من عدله» فأرسلوا له بما يقرب من عشرة أحمال أو أزيد 
بقليل. فلمًا وصلوا إلى تيهرت تلقّاهم النثاس» وسألوهم عمًّا أتوا به 
قالوا: مال للأمير. قالوا: إن قبله منكم!. 

فلمًا بلغوا وجدوه على حاله التي تركوه عليه فأخبّروه بالمال. قال: 
قد علمتم السّيرة» فنادى: «الصّلاة جامعة»» فلمًا صلّوا واجتمعواء 
شاورهم على عادته» قالوا: الرّأي لك» فلمًا ردّوا الرّأي إليه قال للرّسل : 
ارجعوا بمالكم» فإِنْ أربابه أحوج إليه منا؛ لأنا في أرض قد استولى عليها 
العدل» وهم في بلد غلب عليهم البجورء يدارون به على أنفسهم ومالهم 
ودینهم › والله أعلم . 


50 الآمر الحَامس: في تسليم الركاة إلى الجبابرة كانوا منتهكين أو 

ا 

المذهب عندنا أنه لا يلزم أحد دفع زكاته إليه قولاً واحداً» سواء 
أمنوا على وضعها في موضعها أو لم يؤمنوا. وأا الجواز فإن كانوا 
مأمونين على الوضع في موضعها فقد قيل: بجواز الدّفع إليهم» وإن لم 
يدعتو فلك حور قرلا واا 

ووافقنا على ذلك جماعة من قومنا: قال عطاء: أعطهم إذا وضعوها 
في موضعها. وقال طاووس: لا تدفع إليهم إذا / 574/ لم يضعوها في 
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موضعها. وقال سفيان الثوري: احلف لهمء وخنهمء وأكذبْهم ولا تعطهم 
شيتاً إذا لم يضعوها في موضعها. 

وقال أصحاب الرأي: إذا مرّ الإنسان على عسكر الخوارج فعشروه 
فلا يجزئه عن زكاته. وقال أبو عبيد في الخوارج: يأخذون الرّكاة» إن 
على من أخذوا منه الإعادة. 

وخالفنا فيه قوم فقالوا: تدفع الرّكاة إليهم. ونسب ابن المنذر هذا 
القول إلى جفاعة عن الشحاية والتابعين » قال ورويناا عن ابن عم أنه 
سئل عن مصدّق ابن الزبير» ومصدّق نجدة» فقال: إلى أيّْهما دفعت الدّكاة 
أجزأ عنك . قال: وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى تجدة. 
وكان الشافعي» وأخمد» وأبو ثور يقولون: يُجزئ. 

قال أبو سعيد: والخوارج عندنا سلطان جائر يدين بالصضلال» فإذا 
استولى أحد منهم على المسلمين وهو غير مأمون على الصّدقة لم جز 
تسليمها إليهم» وإن جبّرهم عليها فأخذها من غير تسليم منهم: فَقِيلَ: لا 
ضمان عليهم. وإن أمكنهم إنفاذها فتوانوا حتّى غصبها السّلطان: قَقِيلَ: لا 
ضمان عليهم إذا لم يكونوا دخلوا في المال بتصرف بعد وجوبها فيه» بناء 
على القول بأنّها أمانة. وَقِيلَ: عليهم ضمائهاء بناء على القول بأنّها في 
الذمّة. وَقِيلَ: إن جبّروه عليها فسلّمها إليهم لا ضمان عليه. وَقِيلَ: إن كان 
من الأموال الظاهرة فإنه يسقط الفرض عن أربابها بأخذ السّلطان أو نائبه؛ 
لأن الولاية له وإن كان من الأموال 7577 الباظغة لا سقط عن 
أربابها؛ لأنه ليس للسّلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة» وهذا القول 
لبعض قومنا . 
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والحجّة لنا: ما تقدّم من الأدلّة على سقوط طاعتهم عن الرَعيّة» وأنه 
إذا لم تثبت لَّهم طاعة فلا ولاية لّهم. ثُمٌ إنّه تَعالَى عيّن الصّدقات أصنافاً 
مخصوصة» ووضعها في غير تلك الأصناف خلاف ما أمر الله تَعالَى. 

ومن المعلوم أن الجبّار ليس واحداً منهم» فمن دفعها إليه فقد 
وضعها في غير أهلها فلا تجزئه. 

وأمّا القول بجواز الدّفع إن أمن على صرفها فلجعله منزلة الوكيل 
لصاحب المالء والوكالة في إنفاذها جائزة. ومن طريق إبراهيم بن عطاء 
مولى عمتران بن خصين عن أبية: أن زيادا ‏ أو يعض الأمراء: بعث 
عمران بن حصين على الصّدقة فلمًا رجع قال لعمران: أين المال؟. قال: 
وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله بيا 
ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ية . 

وأمّا القول: بالإجزاء مع الجبر ولو سلمها إليه فلجعل التَعدّي من 
الجبّار على الصدقة خاصّة فإنه يطلبها هي لا غير. 

وحاصله: أن صرفها في الأصناف المخصوصة عند الإمكان واجب 
حيث لا إمام» ولم يَحصل الإمكان هاهنا فوجب الإخراج فقط. وقد 
أخرجها فيسلم» ويكون الجبّار جائراً عليه بمنعه عن تَّمام ما أمر به» وعلى 
الأصناف حيث حال بينهم وبين حقّهم» وهذا إِنْما يتمّ على قول من جعلها 
عبادة في الذَّمّة؛ لأنْ أداء العبادات /1۳۷/ إِنّما يكون على حسب 
الظاعة» ولا يتمّ على قول من جعلها شريكاً؛ لأنّ سهم الشّريك يضمن 
بتسليمه إلى الجبار. 


وأيضاً: فهو شريك في الجملة» ونصيبه غير معيّن» وأمًا قول 
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مُخالفينا بدفعها إليه اختياراً فلقوله يكِ: «أَرْبَمٌ إِلَى الؤلاة: المَئْءْ 
والعدنات والحدوة اكات 

قلنا: تكون إليهم إن وضعوها في مواضعها لا إن عملوا فيها 
بالهوى» كما يدل عليه حديث أبي ذرٌ المتقدّم» وفيه: «كَيْفَ لثم لالم يذ 
كو ا رود هد المَيْء. . . إلخ»» والله أعلم . 

المسألة الثالثة 
لك إما أ ادكو عن اتاد أمل اباد عدياك أ عند بايد 

007 

فإن كان الأوّل فالتّقل جائز إجماعاً؛ وإن كان الثاني فالمذهب 
عندنا: أن فقراء البلد أحقٌ بهاء فيكره خحملها إل غيره؛ أن أو 
المساكين في كل بلدة تمعد إلى أموالهاء وف الثقل تخبيب للظدون: 
وابافاق متشي ا من لاد ا فأجازه لموضع 
فضله واستحقاقه إذا لم يوجد مثله في البلد. 

وَقِيلَ: لا ينقلها إلا إذا لم يجد فيها أحداً ممن يدين بدين 
المسلمين : 

واتفقوا على أنه إن نقلها فبلغت أهلها أن لا ضمان عليهء ووافقنا 
على استحباب إنفاذها في القرية جمهور قومنا. 

وكره الحسن والنخعي نقلها إلا لذي قرابة. ورد عمر بن عبد العزيز 
كاة حملت من خراسان إلى الشام» فردّها إلى خراسان. كان أبو العالية 
بحت يوكاة ماله إلى المدية. 
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وقال أبو حنيفة: يكره نقل الرّكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى 
قرابة له محاويج» أو قوم هم أمسٌ حاجة /1۳۸/ من آهل بلده فلا يكره. 

وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم 
على سيبل النظر وا لبها 

وقال أخمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيها 
الصّلاة إلى قرابته أو غيرهم ما دام يَجد في بلده من يجوز دفعها إليهم . 

وعند الشافعي قولان» ثُمّ اختلف أصحابه في معناهما : فَقِيلَ: إِنَّ 
القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه. والثاني: أنهما في 
التب ولا عاف أله سقط ,23 قبل هدا فى التقل إلى ماف اتر 
فما فوقهاء فإن نقل إلى دونها جاز» والأصح عندهم طرد القولين. 

والحجّة لنا على استحبابه: قوله 4ي : «حَذْهَا مِنْ أَغْْيَائِهِمْ وَرُدَهَا في 
فُقَرَائِهم)» وقد تقدّم أن عمير بن سعد فرّقها في خلافة عمر على أهل البلد 
ولّم يحمل منها شيئاً. وأنّ عمران بن الحصين فعل مثل ذلك في زمان 
زيادء وقال: «أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رَسول الله کل 
ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رَسول الله كةَ) . 

وأمّا جواز الثقل لمصلحة فلما تقدّم من ثبوت نقلها إلى الإمام» وقد 
كانت تساق إلى رَسول الله 4 وإلى الخليفتين من بعده. 

ولعل الاک عدون بما تقدّم من اسعدلالنا على الاستحاب». فان 
قوله کل : حون سانيا يراسي فيجب أن يكون مثله قوله: 
(وَرُدّهَا إلى تَرَائِهِمْ). 

قلنا: خرج الأمر الثاني بدلائل الأحوال» وبقوله تعالى: إا 
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لصَدَكََتُ لِلْمْفَرَِ وَالْمَسَكنِ..* الآية» فلو كان ردّها في فقرائهم واجباً لَحَرّم 
صرفها إلى غيرهم من الأصناف وهو باطل» فظهر وجه/7"94/ 
الاستحباب وجواز الثقل عند الحاجة والمصلحة. وإن كان المال ببلد 
والمالك ببلد» فالاعتبار ببلد المال؛ لأنه سبب الوجوب» ويّمتدٌ إليه نظر 
المستحقين» فَيُصرّف العْشْرٌ إلى فقراء بلد الأرض التي حصل منها العشرء 
رركا التقدين والمراهى والتهازة إلى قرا الك الي تج فيه حولها ».ولو 
كان المال في بادية صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه» وإن كان تاجراً 
مسافراً صرفها حيث حال الحول. وإن كان ماله في مواضع متفرّقة قسّم 
زكاة كل طائفة مِن ماله ببلدها ما لم يقع تشقيص . 
واعلم أن أرباب الأموال صنفان : 


أَحَدَّهُما: المقيمون في موضع لا يضعنون» فعليهم صرف زكاتهم 
إلى من في موضعهم من الأصناف» سواء فيه المقيمون والغرباء. 

الثاني : أهل الخيام الظائفون في البلاد دائماًء فعليهم أن يصرفوها 
إلى من معهم من الأصناف» فإن لم يكن معهم مستحقٌ نقلوه إلى أقرب 
البلاد إليهم عند تمام الحول» والله أعلم. وسنختم هذا الشرح بتنبيهات : 
الأول: في حكم السؤال 

وقد اتفقوا أن المسألة حرام على كل قويّ على الكسب أو غَنِئء إلا 
من تل خدالة» أو سال القلطان مالا وما لايد له سنه 


واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له أو لعياله فرض 
إذا قدر على ذلك . 
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واختلفوا في مقدار الغتّىء إلا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار 
قوت اليوم فليس بِغْنِيىٌ» وقد تقدّم تفصيل ذلك. والضحيح أن قوت اليوم 
فما زاد كفاف» وأنْ قوت العام فما زاد غنَّى ويسار» وأن المسألة مِمَّن له 
قوت يومه حرام عليه» وأنّها لمن / /٠٤١‏ ليس له ذلك مباحة إذا لم يكن 
مكتسباً» وأنّها فرض عليه إذا خشي في تركها الموت. 

والدذليل على تحريمها لمن ملك قوت يوم حديث سهل بن الحنظليّة 
«أنه ية تهى عن السّؤال مع الغنّى)ء فسئل عن غناه فقال كَلِةِ: «عَذَاوٌه 
وَعَشَاؤٌه): .وغنه بل آنه قال: «طَلَتٌ الخلال فريضة بعد الفُريضّة)» وآراد 
به السّعي في الاكتساب. وعنه كلِ: لان ياح أحَدَكُمْ حَبْلَهُ نم يعدو ا 
الْجَبَلِ فَبَحْطبء فَيَبِيعَ ويال وَيَكَصَدَّقَ حير لَهُ م بذ أن تان الاين ا 
أ ےو ¢« 
و منلعوه 

وجوازها للغارم ونّحوه فلقوله 4 لا تل الال إلا 
رَجُل تَحَمَّلَ بحَمال لو بيْنَ قَوْم» وَرَجُل, أضاقة و كاله فيال 
e‏ أو قَوَاماً مِن عَيْشِء وَرَجْلر 
على ا ا اهل الحجحبى مِن كوه أنه قد أَصَابُ ا5" 

وأمّا جوازها من السّلطان فلأن فى يده بيت مال الله » ولكل واحد من 


. وقال عمر ولاه : اكسب في شبهة خير من مسألة». 


0 


)١(‏ رواه البخاري» عن الزبير بن العوام بلفظ قرييب» باب بيع الحطب والکلاء ر44؟25 
؟/ "6 وابن ماجه» مثله» باب كراهية المسألة» ر187”5. 818/١‏ ه. 

(؟) رواه مسلم» عن قبيصة بن مخارق بلفظ قريب» باب من تحل له المسألة» ر٤٤٠٠»‏ 
؟/7”» وأبو داود» مثله» باب ما تجوز فيه المسألة» ر ١٤٦۱ء (٠٠١/5‏ 
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المسلمين فيه حق» فمن سأله فقد سأل حقَّهء وإن كان عادلاً يضع الأشياء 
في موضعها ويقسّم الفيء على أهله لم يبَر لأحد أن يسأله فوق قسمه» وقد 
تقدّم حديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد وفيه : أنَّ رَسول الله يلل 
قال: ١مَنْ‏ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ أَوْقِيةٌ أو عِذْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إلحَافاً»» والله أعلم . 
€ التنبيه الثاني: في سؤال الزكاة 

قال الشيخ إسماعيل : لا ينبغي للفقراء أن يطلبوا الرّكاة بأنفسهم عند 
أهلها؛ لأنَ ذلك شين في الإسلام وأهله. وفي الحديث: «مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيّ 
ينال ما في يده أخبّط الله تلن ديه“ وقد وصف الله أهل الضدقة من 
الفقراء فقال: «اللفقر اليرت تُتْصرُوا ف سیل آلو لا ميوت 
سرا ف الأ يبه الكاهل أنِية يت الَقْقٍ تعره 
ی کک اقات ا // وفي أثر المشايخ: أن 
سوال الزكاة إِنْمَا أذ من قتوى إبليس . لعنه اله وقال بعضن مشايهنا: 
جواب من طلب إليك الزّكاة أن تقول: هل توليتك بعدء هذا كلامه. 

وهو إِنْما يتوجّه لغير المضطرهء أمَّا المضطر فيباح له السَؤال من 
أموال الناس» فكيف بالرّكاة؟» وقد عرفت قدر الضّرورة التي تباح معها 
المسألة» والله أعلم. 


© التنبيه الثالث: في إعطاء الزّكاة للشائل 


وهو ما أن سال من الرّكاة أو من ماله فإن سأل من الرّكاة فإما أن 


يكون مضطرًاً أو لاء فإن كان مضطراً أعطى. 


(۱) رواه البيهقى» عن ابن مسعود بلفظ قريب» رك ككل 5 :.,. والدیلمی فى الفردوس› 
عن أبى ذر مثلف ر٩٤٤٥.»‏ ۳/ .٤٦۷‏ 
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وإن كان غير مضطرٌ لكنّه يستحقّها بصفة الفقر: فَقِيلَ: لا يعطى؛ 
لأنها لا تعطى لطالبهاء ور تحص فيه بعضهم إن كان من أهلها . 

وإن سأل مِن ماله أو سأل مطلقاً: فَقِيلَ: لا يعطي من الرّكاة حتّى 
يُخبره أنه زكاة لعلّه لا يأخذها. وَقِيلَ: يعطي إذا رأى عليه حالة الفقرء 
وهو أكثر القول عندهم. 

وقال بعضهم: لآ يعجني ذلك وقال غيره: إن ارتاب في أمره فلا 
أحبٌ أن يعطيه من الرّكاة حتّى يعلمه بذلك» فإن فعل فلا ضمان عليه إذا 


كان فقيراًء والله أعلم. 


© التنبيه الرابع: في الأخن من الزّكاة أفضل أم من صدقة التّطوع 

وقد اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم: أخذ الرّكاة أفضل ؛ لأنها إعانة 
على واجب» ولو ترك المساكين وحدهم كلهم أخذ الرّكاة لأثموا؛ ولان 
الرّكاة لا مئّة فيهاء وإِنّما هو حقّ واجب لله سبحانه» رزقاً لعباده 
المحتاجين» ولأنّه أخذ بالحاجة» والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعاًء وأخذ 
الصدقة أخذ بالدين» فإنَّ الغالب أن المتصدّق يعطي من يعتقد فيه خيراً» 
ولان مرافقة المساكين أبعد من التكبّر؛ إذ قد يأخذ الإنسان الصدقة في 
معرض الهدية فلا تتميز عنه . 

وقال آخرون: / 547/ - منهم إبراهيم الخواص"''' والجنيد -: إن 
الأخذ من صدقة التطوع أفضل» فإن في أخذ الرّكاة مزاحمة للمساكين 
)١(‏ إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» الخواص» أبو إسحاق (١۲۹ه):‏ صوفي. كان أوحد 


المشايخ في وقته. من أقران الجنيد. ولد في سامراء» ومات في جامع الري. له كتب 
مصنفة. انظر: الأعلام ۲۸/۱. 
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وتضييقاً عليهم» ولأنّه ربّما لا يكمل في أخذه صفة الاستحقاق كما وصف 
في الكتاب العزيزء وأمًا الصدقة فالأمر فيها أوسع. 

وفصّل الغزالي فقال: إن هذا يختلف بأحوال الشخص» وما يغلب 
عليه» وما يحضره من النَيّة» فإن كان في شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق 
فلا ينبغي أن يأخذ الرّكاة» فإذا علم أنه مستحقّ قطعاً» كما إذا حصل عليه 
دين صرفه إلى خيرء ولیس له وجه في قضائه فهو مستحقٌ قطعاً. فإذا خُيّر 
هذا بين الرّكاة وبين الصّدقة فإذا كان صاحب الصّدقة لا يتصدّق بذلك 
المال لو لم يأخذه هو فليأخذ الصدقة» فإنّ الزّكاة الواجبة يصرفها صاحبها 
إلى مستحقهاء ففي ذلك تكثير للخير»ء وتوسيع على المساكين. وإن كان 
المال معرّضاً للصّدقة ولّم يكن في أخذ الرّكاة تضييق على المساكين فهو 
مُخيّره والأمر فيها يتفاوت» وأخذ الزكاة أشدٌ في كسر النفس وإذلالها في 
أغلب الأحوال»» هذا كلامه. 

والصحيح عندي أن الأخذ من صدقة التطوع أفضل لوجوه: 

منها : أن صدقة التَطوّع تحل للغنيٌ والفقيرء ولا كذلك الفرض. 

وما أن صا ارق حلي لأوساخ النّاس» وصدقة التَطوّع 
محض قربة إلى الله » ولا تخرج إلا عن طيب نفس . 

وينها : أن النْبيَ ييه كان يقبل الهديّة» ويستضيف مع الناس ويأكل 
من طعامهمء وهذا كله من أنواع التطوع» وصدقة الفرض لا تحلّ 
لمحمّد يا ولا لآل محمد - عليهم السّلام -» والله أعلم. 


كتاب الزكاة e‏ ۸۱ 


! التنبيه الخّامس: في صدقة الشر والعلانية: أيّهما أفضل؟ 

/ 54/ وقد اختلفوا في ذلك: فمال قوم: إلى أن الإخفاء أفضل» 
ومال قوم: إلى أن الإظهار أفضل . 
وحجّة الأولين: قوله تَعالّى : إن تتا ی نيما و وه 


کے سے 2 مه 


تُحَمُوهَا ونوا لقره فهو حر لك . ثم إن الإخفاء أبقى للسّتر على 
الخ فإن أعده ظاهر ا هك ال وكشف عن الحاجة» وخروج 
عن هيئة التَعفْف والتّصوّن المحبوب» الذي يحسب الجاهل أهله أغنياء من 
التعمف» وهو أسلم لقلوب الناس وألسنتهم» فإنهم ربّما يحسدون أو 
ينكرون عليه أخذه» ويظئون أنه أخذ مع الاستغناء» أو ينسبونه إلى أخذ 
زيادة» والحسد وسوء الظَنّ والغيبة من الذنوب الكبائر» وصيانتهم عن هذه 
الجرائم او 


وقال ابوب الستجاني: آي لآترك لبس النوب اللجذيد خشية أن 


وقال بعض الرّهاد: رما تركت استعمال الشيء لأجل إخواني» 
يقولون: من أين له هذا؟. 
هذا؟» اك : 00 7 خيثمة » عي أهله ا به ما ا 
وكان بعض العلماء يأخذ فى السّرٌ ولا يأخذ فى العلانية. ويقول: إن 
في إظهاره إذلالاً للعلم» وامتهاناً لأهله» فما كنت بالذي أرفع شيئاً من 
الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله. 


نم إنه جاء عن رَسول الله ية أحاديث تدلٌ على فضل الإخفاءء 
قال ي : «أَفْضَلُ الصَّدَقَةٍ جَهْدُ المُقِلّ إلى فَقير في سر وقال يَلِ: «إِنَ 
GD Gy‏ و لق وفيت 
في العلا فان تحَدّت يه نفل مق السر وَالعَلازئة وكيب ربا" 
و اديك الور «سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلّه يَوْمَ لا ل إل 
للا سرهم + رَجْلَ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ (فأخفاها) َل (حتی َا) تَعْلَمْ شِمَالَهُ 
ما أَعْظتٌ (مَا تنفقٌ) ينا 

وفي الخبر: ١صَدَقَُ‏ لسر طفئ عَضّبَ الرَبّ وقد بالغ في فضل 
الإخفاء جماعة حتّى اجتهدوا ألا يعرف القابض المعطي» فكان بعضهم 
يلقيه في يد أعمى» وبعضهم يلقيه في طريق الفقير» وفي موضع جلوسه 
حيث يراه ولا يرى المعطي. وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو 
نائم. وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف 
المعطي» وكان يستكتم المتوسّط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه» كل ذلك 
توشلة إلى اطفاء عفن الث محالهة» واج ازا نو الزياء والشفعة: 
ومعرفة الواسطة أولى من معرفة المسكين إن لَّم يُمكنه إلا ذلك؛ لأنّ في 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «جُهد الْمُقِلّء وَابْدَا من تَعُولُ». 

(۲) رواه الديلمى فى الفردوس» عن أبى هريرة بمعناه» ر۷۲۲» ١/1977.و‏ البيهقى فى 

ااي هق الدرداء با رك كرات ا 0 

(۳) رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» باب في الصدقة, راه .15١/١‏ 

والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب الصدقة باليمين» رلاه1. 0107/7. 

(6) رواه الطبراني في الكبيرء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» ر۱۰۱۸» .45١/١9‏ 
والقضاعي في الشهاب» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بلفظه» باب صدقة السر تطفئ 
E EE‏ ۰ 
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وااو ا 
تخرفة المسكيق آفكان: الرياءء والمثة» زليس فى معوفة المترشط إل 

الرّياء . 


والمعنّى أنه لا يدافع مع الواسطة إلا آفة واحدة» ويدافع مع 
المسكية ارين 

قال أبو سفيان: سَمعتٌ بعض المشايخ مِمَّن أدركت يقولون: إِنَا 
لكر إذا فغل شعبات إن كان الفقراء من السسلمين حابي الأخمال 
بالسّويق والتمر» وما يصلحهم لشهر رمضان ولا يعلمون من بعث بهاء 
يأتي الرّجل بالجمال حتّى يقف به على باب الدار» فيقول: ادخل» فيكتب 
في خرقة : كلوا وأطعموا. 

واحتجٌ الآخرون: بقوله تَعالَى: وما نْعمة ريك فذ4 قالوا: 
والكتمان كفران التعمة» وقد ذم الله یك من كتم ما أتاه الله ك وقرنه 
بالبخل فقال تَعالّى : لري سحلو وياو لكات بالل ويکر مآ 
الهم أله ين مضو 4 وقال كلةِ: (إِذًا أَنْعَمَ الل على ا 
اَن يَرَى (أَثَرَ) نِعْمَتهِ عَلَيْهه!". / ٠٤١‏ / 


وأعطى رجل بعض الصالحين شيئاً في الس فرفع به يده» وقال: هذا 
من الدنياء والعلانيّة فيها أفضل» والسّرٌّ فى أمور الآخرة أفضل. ولذلك 
قال بعضهم: فإذا أعطيت في الملا فخذ ثُمّ اردد في السّرّء والشّكر فيه 


.١١ سورة الضحىء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ل/الا. 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر» عن عمران بن حصين بلفظه» ر۰۲۸ ٣١/۱۸‏ . والبيهقي في 
الشعب» بلفظ قريب» فصل فيمن كان متوسعاً فلبس ثوباً حسناً ليرى أثر نعمة الله عليه 
ر۹ ۱۳/۰ 


محثوث عليه» «مَن لم يَشكر النَاسنَ لم يشكر, اللها» والشک قائم مقام 
المكافأة حتى قال 5ل: ١مَنْ‏ أُسْدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِتُوهُ فن لَمْ تَسْتَطِيعُوا 


ر دو 0 


اشوا عليه به خَيْراً وَادْعُوا دكن لجرا اكم قد كَاقَاثمُوه) 


لما قال المهاجرون في الشّكر: «يا رَسول الله» ما رأينا خيراً من 
قوم نزلنا عندهم قاسّمونا الأموال حتّى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله»» 
فقال كك : كلما ضكرت لهم وان عله به مكانا. 

قال الغزالي: إن ما نقل من اختلاف النّاس في هذا ليس اختلافاً في 
المسألة بل هو اختلاف حال» فكشف الغطاء في هذا أنا لا تحكم حكماً 
با بأن الإخفاء أفضل في كل حال والإظهار أفضل» بل يُختلف ذَلِكَ 
باختلاف التيّات» وتختلف الئْيّات باختلاف الأحوال والأشخاصء فينبغي 
أن يكون المخلص مراقباً لنفسه حتّى لا يتدلى بحبل الغرور» ولا ينخدع 
بتلبيس الظبع» ومكر الشّيطان» والمكر والخداع أغلب في معاني الإخفاء 
منه في الإظهارء مع أن له دخلاً في كل واحد منهماء والله أعلم. 


!1 التنبيه السادس: في من تصدّق لوجه الله: هل له أن ينتفع بها؟ 
وقد اختلفوا في ذلك: وأكثر القول أنها لا ترجع إليه بوجه من 
الوجوه» وكان جابر - رحمه الله - يكره ذلك ويقول: إذا رجعت إلنك:فئن 
0 ملعيل سربا عي يباك ارجا ولا ترث أالصدقة» ولا تقبلها» 
تشتريها . وقال: ف تق لوجه الله فلا يتزوّجها ولا ينتفع منها بشيء . 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» عن أنس بن مالك بمعناه» فصل في المكافأة بالصنائع» 
رحعلى .0۳/٦‏ 
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وقيل: ليس /545/ له أن ينتفع به إلا أن يرذه إليه ميراث؛ لأن الميراث 
حكم أثبته الله تَعالَى في مُحكم كتابه» وهو قول موسى بن أبي جابر» ويدلٌ 
عليه حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة: أن امرأة أتت رسول الله کل 
فقالتك + كنت تصذقت على أمي :بوليدة» وآنها ماتت وتركت تلك الولبدة: 
قال: «قد وَجَبَ أَجِرُّكِء وَرَجَعَت إِلَيكِ في المِيرَاثِ)0'. إلا أن يقال: إِنَّ 
الصدقة على الوالدين والأولاد مستثناة كما سيأتي . 


وتیل : له أن يشريه م وأمّا العطيّة والهبة فلا. ورخص فى 
الشراء من قومنا اها الحسن» وعكرمة» وربيعة» والأوزاعى. وَقِيل: له 
أن ينتفع بها طلقا ؛ باي وجه من وجوه | تفلك صارت إليه» وجزم به أبو 


محل واختاره ا سعيك . 


وحجتهم على ذلك : أن وجوه الملك ثابتة في مواضعهاء والصدقة 
ثابتة في مواضعهاء ولا ينقض شيء من الأحكام غيره. 


والصحيح عندي الأوّل» وهو المروي عن جابر» وصححه ابن 
المتلو ونسية إلى ابد عمره وجاين بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. وكثير 
من فقهاء التابعين . 

والحجّةٌ عليه حديث نافع : أن غيل ا من عر قال إن ق ند 
الخظاب - رجمه الله - جعل فى سبيل الله فرساً» فحمل رسول الله كله على 
ذلك الفرس رجلا فوجده عمر يبيعه» فقال عمر لرسول الله يلة: إن الرجل 
)١(‏ رواهأبو داود» عن ابن بريدة بلفظه» باب من تصدق بصدقة ثم ورثهاء ر565١2‏ 


IYE/Y .. A۷‏ والترمذي» مثله بلفظ قريب » باب ما جاء فى المتصدق يرث صدقته» 
ر۷ 0/۳. 


اي كمد جلي ابن وحدته جه أ فأ شرا فقال رسول الله كله :دل 
َشْئَرِ ولا تَعْدُ في صَدَقَتكَ)”" . 

أجاب أبو مُحمّد: بأنَّ هذا غلط في التأويل» وذلك أن عمر حمل 
رجلاً على فرس في سبيل الله ثُمّ وجدها بعد ذلك تباع في السّوق» 
فاسعاذن وسوك ا علة 5407 أن باخذهاء وقد گان کے جها لله تعالن 
فمنعه عن ذلك وقال: «لا تَعْذْ في صَدَقَتِكَ) . 

قلنا: قد تقدّم نقل الخبر بما فيه» وأنْ عمر سأل التب بي عن شراء 
الفرس فنهاه عن الشراء لا عن رجوعه في العطيّة حتّى يصح ما قال أبو 
محمد . 

َم إن الحامل عليه رُسول الله يله لا عمر» وأن عمر قد جعله في 
ا ال ل ا 

ولا بث يشترط في الصّدقة لوجه الله إحرازء فإذا تصدّق على من تجوز 
له الصّدقة فقبلها فقد ثبتت صدقتهء وإن لم يقبلها : 

فقيل : ترجع إلى المتصدّق» أو إلى ورثته من بعده. وَقِيل: للمتصدّق 
بها عليه وغلّتها له ولورثته من بعده إذا مات» وهي موقوفة عليه حتى يقبلها 
ويقبضهاء أو يموت فتكون لورثته؛ وذلك لأنها أخرجت له فلا معتى لردّها 
إلى الأوّل. 

وَقِبلَ: ليست لواحد منهما ولكنها تنفذ في غيرهما من آهل الصّدقة 
ويتولى إنفاذها المتصدّق؛ وذلك لأنها حرجت عن ملك الأول لوجه الله 


»٤٦٣ر رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظ مختلف. كتاب الجهاد» باب الخيل»‎ )١( 
.۲۱۱/۱۰ »٥۸٤٩ر وأبو يعلى فى مسنده» عن ابن عمر بلفظه»‎ , ١ 
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وامتنع منها الثاني لوجه الله» فليس لكل واحد منهما الرّجوع عن وجهه. 

والضحيح عندي الأوّل؛ OS‏ 
مالك حين تصدّق بماله كلّه» بل قال له: «امسِك عَلَيكَ بَعضّ مالك 
فأمسك أكثره» والله أعلم. 

وأما صدقة الفرض : فقد اختلف فيها أيضاً : فقال أبو الحواري: لا 
يسعه أن يأكل من زكاته. وقال آخرون ‏ وبه جزم أبو مُحمّد : إذا صارت 
في يد غيره فله الانتفاع بها مطلقاً. / 548/ 

دل إن حوَّلّها القابض من شيء إلى غيره جاز له. وَقِيلَ: لا يجوز 
إلا أن د يشتريها منه» أو يدفعها إليه بحقٌ عليه. وَقیلٌ: لا يجوز له إلا أن 
يرجع إليه بميراث . 

نم اختلف القائلون بالشّراء: هل له أن ي يشتريّها قبل القبض؟ > فقيل : 
يجوز . وَقِيِلَ: لا يجوز إلا أن يكون القابض لها الإمام أو عامل الإمام. 

قال ایو جا لأ باس أن ده يشتري الإنسان صدقته إذا ميّزها وصارت 
إلى من يلي قبضها. قال: وكذلك يجوز له أن يأخذ صدقته من الظعام 
وغيره من عنائه وقيامه مع المسلمين إذا أعطاها الوالي ثُمّ أعطاه إِيّاها . 
قال: وأمًا أن يأخذ صدقته لعنائه أو شرائه من قبل أن يبينها وتصير إلى من 
يلي قبضها فلا أحبٌ ذلك. 

وفرّعوا ما لو وجب على امرأة زكاة في حليّها فمضى زمان لم تك 


)١(‏ رواه أحمدء عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه كعب بلفظه» ”/ 554. وعبد الرزاق في 
مصنفه» مثلف 9/ 5ل. 
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الرّكاة فقبضه ثم ردّه إليها أنّهِ يُجزئه ذلك؛ لأنّه إِنّما رد إليها ما كان له 
ملكا > فما لم تشترط عليه الرّدَ فلا بأس . 
إذا صارت إلى غيره فعندي أنه قد غاط ؛ لان النبيّ 4 أكل من طَعَام 
تُصُدَّقَ به عَلَى بريرة وقال: «هُوَ عَلَيها صَدَفَة ولا 0 ودين 
والاقتداء برسول الله ية أولى . 

والجواب: إنما أكل رَسول الله ييه من طعام تصدق به غيره على 
بريرة؛ / 5 0 ا را 

فإن قيل: إن أبا ا بذلك على تَحوّل الصدقة إلى الملك» 
وأنها إذا صارت ملكا جاز لمالكها التصرّف فيهاء. ومن جملة ذلك أكل من 
تصدّق بها عن إذنه. 

قلنا: كونها ملكا لا ينازع فيها أحد» وجواز أكل المتصدّق منها غير 
ثبوت الملك فلا يتم لأبي مُحمّد مطلوبه» واعلم أن في شراء زكاته 
مفسدتين : 

إِحَْدَاهُما: أنه يتَخذ ذلك ذريعة وحيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لان 
الفقير يستحيي منه فلا يُماكسه في تُمنهاء وربّما أرخصها ليطمع أن يدفع 
)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» باب الصدقة على موالي أزواج النبي كيا 


ر1475 ...۲٤۳۸‏ 047/5. ومسلمء عن أنس وعائشة مثلهء باب إباحة الهدية 
للبى كلل . . » ر٤‏ ۱۰۹۷ .۷٥0 /۲ 2.21١6‏ 
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إليه صدقة أخرى» وربّما علم أو توهّم أنه إن لم يبعه إِيّاها استرجعها منه» 
فيقول: ظفري بهذا الثّمن خير من الحرمان. 

والمفسدة الثانية: طمع نفسه في ما أخرجه لله. فان النفس متّى 
الشريفة ذوات الأقدار والهمم أنها إذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه 
بوجه» لا بشراء ولا بغيره» وتعد ذلك دناءة» ولهذا مثل النْبِئٌ عي «العائد 


في هبه بالكلب يَعُودُ في فَيئِها''' لِخسّته ودناءة نفسه» وشځه بما قاءه» 
فمن مُحاسن الشريعة منع المتصدّق من شراء صدقته» ولهذا مع من سكتى 
بلاده التي هاجر منها لله» وإن صارت بعد ذلك دار إسلام» كما مَنع 
لنب بيه المهاجرين بعد الفتح من الإقامة بمكة فوق ثلاثة أيّام؛ / /٠٠١‏ 
لأنهم أخرجوا عن ديارهم لله فلا ينبغي أن يعودوا في شيء تركوه لله» وإن 
زال المعتى الذي تركوها لأجلهء والله أعلم. 


© التنبيه السابع: في موضع الصدقة لوجه الله 


قال جابر: لا يعضِدق الرجل على ولده أو والده أو امرأته أو أحد 
هو وارثه» ولكن يعطيه عطيّة» فإن ردّت إليه أو ورثها أخذها. 


وقال غيره: من تصدّق على والده أو ولده بصدقة فليأكل منها 
ويرثهاء فإنْها ليست بالصّدقة التي تحرم على أهلهاء وإنما يكون ذلك لغير 
الوالد والولد. 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عباس وغيره بلفظ قريب» باب هبة الرجل لامرآته...» ر۸۹٥۲٠»‏ 


cc...‏ ۲ .. ومسلم» مغله» كتاب الهبات» باب الرجوع في الصدقة بعد 
القبض:. e / ٣ر ٠‏ 
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ولعلٌ حجتهم على ذلك حديث بريدّة المتقدّم في المرأة التي تَصدَّقت 
على أمّها بوليدة» فن رسول الله ية ردّها إليها بالميراث. 

وقالوا: الصّدقة على وجهين: صدقة يراد بها وجه الله لا يراد بها 
غيره» کے أن اک ا شيا . وصدقة يريد بها صلة رحم وبرهمء. 
فإنه ينوي الأجر بصلة الرّحم ولا بأس بالأكل منها . 

وسئل الأشعث بن قيس: عن رجل تصدّق بماله صدقة لوجه الله 
تعالی» وإِنّما أراد أن تثبت عطيّته؛ هل يحل له أن يأكل منها؟. قال: ما 
أرى في أكله بأساًء وإِنّما أكره ذلك إذا كانت العطيّةُ يراد بها وجه الله. 

وسألت امرأة موسى بن أبي جابر وهو مريض على فراشه: أنها 
غضبت على خادم فتصدّقت به على والدتها؟ فقال لها موسى: لا صدقة 
في غضب» اذهبي خذي خادمك . 

ومن قال في صخته أو في مرضه: قد تصدّقتُ» أو جَعلت» أو 
أعطيت» / /٠١١‏ أو وهبت تخلي هذهء أو شيئاً مِن ماله في سبيل الله أو 
للفقراء » أو لأرحامه: 

قَقِيلَ: لا رجعة له أحرز عليه أو لم يَحرز؛ لأنّه إِنَما جعله في باب 


وقال غيره: إن جعلها صدقة ماضية فهي لمن تصدق بها عليه» وإن 
أراد بها وصنة موت فهى وصية» وهو أملك بها. 
وإن جعل ماله صدقة على المساكين» أو للفقراء أو لوجه الله من غير 
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يمين يُحلف بها: فقيل: ليس عليه شيء؛ لأن ذلك ليس نولا صدفة 
لأحد فيقبضها ويؤمر أن ينفذ ما سَمَى من التقرّب إلى الله . وإن تصدّق 
بِعْشْر ماله فقد أحسن. وإن أراد بذلك اليمين في شيء حنث فيه فعليه عشر 
ماله وَقِبلَ: عليه قيمة العْشْر؛ لأنه قد جعل ماله صدقة وقد أتلفه. وَقِيلَ: 
يجب عليه أن يتصدّق بماله کله إذ قد جعله صدقة لوجه الله تَعالّى» ولا 
يأكل منه شيئاً» إلا أن يكون على وجه غضب فلا تكون صدقة في غضب. 

وإن قالت: إن كان هذا الظعام لي فهو عليك صدقة» فإذا هو لها 
ولم تعلم حال اللّفظ فلا يلزمها ذلك» إلا أن تكون علمت أن الطعام لها 
يوم تكلمت. 

وهذه الأقوال مبنيّة على اعتبارات وأحوال مأخوذة من الألفاظ 
ودلائل الأحوال» فمن أثبت ذلك في المرض اعتبر أنّها لوجه الله تَعالَى» 
وهي نوع من البرٌّ فأنفذها كالوصيّة» وأمًا ابن مَحبوب فألحقها بسائر 
التصرّف. /؟5607/ 

وأمّا من جعل ماله صدقة من غير يمين يَحلف بها : فإِنَّ من لم يلزمه 
شيئاً نظر إلى أن جعلة ذلك ليس بشیء» واه لا حرج من ملكه» ببخلاق 
ما إذا حلف فإنَّ في القسم إلزاماًء وإنّما ألزموه العُشْرَ في اليمين بأنَّ ماله 
صدقة ردا للتبذير» ومُحافظة على حدود الشرع» فإن الله تَعالَى يقول لنبيّه : 


چ 
E‏ ر کے ا 2 ر 


«ولا بعل يدك معلولة إل عَنْقِكَ ولا بسطها كل اس4 فهذا الحالف قد 


يسط يده كل البسط فردُوه إلى الوسط» وأمروه بإخراج ال لان الشرع 
قد اعتبر إخراج العُْشْر في الرّكاة والخراج ونّحوهما. 


.594 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
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وأمّا من أوجب عليه الكل فقد حكم عليه بظاهر اللفظ . 

وأمّا منع الصدقة في الغضب فلأنّها لا تكون إلا عن طيبة نفس» 
وحسن قصدء وكذا القول في ما إذا جعل الشيء صدقة وهو لا يعلم أنه 
له» بل هو أبعد من الأوّل عن طيبة التفس» وحسن القصد. . والله أعلمء 
وبيده التسديد والتوفيق» وهو الهادي إلى سواء الظريق» هذا آخر ما يسّر 
الله كتابته قوع هذا الجزء, وهو: السّابع من أجزاء المعارج› ئی «الزّكاة 
افا كالم وال قله نكا ا و ا وفياله ےا 
يَمنّ علينا بالعفو والغفران فى الزيادة والتقصان» والعمد والسّهو والنسيان» 
وطائر الدنوب الان 7332 و ا ا ترق سيدا 
مُحمّد سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى 
جَميع الأنبياء والمرسلين» وعلى الملائكة والمقرّبين» وعلى سائر 
المؤمنين» آمين آمين . والهية لاال لج 

وكان الفراغ من تسويده بعد العشاء من غرّة شهر الله الأصمٌ من 
کیو بي + ع وصلق آل غل سيدا ماد اله وح 
وسلم. 

تَمْ الجزء السابع من المعارج» 
ويليه إن شنا الله : 
الجزء الثامن فى الصّيام والا عتكاف 

نسخته لمؤلفه الشيخ العالم العلامة الورع الثقة عبد الله بن حميد 

السالمى متعنا الله بحياته» وأفاض عليه وعلينا من جزيل كراماته. . آمين. 


وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب بعولن الملك الوهاب في يوم 
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الجمعة وأربعة وعشرين من شهر صفر من سنة ألف وثلاثمائة وتسعة 
وعشرين من هجرة النبى عي وكتبه العبد الشاكر عيسى بن عبد الله بن 
سعيد البشري بيده. 


تم بحمد الله 
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فهرس المحتويات 
الجزء السابع 


الكتاب الرابع 
من كتب مدارج الكمال: في الزكاة 
الباب الأَوّل: في موجبات الزكاة وموانعها YS‏ 


تنبيه: ما تقدّم من ذكر وقت فرض الزكاة 14 26 يا عدف ف شمف SRE‏ 


المسالة الأولى: في بيان الوقت الذي فرضت فيه الزكاة عَلَى هَذه الآمّة 


المّسألة الثانية: في حكمة مشروعية الزكاة SS‏ 
المسالة الثالثة: في منزلة الزكاة في الإسلام e‏ 
المسألة الرّابعة: في مؤْخّر الزكاة بعد وجوبها 000 


تنبيه: فى معاملة مانع الزكاة 919310896 مهم 


تنبيهان E TE‏ 
الأوّل: فى بيان الكنز المَذكور فى الآية ا 


التنبيه الثاني: في توية مُضَيّع الرّكاة 0 
المّسألة السادسة: في فضل إخرّاج الرّكاة 00000 
المّسألة السابعة: في أنواع الصدقة ا 0 


التنبيه الآوّل: في ما جاء عن رَسول الله بيه في مواضع الإنفاق .. 
التنبيه الثاني: في السّنٌ في تقديم الأخصٌ الأخصٌ في الإنفاق 50 


الأسباب الموجبة للزكاة O OT‏ 
المّسألة الأولى: في حكم الرّكاة as‏ 
المسالة الثانية: في شروط وجوب الزكاة 000 
المسالة الثالثة: في الشروط المُختَلّف فيها a‏ 


الآوّل: في إخراجها من مال اليتيم 000 
الفرع الثاني: في كيفية إخراجها من مال اليتيم 107000000 
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الفرع الثالث: في أخذها من القائم [عَلَى اليتيم] داج اجر ننه زم وج ور 
الفرع الرابع: في حمل مال الأَوّلاد عَلَى أبيهم في الرّكاة ” 


تنبيهَات 9 2332330000010 
الأآوّل: في زكاة مال الغائب والمفقود 22-989 
التنبيه الثاني: في زكاة المّال إذا مات عنه صاحبه ووارثه غائب ma‏ 
التنبيه الثالث: في زكاة ما مضى من مال اليتيم والغائب yT‏ 

المسألة الرّابعة: في زكاة المّال الذي لم يستقر ملكه YT‏ 

بيان الأصناف التي تَحِبٍ فيها الرّكاة 8 ل 


المسألة الأولى: في بيان ما أُجْمِع عَلَى زكاته من هَذه الأشياءء وما اختلف فيه 


المسالة الثانية: في وجوب الزكاة من أرض الخراج lS‏ 
المسالة الثالثة: فيما لا زكاة فيه من الجواهر وغيرها ET‏ 
المسألة الرّابعة: في ذكر ما لا زكاة فيه من الحيوانات ا 0000 
بيان أصناف الأموال وما يحمل منها عَلََى غيره وما لا يُحمل TT‏ 
تنبيه: فيما تدارك من الثّمار في زمان واحد ا ” 
في بيان صفة الرّكاز وحكمه SS‏ 
المسالة الأولى: في صفة الرّكاز EE‏ 
المّسألة الثانية: في علامات الرّكاز 2500 
المسألة الثالثة: في حكم الركاز 1 2000001 
الأمر الأوّل: في مقدار الرّكاز الذي يُُخرج منه ذَلِكَ 210000 
الأمر الثاني: في ضورف الخمسق 2000 
الأمر الثالث: في الرّكان إذا وجده العبد ا 0 


الأمر الرابع: في المّرآة والصَّبِيَ يُجدان الرّكاز TT‏ 
المّسألة الرّابعة: في المعادن ااا 00 
الأمر الآوّل: فى زكاة الخارج منها ما عدا الذهب والفضة TT‏ 
الأمر الثاني: في مقدار ما يؤخذ من المعدن ET‏ 
الأمر الثالث: فى اشتراط التصاب والحّول 0 
تنبيهَات CS‏ 
الآوّلَ: فى العبد إذا وجد المعدن ED EO E‏ 
التنبيه الثاني: في الذمي يجد المّعدن في أرض الإسلام SE AR‏ 


التنبيه الثالث: في المَعدن يشترك فيه ناس عَلَى شروط بينهم ا ا م ES‏ 
التنبيه الرابع: في المَعدن يكون في رم قوم E‏ 
التنبيه الان في ار فى لمحن 9ب 5 
بيان ما لا يشترط في زكاته نَمامٌ الول ولا وجود النصاب اا VEE‏ 
ذكر ما لا بكون الكول فيه شرطاً سم ا E‏ 
المسألة الأولى: قي بيان أنَّ الكول لا يشترط فِي زكاة الثمار r.‏ 
المسألة الثانية: في زكاة الفائدة الحادثة بعد حصول النّصاب 0 E‏ 
أحدها: الفائدة تحدث بعد الحول 12000000009 
الثانى: فيمن أذّى زكاة دراهمه OS‏ 1[ [ز1 1[ |[ز[ز[ز[ |[ 10000 
الثالث: فيمن اقترض قرضاً مس و م و ا ار ا و ني ال ل ل ا 
الرابع: فيمن أطنَّى ماله أى داس زراعته 0 1[1[1[ذز1ؤ[ز[ز[ز[ [ [ 01001 
الخامس: في من ملك التّصاب من الذّهب أو الفضّة ثُمّ ذهب ذلك أو نقص VEN us‏ 
السادس: في نتاج المواشي و00 
السابع: فيمن يبادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فراراً من الصدقة 0 ه8١‏ 
الأمر الثامن: فيمن مات وترك مالا يزكى على الحول E O‏ 
تنبيه: نذكر فيه بعض الفروع في زكاة الفائدة 0 0 0 VEN CEE‏ 
المسألة الثالثة: في حمل الشركاء بعضهم على بعض في الزكاة eee‏ الوا 
تنبيه: في الشريك إذا كان مشركاً أو من لا جب عليه الزكاة من نحو الصوافي والأوقاف 
وغيرها DEER‏ كوم ا وا لواحو لوال لو VEE‏ 
خاتمة: في حمل المتفاوضين بعضهما على بعض في الزكاة ل ا لاما 
ذكر ما لا زكاة فيه من الثمار والعروض وغيرها 97 غك« 
المسالة الأولى: في زكاة التجارة ا ااا انا 
الأمر الأول: في محل الإجماع في التجارة E e ad‏ 
الأمر الثاني: في كيفية زكاة التجارة 20 
الأمر الثالث: فى من أخذ سلعة بدين نسيئة للتجارة بعشرين ديناراً أو أكثر ss.‏ 0۹ 
الأمر الرابع: في زكاة المقارض RSS ERE‏ ووو و سيم كسا ا WY‏ 
الأمر الخامس: فيما يوّخذ للتجارة كُمَّ بدا له فجعله للانتفاع» أو العكس ns‏ ين 
الأمر السادس: في ما يزكى من التجارة وما يترك ب ةاور اال زم امو طم ماد ع و ا A‏ 


تنبيه: فى بعض الصور المفرّعة على ما تقدّم من زكاة التجارة Secseeess‏ ادي 
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المسألة الثانية: في زكاة الدين وهو إمّا أن يكون حالاً أو مؤجلاً جد ور لامي إل ماسم و لاا 
تنيبهان ار و ال ا 
الأول: في رجل له دية على قوم AV e‏ 
التنبيه الثاني: في زكاة القرض 9 MR‏ 
المسألة الثالثة: في صَدّقات النساء 20 
تنبيهان مام ايلك نت واي لطملا وأا وت e ra‏ دلوم للد وق See‏ 16 
التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق لافج ون ارو الو ا OT‏ 
التنبيه الثاني: في المرأة تشترط عَلََى زوجها عند العقد أن يُّخرج عنها كل سنة زكاة 
حليّها من ماله em O E ins‏ ممع ا ل ا E‏ ل VIF‏ 
المسألة الرابعة: في زكاة الإيجارات E ues naman ent‏ 
خاتمة: فى بيع الخيار على من تجب زكاته 1[ 1[ 1 ا OE‏ 
شروط إخراج الزكاة من الثمار كانت من النخيل أو العنب أو الزرع اليل 
المسألة الأولى: في صفة المدخر المقتات 89 
المسألة الثانية: في بلوغ النصاب في الثمار 1010049 
تنبيهات ممع وما نشي legalised‏ ل ولا ed eee‏ ف الور ع لوم مالي TEE‏ 
الآرّل: في معنى الوسق والصاع ease Sess‏ موب ER‏ 
التنبيه الثاني: في بيان مقدار الصاع بالرطل البغدادي وغيره 19597 ه2122 
التنبيه الثالث: في اعتبار النصاب بماذا؟ ss em‏ ا اا ا VE‏ 
التنبيه الرابع: في ما زاد على النصاب أى نقص 0096 
التنبيه الخامس: في وقت وجوب الزكاة في الثمار VA Sees‏ 
التنبيه السادس: في ما أكله ربّ المال رطباً وبسراً ذخا ل E‏ 
التنبيه السابع: في زكاة البسر المطبوخ E TE‏ رض 
التنبيه الثامن: في زكاة الحشف 0108 ة 0 0 101010000000980 
التنبيه التاسع: في زكاة الدبس ر22ت2خ6خأا O‏ 
التنبيه العاشر: في من أعطى تخلة من ماله ا 1111111[ E e‏ 
التنبيه الحادي عشر: في من أطنى ماله أو شيئاً منه a‏ ز 0 1 0 21210( 
التنبيه الثاني عشر: في وقت الطناء 00000060 
فائدة: [فِي بيع الثمرة قبل أن تزهى] E ly‏ 


التنبيه الثالث عشر: فى ما أنفق على الثمرة من الأجرة E‏ 
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-- - واااو ع ت 


المسالة الثالثة: في غلة الأرض إذا لم تكن ملكاً لأحد من المسلمين EN ns‏ 
خاتمة: في حقيقة الصّوافِي: ما هي؟ 3 3 3 3 ااا e‏ 
شرط الزكاة في التجارة ا PON sise‏ 
ذكر موائع الزكاة ا ا نك 
المسألة الأولى: في رفع الزكاة بالدّين ا ا ا ا e‏ 
تنبيهات 19 #*#ة#* 66606777007 ةا 
الأول: يشترط في الدّين المُسقِط للرّكاة 07070000 1 21000101101 
التنبيه الثاني: [أن يكون الدين حالاً] 89 1ك 
التنبيه الثالث: [فى رفع الزكاة بالدين] E‏ 
التنبيه الرابع: [كيف يكون الدين؟] ا E O‏ 2 
التنبيه الخامس: في من عليه دين وله عدّة أموال ب 37 
المسالة الثانية: في الغخصب OE‏ 
المسالة الثالثة: في المال إذا ذهب أو ضاع E E‏ 
خاتمة فيها تنبيهان حم ةذ AE DD‏ 
الأول: فى ما إذا بقى من المال شىء بعد الضياع AE esas‏ 
التنبيه الثاني: في 7 دفع زكاته إلى ثقة أو أمين ا لك 
الباب الثاني: من كتاب الزكاة 
تنبيه: في ما سقي بهذا وپهذا دمع قن VIE eens EE‏ 
بيان ما يُخرج من الماشية وهي: الإبل» والبقرء والغنم 00008 0 0 01000 
أوّلا: الكلام على الإبل والبقر O O ١:١:]:ْ١ٌْْ7ْ77722200‏ 
المسالة الأولى: في زكاة الإبل ةيا ا ا 
تنيبهات ا اع م الو م ع ب م مال ع م موط ا او ع م TEY‏ 
الأول: في تفسير أسنان الإبل 0000 |01 
فائدة: في أسنان الغنم والبقر O a O‏ 
التنبيه الثاني: [في المواضع الَتِى اختلف فيها من زكاة الإبل] كور 
التنبيه الثالث: 5 التؤول الود مق الس الواجب] 1010000111 
التنبيه الرابع: في الإبل وغيرها يحول عليها الحول قبل أن تُخرج منها الصٌّدقة OY eee‏ 
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الأول: في أنواع البقر 1 5 1515[ 1 O‏ 


التنبيه الثاني: في الوقص مول جاده عمط مسي جو سس ل ا واس و عط جعي ل لا 
فائدة: الوقص ما بين الفريضتين o‏ اا 
المسألة الثالثة: في زكاة العوامل 0 Ta‏ 
بيان زكاة الغنم 87أ7ت97979770ْجْ9خ9ْ666اااااا O‏ 
وطِبتَ النّفسّ يا قيس عن عمر O A‏ 
تنييبهات kale led esa ehh‏ ااا 0 ا 
الأول: في معتّى الغنم 8 12231311101121 
التنبيه الثاني: في المعز والضأن إذا اجتمعا EE E‏ 
التنبيه الثالث: في الفصلان والحملان a‏ ل ل 
التنبيه الرابع: في الماشية لَم تبلغ النّصاب كُمّ توالدت الم بام الو 
التنبيه الخامس: في الفصلان والحملان إذا انفردت عن أُمَهاتِها ا درس 
التنبيه السادس: فيما يؤّخذ من الفصلان والحملان إذا انفردت essa‏ ور 
التنبيه السّابع: في ما ينهى الساعي عن أخذه في الصّدقة م YTV‏ 
التنبيه الثامن: في صفة ما يؤخذ في صدقة الغنم ا O‏ 
التنبيه التاسع: في ما إذا لم يوجد السّن الذي يجب إخراجُّه من المال PEO eases‏ 
التنبيه العاشر: في تفريق الغنم لأخذ الصدقة 0100-8ا1ا313030* 31 E O‏ 
التنبيه الحادي عشر: في الشركة في الماشية E‏ 
فائدة: [لا يُجمع بين متفرّقء ولا يفرّق بين مُجتمع] OS SR‏ 
التنبيه الثاني عشر: في الخلطة O OO 0 oS‏ 
الأمر الأول: في صفة الخلطة وشروطها و1 23# 
الأمر الثاني: في إخراج الزكاة في مال الخليطين ا OA‏ 
الأمر الثالث: في صفة إخراجها من المشاع 00001301313797 10 
التنبيه الثالث عشر: في أخذ الوقت لزكاة الماشية 8 عن 
التنبيه الرّابع عشر: في من أخرج زكاة الماشية قبل وقتها ل ساك 
التنبيه الخامس عشر: في زكاة الفائدة من المواشي yT‏ ان 


خاتمة: [في تساوي أحكام الأنعام من الزكاة] A‏ 
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الباب الثالث: قي زكاة الذهب والفضة 


المسألة الأولى: في حكم زكاة النّقدين A‏ 
المسألة الثانية: في نصاب الذهب والفضة AT ee‏ 
تنبيهات ا 111 AE‏ 
الأؤل: في تفسير الأوقية وما بعدها AT O o‏ 
التنبيه الثاني: في بيان الوزن الذي يقدر به الدّرهم والدّينار FAAS cre‏ 
التنبيه الثالث: يشترط في التّصاب من الذهب والفضّة 1 A‏ 
التنبيه الرّابع: يشترط في وجوب الزكاة AV ns‏ 
التنبيه الخامس: في زكاة الرّائد على قدر التصاب CE‏ ا 
المسالة [الثالثة]: في كمل كلّ واحد من الذهب والفضة على الآخر ene Aes‏ ل 
تنبيهات TOE SANRIO ALDOR ERATOR ORS‏ 
الأوّل: في صفة الحمل ئذ5ي-3 ت0:07070707077ْ0:-:-:]:]؟]١؟ E O‏ 
التنبيه الثاني: في أخذ الزكاة من الحلي CE‏ 
التنبيه الثالث: فيمن لم يعرف وزن الحلي الذي معه مل م EN‏ 
التنبيه الرابع: في إخراج الزكاة من المُّريّف 011 AY‏ 
التنبيه الخامس: في إخراج الزكاة من الذهب والفضّة بالوزن والقيمة شري ام ا م ع 
خاتمة o E‏ 


الباب الرابع: في زكاة الفطر 


المسالة الأولى: في الوقت الذي شرعت فيه زكاة الفطر 9 EN‏ 
المسالة الثانية: في الحكمة الَتِي لأجلها شرعت زكاة الفطر al‏ غ122 
بيان أحكام زكاة الفطر 2 100 
المسألة الأولى: في حكمها TT‏ 21300 
المسألة الثانية: في أسباب الوجوب E a‏ 
السبب الأولى: الفِنَّى 2-0 ب0000 1 
السبب الثاني: دخول الوقت YE eem‏ 
السّبب الثالث: الحرّية لبجم ممم ج ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ETA‏ 
تنبيه: في اشتراط الإسلام لوجوب فطرة الأبدان 7 


المسألة الثالثة: فيمن تُخرَّجٍ عنه 0789 EO‏ 
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الأمر الأوّل: في الفطرة عن الآباء وسائر الأقارب “000000 212000 
الأمر الثاني: في إخراج الفطرة من مال اليتيم EA eee‏ 
الأمر الثالث: في الفطرة عن الأولاد 009 ةزة 1 2 ز1ز 1 1 1 1 1 1 2 
الأمر الرابع: في فطرة الزوجة رايا E‏ 
تنبيه: ينبي على القول بوجوب فطرتها عليه فروع» منها: خادمة المرأة EE ss.‏ 
ومنها: المرأة النّاشزة 00090 ااا 
الأمر الخّامس: في الفطرة عن العبد ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز ز ز ز  [‏ 0 0 1000000 
الفرع الأوّل: في العبد المشترّك بين اثنين ل 
الفرع الثانى: فى العبد المبعّض EE LR‏ 
الفرع الثالث: في العبد المشترى للتّجارة LO ms‏ 
الفرع الرابع: في العبد المغصوب O oy‏ 
الفرع الخّامِس: في المكاتب 21-2 
الفرع السادس: في العبد المرهون واب IY sachets‏ 
الفرع السابع: في العبد المباع بالخيار O TT‏ 
الفرع الثامن: في العبد إذا بيع قطعاً ثُّمّ دخلت البيع العلل 0 000 0 E‏ 
الفرع التاسع: في العبد الجاني جناية تستغرق رقبته خطأ أى عمداً E‏ 
الفرع العاشر: في العبد الموصى برقبته لشخص ويمنفعته لآخر مسا و ا وو AV‏ 
الفرع الحادي محو قن دد الخال والموقوف على الصاح 2 
الفرع الثاني عشر: في العبد العامل في ماشية أى حائط ek‏ اليا 
الفرع الثالث عشر: في العبد الغائب EOE‏ 
الفرع الرابع عشر: في العبد الآبق EV ss‏ 
تنبيهان ا EVN O SS‏ 
الأول: في عبيد العبيد EVV ess‏ 
التنبيه الثاني: في من وجد ما يُُخرجٍ عن البعض دون البعض من أحقّ بالتقديم؟ vs...‏ يت 
المسألة الرّابعة: فيما يُخرج لزكاة الفطر 2-0096 
الأمر الأول: في الواجب إخراجه من الأشياء م EVE‏ 
الأمر الثاني: في الأصناف التِي تُخرّج في زكاة الفطر ل سس ا جل ل اما es‏ الا 
تنبيه: في إخراج الدقيق والقيمة 5 
الأمر الثالث: في مقدار ما يُُخرج من كل صنف ssa‏ لاع 


خاتمة فيها تنبيهات ععححب_“خ“ + ةب E‏ 
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التنبيه الأول: في وقت إخراج الفطرة 8ب1 ز از 1 2303001111 
التنبيه الثاني: في المسافر تتحضره الفطرة في سفره -دج-ج-_-_- 00000 
التنبيه الثالث: في من تُخرج إليه زكاة الفطرة أ 2300 
التنبيه الرابع: في من يعطى من الفطرةء ومن لا يعطى؟ E‏ 
التنبيه الحايس: في إعطاء مسكين واحد زكاة جّماعة a‏ 


الباب الخامس: في الأصناف التِي تنفذ فيها الزكاة 
المسألة الأولى: في الوجوه التي يَحصل منها المال 00000007 
المسالة الثانية: في سبب إقلال العاقل وإكثار الجاهل SS‏ 
المسالة الثالثة: في اغترار الناس بما في أيديهم ا 00 
المسالة الرّابعة: في انقسام الاس في الإنفاق إلى طرائق 212.121 
المسالة الخامسة: في تعيين الوقت للأداء 139 E‏ 
تنبيهات yS‏ 
التنبيه الأول: ينبغي للإمام أن يبعث السّعاة لأخذ الرّكوات lS‏ 
التنبه الثاني: في تعجيل الرّكاة عن وقتها 200000 
التنبيه الثالث: فيمن أنفذ زكاته ثم شك بعد ذلك في شيء منها ء 
المسألة السّادسة: في النْيّة» وفيها ثلاثة أمور TS‏ 


الأمر الأول: في حكمها 8 E E‏ 
تنبيه: [في مقارنة النية للإنفاذ] 00002030050096خ07ااا 00 
الأمر الثاني: فيما يستحبٌ له عند إنفاذها ا ا 00 
الآمر الثالث: في نيابة الغير في إخراجها 000000000000 0 5297 
المسألة السابعة: في أقسام واجبات الشرع ا 
[الكلام في بيان الأصناف التي تنفذ فيها الزّكاة] N‏ 


المسالة الأولى: في الفقراء والمساكين 27 
المسألة الثانية: في العاملين على الصٌدقة ا , 


الأول: فى شرط العامل BOR‏ هده EES SORE SAE DOES EOE EEG‏ جف يلاتق يف NMS‏ بال ل )ل SERA‏ 


التنبيه الثانى: فى ما يعطى العامل عليها yS‏ 
التنبيه الثالث: فى أكل العامل من الصدقة a‏ 


07 


فهرس المحتويات 7 
واا 


التنبيه الرابع: في العامل القَنِيَ: هل له أن يأخذ من الصدقة؟ OF ees‏ 
التنبيه الخّامِس: في الرّكاة إذا تلفت من يد العامل قبل أن تصل الإمام أو أهلها ........ oo‏ 
المسألة الثالثة: في المؤلفة قلويُهم E‏ 113000 
المسألة الرّابعة: في سهم الرّقاب OE  [‏ 
المسالة الخامسة: في سهم الغارمين و20 
تنبيهات جد م مم ع له للع امسو كح مادو طق توفي ع وأ م مما ام طلم لحمو افقو من لوبط OV besha‏ 
التنبيه الأول: يجوز الدّفع إلى الغريم 1 OVENS I‏ 
الثاني: [قبول قول الغارم ببينة] 9و ONE E‏ 
والثالث: [في عطية الشرط] عه VY cess Esen Sern‏ 
الرابع: في المقاصصة بالرّكاة OVE ees aa‏ 
المسالة السّادسة: في سهم سبيل الله 1[ [1[1[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا O‏ 
المسالة السابعة: في سهم ابن السبيل دب 0 
تنبيهات a‏ لامو اواو او اما و متمق امل ما ل لل وا ا قوق ONY See‏ 
الأوّل: في معرفة أهل هذه الأصناف ال ا ha sa‏ المع الماع ل لعجا ONY‏ 
التنبيه الثاني: في توزيع الرّكاة على جَميع الأصناف ب OAS a‏ 
التنبيه الثالث: فيما يصنع الإمام بالرّكاة 5ه ه21 
التنبيه الرابع: في إخراج البدل في الزكاة ns‏ 088 
المسألة الثامنة: فيمن يعطى من الزكاة ومن لا يعطى O ees‏ 
الأمر الأول: لا تَحلّ الصّدقة لمحمّد بيه ولا لآله عاب سا سنا ل SA ees‏ 
الآمر الثاني: في صفة من يستحق الّكاة لفقره ا 
الأمر الثالث: في صفة الفقير الذي يعطى منها لدينه أى يُمنع 0 
تنبيه: في إعطاء المشرك 3 
الأمر الرابع: في إعطاء العبد من الزّكاة 2-7 21 
الأمر الخَامِس: في إعطاء الصبي والمجنون من الرّكاة 90ب-ب_بب1 1 1 O‏ 
الأمر السادس: في إعطاء الأقارب من الزكاة a‏ [ 0 ا A‏ 
المرتبة الأولى : أولاده الصغار وعبيده ا 
المرتبة الثانية: بناته البُلّْ قبل أن يتزوّجن 8ةيد ذة ذ0خذخخ0ااااا O‏ 
المرتبة الثالثة: الآباء اا 210 
المرتبة الرابعة: سائر الأقارب آزذآة#1#1 “[“'#'أ||/ُُْْ|ُأأاأاااااا ا 
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واااو ع ت 


المرتبة الخامسة: الروجة NYY ees‏ 
المسألة التاسعة: في قدر ما يعطى من الزكاة E E‏ 
تنبيهات EES e RS SA‏ ا 
الأول: فى ما ينبغى للآخذ من الزكاة TE sese e‏ 
التنبيه الثاني: في ما يصنع القابض بالزكاة بعد مصيرها إليه NEN eee‏ 
التنبيه الثالث: في الزكاة إذا دفعت إلى فقير ليفرّقهاء هل له أن يأخذ منها لنفسه وعياله؟ ٠٤١‏ 
التنبيه الرابع: في الزكاة إذا وقعت في يد غَنِيَ VEY masan‏ 
خاتمة لكتاب الزّكاة ولاو11 ااا 
في بيان من بلي أمر الزكاة وفي موضع إنفاذها 10[ 
المسالة الأولى: في وجوب تسليم الزكاة إلى الإمام العدل 11 1 1 21211#1#3 


تنبيهات 1011011000 1#1 [ [ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000 
الأول: في جبر الرّعية على تسليم الزّكاة بز ز ز ز 1 ز ز تا 00101000 


التنبيه الثاني: فى الرّعيّة لا يلزمهم حمل زكاتهم إلى الإمام ولا إلى عمّاله os ss.‏ 
التنبيه الثالث: لي تحليف المتّهم بستر الزّكاة وا غ2 
المسألة الثانية: في الحماية oy‏ 0 1 000011 
الأمر الأول: فى معنّى الحماية 00006 ا 
الأمر الثانى: فى زكاة البحر ا اا OA ols‏ 
الأمر الثالث: في المُحتسِب إذا حَمَى قرية 3ةيةزةؤة ة ة ةز ةز ز ز ز ز ز د 5د 005 
الأمر الرابع: فى قبول الإمام للصّدقات والأموال مِمَّن لم يُحْمّ ع AA saetan‏ 
الأمر الخايس؟ في تسليم الرّكاة إلى الجبابرة كانوا منتهكين أو مستحلين VY ss.‏ 
المسألة الثالثة: في نقل الصّدقة من بلد إلى بلد VEL [1 [ E o‏ 


تنبيهات 0 ة ة ة 0 00 2 
الأول: فى حكم السؤال N Dy‏ 


التنبيه الثاني: في سؤال الزكاة ا 11[ 1[ ااا 
التنبيه الثالث: في إعطاء الزّكاة للسّائل 1411 ان 
التنبيه الرابع: في الأخذ من الرّكاة أفضل أم من صدقة التطوع V۹‏ 
التنبيه الخَامِس: في صدقة السّر والعلانية: أيّهما أفضل؟ 00 0 0 AS‏ 
التنبيه السادس: في من تصدّق لوجه الله: هل له أن ينتفع بها؟ e‏ ا 


التنبيه السابع: فى موضع الصدقة لوجه الله El Gs‏ 


